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8 کتاب البيو ع د 
0 البيعٌ في اللغة: مطلقٌ المُبادلة» وكذلك الشراء سواءٌ كانت في 0 
مال أو غيره. قال تعالى : « 1# اله اشر مت امیت لْفْسْهُرَ * ٠‏ 
[التوبة: »]١١١‏ وقال: 9# وْلتيِكَ أ َلَدِبنَ آ2 شارا آلصَّكَدلَةَ الى وَاَلْمَدَابَ 5 
ِالْمَعْفِْرَة» [البقرة: 1/8ا١].‏ ظ 

وفي اش مبادلة المال المُتقوّم لمان الشتو سيك رنيلك . 
فإن وجد لكف المال بالمنافع فهو إجارة أو نكاحء وإن وُجد مانا 


فهو هبه . 
وهو عقدٌ مشروع ثبب شرعيّتُه بالكتاب والس والمعقول . 
أما الكتاب فقوله تعالى : 8 وَأَحَلَّ أله الي [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: 
« ا ان كرت جدرة عن راض کہ [النساء: 79]. ٠‏ 
ْ وأما السّنَّةَ فلأنه ية بعت والناس يتبايعون» فأقرّهم E‏ * 
چ باع عليه السلام» واشترى مباشرة وتوكيلا . 
وعلى شرعينه الإجماغٌ؛ والمعقول وهو ا ا 
ر E‏ 
الذي في أيدي ب بعضهمء ولا طريق لهم إلا البيع والشراء» فإن ما حجبلت | ي 


البيع يتعقد نقد بالإيجاب والقَبُولٍ بي الماضي كقّوله بعت واشريث: 
وکل فظ بذ حلى مَعنامما ل ل 


عليه الطّباعٌ من الشُّحّ والضّئّةَ وحُتُ ب المال يمنعهم من إخراجه بغير 
عِرَضٍء فاحتاجوا إلى المُعاوضة» فوّجَبَ أن يُشْرَعَ دفعاً لهذه 
ال : 

وركثه : الإيجابٌ والقبول» لأنهما يدُلان على الرّضا الذي تعلّق به 
الحُكم» وكذا ما كان في معناهما. 

وشَرْطه : أهليّةُ المتعاقدين حتى لا ينعقدٌ من غير أهلٍ . 

ومفحله الال له قي نه شرع : 

وحكمُه: ثبوتٌ المُلّك للمشتري في المّبيع وللبائع في اللّمن إذا 
كان ناتا وعد الأجاؤة إذا كان موقو 

قال : (البَيعُ يَنمَقد بالإيجاب والقَبُولٍ بلَفظي الماضي كقّوله : بِعْتُ 
واشترّيتٌ) لأنه إنشاءٌء والشرعٌ قد اعبَبّر الإخبارَ إنشاءً في ديه 
العُقود» فينعقدٌ به» ولأن الماضي إيجابٌ وقَطمٌ» والمستقبل عِدَةٌ أو 
أمرٌ وتوكيل» فلهذا انعقدَ بالماضي . 

قال: (وكُلَ لفظ يدل على مَعناهُما) كقوله: أعطيئّك بكذاء أو 
ارم كد لالم تقال ادت أو قَبلتُ» أو رضيتٌ» أو ' 
EAVES‏ ملم عفدن" NN‏ جالعك 0 


وكذلك لو قال المشتري: اشتريث بكذاء قال البائع: رضيت» أو . 


أمضيتٌ » أو أَجَرْت» لما ذكرنا. 


ي قال: (وبالتّعاطي) في الأشياء الحّسيسة والتفيسة نصّ عليه 


, محمد لأنه يدل على الرّضا المقصود من الإيجاب والقبول. وذكر 
© الك أنه فد بالتعاط فن الأشياء اة نما جرت نيه الاد 


0 ولا ينعقد مما لم تَجْر به العادة. 


ا ولوقال #:بغنى» فقال: بحت أؤفال:اشترمئىء فقال؛ اشكريت. © 
0 لا ي عفد حت شرل اشتريت أو بعث» لأن قوله : بعني واشتر» ليبس 
٠‏ بإيجاب وإنما هو أمرّء فإذا قال: بعت أو اشتريت» فقد وُجد شطرُ 
'' العقدء فلا بد من وجود الآخر ليم . ول :]ذا توق الإيجاب في 
a‏ 


الحال انعقّد البيع وإلا فلاء وعلى هذا أبيعغك هذا العبد أو أف 
فيقول الآخر: أشدَّ شتّريه أو أقبله أو آخده» إن نوی صح وإلا فلا. 
قال: (وإِذًا أوجَبَ أحدهما ابيع فِالآخَرُ بالخيار إن شاءً قَبِلَ وإن 

شاء رَدّ) لأنه مخيّر غير مُجبّرء فيختارٌ أيّهما شاء» وهذا خيارٌ القبول» 
2 ويمتدٌ في المَجِلِسٍ للحاجة إلى التفگر والتَّرّرّيء والمجلسٌ جامع 
:2 للمتفرّقات» وتبطل بما بطل به خيارٌ المخيرة لأنه يدل على الإعراض» 
. وللموجب الرجوعٌ لعدم إبطال حى الغير» وليس للمُشتري القبول في 
2٠‏ البعضء لأنه تفريقٌ الصفقة وأنه ضرر بالبائع» فإن من عادة التجار م 
الرّديء إلى الجيّد في البيع لترويج الرّديء» فلو صح التفريق يزول 
7 الجيد عن اجه فييقى الرديء فيتضور بذلكء ركالك لري يرف + 
3 في الجميع » فإذا فرّق البائ الصفقة عليه يتضرٌ 


۷ 
0 3 0 e ا‎ 


7 ْ 0 


ف 7 028 E‏ 3 
كم 


وأيُّهُما قام قَبْلَ القبُولٍ بطل الإيجابُ. فإذا وج الإيجاب والقبول لَزِمَهُما 
ْ البيع بلا خيار مجلس (ف)» ف اجو “ود باد جو" RE RL ELSE E e RR RTE‏ جز" ود جو ا 


(وَأَبُهُما قام قَبْنَ القَبُولٍ بطل الإيبجابُ) لأنه يدل على الإعراض 


+ هدم الاضاء وله ذلك وشطه العَقّدِ لا ترقت على قبول الغانت كن 
5 قال: بعت من فلانٍ الغائبء فبَلَّهِ فقبل لا ينعقدٌ إلا إذا كان بكتابة أو * 
0 رسالة» فيعتبّر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرّسالة» وعلى هذا الإجارة ظ 
: والهبة والكتابة والتّكاح . ١‏ 


ولو تبايعا وهما يَمْشيان أو يسيران إن لم يفصلا بين كلامّيهما 


١‏ بسكت انعفد البيع» وإن قَصّلا لم ينعقدء وقال بعضّهم: ينعقدٌ مالم 
يد يتفرقا بالأبدان» والأول أصحٌ . 
قال: (فإذا جد الإيجابُ والقَبُولَ لَرِمَهُما البَيعُ بلا خِيارٍ مَجُلِسِ) ٠.‏ 
* لأن العقدَ تم بالإيجاب والقبول لوجود ركه وشرائله» فخيارٌ أحيهما  ٠‏ 
٠٠٠‏ القَسْحَ إضرار بالآخرٍ لما فيه من إبطالٍ حقّهء والنص بنفيه» وما روي 1١‏ 
0 قفن الشر وف ا على خيار القبول» هكذا قاله النَخَعي لأن 0 


٠“ أي حديث : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. . .» أخرجه من حديث ابن‎ )١( 


0 عمر البخاري »)۲٠١۷(‏ ومسلم (١١١۱)ء‏ وهو في «المسند) (٤۸٤٤)ء‏ 


.)٤۹۰٤( و«صحيح ابن حبان»‎ »)١9115( وهو في «المسند»‎ e 


80 واصحیح ابن حبان» .)٤۹۱۲(‏ 


وأخرجه من حديث حكيم بن حزام البخاري ١41/9‏ )2 ومسلم «((\orY)‏ 


وانظر تتمة أحاديث الباب في «المسند» عند حديث عبد الله بن عمرو برقم ١١١‏ 


.)۷۲۱( 


أ ولاب م مع التيع مع نة للها ولاب من معرَةمقدارٍ الف .. 
# وصفته إذا كان في الذَّمَقِ ومن من أطلقٌ الشَّمَنَ فهو على غالب تقد البلدِ. وور # 
١‏ بيع الكَيْليٌ والوَرْنِيٌ كيلاً ووّزناً ومُجارَّفَة ؛ E RD ESED‏ 


قر «المتبايعان» يقتضي حالة الاسر وقولة: الم برقا 
أي : بالأقوال» لأنه يحتمله فيُحمّل عليه توفيقاً. 0 
0 ا (ولا بد من معرقةٍ المبيع معرفة ةَ نافيةٌ للجهالة) قطعاً للمُنازعة» فإن 8 
)| كان حاضرا فيُكتفى بالإشارة» لأنها موجبةٌ للتعريف قاطعة للمُنازعة» 
ظ | وإن كان غائباًء فإن كان مما يُعرفٌ بالأنمودّج كالكَيْلي والوّني والعَددِي 
٠‏ المتقارب» فرؤية الأنمودّج كرؤية الجّميع؛ إلا أن يختلف فيكون له ٠٠٠٠‏ 
# ا ا إن كان نما لا يعرف بالأنموذج کالثیاب والحَيّوان 3 
0 فيُذْكَرُ له جميع الأوصاف قطعاً للمنازعة» ويكون له خيارٌ الرّؤية . 


١١ قال: (ولا بد من معرفَةِ مقدَار اللمّن وصِفَتهِ إذا كانَ في الدهَة) قطعاً‎  0)* 
٠ . للمنازعة إلا إذا لم يكن في البلد نقود لتعييه‎ |) ١ 


(ومَن أطلقَ الشَّمَنَ فهو على غالب تقد البلد) للتار ل فال" 
5 اشتريت هذه الدارَ بعشرة» أو هذا الثوب بعشرةء أو هذا البطّيحَ بعشرةء 
0 اوهو في يلد يتعاملٌ الناسنٌ بالدنانير والدّراهم والفلوس» انصَرَفٌ في | 
* الدار إلى الدنانير» وفي الثوب إلى الدراهم وال الفلومن: e‏ 
1 االو اللرصم ران وروم امارا بها بترت إلى التجاد تدهم 

| قال: (ويجورٌ ب بيع الكبليٌ والوَرْنيٌ کیلاً ووّزناً ومُجارَّقَةٌ) ومراده 0 
عند اختلافِ الجنْس» لقوله عليه السلام : «فإذا اختَلّف الجنسان فبيعوا | يي 


a, 


5 0 lw 
a 
9 0 
وي سس‎ 


وتن باع رة طعا عل ف ْم جا في قي وا (سم)» وتن باع 0 


َِيعَ عتم كل شا بدِرْهَمِ لم يَجُرْ في شيء منها (سم ف)ء والثيَابُ كالمَتَمٍ, 


0 


كيف شِنْتم)”"2. ولأنه لا ربا إلا عند المُقابلة بالجنس» لأنه لا تتحقّق 
الزيادة إلا فيه . 


قال: (ومّن باع صر طعام کل تفي بِدِرْهَمٍ جار في قَفيزٍ واحي) ۾ 


عند ی لا أن تير ف چا قذر ا ی ا 

ان ل بجر ف لذن وال اا هنما قاذ ري 
ال الا وك أنه ا الصرف إلى الجميع للجّهالة في المَبيع 
والثمن» فيُصرَف إلى الأقلّ وهو الواحد لأنه معلومٌء فإذا زالت 


الفا جاز في الجميع لزوالٍ المانِع» وإذا جا البيعٌ في الواحد ٠‏ 


يت للمشتري الخيارٌ لتفرّق الصَّفْفَةِ . 


قال: : (ومّن باع قَطِيعَ غتم کل شا بِْهَمٍ لم يجْْ في شيء منهاء 0 


والثياث) الود المتفاوت (كالعَنم)» وعندهما يجورٌ فى الكل لما : 
مرّ. وله أن قضية ما ذكرنا الجوارٌ فى واحدء غير أن الواحد فى هذه ٠“‏ 


الأشياء يتفاوت فيؤدي إلى المُنازعة فصار كالمجهول» فلا يجورٌ. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم )١1981/(‏ (۸۱)» وهو في ب 
«المسند» (۲۲۷۲۷) ولفظه: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبرٌ بالبرء ؛ 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» ا 
اختلفت فيه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». وانظر تمام تخريجه ٠٠,‏ 


فى «المسند). 


١ .‏ 5 سَمّى شم اران والذرْعان 2 ا في الجَمِيع . . ومن 1 دارا 


چ دَخَل مفاتيحها وبناؤها في البيع» وكذلكَ الجر في بيع الأرض EA‏ 


ا و2 هھ < ا 
قال : (فإن سَمّى جملة القفرَانٍ والذرْعانِ والعَنم جار في الجمِيع) 


... لانتفاء الجهالة وزوال المانع . 


قال: (ومّن باع دارا دحل مَفاتِيحُها وبناؤها في البَبع) لأن المفاتيح 


٠‏ َم للأبواب» والأبوابَ متصلةٌ بالبناء للبقاء» والبناءً متصلٌ بِالعَرْصَّةٍ 
اتصالَ قرارء فصارت كجرْءِ منهاء فتدخلٌ في البيع» ولأن الدارَ اسم 
ترمدو رط ونيب لقال 


(وكذلكَ الشَجه في بيع الأرض) لأنَّ اتصاله كاتصال البناءء 


1 بخلاف الرَزع والثمرة لأن اتصالهما ليس للقّرار فصار الماع 


٠"‏ ويقال للبائع : : اقطع الثمرة واقلّع ال ع وسلُم المبيع ؛ » لأنه يجب عليه 
# تسليمٌ المَبيع إلى المشتري عَمَلاُ بمقتضّى البيع» ولا يُمكن ذلك إلا 


ي فيجبٌ عليه دلق ولو شرّطهما دخلا في البيع عملاً 


r 


ا 


” بالشَّرْطء قال عليه السلام: «من اشتَرَى تخل أو شَجَراً فيه ثم فثمرته 
0 للبائع إلا أن 0 002906" . 


)١(‏ تحرف 1 (س) إلى : «المتاع». والمثبت من (م)» والمصادر التي 


)۲( ل البخاري »)۲۲۰٤(‏ ومسلم »)۱٥٤۳(‏ وابن ماجه (۲۲۱۱)» 
والترمذي »)۱۲٤٤(‏ والنسائي ۷ وهو في «المسند» »)٤٥٠۲(‏ و(صحيح 


:: ابن حبان» (4977). بلفظ: «من باع نخلاً قد أبّرت» فثمرتها للبائع» إلا أن 


يشترط المبتاع» . 


7 3 
: 


و 


E 
0 
5 
i 
Es 
0 


ت مر ES‏ وأو ف 
ولو اشترى دارا وذكر حدودها دخل السّفل والعلوٌ والإصطبل 


والكَنيفٌ والأشجارًء لأن الدارَ اسم لما أديرَ عليه الخدود»ء وأنه يدور 
37 على جميع ما ذكرنا. 


والبستانُ إذا كان خارج الدار إن كان أصغر منها دَحَلَ لأنه من 


E |‏ وإن كان مثلها أو أكبرَ لا يدخل إلا بالشرط لخروجه 


٠١‏ عن الخدود. ول الط عدا اكان ما ا لاا 
من الدار عرْفاً» وعند أبي حنيفة لا تدخلء. لأن أحد طرليها على 


| حائط الدار فيَتبعُهاء والطرَفٌ الآخرّ على دار اى ارف رة 


0 


:| فلا يها ٠‏ فلا دحل بالشك حتى تذكرٌ الحقوق. والظلة: هي التي 


٠‏ | على ظَهْر الطريق وهو السّاباط» ويدخلُ الطريق إلى السّكّة لأنه لا ب 
010 ولو اشترى منزلاً فوقه 0 لا يدخل إلا أن تُذَكٌرَ الحقوق أو كل 
| قليلٍ وكثير» لأن المنزل اسم يُشكمل عليه مراققٌ الشكتىء لأنه من 
55 بي التزول وهو الشكتىء والعلو مثل السفل في السّكنى من وجه دون 
0 وجدء فيكون تبَعاً من وجوء أصلاً من وجه فإن ذكر الحقوق» دخَلٌ» 
© وإلا فلا. 

01 ولو اشترى بيتا لا يدل اللو وإن وکر الحقوق حتى ينم عليه 
| لأن البيت ما بات فيه» وعُلُوُه مثلّه في البيتوتةء فلا يدخلٌ فيه إلا 
الي 


52-0 


5 بت ق‎ 50 
E A 
E oe e 


E 


تَطثها للخال» وان رط کہا ٠‏ 


O BE FTE ا‎ E N E E E At EE i a E e CE a. a ê ê 


٠ قال: (ويجورُ ب بي اللمَرّة قبل صلاجها) والمرادٌ إذا كانت بقع بها‎  # 
40 للأكل أو للعَلّف لأنه مال متقوّمٌ منتَمَعٌ به» أما إذا لم يكن متتمّعاً بها لا‎ 0 
. يجورٌ» لأنه ليس بمال متقوّم‎ 3# 
. (ويجبٌ قَطْعُّها للحال) ليتفرّغ ملك البائع‎ ٠ 

(وَإِنْ شَرَط تَرْكَها على الشّجَّرٍ فَسَدَ البَبُ) لأنه إعارةٌ أو إجارة في 
البيع؛ فيكون صفقتين في صَفْقَةٍ وأنه منهئٌ عنهء وكذا الزرع في ٠#‏ 
١‏ ار اا اا ر شترط جار وطات التظيل :ونا ان 
| أمره تصدّق بِالفَضْل لحُصوله بأمر محظور» وإن استأجَرَ الشجرٌ طاب 
له القَضْلٌ لوجود الإذن» وبَطلّتِ الإجارة لأنه غير معتادء وكذا إذا 
اشتراها بعد ما تناهى عظمُها يجبُ القطمٌ للحال لما قلناء فإن تركها 
طاب الفَضْلُ ولم يتصدَّقْ بشيءٍ بكلّ حالٍ» لأنه لا زيادة» وإنما هو 
تغيدُ وصفب»ء فإن شَرَط بقاءها على الشجر جارٌ عند محمدٍ استحساناًء 
للعزف» بخلاف ما إذا لم تتناه ة في العظمء > لأنه يزداد بعد ذلك». فقد 
اشتَرَط الجزء المعدومٌ فلا يجوز. 

فإن حرج بعض الثمرة أو خَرَجّ الكل لكنَّ بعضه منتفع به لا يجوز 
البيع للجَمْع بين الموجود والمَعدوم والمتقرّم وغير المتقرّم» فتبقى 
حصةٌ الموجود مجهولةً» وكان شمسسٌ الأئمة الحُلواني والإمام أبو بكر | ,)| 
مد ين المَضل" التخاري :رهما الله شان .بحراره فى التمار 


EE 7 ا‎ ETE 


- 


الي ش و E‏ 7 رع - 7 
' ولا يجورٌ أن يَبِيعَ مره ويستئني منها أرطالا مَعلومَة. ويَجُورٌ بيع الجنطة 


رس 


LR E DS ER A E E 4 في و 4 والباقلاءِ في قشره» لاوا‎ 0 


والباذنجان ونحوهماء جَعَّلا المعدوم تَبَعا للموجود للتعامّلٍ دفعاً 


للحرّج بالخروج عن العادة» وعن محمد الجواز في بيع الورد لأنه 


متلاحقٌ» قال شمن الأئمة السّرخسي: والأوّلٌ أصحٌ إذ لا ضرورة ' 
١ 58‏ 1 50 اع 0 2 ع ا 
في ذلك. لانه يمكن أن يشتري اصولها أو يشتري الموجود بجميع 


القن بوبحل له الائم ها دت ول اف اها مطلفا فا ٠‏ 
الثم ع ولو اشتر ثمرت ثمّر 


0 . ار قبل القَبْضٍ فسَدَ البيع لتعذّر التمييز قبل التسليم» وإن أثمرثْ 


تل القَبْضِ یشتر کان › والقول للمشتري في فة لأنه في يده وهو 


01 ا ن دك 5 5 د رم 
قال: (ولا يحور أن يبي ثمّرة. ويستثنى منها أرطالا مَعلومّة) 


0 لجهالة الباقي» وقيل : عدو لجواز بيعه ابتداء» والأصل أن ما جاز ال 


9 بيعه ابتداءً يجورٌ استثنافه كبّيع رة إلا قفيز» وقفيز من صبْرَة» 
5 بخلاف ال وأطراف الحَيّوان ب لا يجوز استغناؤه لأنه لا يجوز 


قال: (ويَجُورٌ بيع الجنطةٍ في سنبلها والباقلآءِ في قشره) وكذا 


: السَّمْسِم والأرّز والجَّوز واللّوز لما روي الدعليه الام تھی عن بيع 


الاتل مولس ER‏ اسمن معني حر يت 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر مسلم .)١970(‏ وهو فى «المسند» 


2 وااضحيح ابن حبان) (4444), 


1: 


0 ا وهبته» ولا يجوز ر ذلك في المَسيل . ا شترى سلعة 
بَمَنِ سَلَمَِ ولا إلا آن يكرن نوك وان باع سلْعةٌ عة أو كَمَنا بن 0 
لما ا ولا يوذ بيه الول قل الف 


a 


وعلى البائع تخليصه بالدّياس والنّذرية» وكذا قطن في فراش» على 

البائع فَنْقُه لأ عليه تسليمّه. أما جذاذ الثمرة وقطع الرَطَبّة وقلع 
٠‏ الجَرّر والبَصّل وأمثاله على المشتري» لأنه يعمل في مُلكه وللعْرْف . 
00 قال: (ويجُو بيع ليق هته ولا بجُودٌ ذلك في المَسِيل) لأن 
1 الطريق موضع من الأرض معلوم الطولٍ والعرْضٍ فيجوز› والمسيل: 
٠‏ موضع سَيّلان الماءء وهو مجهولٌ لأنه يقل ويكثْر . 

قال : (ومّن اشترى”"2 سلعَةٌ بد شمن سمه أوّلا) تحقيقاً للمساواة بين 
٠‏ المتعاقدّين» لأن المَبيع يتعيّنُ 2 والثمنٌ لا يتعيّن إلا بالقَنض» 
فلهذا اشتّرط تسليحُه . 

O ل‎ OTE 


الآخر. 

(وإنْ باع سلعة بِِلْعةٍ أو نَمَنابتَمَنِ سَلَّما معا) تسويةً بينهما . ظ 
*2 "ان ر نر ا E‏ 
ف ناك ر ارا الله کون غر 


)١(‏ في (س) و(م): باع» وكتب فوقها في (س): اشترى» وأشير عليها 
9 بعلامة صح . 

عه (۲) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۲۱۳۵)» ومسلم 00١9589(‏ 000 
' وهو في «المسند» .)۱۸٤١۷(‏ = 


ظ ركذا كل ما ينغي العقدٌ بهلاكه بَدلٍ اصح والأجرة لما ذكرناء وما ٠|‏ 
e‏ ينفسخ العَقَدٌ بهلاكه يجورٌ التصرّف فيه قبل القبض كالمّهْر ودل | 
1 ر لأنه لا غر فيه. 1 

قال: (ويجُورٌ بيع م العَقَارٍ قبل القَبْض) وقال محمد: لا يجورٌ 
لإطلاق ما رويناء وقياسا على المنقول؛ ولهما أن المبيع هو العَرْصَةُ | ١‏ 
ا وهي مأمونة الهلاك غالباً فلا يعلق به غر الانفساخ؛ ختئى: لو كانت 5 
8 على يط ا او كان التي لوا لا يخود بيقه قبل الفبض :وال راد 0 
٠‏ | بالحديث التَقْليُء لأن القبضّ الحقيقيّ إنما يتصورٌ فيه وعمل ديل ْ 
8 الجوازء ثم إن كان تقَّدَ الثمنَ في البيع الأول فالثاني نافد وإلا ۱ 


ا 
١‏ 
= وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم (1015) (00) | 
1 و(۲۷٥۱) »)۳١(‏ وهو في «المسند» (0074): واصحیح ابن حبان» .)٤۹۷٩(‏ | 
ا قال القرطبي المحدّث» وقد ذكر هذا الحديث وما هو من بابته: هذه | 
5 الأحاديث حجة على عثمان البتي» حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه» وقد أخذ 5 
ا 
ا 


ا بظاهرها مالك. فحمل الطعام على عمومه؛ وألحق بالشراء جمي المعاوضات؛ 

| وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية» وزاد أبو 
حنيفة والشافعي فعدّياه إلى كل مُشْتَر إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا | 
ينقل» وفي صفة اس عن الشافعي تفصیل : فما يتناول باليد» كالدراهم 
ور والثوب» فقبضه بالتناول» وما لا يُنقل كالعقار والثمر على الشجر 
فة بالتخلية» وما نفل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقيضه | 
5 بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به» وفيه قول: إنه يكفي فيه التخلية» أفاده 6١‏ 
ا صاحب «الفتح» .56٠ /٤‏ ظ 


أ 
| 
5 
ا 
0 


»١( 58‏ في (م): والصفح» والمثبت من (س). 


| 


EKER ER ER ETE ET ES 


ویجو الصف في لمن بل به ويو الزيادة ف في ان () والشلعة ١‏ 0 


(ز) والحَطّ من الشَّمَنء ولتق (ز) ال العقد : 000 0 


فموقوف كبيع المَْهون والإجارة على هذا الاختلاف» وقيل: 2 1 
تحور بالاتفاق» لأن المعقود عليه المنافع»› وهلاكها غيرٌ نادر بهلاك ١‏ 0 
الا 


قال: (ويِجُورٌ التَصَدُفُ في التَمَنِ قَبِلَ قبضه) لقيام المُلكِء ولا | 
يتعينٌ بالتعيين فلا يكون فيه غررٌ الانفساخ . 

قال: (ويجُورٌ الزيادة في الشَمَنِ والشلكة خط ب التّمَنِء 
ويلتحق بأصل العَقّْدِ) وقال زفر: هي مبتدأةٌ لأطلايية مايا 
وذكا ١‏ الأنه يفيو a E E‏ كرا ف ولت أ 
ا ع و ی انريم إلى ا ای 
وهما يّملكان إبطاله فيملكان تغييرّه» ولا بد في الزيادة من القبول في | 
المجلس لاا تك :ول عد أن بكرن المقود عليه قائما :فاب 
للتصرّف ابتداءعء ا في الثَّمن بعد هلاکه» ويصحٌ الحطً بعد 
هلاك المّبيع» OG‏ مكف كو لياف N‏ 
الشمن والمبيع قائ التَحَقَ بأصل العقد» وإن حط الجميع لم يلق لأنه 
ار يصيرُ الثمنُ كان لم يكن فيصل الحطء واةاضكيت الرئادة يعي لها 

خصّة من ان فيظهرُ ذلك في المُرابحة والتّولية» ولو هلكث قبل 


6 


22 FR 2C 


< 


سن با بق حالف ابل مع وتن َلك جار يرم ليه طؤ 


7 ودواعیه حتى يستبرتها بحيضة أو د شهر أو وضع الحَمْلٍ : 


دي عم 


قال: (ومّن باع من حال ؟ م جه صَعٌ) لأنه حه ااانه 
يملكُ إسقاطه فيلك تأجيلّه؟ وكلٌ دين حال يصح تأجيله لما ذكرنا إلا 5 
القَرْضَ لأنه صله ابتداء» حتى لا يجوز ممن لا يمك التبرعات» ` 
والتأجيلٌ ذ في التبرعات غيرٌ لازم كالإعارة معاوضة انتهاءً. الي 
التأجيلٌ فيه» لأنه يصيرٌ بيع الدّرهمٍ نسيئة وأنه حرام. 

قال : (ومّن ملك جارية يحرم عليه وَطؤُها ودوَاعِيه حتى بَستبرئها 1 
بِحَيضَةٍ أو هر أو وَضع الحَمْلٍ) وأصلّه قوله عليه الصلاةٌ والسلام في 1 
سبايا أوطاس : ا ا ا ا 


ْ 0 ع لاد A‏ دلو الدااة الفمزو كاك بالق إن 3 


.١ أخرج الدارقطني بسند قوي (540) من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ )١( 
3 عمرو بن مسلم الجندي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله كلل‎ 
4 . أن توطأ حامل حتى تضع » أو حائل حتى تحيض‎ 

وأخرج مرسلاً بإسناد صحيح ابن أبي شيبة 759/5: حدثنا الى خالد 


الأحمرء عن داودء قال: قلت للشعبي: إن أبا موسى نهى يوم فتح سيد لا :5 


طا الحبالى؛ ولا يُشارك المشركون في أولادهم» فإن الماء يزيد في الولدء 
أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي كله فقال: نهى رسول الله ا يوم 
أوطاس اطا ساون بعتن تفي أوعائل جى تستيزا. 8 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۹۰۳) عن معمر» عن عمرو بن مسلم يا 


ا - وهو ضعيف يعتبر به عن طاووس قال: أرسل النبي اة منادياً في بعض مغازيه 4 


لا يقعن رجلٌ على حامل ولا حائلٍ حتى تحيض . 


18 


eR 


ا 22 ج ع 
غاية الاستبراء» فيتعلق الحكم به عند تجذد المُلكِ باي سبب كان» 


20 عَدَمها لما عُرف» وإن حاضت في أثناء الشهر انتمل إلى الحيضة كما 
كف الهذة: 


والمع ها جد تعد اله حتى لو تخاضت أو و ضعت قل 
وو 


٠‏ القبض يجب الاستبراء» وكما يحرم الوطء يحرم دواعيه احترازاً عن 


ومن وطِىءَ جاريته ثم أراد أن يبيعَها أو يزوّجها يُستحبٌ له أن ٠‏ 


3 5 2 5 . : 8 11 و 5 ت 


0 وأخرج أبو داود »)۲٠١۷(‏ وهو في «المسند» )1١1774(‏ من حديث أبي 
٠ ٠‏ سعيد الخدري أن النبي ب قال في سبي أوطاس: لا يقع على حامل حتى تضع» 
ا وغير حامل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح لغيره. 
3 وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق في «مصنفه» )١11054(‏ أخبرنا سفيان الثوري» 
10 عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون نساءً يوم أوطاس» فأمرهم 
| النبي بل أن لا يقعوا على حامل حتى تضع» ولا على غير حامل حتى تحيض 
0 وانظر حديث ابن عباس في «المسند» (۲۳۱۸) بلفظ : ليس منا من وَطِىٌّ 
٠‏ حُبْلَى . وانظر فيه تتم أحاديث الباب. 

و«الحيالى»: جمع حائل» وهي الأنثى التي لم تحمل . 
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. ٠ كالشراء والهبة الو الراك نها وال كالخيصة عند‎ ٠ 


*1. الؤقوع فيه كما في العِدَّة» بخلافٍ الحيض» لأن الحُرمة للأذى ولا أَذَى ‏ 7 


ا 
i‏ 


- 
ا 


1 وأما ممتدةٌ الطهرء قال أ ا لا يَطؤها حتى يتين بعدم 0 
E.‏ 00 وروي نه نان وهو ا وهو و 7 لأن 0 م 
os 200‏ عدَّة الوفاة للحُوة u TT‏ ا 
8 محمد شهرانٍ وخمسة أيام لأنه عة للأمة» وعن أبى حنيفة ‏ وهو قول 


إ 

ا 
0 

€ ع ٤ E‏ < 2 58 ع ل 8 2 چ 1 
| | أبي يوسف - ثلاثة أشهر لانها تعرّف بها براءة الرّحم في حق الآيسة | ا 
| والصغيرة» وعند الشافعي أربع سنين» لأنه أكثرُ مدّة الحمل عنده» ٠‏ | 
ع ع 1 5 1 ع ع و 9 ا ا 
|| وقال أبو مُطيع البَلْخيٌ : تسعة أشهر لأنه المُعتاد في مدَّة الحَمئل0؟ .2‏ إبا 
5 ويجب الاستبراء إذا حَدَتَ له ملك الاستمتاع بملك اليمين؛ سواء ظ | 
0 ا ا ل ظ 
abt.‏ 

00 ا وردان هذا شوق ]ذا E‏ 9 
| 

| 


| البائع بعد البيع قَبْلَ القبض لأن الاستبراءَ للتعوّف عن براءة الرّحم وهي #* 
| 
' | ثابتةٌ في هذه الصور ظاهراً. . وجه الأوّل أن سبّبَ الاستبراء الإقدام على | 


0 

۳ 
e‏ وحکمته التعرّف عن براءة 
۱ الرجم» والحُكم يُدار على السبب لا على الجكمة. 


د 


NSE 1‏ لأن الطفل بعد الأشهر التسعة يموت إذا لم يخرج 
0 من رحم أمه في أثناء الشهر العاشر كما قال صاحبنا الدكتور محيى الدين كحالة. 


00 ويجُورُ بِيعُ الكل والمَهْدٍ والسّباع مُعَاَ أ كان أو غير مُعَلَّم. 
ا وأهل الذَّمَةِ في البّيع كاله ين“ ال ادوم فو N RAR‏ 


E:‏ قال : (ويجُورٌ بيغ الكل والفهد E‏ او غير مَُلّ) 
| لأنه حيوانٌ منتَمَعٌ به حراسة واصطياداًء فيجور» ولهذا ينتقل إلى مُلكِ ٠.٠‏ 
الموصّى له والوارثِ» بخلاف الحشراتٍ كالحيّة والعقرب والضتٌ 
| والقنفذ ونحوهاء لأنه لا ينتفع بها. وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيع 
م الكلب العقور لأنه ممنوعٌ عن إمساكه مأمورٌ بقتله» ويجوز بيع الفيل . 
٠٠‏ وفي بيع القرْدٍ روايتان عن أبي حنيفة» والأصخ الجوارٌ لأنه تفع 
*) بجلده. وعن ابي فة جواز بيع الي امن السرطان والشلخفاة 
1 ا و ويجوز بيع العَلقٍ لحاجة الناس إليه. 

. “قال اهل الد ف اقيم اللي لر عليه ال «إذا 
قبلوا الجزية فأعليهم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على | 
الا 


1 
أ 
1 
ا 
| 
| 
)۱( هذا خطأ من المصنف » قلد فيه صاحب الهداية» ونبه على ذلك الزيلعي 
ف «نصب الراية» 0/5 فقال: لم أعرف الحديث الذي أشان إليه المصنف . ظ 
و الصواب أنه ية إنما قال ذلك في حق من دخل الإسلام منهم» فقد أخرج | 
ابن الجارود في "| لمنتقى» )١١57(‏ من حديث بريدة وفيه: ... وإذا لقيت 
0 عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال» فإن هم 0 
e TT |‏ لام 0 
١‏ ا ا ا ل ْ 
2 فاقبل منهم » وكفتٌ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. . . الحديث. 0 5 


| ويَجُورُ لهم بيع الحَمْرٍ والخنزير . 


(ويَحورٌ لهم بيع الخمْر والخنزير) لأنه من أعز الأموال عندهم» 

- وقد أمرنا أن نتركهم وما يَدِينون””"» يُؤِيدُه قول عمر رضي الله عنه : 
ّ - ,0( 
ولوهم بيعها '. 


59 = وهو عند مسلم )۱۷۳١(‏ وفيه: ... وإذا لقيت عدوك من المشركين 
3 فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» 
1 ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
.. التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما 
1 للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. . . فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. . . 
الحديث. وهو في «المسند» (۲۲۹۷۸). وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۱) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص 27١6‏ وبيض لهء 
وسياتي ص0۷۷ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱٤۸٥۳(‏ و(۱۹۳۹7) عن سفيان 
2 الثوري؛ عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي» عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر 
بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمرء فناشدهم ثلاثاء فقال له بلال: 
ظ إنهم ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم 
الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها ورجاله ثقات. ورواه كذلك أبو عبيد في 
+ «الأموال» ص۲۹٠‏ وقال فيه: ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن. . . قال أبو 
00 عبيد: كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم» وخراج 
بب أرضيهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه 
0 عمرء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهاء 
4 لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة» ولا تكون مالاً للمسلمين. 


۲۲ 


00 
E 
مض‎ 


رو بے لار وما ف مارفا ا ا 
الأعمى وشراوٌه Das ERS‏ ل بات E E A E E AD‏ 


قال: (ويجُورٌ بيع الأخرس» وسائِرُ عُقُودِه بالإشارَة المَفهُومّة) 
و اة وله ولا تعد لقف ولا تنه له بوكذلك إذا كان 
يكتبُ» لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضرء والنبيٌ عليه 
السلام أُمِرَ بتبليغ الرسالة» وقد بلّْ البعض بالكتاب» وإنما جاز ذلك .+ 
لمكان العَجْرء والعَجُْرٌ في الأخرس أظهرٌء ولا يجوز ذلك فيمن اعتُقَلٌ 
او و ا ی دا ارت ود 
ومعلومة» فمن كان كذلك» فهو بمنزلة الأخرس» بخلاف الحُدودء 

قال: (ويَجَورٌ بيع الأعمّى وشراؤه) لأن النامنَ تعاهدوا ذلك من 0 
لذن الصَّدْرِ الأول إلى يومنا لهذاء ومن الصحابة رضي الله عنهم من ٠.‏ 
عن كان ينول ذلك من اغير لكين والأطل'فيه .حديث انين +7 
منقذ» ا «إذا ابتَعْتَ» 
فقلٌ : لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيام» وكان أعمَى ذَّكره الدارقطني”" . 
ره 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى : «ويقبض»» والمثبت من (م). 
)۲( أخر جه الدارقطنى فى «سئئه» (/ا٠ ١‏ ) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن ,بک 


حبان بن واسع» عن طلحة بن يزيد بن ركانة : أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع»٠‏ | ٠‏ 


قال: ما أجد لكم شيئاً أوسمّ مما جعل رسول الله يه لحبّان بن منقذ إنه کان پر 


۲۳ 


1 


TTT TT TET TTT 


ا يوه و 7 
00 وينبت له خِيارٌ الرؤْيَةِ ويتسقط خياره بج رن القن ا وفي ' 


0 


# (ويَثبْتٌ له خِيارٌ الوؤْيَةِ) لأنه اشتّرى ما لم يره على ما يأتي إن شاء ١‏ 


اه 7 مط 5 م اس 7 00 2 ا 
ا (ويسقط خياره بحس المبيع أو بشمّه أو بذوقه. وفي العقار ! 
| بِوَطْفه) وفي الثوب بذِكْرٍ طوله وعَرْضِه لأنه يحصّلُ له بذلك العلم , 
ا بالمشتری» كالتّظر من البصير» وبّل أكثر . ولو وَصّفَ له العقارّ ثم أبصّرَ 


فلا خيار له. ولو اشترى البصيرٌ ما لم يرَهُ ثم عَمِيَ فهو كالأعمى عند 


أنا 


< ضرير البصرء فجعل له رسول الله اة مهدة ثلاثة أيام» إن رضي 00086 
سط ترك . وعبد الله بن لهيعة سبي الحفظ . 

وأخرج ابن ماجه (7700) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى 
ابن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء. وكان رجلا قد أصابته امه في رأسه 
فكسّرت لسانه» وكان لا يَدَعٌ على ذلك التجارة» وكان لا يزال يُْبَنُ فأتى النبي 
لله فذكر ذلك له فقال له: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» انع فى كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأَمْسك» وإن سَخْطت فاردّذها على 
صاحبها». ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ثم هو مرسل . وانظر حديث 
ابن عمر التالي . 
1 وأصل الحديث في «الصحيحين» عن ابن عمرء أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» 
5 ومسلم )۱١۳۳(‏ بلفظ : : أن رجلاً ذكرٌ للنبي اة أنه يُخدع ذ في البيوع › فقال: (إذا 
0 بايعت فقل: لا خلابة». وهو في «المسند» (2)0075 و«صحيح ابن حبان» 
يوا (2)0051. وانظر حديث الباب في «المسند» . 
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الإقالة جائرةء وتَتوقّفْ على القَبُولٍ في المجلس» TOT‏ 


(الإقالةٌ جائرَةٌ) لقوله عليه السلام : «مَّن أقال نادماً بيعتّهء أقاله الله 8 
ر يوم الا ,ولاك لان عاج إلبها كاج إلى لع ٠١‏ 
فتُشرَعٌ» ولأنها ترفع العَمَدَ فصارت كالطلاق مع النكاح . 

(ونَتوقّفُ على القَبُولِ في المّجلس) لأنها بمنزلة البيع لما فيها من ٠‏ 
بي ا ا ا 
يحضرها السَومٌ غالباً كالتكاح» GEER Ve‏ 
ماضيّين» لأنها تمليك برض كالبيع» وجوابه ما مرّء ولا تصخ إلا ٠٠٠‏ 
بلفظ الإقالة» فلو تقايّلا بلفظ البيع كان بيعاً بالإجماع» لأن الإقالة ٠#‏ 
!| تُنِىءٌ عن الرّفع» والبيع عن الإثباتِ فتنافتّاء ولا تبطلٌ بالشروط ٠٠.٠‏ 
© اا داي ف ريط عند ا يرسق 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ابن حبان في وا 
(«(صحيحه ) ,)6١059(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» «(fo)‏ واب بن الأعرابي في ا 


و انتج 1 
با وهو عند أبي داود (۰ "» وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان )٥۰۳۰(‏ 0 
6 بلفظ : «من أقال مسلماً أقاله الله عثرته». 

وهو في «المسند» برقم )۷٤١١(‏ بلفظ : «من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة» a‏ 


وإسناده صحيح . 0-5 


OOM #F 0 RH KL 


ْ وهي فس في حن الشتقاعدين (سم) بي جديد في حو فال( کک 


قال : (وهي فخ في حَقَّ المُتقاعدينء بي جديد في حَقَ حَقَ ثالثِ) 
عند أبي حنيفة» فإن تعذّر جعلها فسخاً بَطلْء وقال أبو يوسف: بيع 


: جديدٌ في حن الكل فإن تعذّر ففسحٌ» فإن لم يمكن بَطلّ» وقال 2 
: , محمك: : فسځ» فإن تعر فبیع» فإن لم يمكن بَطلَ»ء وقال زفر: : فسخ 7 


في حن المتعاقدين وغيرهماء وصورته : لو تقايّلا قبل القبض فهو فسخ 
بالإجماع. فط شرط الزيادة والنقصان» أما عندهما فظاهر. وكذا 
عند أبي يوشف لأنه تعدو جعله بيغا لاقن الققار جيف يجوز ب فد 


1 القبض عنده . ولو تقايّلا بعد القبض فهو فسخ عند أبي حنيفة ) ويلزمه 
4 اش الأول , جاو واوا 


ويبطلٌ ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل والتغيير» لأن 


الإقالة رفع فتقتضي رفع الموجودء والزيادة لم تكن فلا ترتفعٌ إلا إذا 


حَدَثَ بالمبيع عيبٌ» فيجورٌ بأقلّ من الثمن الأوَلِء لأن التّقصان في 
مقابلة العَيبٍ» ولو حدثتٍ الزيادة ف في المّبيع كالولدٍ ونحوه بعد القَبض 
تلت الأقالة ند ا الفسخ بسبب الزيادة» وعند أبي يوسف: 
الإقالةٌ جائز ثزة بما سيا كالبيع الجديدٍء وحدوث الزيادة بعد المْضٍ لا 
يمع ذلك» وعدن م إدشكت اروس لعن الاوك أو أقلّ أو 
دخله عيبٌ فهو فسخ إذا سمّى الأقلّ لأنه سكوتٌ عن البعضء» ولو 

ا ل ا ا 


2 فظاهرء وأما إذا دَخَلّه عيبٌ فلما مرء وإن سَكَّيا أكث أو خلافٌ الج 
لس م مر وإل. سمي 3 


n 


e, 


ب ا ب ا اليد د 


7 وهَلاك المَبيع يَمْنَعُ صح الإقالةء E AS‏ 


أو ذت الزيادة فهو يم جديد عدر ٠‏ و سيك 
س بالإزاة. وفيه منى ايع لكونه مبادلة المال بالمال» فإذا ذا أمكن 


SS ا‎ 7 


بِيّنا. ولأبي يوسف أنه بيع لأنه مبادلة المال بالمال عن تراض فيُعمّل به 
إلا إذا تعذَّر فيُعمل بالصيغة» وإنما يتعذّر عنده في الإقالة في المنقولٍ 
e‏ ل ع اح 

بحقيقة اللفظ a‏ 

.اواك ساني حت د اننع وعدي الام 
0 ا E‏ 
الشرط» وجوابّه أن الإقالة نقلُ ملكِ بإيجاب وقبولٍ بِعِرّضٍ ماليٌ» وهو 
سببٌ وجوب الشفعةء وهما اع اوه لإسقاط له 
يملكان ذلك وكذا لو وهبه شيئاً فة فباعه الحوهوت له» ثم 
تقايّلاء ليس للواهب الرجوعٌ» ويصيرُ الموهوبٌ له كالمشتري. 

قال: (وهَلاكٌ المَبيع يَمْنَعُ صِحَّة الإقالة) لأن الفسحَ يقتضي قيامَ 


البيع وهو ببقاء المَبيع . 


¥۷ 


4 1 8 وم 8 اه ل ت 3 ر 2 
أ وهلاك , بعضه د يّمنع بقدره. وهلاك الثمن لا يمنع 
باب الخيارات 


ش أكثرٌ من ذلك (سم)ء مج ا ب ا وكا جو واو ور ا ود لجا او اد د ل ان 


(وهلاك بعضه يَمنَعُ بقَدْرِه) لقيام البيع في الباقي . 


أحدهما لا يمنعُ الإقالة لأن كل واحد منهما مَبيمٌ فيكون البيع 
قائماء ويرد قيمة الهالك أو سل لأنه إذا انفسَحّ في الباقي ينفسخ في 


٠‏ الهالك ضرورة» وقد عَجَرٌ عن رده فيئدٌ عوضه»ء ولو هلك العوّضان لا 
8 تصح الإقالةء وتصحٌ لو هَلَكَ البدلان في الصَّرف» والفرق أن العقدَ 
.| يتعلّقُ بالعين في العُروض دون الأثمان فكذا الإقالةٌ» والله أعلم . 


21 


(خيار الشرط جائ ا 55 ثلاثة يام فما دُونها) 
20 والأصلٌ فيه قوله عليه السلام لِحَبّان بن مُنْقَذْ ‏ وكان يُحْدَعٌ في 
17 البياعات -: «إذا ابتعت فقل : لاخلابة» ولي الخيا ر ثلاثة أيا أيام»”'" . 


و 


يا «(ولايجُورٌ أكثرَ من ذلك) وهو قول زفرء وقالا: يجوز إذا ذَكَرَ 
.| مدَّةَ معلومة. لأن الخيارٌ شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز عن العَبْن 
# والظلامة» وقد لا يحصلٌ ذلك فى الثلاثِ فيكون مفوّضاً إلى رأيف 


خِيارٌ الشرط جائرٌ للمتََايعَينِ ولأحدهما ثلانّةَ يام فما دُونها ولا يجُورُ 


(وهَلاك الشَّمَن لا يَمئَمُ) لقيام البيع بدونهء وإن تقايضا فهلاكُ ‏ # 


RE: 


E اا‎ 


| ومذهبهما منقولٌ عن ابن عمرَ رضي الله عنه» ولأبي حنيفة: أن | 
| الأصلّ ينفي جوارٌ الشرط لما فيه من نفي ثُبوتٍ المُلْكِ الذي هو 
| موجَبٌ العَقْدِء فلا يصح كسائر موجبات العقدٍء وكذلك النصٌ ينفيه» 
وهو قوله عليه السلام لعنّاب بن أسيد حين بعتّه إلى مكة: «انْهَهُمْ عن | 
بيع وشرط› دبيع وساف»'. وروي أنه عليه السلام نهى عن بيع ١‏ 


) من طريق آي حنيفة‎ ۲۷١ /۲ أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»‎ )١( 
عن يحيى بن عامر» عن رجل» عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله ية بعثه إلى‎ 
مكة فقال: «انههم عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين‎ 
. في بيع وسلف» . وفي إسناده رجل مبهم‎ 

وأخرج الحاكم في «مستدركه» ١7/7‏ من طريق يزيد بن زريع الرملي» عن 


ا عطاء الخراساني» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن 
د الام قال: قلت 000 الله + إني 0 أخاف و 1 


E‏ قال: سي ولا بيع 
مالا يملك» ولا سلف وبيع» ولا شرطان في بیع . 


عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي بيا قال لعتاب بن أسيد: «إني قد 
بعثتك على أهل الله» أهل مكة» فانههم عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم 
يضمنواء و عن شرطين في شرط» وعن بيع وقرض» وعن بيع وسلف» . 

قال الهيثمي في «المجمع» :۸٥/٤‏ وفيه يحبى بن صالح الأيلي» قال 
الذهبي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير» ة قلت : ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماء 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» (4007)»: والبيهقي في «السئن» ۳۱۳/١‏ | 


وبقية رجاله رجال الصحيح . = 


E 

5-0 

1 
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وشرط» إلا أنا عَدَلنا عن هذه الأصول وقلنا بجوازه ثلاثة أيام لما 


= وأخرج البيهقي في «السنن» 7١7/0‏ من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد 


الأموي» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن 1 


بيه قال : استعمل النبي ا عتاب بن أسيد على مكةء فقال: «إني قد أمرتك على ٠‏ 
أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل» ولا يأكلْ أحد منهم من ربح مالم يضمن» 2 
وانههم عن سلف وبع › وعن الصفقتين في البيع الواحد» وأن ب E‏ 
0 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (4708) من طريق محمد بن سليمان 
الذهلي. »> عن عبد الوارث بن سعيد قال : : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة قلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط 
شرطأ؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. . . فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا 
أدري ما قالاء ا ل TT‏ 
وشرط . البيع باطل والشرط باطل. . . إلخ . قال الهيثمي في «المجمع» /٤‏ 0/: 
وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال! . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» /11/ (475) من طريق موسى بن عبيدة الربذي 
- وهو ضعيف - عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن عتاب بن أسيد: أن النبي كلل قال ٠‏ 
له حين أَمرّه على مكة : : «هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم : لآ يجمع ١‏ 
أحد بيعاً ولا سلما ولا يبع أحد بيع غرر» ولا يبع أحد ما ليس عنده)». 

وانظر ما بعده. 

(۱) أخرج أبو داود (5005). والترمذي (754؟١)»,‏ والنسائي 788/1 
و594» وهو في «المسند» )571/١(‏ و(5914), واصحيح ابن حبان» )٤۳۲۱(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو ولفظه: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع › 
ولا ربح مالم يضمن. ولا ب بيع ما ليس عندك» وإسناده حسن . 
وانظر ما قبله . 


سے س 2 


. روينا من حديث حَبًّان" والحاجة إلى دفع العَبْنِ تندفع بالثلاث فبقي © 


ما وراءه على الأصل» والحاجة للبائع والمشتري فيثبثُ في حقهما . 

0 ولو شرَّط الخيارَ أكثر من ثلاثة أيام» أو لم يبيّن وقتء أو ذَكرَ وقتا 
مجهولا فأجارٌ في الثلاث أو اسقطه» أو سَقَط بموته أو بموت العَبْدِء 
0 أو أعتقه المشتري» أو أحدت فيه ما يوجبٌ لزومٌ العَقْدِ ينقلب جائزاء 


حلاف لزفر» لأنه انعفد فاسداً فلا ينقلتٌ جائزاء ولاق حنيفة أن 


0 المُفْسدَ لم يتّصل بالعَفُد» لأن الفساد باليوم الرابع» حتى إن العقدَ إنما 
٠‏ يفسّدٌ بمُضيٌ جزء من اليوم الرابع فيكون العقدُ صحيحاً قبلّه» ولأنها 
مده ملحَقَةٌ بالعَقد مانعةٌ من انبرامه فجاز أن يَْبَرِمَ بإسقاطه كالخيار 
ا 

قال : (ومَن له الخِيارٌ لا يقس إلا بحضرةٍ صاجبه) أي : بولْيه. 

(وله أن يُجيرٌ بحضرته وغَيبَته) وقال أبو يوسف: يفسخ بغيبته 
أتضاء: لآن البفياق انيت ثبت له حقّ الإجازة والفشخ»› ٠‏ فكما تجوز اا 
مع غيبته فكذا الفسخ, ولهما أنه ذخ عقب فلا يصلّحُ من أحيهما 


. كالإقالة» بخلاف الإجازة لأنها إبقاءً حق الآخر فلا يحتاج إلى علمه» 


e. 


۹ وتن له الج ل يسع إلا بحَضرة صاحبه (س) وله اع بق 0 


اال لفسحٌ إسقاطً حقه فاحتاج إليه» فان فسَحَ لير . 


الفسخ. وإن لم يَعْلَمْ حتى مضت المذة ته العقدذ 
(۱) سلف قريباً ص77 و۲۸. 


۳١ | 
BRIBES 


¢ 
| 

e 

7 


a E 8 558 0‏ 0 5 أ 0 
1 نمم م ب ا يت 


عه ساس 


| | وخيارٌ الشّرط لا يُورَثُ. ومن اشترى عَبْداً عاق أنه حبار فكان ب يك 
| شاءً أخَذه بجَمِيع بع الثَمَنِء 7 وخيارٌ البائع ا اله عن 
| مله وخیا المُشتري يُخْرِجُه ولا بُدخله في مله (سم) SL SS‏ 


١ 0 ۰‏ 
0 قال : (وخيارٌ الشرط لا يُورَتُ) لأنه مشيئة وترو وذلك لا يُتصوّر 
00 فيه الإرثُ لأنه لا يقبل الانتقالء أما خيار ا لعيب» فلأن المشتري 
| 50000 |! شع لہ / فينتقا إلى وارثه كذلك» وأما خيار التّعيين؛ فإنه 


ل ادا لاخلا ملك المررت لك الخر: 
ب قال: (ومَن اشترى عَبْدا على أله خَبَارٌ فكان بخلافه » فإن شاء أَحَدَه 


دم الشَمَنِء وإن شاءً رَدَهُ) لأن هذا وصفٌء والأوصاف لا يقابلها 
:د شيءٌ من الثم فبأخذه بجميع الشمن» إلا أنه فاته وصفٌ مرغوبٌ فيه 
577 تحن بالعقك» فبفواته يثبت له الخيارء لأنه ما رضي بدونه كوصف 
38 السلامة» وعلى هذا اشتر اط سائر الحرّفي7١‏ 

| قال: (وخیار ع لا يُخْرِج المَبِيعَ عن مُلکه» وخياد الكشتري 
0 خر جه ولا Ee‏ و اعلم أن البيع بشرط الخيار لا 2 في 
حقّ حكيه وهو ثبوتٌ الملك» بل يتوقف ثبوثُ حکیه على سقوط 
٠‏ اياوه لاه نار کی ماف الد ی حي اک ف سكله 


٠‏ لهماء فإن كان للبائع» فلا يُخرج المبيع عن ملكه لأنه إنما يَخْرجُ 
ا بالمراضاة» ولا رضا مع الخيار حتى نَقَذَ إعتاق البائع» وليس للمشتري 


© فق (م): الوق رال س : 


0 إلى أن يَسقط الخيارٌء ثم الخيارٌ إما أن يكون للبائع أو للمشتري أو 


جه نمه E E‏ د n‏ >> 3 ا ا 4 نه E‏ 5 


ف عه لي هن ته a‏ حي عه مع يق يه" رقا يفل الهد a‏ هود هزر aa a‏ جيه وح هد انل PEE E EE‏ هاا ERE OE E RT E‏ 


التصوُفٌ فيه» ولو قبَضّه المشتري فهلكٌ في يده في مذدَّة الخيار فعليه 
0 قيمتّه لأنه لم ينفذ البيمٌ. ولا نفاذ للتصرّف بدون المُلك؛ فصار 
١‏ كالمقبوض على سوم الشراء وفيه القيمةٌء ولو مَلَكَ في يدٍ البائع لا 
7 شيءَ على المشتري كالصّحيح» ويَخرجٌ الثمن من ملك المشتري 
... بالإجماعء ولا يدخلٌ في ملك البائع عند أبي حنيفة خلافا لهماء وإن 
٠‏ كان الخيارٌ للمشتري يَخرج المبيع عن ملك البائع ؛ لأن البيع لزم من 
جانبه» ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة» وعندهما يدخل» 
0 والثمنُ لا يخرج من ملك المشتري بالإجماع» ولا يملك بابخ 
٠“‏ مطالبته بالشمن قبل الثلاث» وجه قولهما في الخلافيات أنه لما خرّج 
المبيعٌ عن ملكِ البائع وَجَبَ أن يدخل في ملكِ المشتري لثلا يصير 
0 ساتبة بغير مالك ولا نظيرَ له في الشرع› ولأبي حنيفة : أن الخيار شرع 
. للتّررّيء فلو دخلَ في ملكه ربما فاتَ ذلك بان كان قريباً له فيعتق 
0 عليه» ولأن الثمنّ لم يخرج عن ملكه» فلو دخل المبيع في ملكه 
+ اجتمع البَدَلان في ملكِ واحدٍ ولا نظيرَ له في الشرع» وقضية المعاوضة 
٠‏ المساواة» ودخوله في ملكه ينفيهاء وإن هَلَكَ في يد المشتري هلك 
بالثمن» وكذلك إن دخله عيبٌ» لأن بالعيب يمتَنِع الرذء والهلاك لا 
٠٠٠‏ يخلو عن مقدمة عيب» فيلك بعد انبرّام القد فيلزمُه الثمن» ورف 
| من هذين الفصلين الحكمٌ فيما إذا كان الخيارٌ لهما لمن يتأمنه إن شاء 


5 aS E j ١ 7 و 0 و‎ 


ومن شَّرَط الخيار لغيره جاز (ز) وتَبَتَ لهماء وأبّهما أجاز جار وأيهما فَسَحَ 


وثمرة الخلاف تظهرٌ في مسائل : منها لو كان المشترى قريباً له لم 
.:-. يعت عندّه» ولو كانت زوجتّه لم يفسّدٍ التكاح خلافاً لهما فيهماء وإن .. 
5 وا ۷ مطل ا لأنه وطِئّها بكم النكاح» إلا أن تكون بكرا أو 
نقَصّها الوطءٌ» وعندهما يبطلُ النكاحٌ» لأنه وطِتّها بيلك اليمين» 
كانت جارية قد ولَدَتْ منه لا تصيرٌ أَمّ ولد له عندّه خلافاً لهماء ولو 


7 حافت عند ف هدة الخبار ت لجان الع لآ يعر تلك ال ع 


الاستبراء ل ولو ردّها لا يجب على البائع الاستراء عيده خلافاً ٠‏ 
لهما فيهماء ويُبتتى على هذا الأصل مسائل كثيرةٌ يعرفها من أتقن هذه ` 
الأصول. 


قال: (ومّن شَرَّط الخيارَ لغيره جاز وتْبّتَ لهما) والقيام” أن لا 


يجورٌ وهو قول زفرء لأنه موجّبٌ العّقد» فلا يجورٌ اشتراطه لغير العاقي 2 


كالثمن» وجه الاستحسان أنه يثيّتَ له ابتداء ثم للغير نيابة» تصحيحاً 7 
لتصرّفه . 

(وأبّهما أجاز جار وأيهما فخ 0 فإن أجاز أحدُهما وفسعٌ 241 
) الآخر الشكم لای وان تكلا معاً فالحكم للمَسْخ» لآ الكيان ٠‏ 
0 شرع للفشخ» فهو تصرُفٌ فيما شرع لأجله فكان أولى» وقيل: تصكئف ٠‏ 
المالك أولى كالمُوكّل. 


ويَسقْط الخياء مضي * المدةء 007 ما ذل على الرّضًا كال ركوب والقطء 
والعتق ونحوه. 


قال: (ويسقْط الخيارٌ بِمُضِيّ المُدَةِ وبكُلٌ ما يدل على الرّضًا 

| كال ركوب والوَطءٍ واليتق ونحوه) . 

اعلم أن الخيار سمط بثلاثة أشياء : 

اعذهاة الأشقاط سرا واتار أن اط أو 
أجزت البيع أو رضيت بهء وما شابهه لأنه تصريحٌ بالرّضا بطل 
ا 

والثاني : الإسقاط دلالة» وهو كل فعل يوجّد ممن له الخيارٌ لا 
يحل لغير المالك» لأنه رضي بالملك» وذلك نعل الوط ولل 
َالقَبْلةٍ والنظر إلى الج بشهوة» وإن فعله لغير شهوة لا يكون رضاء 
وكذلك النظرُ إلى سائر أعضائهاء لأنه يحتاج إليه للمعالجة وليعرف 
ليتها وخشونتهاء ولو فَعَل البائعٌ ذلك فهو فسحٌ. لأنه لا يحتاج إلى 
ذلك :وكذلك الركوث لا يتجوز لغير المالك »قان ركيهنا ليرذها أو 

ليسقيها أو ليشتري لها عَلَفَاً فهو على خياره» وكذلك إذا سكن الدارَ أو 
اکا لدلين ا ولو رفت أو لبس أو استخدم فهو على خياره 
لحاجته إلى ذلك للاختبار» ولو أعاد ذلك بطل خيارُه لعدم حاجته إليه 
* إلا في العَبّْد إذا استخدمه في حاجةٍ أخرى لما بيّناء وكذلك كل فعل لا 
"يقث كه ف غر الك كالِئق والتَدْبير والكتابة والبيع والإجارة 
00 والرَهْنِ والهبَةٍ مع القَبْض» والعَرْض على البيع من هذا القبيل» e‏ 
. 0 ذلك يدل على الوضًا بالملك. 


i 3 i ا‎ 
نك‎ E 2 2 


فصل 


مَن اشترّى مالم يَرَهُ جار وله خِيارٌ الوُؤْيَة A‏ 


والثالث : 0 الخيار بطريق الفمرورة كمُضيٌ مدة الخيار» 
وموت من له الخيار» وق كان الخواى نوها وان 0 العقد» وإن مات 0 
أحذهما فالآخرٌ على خیاره» eT‏ نام أو سَكِرَ بحيثٌ 0 
لايعلم حتى مضت المدة» الصحيح أنه يسمّط الخيارٌ» ولو داوى العبدء 
أو عالج الدابةء أو عكر في الساحةء أو رم شعت الدار» أو لقح النخيل 
ااال غ لأن هذه التصرفاتٍ من خصائص المَّلك . 

فصل 

(مَن اشتَرَى ما لم يَرَهُ جارَء وله خيار الرّؤية) معناه: إن شاء أخدّه ٠‏ 
وان ارده وكذا إن كان الثمنُ عيناً ولم يَرّه البائع» والأصل فيه قوله 0 
عليه السلام : من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآ ولانه أحد . 


(1) أخرجه الدارقطني (١٠۲۸)ء‏ والبيهقي 718/0 من حديث أبي هريرة 27 


مرفوعاً. وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي» قال الدارقطني : يضع الأحاديث» 0 
وهذا باطل لا يصح > لم يروه غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله. 7 

وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» ۳/ ١77‏ بعد أن أعله بعمر الكردي : 
ولكن بقي عليه (أي على الدارقطني) أن يبين أنه يرويه عن عمر المذكورء داهر | 
ابن نوح وهو لا يعرف» و 


e lS TS ومن باعَ ما لم رَه فلا خيارَ له‎ ٠ 


0 العوّضين فلا يُشترط رؤيته للانعقاد كلتمن ولأنه لا يفضي ا 
2# : التتارعة لأنه إذا لم يرض به عند الرؤية 8 لعدم اللزوم» اجار 2 
٠ ۰‏ العقد تَبَتَ له الخيارٌ بالحديث» وإنما يثيْتٌ الخيارٌ عند الرؤية» حتى لو 
#2 أجاز البيع بْلّها لا يلزم» راط خیاره بصريح الإسقاط قبلّها لأنه ٠”‏ 
٠‏ خيارٌ تَبَتَ شرعاً فلا يسقّط بإسقاطهماء بخلاف خِياري الشرط والعَيب ١‏ 
57 لانهما تا بقصيهما وسَرْطهماء ويملك فته قبل الرؤيق» لآن الخيار ٠‏ 
٠‏ له» ولا يمنع ثبو الملك في البَدَلّينَء لكن يمنع اللزوم» حتى لو باه 
٠‏ مطلقاً أو بشرط الخيار للمشتريء أو أعتقّه» أو بره أو كاتبّه» أو ١‏ 
پر رَهَنهء أو وَعبَه وسَلّم قبل الرؤية لَمَ البيع» ولو شَرَط الخيار للبائع أو .و 
ا عَرَضْه على البيع لا يلزم قبل الرؤية ويلزمٌ بعدها لأنه لم يتعلّق به حقٌّ 0 
ار الع رضي »ا افا فل او لا تفط الخيان: 

قال : (ومّن باعَ ما لم ب فلا خا وذ الطشاوي أف اا فة - + 
۽ كان يقول أولاً : له الخيارُء لأن اللزوم بالّضاء والرّضا بالعلم 2 
باوصاف المبيع» والعلج بالرؤيق» كم رم وتال لا عبار لان ١‏ 


300 وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۰/٤‏ والبيهقى ١14/05‏ من 2 
4 شتری طلحة بن عد له من عشمان بن عفان ال فقيل شما : إنك قدغبنت ‏ أ 


E 9‏ نقال طلحة :إل الخيانه ادا a‏ 
خرن مط قت إن الخبار لطليحة رل اران ۴ 


۳V 


4 ر 


7 2 ته : 2 5 
و برُؤية ما يُوجِبٌ الملم بالمَقصود كوجه الْآَدَمِىَ ووج الدابة وكقلهاء 


5-4 


وروت الوت مطونا وره ER‏ ا سرون روي سي ا كوت SRA‏ ل 


النصصّ أثبته للمشتري خوفاً من تغير المَبيع عما يظلّه ودفعاً للعَبْنِ عنه. 

ثبت للبائع لتَبَتَ خوفاً من الزيادة على ما يظلّه من الأوصاف وذلك 
لا يوجبٌ الخيار» ألا ترّى أنه لو باع عبداً على أنه مريضٌ فإذا هو 
صحيحٌ لزَمّه ولا خيارَ له؟. وقد روي أن عثمان بن عفان باع أرضاً 
بالكوفة من طَلْحَةَ بن عبيد الله» فقيل لعثمانَ: عُبنْتَ؟ قال: لي 
ا فإني بعثٌ ما لم أَرَه» وقيل لطلحة: عُبِنتٌ؟ فقال: لي الخيار 
لأني اشتريثُ ما لم أره» فاحتكما إلى جُبير بن مُطعِمء فحكم بالخيار 
لطلحة وذلك بمحضر من الصحابة رضي لله عنهم» فَحُكم جبير 
ورجوعهما إلى حُكيه وعدم وجود التكير من أحدِ من الصحابة دل 
على أنه إجماع منهم . 

قال: (ويسقٌّط برُؤيةِ ما يُوحِبُ الهِلْمْ بالمَقصُودِ كوجه الاين 
ووجه الدابَةٍ وكفلهاء ورؤية الوب مَطوياً ونحوه) لأن رؤية الجميع غير 
شرط» لأنه قد يتعدّر فاكتفى برؤية ما هو المقصود» والوجة في الآدمي 
هو المقصود ألا ترى أن الثمنّ يزداد وينقُصٌ بالوجهء وكذلك الوجه 
والكقل في الدابة» وأما الثوبٌ فالمراذ الثيابٌ التي لا يخالفُ باطِنُها 
الظاهر» أما إذا اختلفا فلا بدّ من رؤية الباطن» وكذلك لا بد من رؤية ٠‏ 
العَلّم لأنه مقصود» وفي الدار لا بد من رؤية الأبنيةء فإن لم ٠‏ 


(۱) سلف في الذي قبله . 


0 فإن صف فيه صف لازم ا اا بض أو مات 
0 بطل الخياز. ولو رأى بعضه فله الخيارٌ إذا رَأى باقيهء وما يعرف بالأنمودج 


رُؤْيَهُ بَعْضه 1 ية كله r‏ لحن ا جو اماو يك O E‏ ليوروف افك موف لود رو EGA‏ عر ان 


يمكن يكتفي برؤية الظاهر» ولا بدَّ في شاة اللحم من الجَسٌ» 


الدرٌ وَالَسْلٍ من النظر إلى الضرْع مع جميع جَسَّدِهاء واعتبر بهذا جميع 


المبيعات . 


2 ¢ يء” + 2 0 7 ع ص ت‎ >: ٠ ٠ 
فال (فإن تصرف فيه تصرفا لازماء أو تعبت في دة أو عدر‎ 


0 بعضه» أو مات» بطل الخيارٌ) وقد بيّناهء ولأنه إذا تعدّر رد البعض فَرَدُ 
0 الباقي إضرارٌ بالبائع؛ وكذللك رد المّعيب» وأما الموت فلما ذكرنا أنه 
دحل في مُلكه وبقي له خيار الرُؤية» والرؤية لا تُورّث. 

قال: (ولو رأى بَعضّه فله الخِيارُ إذا رَأى باقيه) لأنه لو لزمه يكون 
إلزاماً للبيع فيما لم يره وأنه خلاف النصّ» وكذلك الإجازة في البعض 
لا تكون إجازة في الكلّ لما مر ولا تصحٌ الإجازة في البَعض ورد 


5 الباقي لما بيّنا. 


8 عن 3 له ”ه 2 تن 

1 قال :(وما يرف بالأنمودج رُؤْيَةُ بغضه كرؤية كله) والأصلٌ أن 

- المَبيع إذا كان أشياء : إن كان من العدديات المتفاوتة» كالثياب والدوابٌ 
والبطيخ والسَّفْرْجُل والّمَّان ونحوه لا يسقط الخيارٌ إلا برؤية الكل 


ا لأنها تتفاوتٌ» وإن كان مكيلا أو موزوناً وهو الذي برف" بالأنمودج 


+ أو معدوداً متقارباً كالجوز والبّيض فرؤيةٌ بعضه تُبطِلٌ الخيار في كلّه: 


)۱( في (س) : «(يعرض)› والمثبت من (م). 


ب 2 اش 
يضر ل 5 .0 


ومن باع مِلْكَ غيره فالمالك إن شاءً رَدٌ وإن شاءً أجارٌ إذا كان المَبِيعٌ . 
7 3 والمُتبايعانِ بحالهم . 


2 سے 


لآة المتصيود فعرفة الع تن هفات عة التعارف» زلا أن جك" 
أزداً من الأنموذج فيكونٌ له الخيارٌء وإن كان المبيع مُغياً تحت '؛ 

5 . ت 2 2 ا 8 e‏ 
الأرض كالجَرّر والسَّلِجَم'' والبصل والثُوم والفجل بعد النبات إن ٠٠‏ 


علم وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلاء فإذا باعه ثم قلع منه أنمودجاً a‏ 


0 ورضي به فإن كان مما يُباع كيْلاً كالبصّلء أو وَزْناً كالثُوم والجَرّر 


بطل خياره عندهماء وغه الفعزى اللحاجة وجريان التعامل يه وصين. “' 


1 أبي حنيفة : لا يطل وإن كان مما باع عدداً كالفجل ونحوه» فرؤية 0 
9 بعضه لا ا خياره لما تقدّم ولو اها :فى الوه الول ٠:‏ 


للمشتري لأنه منكرٌء وكذلك لو اختلفا في المردود فقال البائع: ليس ٠‏ 
٠ة‏ هذا المبي» وكذلك في خيار الشَّرْطء وفي الردٌّ بالعَيب القولُ قو + 


قال: (ومّن باع مُلْكَ غيره فالمالكٌ إن شاءَ رَدَّ وإن شاءَ أجارٌ إذا 
كان المبيع والمُتبايعان بحالهم) . 


اعلم أن تصرّفات الفُضولى منعقدةٌ موقوفةٌ على إجازة المالك 


لصدورها من الأهل وهو: الحرٌ العاقل البالغ» مضافةً إلى المَحَلّء لأن بي 


و 


انها الكلام فيه » ولا ضرر فيه على المالك» لأنه غير ملزم له وتحتمل 
| المنفعة فينعقدٌ تصحيحاً لتصرف العاقد العاقل وتحصيلاً للمنفعة انا 


المحتَمّلة» ولما روي أنه عليه السلام دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
©] ليشتري به أضحيّة» فاشترى شاةً ثم باعها بدينارين» واشترى بأحد 
٠٠١‏ الدّينارين شاة» وجاء إلى النبيّ يل بالشاة والدينار» فأجارّ صَنيعَه ولم 
'* ینکر عليه ودعا له بالبركة”©2» وكان فُضولياً لأنه باع الشاةً واشترى ١‏ 


3 ب‎ 
+ ey Î 
FF! 


a‏ الأخرى بغير أمره» وکل عق له مجيرٌ حال وقوعه يتوقف على إجازته» 
٠١‏ وما لا فلاء حتى إن طلاق الفضولي وعتاقه ونكاحه وهبتّه لا يعمد في 3 
بيه حقٌ الصبيّ والمجنون» وينعقدُ في حقّ البالغ العاقل» لأن عند الإجازة 
| : يصيرٌ الفُضولئ كالوكيل حتى ترجع الحقوق إليه» فإن الإجازة اللاحقة 2 ! 
# كالركالة السابقة» والصبيٌ والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا |8 


. ١ المُباشرة» وللفُضُولي الفسح قبْنَ الإجازة لثلا ترجع الحقوق إليه»‎ ٠| 


سفير فيه» ولا بد من وجو المَبيع والمتبايعين عند الإجازة» إذ لا بقاء را 
۰ 0 للعقد بدونهم . 38 


بقَاءٌ العوّضين والمتعاقدين لما بينا. 


.: وأبو داود (77”87)» والترمذي .)١7017(‏ وفي إسناده رجل مجهول. 


والإجازةٌ: إنفاذٌ العقد الموقوف» ولو كان العقدٌُ مقايضة يُشترّط 


2514/1١ 5 وابن أبي شيبة‎ »)١5471( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


وقد روي نحوه من حديث عروة البارقي : أن النبي ميا بعثه. . . . عند 
أحمد »)١97057(‏ والبخاري (7”7157). وانظر تمام تخريجه في «المسند». 


مُطلَقُ ابيع يَقضِي سلامة المبيع ؛ وكلّ ما أوجَبٌ نُقصانّ الشَّمَنِ في عادةٍ 
التجار فهو عَيبٌء وإذا اطلّعَ المُشتري على عَيبٍ إن شاءً احا 7 يع بيجَمِيع 
الشّمنء وإن شاء رَدَّه ERA o‏ لو روي را ل اذى ليذ oh‏ روا 


88 


(مُطلق البَيع يقتي سلامة المَبيع) لأن الأصلّ هو السلامة» وهي 
وصفٌ مطلوبٌ مرغوبٌ عادةً» والمطلوب عُرْفاً كالمشروط نصّاً. 

قال: (وكل ما أوجَب نُقصانّ الشَّمَن في عادة لجار فهو عَيبٌ) لأن 
لر ا و يسني عن نوكر انوي 
وتعدادهاء وإذا عَلم المشتري بالعَيب عند الشراء أو عند القَبْض 
وسكت فقد رضي به. 

قال: : (وإذا اطع الشتري على عَيبٍ إن شا اخ اميم بججميع > 
4 الشَّمِنِء وان شاة 5ه انه قم برضي به ولیس له احا واخ القصا 
إلا برضا البائع» لأن الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الثمن بالعَقْد 
EEE‏ يا يمن لقان 
يمك الجيد ويرد المَعيب» والأصل في هذا أن المشتري لا يملك 
تر ا ولت د نو 1 


٠‏ الشرط وال وة وم القبْض يمنع تمام الصفقة» وبالقبض تم 


الصفقة» والمراد قبض الجميع› احتنى لو فيض أحدهما ثم وجد 
بأحدهما عيبا إما أن يردَّهما أو يُمسكّهما يُمسكهماء والمكيلٌ والموزون كالشيء 


< 


والإباق والسَرقَةُ والبول في الفرّاش ليس بعيب في الصَّغِير الذي لا يَعقل» 
وعَيبٌ في الذي يَعقلٌ» ويْرَةُ به إلا أن يُوجَدَ عند المُشتري بعد البُلوغ. 


الواحدء فلا يملك رد التعض دون البعض لا قل القبض ولا بعدّه 
لأن تمييز المّعيب زيادة في العيب» فكأنه عيبٌ حادثٌ» حتى قيل: لو 
كان في وعاءَين له رد المّعيب منهما بعد القبض لأنه لا ضررء وكذا لو 
اشترى زوجي خف أو مصراعيّ باب فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو 
بعد يردُهما أو يُمسكهماء وكذا كل ما في تفريقه ضررٌ» وما لا ضرّرَ 
في تفريقه كالعَبدَين والتّوبين إذا وَجَدَ بأحدهما عيباً إن كان قبل القبض 
ليس له رد أخد هما لاه رين المتفقة فل تمامهام وإ كان هد القيضن 
يجورٌ لأنه لا ضررٌ في تفريقهماء لأن الصّفْقة قد تمّت بالقبض» فجاز . 
رد التععن كا لى "اشرق من انين امان اللحض عل هذا 
التفصيل ما يضرّه التبعيض فهو عيبٌء وما لا فلا. ظ 
قال : (والإباقٌ والسَّرِقَةُ والبّولٌ في الفِرَاشٍ ليس بِعَيبٍ في الصَّغِيرٍ 
. الذي لا يَعقل) لأنه لا يقدرٌ على الامتناع من هذه الأشياء» وهو ضالٌ لا 


و 


ابق . 

(وعَيبٌ في الذي يَعقل) لأنه يَعُذَّه التجارٌ عيباً. 

(ويْرَةُ به إلا أن يُوجَدَ عند المُشْتَرِي بعد البُلوغ) . 

اعلم أن جوارٌ الردٌ إنما يثبثٌ عند اتحاد الحال» بأن فْعَلَ هذه 
الأشياءً عند البائع والمشتري حالة الصّغْر أو حالة الكبّرء أما إذا فعله 
' عند البائع حالة الصَّغرء وعند المشتري حالة الكبّر فليس له الردّء لأن 


<۳ 


0 وانقطاعٌ الحَيضٍ عَيبٌ» والاستٍحاضةٌ عَيبٌ, والبَخَرُ والدَمَرُ والرّتى عَيبٌ في 


j‏ الجارية دون اعلام حل حصني وات ا لوحو لج اذ ءا لواب مو بو ولو ما ألما وا لو وان 


E‏ رط ثبوت الرد اتحاد سبب العيب» وأنه يختلفٌ بالصغر والكبّرء لأن 


الإباق والسّرقةَ من الصغير لقلّة مبالاته وقصور عقله» ومن الكبير  ٠‏ 


7 لِخُبْثِ طبيعته» والبول في الفراش من الصغير لضّعف المَتانة» ومن 
1 ف تداق فى بطي" فقن اخغلف الان فكان الع الات غ 


ا الأول فلا يجب الردٌ بخلاف الجنون حيث له الردٌ لو چ علد البائع ا 
فى الصغر» وعند المشتري بعد البلوغ لأن السبب متّحد . وهو اف 0 


1 تخل الدّماغ في الحالتين. 

+ قال: (وانقطاعٌ الحيض عَيبٌ) لأنه من داءء ومعناه إذا كانت ممن 
0 : و ا | 

: يحيض مثلهاء وإنما يعرّف ذلك بمُضيٌ المدة» وأدناه شهران» وقيل‎ ٠٠ 
لا يردها إلا إذا اعت ارتفاعه بالحَبّل» ولو اشترى جارية على أنها‎ | 


[ عيبٌ في الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولّدين أما لو كانا صغيرين 
| أو جلبّين فليس بعيب. 

.ذلك بحل بالتقصوه متها وهو الاستقراشن والرئوق كو الولد معد 

000( في (م): «تَخل) بالحاء» والمثبت من (س) . 


٤ 


تحيض وهي لا تحيض للإياس فهو عيبٌ» لأنه اشتراها للحَبّل والآيسة 


قال : (والاستحاضة عيبٌّ) لأن استمرار الدّم مرضّء وعدم الختان ظ 


قال: (والبَحَرُ وَالدَفَرُ والرّنَى عَيِبٌ في الجارية دُونَ الغُلام) لأن | | 


| والشَّيبُ وَالكَفْدُ والجُنْون عَيبٌ فيهماء وإن وَجَد المُشمَرِي عَيباً وحَدَتَ عنده 
عيبٌ ا رَجَعَ م بنتقصانٍ العيب الأول ولا يَرُدٌُه إلا برضا البائ وَإِنْ صبَعْ 
الت اا أو لَك الوبق بسَمْنِ ثم اطَلَهَ على عيب رَجَحَ بتقصانه» 


والمرادٌ من الغلام الاستخدام» ولا يُخْلُ ذلك به إلا أن يكون من داءِ 
'! فهو عيب فيه أيضاًء وكذا إذا كان كثيرٌ الزّنى يتبع الزّواني لأنه يشتغل به 
' عن الخدمة. 
قال: (والشّيتُ والكُف والجُئُن َيب فيهما) أما الشيبٌُ والجنون 
فلأنهما ينمَّصان المالية» والكافرٌ تَنْفْدُ الطباعٌ من استخدامه» ويقل 
الوثوق إليه لعداوة الدين» وكذا لا يجوز عِتقّه في بعض الكفارات» 
وكلٌ ذلك عيبٌ» والنكاح والدَّين عيبٌ فيهما لأنه نقصٌ فيهماء والحَبّل 
٠‏ عيبٌ في الجارية دون البهائم”'' بالغرف 

قال: (وإن وجد المشنتري عَيباً وحَدَتَ عنده ڪيب اخ رَجَعَ 
بنقصانٍ العَيبٍ الأول ولا يره إل برضا البائع) لأن من شرط الرد أن 
يزاليكا تعددها المرر كن الاق فإذا تعذّر ذلك بأن عجر عن 
استيفاء حقّه في الجزء الفائت وعن الوْصول إلى رأس ماله يثبثٌ له حق 
الرجوع بِبَدَل الفائت دفعاً للضّرر عنه» ونقصان العيب أن يُقَوّم صحيحاً 
4 | ويقرّم معيباًء فما تَقَصّ فهو حصَّةٌ اليب فيرجع بها من الشمن . 

قال: (وَإِنْ صَبَعَ النّوبَ اا أو لك الوبق بسن كم اَل 
على عَيب رَجّعَ بئّقصانه) لأن الرد قد تعذّر لأنه لا يمكن الفسخ بدون 


دق في (س) : الغلام» وهو خطأء والمثبت من (م). 


- راف 221 ار کے 2 2 رسكو 2 - 2 
وإن مات العبد أو اعتقه رجع بنقصانٍ العيب. فإن قتله أو اكل الطعام (سم) 
لم يرجع . م ليا وت راك رع بو اله أن رو SARS SAS‏ و ا ا كي TT‏ 


الزيادة وهي لم تكن في العَقد فيرجم بالتقصان» وليس للبائع أخدّه لما 
فيه من الضرر بالمشتري» والزيادةٌ المنفصلة الحادثةٌ قبل اقيض لا 
تمنع الود بالعيب» وبعده تمنع» وذلك مثلٌ الولد والعُقر والأرش 
والثمرة لأنها مبيعة مّلكت بالبيع وهي غيرُ مقصودة ليقابلها الثمنٌ» فلا 
يُمكن رذها فتبقى سالمة للمشتري بغير عِرَض وأنه رباء ولهذا لا يملكُ 
ردّها برضا البائع» ولو مات الولد يرد الام ولو استهلكه هو أو غيث. لا 
و لمعتو رتسل لى لاني يدل 0ه 
وسلامتها لا تمنع الردٌ ب بجميع الثمن» فكذا سلامة بدَلِها. 

قال: (وإن مات العَبد أو أعتمّه رجح بتقصان العيب) وكذلك 
التدبيرُ والاستيلاد. أما الموثٌ فلأنه إنهاء لله للك والامتناع من جهة 
الشرع . وأما العتق فهو إنهاء أيضاًء لأن الملك إنما يثبتُ في الآدمي 


مؤقتاً إلى وقت العتق» والمنتهى تقر فصار كالموت» فقد تعر الردٌ ب 


وها نتان والقياسٌ أن لا يرجع في العتق. لأن الامتناع من 
جهته كالقّئلء ولو أعتّقه على مالٍ أو كاتبّه لا يرجم لأن حَبْس البَدَل : 
كحَبْسٍ المُبْدَل. 

قال: (فإن عله أو ال الطَعام لم يَرجِعْ) أما لقتل فلأنه وصّلّ إليه 
عِوَضْه معن وهو سقوط الضمان عنه» وعن أبي يوسف : : أنه يرجع؛ ) 
لأن قتل المولى عبدّه لا يتعلّق به ضمانٌ» وأما الأكلٌ فلأنه تعذَّر الدَدُ 
بفعلٍ مضمونٍ منه فصار كالقتل» وقالا: يرجع استحساناً لأنه عمل 
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ا و شَرَّط البَرَاءَة من 0 عيب ۴ يس له الود صلا GO SE‏ 


بالمَبيع ما هو المقصود منه بالشراء والمعتاد فيه» فصار كالإعتاق. 
. قلنا: لا اعتبارٌ بكون الفعل مقصوداًء فإن المّبيع''' مقصود بالشراء؛ 
٠‏ ومع ذلك يمنع الرجوع»ء وعلى هُذا الخلاف إذا بسن الثوبٌ حتى 
تخرّق» ولو أكل بعض الطعام» فكذلك الجواب عنده» وعنهما: أنه 
يرجم بنقصان اليب في الجميع» وعنهما: يرد ما بقي ويرجع بنقصان 
ما أكَلَ لأنه لا يضرّه التبعيض وعليه الفتوى» وفي كل موضع كان للبائع 
أخدّه كالعيب الحادث ونحوه» فباعّه المشتري أو أعتّقّه لم يرجع 
بالنقصان» وفي كلّ موضع ليس له أخذه بسبب الزيادة فباعه أو أعتَقه 
المشتري رَجَّع بالنقصان» ومن اث شترى بطيخاً أو خيارا اا 
كه أو تسوه القشره لويد افا شداء فإن كان بحالٍ لا يُنتفع به رجع 
بكلّ الثمن لأنه ليس بمال» وإن كان يُنتَمَع به مع الفساد رجع بالتُّقصان 
لأنه تعدّر الردّء لأن الكسر عيبٌ حادث فيرجع بالنقصان لما بينا. 
قال: (ومَن شَّرَط البَرَاءَةَ من كُلّ عَيبٍ فَلِيسَ له ارذ أصلاً) لأنه 
إسقاط والإسقاطٌ لا يفضي إلى المُنازعة فيجورٌ مع الجهالة» ولو 
. حَدَّث عيبٌ بعد البيع قبْلَ القبض دخل في البراءة عند أبي يوسف خلافا . 
لمحمد وزفرء لأنه لم يوجّد وقت الإبراء فلا يتناوله» ولأبي يوسف: 
أن المقصود سقوطً حقٌ الفسخ بالعَيب وذلك بالبراءة عن الموجود . 
شاك نوو ارا بوكر ASAE‏ 


00 في (س): جروا والمثبت 0 وهو الصواب. 


۷ 


5 50 00 
e هھ‎ e 0000 


وإذا باعة الُشتري م و5 لبه بع إن له بقضاء رك على ايه اذ قد 0 
بغير قضاءِ لم يَرُدّه ويَسقطٌ ارد بما يَسقّطُ به خياد الشّرط . ۰ 


والإباق وال لفجور دون المّرّضء لأن الغائلة تختصنٌ بالفعل» وإن أبرأه *“ 
من كل داءٍء قال أبو حنيفة : الداءً ما في الجّوف من طِحالٍ أو كبدٍ أو 


فساد جن وما سوق ذلك پس مرضاء وقال أبو يوسف : هر 2 
المَرَضّ. ولو قال: برئثٌ إليك من كلّ عيب بعينه» فإذا هو أعونٌ أو أ 


من كل عيب بيده فإذا هو أقطع» لا يُبرأء لأنه ليس بعيب بالمحلٌّ بل 
هو عدم المحلٌ. ١‏ 

قال: (وإذا باعَه المُشتري ثُمَ ر عليه عي إن قبله بقضاء رکه ٠٠‏ 
على يائعه) لأنه فسخ من الأصل 8 كأن 0 58 وهو وإن أنكر فقد ا 
صار مكذيا شرعا. ١‏ 


(وإن قله بغير قضاء لم يرك لأنه بي جديد في حقٌّ ثالث لوجود 
خد وهو الك امات وإن رد عليه بعيب لا يحدت مثله رده 
غلية ایشا لأن الود د متعمّنُ فيه فيستوي فيه القضاء وعدمه. 
فال اوفط لرا جا سقط يذ عياف ر وقد رت ف 
وذكر البعض هنا أيضاً. 
فصل في التلجئة ظ 
وهي في اللغة : : ما ألجىءَ ء إليه الإنسان بغير اختياره» ولما کان لهذا ٠‏ ' 
لعف إنما يقد عند الشرورة كوه لجا لما فيه من معنى الإكراء؛ ْ٠‏ 


. . إحداها: أن تكون التَّلجِةٌ في نفس المَبيع» مثل أن يخاف على‎ ٠ 
1 سلعته ظالماً أو سلطاناً فيقول: أنا أَظهرٌ البيع وليس ببيع حقيقة وإنما‎ # 
| حكى‎ ٠ . هو تَلجنٌَ ويُشْهِد على ذلك؛ ثم يبيمها في الظاهر من غير شر‎ 00 


المُعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن العقدَ جائرٌ» وروی محمد في 
«اللإملاء» أنه باطلٌ ولم يَحْكِ خلافاء وهو قول أبى پو سف ومحمد. 


2 
= 


يتر فيه كما إذا اتفقا أن يَسْرْطا شَرْطاً فاسدا ثم تبايعا من غير شرط . 
ووجه الثانية: أنهما اتفقا على أنهما لم يقصدا العقد فصارا 
ا كالهازلين فلا ينعقد. 


فكأنهما هَزّلا بها . 


2 کک سرَالم يذكراه سالة الد س 


الثالثة : اتفقا أن ا ألف درم وتبايعا على مئة دينارء» قال ل 


محمد: القياس بد أذ يطل العف والامستحسان أن يصح بمئة دينار» 
وجه القياس: أن الثمن الباطنَ لم يذكراه في العقد» والمذكور لم 


وجه الأول: أنهما عَمَّدا عقداً صحيحاًء وما شرطاه لم يذكراه فيه» فلا / 


الانية : أن تكون في البَدل» بأن يتفقا على أل في اسر ويتبايعان... 
0 بألقَّينَ» روى المعلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الثمن . - 
ثمن العلازيّة» وروى محمد في CR SE‏ 
| خلاف» وهو قولهماء لأنهما اتفقا أنهما لم يقصدا الألفف الزائدة ٠.‏ 


وجه الأوّل: أن المذكورَ في العقد هو الذي يصح اعد به» وما 1 


باب البيع الفاسد 
وأنه يد المِلّكَ بالقبض»ء و ا ل و ا ا 


ا فبقي بلا ثمن فلا يصحٌء وجه الاستحسان: أن 
المقصود البيع الجائز لا الباطلء ولا جائرٌ إلا بثمن العلانية كأنهما 
أضربا عن السَرّ وذكرا الظاهرء وليس هذا كالمسألة الأولى: لأن 
2 التخروط شرا ماكر ر ف ال و ا و ال ا 
ويثبثُ لهما الخيار في بيع التَلجِئَة لأنهما لم يقصدا زوالَ الملك 
فصار كشرط الخيار لهما فيتوقف على إجازتهما. 
۰ ولو اذعى أحدهما التلجئة لم يُقبل قوله إلا ببيّنةٍ لأنه يدعي انفساحَ 
الحقد بعد انعقاده» ويُستحلفُ الآخر لأنه منكة. 

(وأنه بُفيد المِلكَ بالقَْض) ويوجبُ القيمة بأمر البائع صريحاً أو 
ولاك كما إذا ا قيهه اف ا ی بتر له الضف افيه 
لا الانتفاع» لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري ٠‏ 
بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاءٌ لهم فاشِيَرَتْ 
بي دراطت الولاءَ لهم ثم أعتقتهاء وذكرت ذلك لرسول الله كل فأجارَ  ٠‏ 
العِتْق وأبطل الشرط'. فالنبيَ عليه السلام أجاز العِتقّ مع فساد البيع . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4517). ومسلم .)١0١5(‏ وهو فى «المسند» 
«((TtoYY)‏ و(صحیح ابن حبان» .)6١١١(‏ 


O۰ 


و E o 3 ٠‏ - 1 ۰ 
ولكل واحدٍ من المتعاقدين فسّخه. ويُشترط قيام المَبيع حالة الفسخ › فإن 

سر اع ع کک ي ر م 3 - 5 ر مره 
e e‏ 
ذوات القيم, أو مثله إن كان م 1 6 000000001 


. بالشرطء ولأن رُكْنَ التمليك وهو قوله: بعت واشتريت» صَدَرَ من 
أل اوو المَكلت الفا اة مها إلى محل :وهو المال عن 
ولاف العلام فيهماء: فيسقد لكرنه وسئلة إلى الالح والفساة. ٠‏ 
لمعنى يجاور كالبيع وقت التّداءء والنهيٌ لا ينفي الانعقاد بل يقرّرّه» 
لأنه يقتضي تصوّرٌ المنهي عنه والقدرة عليه» لأن النهي عما لا يُتصوَّرٌ 
وعن غير المّقدور قبِيحٌ» إلا أنه يُفِيدٌ ملكاً خبيثاً لمكان النهي . 

(و) لهذا كان (لكُلَّ واحدٍ من المُتعاقدين فَسْحُْه) إزالة للحَبّث 
٠‏ ورفعاً للفساد. 

(ويُشْتَرَطٌ قيام المبيع حالة المَسْخ) لأن الفسحَ بدونه محال 

(فإن باعَه أو أعتقّه أو وَهَبّه بعد القَبْض ن اده ف ` 
التصرّفات ملكه ومع الفسخ»› وكذا کل تصرف لا فسخ کالندیږ 
والاستيلاد» وما يَحتَّمِلُ الفسمّ كالإجارة» فإنها تسخ بالأعذار» وهذا 
غ والرَهنٌ يمن الفسح فإن عاد الرهنُ فله الفس» وهذا لأن التقض | 
1 لرفع كمه حقاً للشرع› وهذه التصوّفات تعلق بها حقٌ العبد وأنه مقدَّم 
لها عرق 
(وعليه قِيمَتْهِ يوم قَبْضِهِ إِنْ كان من ذَّواتٍ القيّمء أو مله إن كان . 
٠‏ مِثلِياً) لأنه كالعَضْب من حيث إنه منهيٌ عن قبضهء ولمّا كان هذا 


0۱١ 


اج 


ا 0 


0 اباي يا لیلق بكر نقلي يدت يع لوال الخ 
م والخنزير والحرٌ وام م الود والمُدبرء والجمع ين حر وعبد (سم) ومَيتةٍ * 
وذَكِيّةِ(سم) باطل» SSS‏ امه اجو EASA‏ 


ل 
3 


ب العقد اضعا لمجاورقه الد رفت إفادة الاك على لقف ٠‏ 
© كالهية. # 


ت 


قال : (والباطِلٌ لا يُقِيدُ الملْكَ) لأن الباطل هو الخالي عن العَرض ٠.٠.‏ 


قا 


. 
أ 
1 
1 
| 
1 
ا 
ا 


.*/ (ويكُونْ أمانةً في يده) يهل بغير شيءء وهذا عند أبي حنيف‎ |٣ 
a, ا وعندهما يهلك بالقيمة لأن البائع ما رضي بقبضه مجاناء‎ 
ها باع بما ليس بمالٍ وأمرّه بقبضه فقد رضي بقبضه بغير بدلٍ مالي فلا‎ 


و 


2 قال: (وبيعٌ المَينة والدم والخَمْرٍ والخنزير والحُرّ وأم الوَلَدٍ‎ ١ 
١ والمدبرء والجمع بين حر وعبدٍ ومَيتة ودَكِيّة باطلٌ) أما الميتةٌ والدم‎ ۹ 
٠ والحرٌ فلأنها ليست بمالٍء والبيع. تمليك مال بمالٍء وأما الخمرٌ‎ ٠ 
[ والخنزيرُ فكذلك لأنهما ليسا بمالٍ في حقّناء وكذلك أمٌ الولد والمدب”‎ 4 
|١٠ لأنهما استحقًا العتق بأمرٍ كائن لا محالة» فأشبها الحرّء وأما الجمع‎ 
|# بين حرٌ وعبدٍء وميتةٍ وذكيةٍ فلأن الصّفقة واحدة» والحبٌ والميتةٌ لا‎ ' 
٠ دخان تحت التفد عدم المالية: وتن بطل في البعضن يطل في‎ 
الكل لأن الصّفقة غير متجرّئة» وكذا الجمع بين دين : أحدهما خلّ‎ 7 
والآخر خمرٌ. ومترول التسمية كالمّيتة) وإذا لم يكن الحُرٌ والميتة مالاً أ‎ 


ل وبِيعٌ م الممكاتب باطل ! إلا أن ت يُجِيرّه فِيحُونٌ n‏ السَّمَك وَالطَيرٍ بل 4 
صيدهماء والآبي والحَمْلٍ الاج والأمبن: في الضّرْع . ولوف على الظّهْرِ 


واللّحمِ في الشَاوٍء وجڌع في سقف وتوب من تُوبين فاسد» 0 


ا لا يقابلهما شيءٌ من الثمن» فيبقى العبد“ والذكيةٌ مجهولة الثمن» ٠‏ 
: ولأن القبول في الْحُرٌ والميتة شرط للبيع في العبدٍ والذكيةء وأنه 7 
باطلٌ» وقال أبو يوسف ومحمد: إن سی لكل اح منهما ثمنا جاز 00 
في العبدٍ والذكية كالجمع بين أيه وأجنبية في النكاح . قلنا: التكاح لا ظ 
يبطل بالشروط المُفسدة ولا كذلك البيع . 

قال: (وبيع المُكائب باطل) لأنه استحَقَ جهة حرية وهو ثبوث يده ْ 
#| على نفسه (إلاَّ أن يُجِيرّه فيَجُورٌ) لأنه إذا أجارّه فكأنه عَجْرَ نفسّه فيعود ؤ 


نا فيجوز بيعٌه . 

قال : (وبيعُ السَّمَكِ والطّبر قبل صّبِهماء والآبت والحَمْلٍ والتتاج» 
0 واللَبنِ : في الضّرْعء والصوف على الظَهْرِ» واللّحمٍ في الشاةء وجذع في [ 
١|‏ سَقَفِء وتوب من وبين فاسد) أما السمكٌ والطيرٌ فلعّدم الملكِ» 0 ا 
ا الا ار ا اة يني طني و ا ۰ 


الملكِ» وإن اجتمع بصّنيه : إن قَدَرَ على أخذه من غير اصطيادٍ جاز لأنه | ٠.‏ 
٠‏ | يك وا علن ليك وللمشتري خيارٌ الرؤية» وإن لم يقدر عليه 5 
:)| إلا بالاصطياد لا يجودٌ» وأما البق فلأنه لا يقدرُ على تسليمه» حتى لو |1 
. ؤ 5 ك وشن محمد أنه لا ۆز ولو باعه ممن رَعم أنه 0 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى العقد. 


تحير كي المتضريع بن لتنامع تاراما الخزل ولق e‏ 

عليه السلام عنه '» وأما اللبن في في الضَّرع فللجهالة واختلاط التبيع 
بغيره» وأما الصوفٌ على الظهْر فلاختلاط المّبِيع بغيره» ولوقوع 
التنارُع في موضع القع بخلاف القصيل" لأنه نه يمكن قلعُه؛ وقد نهى 
لمات عر لمر ران امون الي وعن لبن في ضرع 
وسَّمْنِ في لبن" "0 وعن أبي يوسف: أنه يجوز قياساً على شجر 


(۱) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۳٤۲۱)ء‏ ومسلم »)۱۵۱٤(‏ وهو 
في «المسند» (95”) و(١59:)‏ و(55140), واصحيح ابن حبان» )٤۹٤٩(‏ 
و(۷٤۹٤).‏ ولفظه: : أن رسول الله و نهى عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعاً يتبايعه ' 
أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في 
بطنها. واللفظ للبخاري . 

(0) القصيل : هو الشعير بجر أخضر لعلف الدواب . 

)۳( هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً فقد رواه مرفوعاً الطبراني في 
«الكبير »)١٠۹١١(‏ وفي «الأوسط» (۳۷۲۰). والدارقطني »)۲۸۳۷-۲۸۳٥(‏ . 
والبيهقي ٥‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ٤۸٠-٤۷۹/۲۱‏ من طريق . 
عمر بن فروخ؛ حدئنا حبيب بن الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : : نھی 
رسول الله وك أن تباع ثمرة حتى تطعم» ولا يُباع صوفٌ على ظهرء ولا لبن في ١‏ 
١‏ ضرع . عمر بن فروخ : وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه أبو داود وقال: مشهورء ظ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وباقي رجاله ثقات . لكن قال الدارقطني : ورواه 
وكيع عن عمر بن فروخ به مرسلاً. ولم يذكر فيه ابن عباس . قلنا: أخرجه ابن . 
أبي شيبة ٠۳٤/٦‏ عن وكيع به وقال البيهقي : : تفرد برفعه عمر بن فروخ » ولیس 
بالقوي . وردّه عليه ابن التركماني» فقال: : لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما- 
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الخلآف ٠ء‏ قلنا: شجر الخلآف ينبت من أعلاه» فتكون الزيادة في 
ملك المشتري» والصوفٌ ينيْتُ من أسفله فيحدّث على ملك البائع 
فيختلطان» وأما اللحمُ في الشّاة وجِذّعٌ في سقف» فلأنه لا يمكن 
تسليحُه إلا بضرر لا يستحق عليه» وكذلك ذراعٌ من ثوب وحلية في 


سيفبء وإن قلعّه وسلمه قبل نقض البيع جازء وليس للمشتري 
الامتناعٌ» وهذا بخلاف ما إذا باعه ذراعاً من كباس" وعشرة دراهم 


= علمت غير البيهقى» وذكره البخاري في «تاريخه» وسكت عنه» ولم يتعرض ابن 


عدي إلى ضعفه» بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. 

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة 5/ ٠١۲‏ وأبو داود في «المراسيل» (187)» 
والدارقطني ۳/ ٠٠١‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبع 
أصواف الخنم على ظهورهاء ولا تبع ألبانها في ضروعهاء واللفظ لأبي داود. 

وأخرجه كذلك الشافعي في «الأم» ٠١۸/۳‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن 
موسى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : أنه كان يكره بيع الصوف على ظهور 
الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل . 

وأخرجه مرسل أبو داود في «المراسيل» (۱۸۳) من حديث محمد بن 
العلاء» عن ابن المبارك» عن عمر بن فروخ» عن عكرمة» عن النبي ية بمعناه 


. - أي بمعنى رواية أبي داود السالفة -. ورجاله ثقات . 


. هو صنف من الصفصاف‎ )١( 
الكرباس : الثوب من القطن الأبيض أو الثوب الخشن» وأصل الكلمة‎ )۲( 
.ه١5١٠١ملقلا من السنسكريتية كارباس. انظر «المعرب» للجواليقي ط. دار‎ 


تحقيق د. ف . عبد الرحيم . ص00۷ . 


00 


0 2 97 نر ل اق 55 ا 0 


0 و الب الحا فايةٌ» واو با على أن لها لی رس اهر 
م فهو فاسد. بيع جارية إلا حَمْلَها فاس De oR A‏ ا e‏ 


ا من ع3 ا ا و 
فلجهالة المُبيع» ولو قال: على أن يأخذ أيّهما شاء جاز لعدم المُنازعة . 

قال: (وبيع المُزابتة والمُحاقلة فاسِدٌ) لأنه عليه السلام نهى ٠‏ 
عنهما" والمزابنة: بيع التّمرٍ على النخل بتمر على الأرض مثله كيل 
٠‏ حِزْراَء والمحاقلة: بيع الحِنطةِ في سُنيْلها بمثلها من الجنطة كيلا ٠‏ 
حرا اد حار سي لا ير | 
٠‏ قال: (ولو باع عَيْناً على أن يُسَلَمَها"“ إلى رَأس ي الشهر فهو فاس ١‏ 
لذن ج الآعيان باط إذ لا قاقد فيه» لأن التأجيل شرع في الأثمانِ | 
ا غل ليتمكن من تحصيله» وأنه معدومٌ في الأعيان فكان شرطا 2 

قال: (وبيع جارية إلا حَمْلَها قاسد) لأن الحَمّل بمنزلة طف ٠٠٠"‏ 
الحيوان لاتصاله به خلقَة ألا ترى أنه يدخلٌ في البيع من غير ذكرٍ فلا 07 
يجوز استثناقه كسائر الأطراف . 0 


ْ النقرة: السبيكة أو القطعة المذابة من الذهب والفضة.‎ )١( 
! ومسلم‎ «(YAD أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري‎ (۲ 
.)١١١15١1( وهو في «المسند»‎ »)١1255( 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ! 
في «المستد؟ عند حديث آبي هريرة برقم .)٩۹۰۸۸(‏ 
(۳) في (س): أن لا يسلمهاء والمثبت من (م). 


1 : ولو 1 ل ل ان المُشئري a‏ البائ 
4 يُقَرِضه درّاهم . أو ا ا م سم 0 


(ولو باعه جاريةً على أن يَستّولدَها المُشْتَري أو يُعتِقَها أو يَستخدمها <١‏ 
البائع . أو يُقَرضه دراهم» أو ثوباً على أن يَخيطه البائعٌ فهو فاسدٌ) لأنه - 


:.* عليه السلام نهى عن بيع وشرط”'' . 00 
27 والجملة في ذلك أن البيع بالشرط ثلانة أنواع : نوع ابيع والشرط 0 
' جائزان» وهو كل شرط يقتضيه العَقْدٌ ويلائمه» كما إذا اشترى جارية .. 
هل ان ف ا ع ان تكله رو على اناير كهاء ولو 
اى على ان اما فيو ناهد أن كيه فما للا لاله يميم بة الود 0 
او ق ف المد وجرا ما ا 


ونوعٌ كلاهما فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقدٌ ولا يُلائمُه 


١أ‏ وفيه منفعةٌ لأحد المتعاقدين» وهو ما مَرَ من الشروط في هذه المسائل ٠‏ 
0 ونحوهاء أو للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق كوثتي العبدء فلو ا 
أعتَمّه انقَلَبَ جائزاًء فيجبُ الثمنٌ عند أبي حنيفة لأنه ينتهي به» EET‏ 
تاكن تياف عند هما نغ ال وهر قافة على ا 
قدو الغترط القناسد. شْ 


ونوعٌ ابيع جائرٌ والشرط باطلٌ» لل 38 


0 / 


| E TT e 3 


0 ولا يخوذ , ب امحل إلا مم الكُارَاتٍ (»» لح ري 


0 الثوبء ولا يركب الدابة» ولا يأكلّ الطعامء ولا يطاً الجارية» أو على 


أن يُقرِضَ أجنبياً دراهم ونحو ذلك فإنه يجوز البيمٌ ويبطلٌ الشرطٌ لأنه 
لا يستحقّه أحدٌ فيلغو لحلرّه عن الفائدة» ويبتنى على هذه الأصول ` 
مسائل كثيرة تعرف بالتأمّل إن شاء الله تعالى . 

قال: (ولا يَجُورٌ بيخ البّحل إلا مع الكُوَارَاتِ) وقال محمد: جور 
إذا كان مرغ لان یوان مسقم به مقدوث التسليم فيجود كقيره من 
الحيوانات» ولهما أنه لا تفع بعينو ولا بجزءٍ من أجزائه فلا يجورٌ 


1 كالرٌَ نابير» ولا اعتبانَ بما نما ينولك منه من العسل لآنه معدوم» أما ذا باعنها 


مع الكوارات وفيها عسل يجوز تبَعاءلهكذا عله كرحي في «جامعه» 
ثم أنكر ذلك وقال: : إنما يدخل فى في البيع بطريق التَبّع ما هو من حقوق 


0 المَبيع وأتباعه. والنحل ليس من حقوق العسل وأتباعه. وجوائه أن 7 
ا ee‏ د 3 0 
1 يا للأرض لما أنه لا انتفاع قي دوك اشرب اال ۳ 


قال : (ولا دُودٍ اله إلا مع القَرَ) وقال محمد: و 


0 مر من الطرفين في النحلء وقالا: : يجوز بیع بيضه والسّلَمُ فيه بلا في 0 
3 حینه» لأنه بزْرٌ يتولّد منه ما ينتفع به وصار كبزر ر البطيخ» وقال أبو ٠٠٠‏ 
حنيفة: لا يجوز بيعّه لأنه لا تفع بعينه» وكان محمد يضَمُّنُ من قعل دود 
١ ١‏ القز بناء على جواز بيعه» ولا يضكَته أبو حنيفة بناءً على عدم جوازه . 


ش ۰ : 5 8 6 5 97 1 ت 2 
والبيع إلى النيروز. وصوم النصارَّى › وفطر اليهود إذا جهلا ذلك فاسد» 
البَِعُ إلى الحَصّادٍ والقطافب والدياس وقُدُوم الحا فاسد. وإن أسقطا الأجَل 
قله جار (ز)» ومن جَمَعَ بين عبدٍ ومُدبر أو عبد العَيْر جار في عبده بحِصَّيِه . 


قال: (والبيعٌ إلى النيروز"“» وصّوم النصَّارَى» وفطر اليهود إذا 
جّهلا ذلك فاسدٌ) لأن الجهالة مُفْضيَةٌ إلى المُنارّعة» وإن علما ذاك جارٌ 
كالأهلّة » ولو اشترى إلى فطر النصارى وقد دَخَلوا في الصوم جار لأنه 
معلوم» وقبل دخولهم لا يجورٌ لأنه مجهول. 

قال: (والبَيعُ إلى الحَصَادٍ والقطافٍ و الديّاس ودوم الحاجٌ فاسدٌ) 
الجهالة اها اوتا ١‏ 

(وإن أسقطا الأجَلَ قبله جارّ) البيمٌ خلافاً لزفر» وقد مر في خيار 
الشرط . وروى الكرْخيٌ عن أصحابنا أن سائرٌ البَيّاعات الفاسدة تنقلبُ 
جائزة بحذف المُفِسِدٍ. 


قال: (ومّن جَمَحَ بين عبدٍ ومُدبرء أو عبد الغير جار في عبده 


ب بحِصّتِه) والمكاتبُ وأمٌ الولد كالمدبّر لأنها أموال» ألا ترى أن الغيرَ لو 


أجاز البيع في عبده جاز» وكذا لو قضى القاضي بجواز البيع في المدبّر 
وأمٌ الولد» وكذا لو رضي المكاتبٌ فصار كما إذا باع عبدين فهلكَ 


به اعدا الق اه و ا و ها 
. ونه يجور فى البافى صر 


(۱) النيروز أو النوروز: معناه بالفارسية اليوم الجديد» ف«انو» معناه جديد 


0 و«روز» معناه يوم» وهو أول يوم من السنة الشمسية الفارسية» ويوافق اليوم 
30 الحادي والعشرين من شهر اذار. 


عا : 


ّ م 


0 ویک ٠‏ اليم عند دان ا مع وكذا بُ الحاضر للبادي: , وكذا الحو على 2 


AE‏ سو م أخيه 3 المي رن اواو ال O E‏ حي و ل رن ا ا ا 
3 قال: (ويُكْرَه البيع عند ادان الجمعة) لقوله تعالی : 3 ودروا ال ai‏ 
[الجمعة: 9]. 


لباد»» وهو TT‏ السّلعةَ فيأخذها لد 


وقتٍ بأغلى من السّعر الموجود وقتّ الجَلْب» وكراهتّه لما فيه من 


الضرر بأهل البلِء حتى لو لم يضر لا بأس به لما فيه من نفع البادي من : 


' غير تضرّر غيره. 


(وكذا لسم على سوم أخيه) قال عليه السلام: «لا يستامٌ الرجلٌ #4 


e‏ على ا 3 وهو أن ير ضى المتعاقدان بالبيع او بس ال ا 
5 بينهما ولم ا العقد فیزید عليه ويبطل بيعّه» أما لو زاد عليه قبل '”2 
00 التراضي يجورٌء وهو المعتادُ بين الناس في جميع البلاد والأعصارء 
Dg E‏ 


.)19075١( ومسلم‎ »)۲۱٥۸( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري‎ )١( 


وفي الباب من غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها في 53 
تعليقنا على «المسند» تحت الحديث رقم )۳٤۸۲(‏ من حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم »)٠١٠١(‏ 
وهو في «المسند» )۷۲٤۸(‏ و(717١1)»‏ و«صحيح ابن حبان» (5045). 

(۳) أخرجه من حديث أنس أبو داود »)١54١(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸)» 
وارسان (۱۱۸)» والنسائي ۰۲٥۹/۷‏ وهو في «المسند» )١1١454(‏ 


E SS a se . . . . . رار تلم ي الجَلب مكروة‎ i 


(وكذا التَحْشٌُ» و تَلمّو الجَلّبٍ مَكرُوةُ) والنّجْش : أن يزيد في السّلعة 1 
٠‏ ولا يريد شراءها ليُرِعبِ غيرّه فيهاء وتلقّي الجَلّب: أن يتلقّاهم وهم غير . 
٠‏ عالمين بالسّعرء أو يُلبّس عليهم السّعرٌ ليشتريّه ويبيعّه في المِضّرء فإن لم .... 
۰ يلسّنْ عليهم أو كان ذلك لا يضرٌ بأهل المِضر لا بأس به» وقد نهى عليه 
السلام عن تلقّي الجَلب'', وقال عليه السلام : «لا تناجشوا)”" . 


7 ءو(111"4) . وإسناده ضعيف . لجهالة عبد الله الحنفي أبي بكر - أ فال 
۰ ابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام 0 الحديث معلول بأبي بكر الحنفي ١‏ 
: (عبد الله)ء فإني لا أعرف أحدا نقلّ عدالته فهو مجهول الحال» وإنما حسن 1١‏ 
ا الترمذي حديثه هذا على عادته في قبول المساتير» وقد روى عنه جماعة ليسوا من i‏ 
٠‏ مشاهير أهل العلم. قلنا: وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة» ولم يروا صحة # 
2# هذا الحديث» وجمهور أهل العلم على جوازه. انظر «فتح الباري» ١٤/٤‏ . 
7 (۱) أخرجه مسلم »)١519(‏ وهو في «المسند» )۹۲۳١(‏ من حديث أبي 
u‏ وهو عند البخاري (۸١٠۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (4770) لکن بلفظ: . 
نهى النبي ية عن التلقي» وأن يبيع حاضر لبادٍ. 

وهو عند البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم »)۱١( )١١( )١5١6(‏ وهو في 
«المسند» (94170) وهو ضمن حديث وفيه : «ولا تَلَقّوا الركبان». 

وانظر حديث ابن عمر في «الصحيحين» وغيره» وعوفي #المستد؟ 44051 ل 
ولفظه في أوله : «أن النبي ية نهى عن تلقّي السلع حتى يُهبط بها الأسواق. . . ش 
الحديث. وانظر تمام تخريجه فيه . * 

() أخرجه ضمن حديث عن أبي هريرة البخاري 2)5١40(‏ ومسلم !٠'|‏ 
(50770)1120)1616)» وهو في «المسند» .)٩۹۱۲۰(‏ 3 


ويجُورٌ ص . ومن ملك صغِيرَينٍ از وكبيراً حدما د ذو رجم مَحَرَمٍ 
من الآخَرِ كره له أن برق بيتهماء ا ا م ا ا 


(ويجُورٌ البَّيعٌ) في هذه المسائل كلهاء لأن النهي ليس لمعنى في 
العقّد وتررائطة ل لحن خارع بجر 

قال : (ومّن مَلكَ صغيرين أو صَغِيرا وكَبيراً أحدهُما دو رَحِمٍ مَحرّمٍ 
من الْآخَرِ كُرِه له أن يُقَرقَ بتهما) قال عليه السلام : : امن فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بيه وبين أحبّيِه في الجنة»"» وقال عليه السلام: «لا 


تجمّعوا عليهم السّبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الار و 


= وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها 
في «المسند» عند حديث ابن عمر برقم .)٤0۳١(‏ فانظرها هناك . 

)١(‏ حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده» أخرجه من حديث أبي أيوب 
الأنصاري الترمذي )١787(‏ و(5775١),‏ وهو فى «المسند» )۲۳٤٣۹۹(‏ 
و(۱۳١۲).‏ وانظر تتمة تخريجه وأحاديث الباب فيه . ٠‏ 

(۲) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت الدارقطني .)۳٠٤۹(‏ والحاكم 
”/ 00 » والبيهقي ۱۲۸/۹ . وإسناده ضعيف جداً ولفظه : نهى رسول الله ًة أن 
يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام» 
وتحيض الجارية». قال الدارقطني : عبد الله وهو ابن عمرو بن حسان ‏ الواقعي 
- أحد رواته - وهو ضعيف الحديث» رماه علي ابن المديني بالكذب» ولم يروه 
عن سعید غيره. 

' وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح أحاديث التعليق» ۸١/۲‏ : والعجب كل 
#.. العجب أن الحاكم صححه» وقال: هو حديث صحيح على شرطهماء ولم 
يخرجاه. قال شيخنا: وهذا الذي قاله خطأ. والأشبه بهذا الحديث أن يكون 
. مقطوعاًء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 


3 
E 
| 


0 ولا يكره في الكبيرين . 


0 ولأن ال شق على الصغير ويربيه» والصغيران يتالفان فيتضران 
بالتفريق. ووَهّب عليه السلام لِعَلئٌّ أخوّين صغيرين ثم سأله عنهماء 


3 فقال: بعت أحدهماء فقال عليه السلام: البعهُما أو رُدّهما) وفي ٠.‏ 


رواية : «اذهب فا مر دو : 


(ولا یکره ف في الكبيرين) لقوله عليه السلام : احتى يبلغ الغلام 
ea ۰‏ ري" والنيئ عليه السلام فرق بين مارية وشيرين وكاننا 
1 كبو فاش قار وار قي ر ين»”" فإن لم يكن بينهما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۲٤۹(‏ والترمذي .)۱۲٤۸(‏ وهو في «المسند» 
() و(١60)‏ ولفظه: عن علىء قال: وهب لی رسول الله َا غلامين 
أخوين» فبعتٌ أحدهماء فقال ا الله کا : «ما فعل الغلامان» فقلت : بعت 
أحدهماء فقال رسول الله اة : «5ده) دوعو ا ن چ 

ويشهد له حديث أبي ار رونا ا كو لخديف ييه 


5 بطرقه وشواهده. وحديث أبي موسى عند ابن ماجه )۲۲٥۰(‏ . ولا بأس به في 


الشواهد. 
(۲) سلف فى الصفحة السابقة. 


0 () أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» ١‏ 
n‏ للبوصيري برقم »)۳۹۹٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (7017) من طريق حاتم بن : ْ 


إسماعيل » عن بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : أهدى أمير 


 ذختاو القبط إلى النبي بيه جاريتين أختين» وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة»‎ ٠ 


إحدى الجاريتين لنفسه» فولدت له إبراهيم» ووهب الأخرى لحسان بن ثابت. 


وإسناده محتمل للتحسين › » بشير بن المهاجر أحد رواته - مختلف فيه» وباقي ْ 
رجاله ثقات . وقال البوصيري بعد أن ذكره : هذا إسناد صحيح! د 


ا بس ولا OR‏ اك را E TE EREY CoE‏ ص 197 جا 1 د الها فاه هآر ره EE‏ أو هن ناميه EE‏ “نون يود وا و hE E‏ اله 


ل 


0 مخْرميّةٌ يجوز كابن العَدّء لأن النصصّ ورد على خلاف القياس فيقتصة ٠‏ 
٠ 03‏ عليه وكذا إذا كانت المّحرميّةُ لغير نسب كالمصاهَرَة والرّضاع» وكذا 

0 يوسف في قرابة الولاد» ولزفر في الإخرّةء وهو روايدٌ عن أبي يوسف 
أيضاً» ووجهه ما تم من حديث علي أمَرّه عليه السلام بالرد ١‏ , 
وهو ليل E E a ê‏ 
ولا فسأل عتهاء فقيل: يح ولتُعاء فأمرهم بار . وذلك يدل 


= وأخرجه البزار  ١191*0(‏ كشف الأستار) عن محمد بن زيادء» حدثنا ابن 
عيينة» حدثنا بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: أهدى 
| المقوقس القبطي إلى رسول الله بي جاريتين» إحداهما: مارية أم إبراهيم ابن ٠‏ 
۶ رسول الله بو والأخرى: وهبها رسول الله ية لحسان بن ثابت» وهي أم ت 
ْ عبد الرحمن بن حسان» وأهدى له بغلته. فقبل رسول الله كَل ذلك منه . 0 
a‏ وقال الهيئمي في «المجمع» 7/5 : رجاله رجال الصحيح . لكن قال 55 
1 البزار بإثره: لا نعلم رواه إلا بريدة» ولا عنه إلا بشير» ووهم ابن زياد في هذا» ٠٠٠‏ 
١‏ فرواه عن ابن عيينة» وابن عيينة ليس عنده بشير بن المهاجر» ولكن رواه عن بشير 
ا ان 

ا )١(‏ سلف تخريجه في الصفحة السابقة . 

| (0) ذكره المرتضى الزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ۲/ ۳-۰ وقال : 
برقيق من اليمن» فاحتاج إلى نفقة ينفقها عليهم» فباع غلاما من الرقيق كان مع ابوا 
أمه. فلما قدم على النبي ية تصفح الرقيق» فقال: «مالي أرى هذه والهة؟» قال: 
0 «احتجنا إلى نفقة » فبعنا ولدهاء فأمره برده» كذا رواه الحارثي من طريق عبيد الف | 


٠٠ ٠‏ على عدم الجواز» وكذلك تعليقّه الوعيدَ بالتفريق في الحديث الأول 
يدل غلى خومة الفريق: ولنا أنه باع ملكه بيع جامعاً بشرائط الصحة 


| فيجوزء والنهي لمعنى خارج العقدِء وهو ما يلق الصبيّ من الضرر؛ 
| فلا يُفْسِدهء كالبيع عند التّداءء فأوجَبَ الكراهية والإثم . وله أن ف 


في لين والجاية. ربز الع ا القن لان ارين مكررة 
36 '" الحقوق واجبٌ» ولا يكره عتقٌ أحدهماء ولا كتابئه لأن تفعّه 


hS EL ظ‎ 


إدابن موسى عنه» ورواه ابن خسرو من طريق حمزة بن حبيب الزيات عنه» إلا أنه 


0 قال : أبو حنيفة عن عبد الله ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ورواه الأشناني من 


طريق الخ بن محمد بن .على عن أب رمت عة ذلك ورواه محمد بن 
الحسن في «الآثار» عنه . ثم قال : وبه نأخذ» يكره أن يفرق بين والدة وولدها إذا 


"كان سلقيرا وكا بين الأخوين» وکل ذي رحم محرم إذا كانا صغيرين» أو 


1 أحدهنا ضغيرك راما إذا كانوا كارا فلا باس بيه هذا كله قول أبن حنيغة» 


ا 


ْ رزو اة اتسين زياة أيضا عه 


وآخرج ا E‏ 


« البحرين فصفواء فقام رسول الله بء فنظر إليهم» فإذا امرأة تبكي» فقال:‎ ٠ 


يبكيك؟»2 قالت: بيع ابني في عبس» فقال النبي ا لأبي أسيد : «لتركبن» 


ر 


1# ف كما بعال ا فكب ر اد قجاء هال البيى ها وان 


كان فيه إرسال» فهو مرسل حسن . 


ويشهد له حديث علي وأبي أيوب السالف تخريجهما قريبا. 
(۱) في (م): قبل › والمثبت من (س) . 
(۲) في (م): وإبقاء» والمثبت من (س). 


56 


ا 8 


باب التولية 


8 َه 2 و ا رامس ررم ی و 
وهي بيع بالثمن الأولٍء والمرابحة بزِيادَة» والوضيعة بنقيصّةء 


باب التولية 
(وهي بيع بالشّمَنِ الأوَّلٍِء والمُرابِحَةٌ بزيادة» والوضيعة بتقيصَة) لأن 
الاسم ينبن عن ذلك ومبناها على الأمانةء لأن المُشتري يأتَمِنٌ البائم 
في خَبّره معتمداً على قوله» فيجبُ على البائع التنرّه عن الخيانة 
والتجنّتَ عن الكذب لثلا يفم المشتري في بَخْسِ وغرور» فإذا ظهرت 
الخيانة يرد أو يختار على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . 


ان 5 5 1 و 
وهي عفود مشروعة لوجود شرائطهاء وقد تعاملها النامنٌ من لدن 


الصدر الأول إلى يومنا هذاء وقد ص أنه عليه السلام لما أراد الهجرةً 
ك إلى يو وفد صح 2 م لما ار 


قال لا رضى الله عنه وقد اش a E‏ 
بي بحر رصي وفك استرى بعيرين . "ورو 
و 


وللناس حاجة إلى ذلك لأنه فيهم من لا يَعرفٌ قيمة الأشياء فيستعينٌ 


() لم نقف عليه بهذا اللفظ . وروی البخاري (۳۹۰۵) من طريق الزهري» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ وفيه أن أبا بكر قال للنبي ب : خذ ‏ بأبي أنت 
00 يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله ية : «بالثمن». 

1 ورواه أحمد في «مسنده» )7١01/1/4(‏ بلفظ : فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين» 
فقال: خذها يا رسول الله فاركبهاء فقال رسول الله اة : «قد أخذتها بالثمن». 
وإسناده صحيح . 

وأخرج ابن أبي شيبة "7٠0/5‏ و١١۳‏ عن الحسن وابن سيرين والشعبي 

.. وطاووس قالوا: التولية بيع. 


1 
0000 
0 
j 


2 Se 


06 ولا بح ذلك حنى يكو اشن الأو َو في مأك المشتري . ويججورٌ أن 
يَضُمٌ إلى التَمَن الأول أجرَ رة الصّبْْ والطَرَازِ وحَمْلٍ الطّعام والشتمار وسائق 
العَتم» ويقول : قامعَلَيَ بكذاء ولا يضم نفقَته اقيض و م E BS A DD‏ 2 


بمّن يعرفها ويَطيبٌ قلبّه بما اشتراه وزيادة» ولهذا كان مبناها على 
الأمانة. ورأسٌ المال في المُواضعَة حقُّه فله أن حط منه. 


عو 


قال : (ولا يصح ذلك حتى يكونّ الثمنٌ الأول مِثْليَاً و في ملك 
المُشتّري) لأنه يجب عليه مثلٌ الشّمن الأوّل» فإذا كان مِثْليَاً يقدِرُ عليه 
وكذلك إذا كان من ذوات القيّم وهو في يده لقُدْرته على أدائه» وإن لم 
يكن في يده فهو باطلٌ» لأنه يجب عليه مثلٌ الأوّل» وهذا من ذوات 
القيّم» والقيمة مجهولة إنما تعلَمٌ بالظنّ والتّخمين» والثمنٌ الأول هو 
ما عقده به لا ما نَقَدّه فإن اشترى بدراهم فدَفَع بها ثوباً فالشمنُ دراه 
ولا بدّ أن يكون الربحٌ أو الوّضيعة معلوماً لئلا يؤدّي إلى الجهالة 
والمنازعة» فلو باعه بربح «دْ يازدّه00' لا يجوز إلا أن يعم بالنّمنِ في 
سود ناه a‏ للد دراو كان اقيم مانا تدرف سوير نه 
بحِصّتِهء ولو كان ثوباً أو نحوه لا يبِيعٌ جزءاً منه لأنه لا يمكن تسليمُه 
إلا بضرر. 

قال : (ويجُورٌ أن َم إلى اللَمَنِ الأول أَجرَ ةالغ والطَرَازٍ وحَمْلٍ 
الطعام والسّمْسارٍ وسائقٍ القَتَم ويقول: قام عَليَّ بكذاء ولا يضم نققته 


)١(‏ قوله: «ده يازُدَةك دمع بفتح الدال وسكون الهاء : اسم العشرة بالفارسية 
۰ ویارد : اسم أحد عشر بالفارسية 5 


۷ 


0 
3 
e 
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0 00 الرّاعي ا ا والراض ل الآ وكرَاف ا 0 
E;‏ بخيانةٍ في التولية أسْقَطها (م) من الشّمنِ . لام امج ا اق ا وام ماي د 


ع« و أجرةٌ ة الرَاعي والطبيب ب العم والرَائض وجَعْل البق وكِرَاة) وأصله 
أن كر عارك" الا إلعسافه يراسي الغال لى ند مالفا وه 117 
#: جرت العادةٌ بالقشم الأول دون الثاني» وما يزدادٌ به قيمةٌ المّبيع أو عي © 
0 لی يي وأنه موجود في القسم الأولء أما الصّبِغْ الط فظاهر» ۰ 
** وأما الحَمْل والسّوق فلأن القيمة تزداد باختلاف الأمكنة» ولا كذلك أ* 
0 القسم الثاني» أما الراعي فلأنه لم يُوقَعْ فيه فِعْلاً وإنما هو حافظ فصار ْ 
5 كالبيت» وجعْلُ الآبق نادرٌ ولم يزد فيه شيعا وكذلك الطبيبُ وماثيت | 
ال والرائض لمعنى فيه وهو ذکاؤه وفطنته» ولو ض ضم إلى الثمن ٠‏ 
ينا خالا يحور فته فهو خان وكذلك إن أمسك جزءاً من المَبيع أو بدّله ْ 
u‏ أو كنم وَضْفَ الشمن أو الأجل فيه أو عَيْاًبفِعله أو فعل غيره» ولوعاب ي 
i‏ بافة ة سماوية فليس بخيانة» ولو كم أجرة المبيع أو عل فلن ا 1 
ولو اشتراه ممن لا تقبّل له شهادته لا یبیعه مرابحةً حتى يبيّن عند أبي 8 
حنيفة» خلافاً لهماء ولو اشتراه من عبده أو مكاتبه يبيّنْ بالإجماع » ولو ظ 


ال ل 0 د يد 


متحدة فكأنه اشتراه من نفسهء ولأن العادة جاريةٌ بالتسامّح والمُحاباة | 


الا ا در 


بين هؤلاء فى المعاملالات» فيجتٌ البيانٌ كما إذا اشتراه من عبده . ا ' 
قال: (فإنْ عَلِمْ بخيانةٍ في التولية أشقطها من الثمن) وهو القياس | © ' 


ر إن شا (س) أخَذه ر بجميع الشّمَنِ وإن شاء رده . 


اا 


(وفي المُرابِحة إن شاءً أَحَذَه بجميع بجَميع التَمَنِء وإن شاءَ رَده) وهذا / 
عند أبي TET‏ لمعا وا الخيانة من ٠:‏ 
الرّبح» وقال محمد: يخيّر فيهماء لأنه فاته وصففٌ مرغوب في ار 
٠‏ فيتخيّر كرّضْف السّلامة» ولأبي يوسف أنه بيع تعلق بهشل الثّمن الأول ` ب 
٠#‏ فإنه ينعقد بقوله: ولَيئّك بالثمن الأوّل» وبعدّك مرابحة أو مواضعة على ٠٠‏ 
العم الأول ونر الكيانة لم' يكن :فى ان الأول كط واي ٠١‏ 
#٠‏ حنيفة أن إثبات الزيادة في المُرابحة لا يُبِطِلُ معناهاء إلا أنه فاته وصفتٌ 7 
هوكرت كما قال محمد فيخيّر؛ اا تسل فين «التولية ٠‏ 
فتلقُو التسمية نحط الزيادة تحقيقاً لمعنى التولية» ومعنى قوله: وهو ٠‏ 
القياس في الوضيعة» أي : إذا خان خيانة تنفي الوضيعة» أما إذا كانت ٠‏ 
خيانة تُوجَدٌ الوضيعة ا فهر بالخيار» وهذا على قياس قول أبي 7 
حنيفة» وقياسُ قول أبي برضت خط بها ومحمد يخيّر فيهما. 0 

باب الرّيا 

وهو في اللغة: الزيادة» ومنه الرَبُوة للمكان الزائد على غيره في 
الارتفاع . 

1 وفي الشرع : الزيادة المشروطة في العَمدء وهذا إنما يكون عند 
2 المُقابَلة بالجنس . 


یچ 


وقيل: الربا في الشرع : عبارة عن عَقَدٍ فاسل بصفة» سواءٌ كان فيه 
زيادة أو لم يكنء فإنَ َيْمَ الدّراهم بالدنانير نسيئة رباً ولا زيادة فيه . 

والأصلُ في تحريمه قوله تعالى : وال له نت َعَم ابرا 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ وقوله « ل تا كلو ابرا [آل عمران: ۰٣٠]ء‏ والحديثٌ 
المشهور. وهو قوله عليه السلام: «الذهبٌ بالذهب يلا بهشل وَرْنا 
بوَْنِ يدا بيد والفضل رباًء والفضة بالفضةٍ مثا مش وزناً بوزن يدا 
بيد» والفضلٌ رباًء والجلطة بالجنطة ينلا بمثلٍ كيْلاً بكيلٍ يدا بيد 
والفضل ربا والشعيرٌ بالشعيرٍ مثا بمثل كيلا بكيلٍ يدا بيدِء والفضل 
ربأ والتمرُ بالتمر مثلا بمثلٍ كيلا بكيل» والفضل رباًء والملٌ باليلج 
مثلاً بمثلٍ كيلا بكيلٍ يدأ بید» والفضلٌ رب . 


)١(‏ أخرجه بلفظ المصنف محمد بن الحسن في كتابه «الآثار» كما في 
«عقود الجواهر المنيفة» للمرتضى الزبيدي 57/7 عن أبي حنيفة عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري 

وأخرج الإمام مسلم في «اصحیحه» ۳/ ص۱۲۱۱ )۱٥۸٤(‏ (۸۲) 
(۱۸۸) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي» عن أبي المتوكل الناجي عن 
سعيد» قال: قال رسول الله ية : «الذهب بالذهبء. والفضة بالفضة» ك 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثلٍ» يدأ بيد؛ فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» . وهو في «المسند» .)١١5575(‏ 

وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم 1981) )۸١(‏ بلفظ «الذهب 


بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» = 


0 


وعِلته عندنا الكَيْلُ والوَزنُ (ف) مع الجنْس . EN‏ 


#4 


0 لقنت الأمة علي تمذى E‏ 
٠ ik‏ عثمانَ الي وداود الظاهريّ ('2. ولا اعتماد عليه . 


قال لووك ال ورذ ن رو عليه السلا ي 
ا اليك «ركدلك كز ها كال رن رها مالك بی اسن 


0 والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف» 
؛ فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». وانظر ما قبله فيه. وهو في «المسند» 
و (۲۷۲۷). 

1 وأخرجه من حديث أبي هريرة مسلم )١988(‏ بلفظ: «التمر بالتمرء 
5 ا بالحنطة» والشعير بالشعيرء والملح بالملح. مثا بمثلٍ» ا فيد فمن 
١٠‏ زاد أو استزاد فقد أربى» إلا ما اخلتفت ألوانه». ولم يذكر فيه الذهب والفضة. 
0 وأخرج البزار في «مسئده» (1757) من طريق أبي حمزة» عن سعيد بن 
المحم ادال :كان متون عرو تيبل اليو كين جرد ب ننفت 
0 كيله فقدمته إلى رسول الله م فقال : ارا 
**] يا بلال؟» فحدثته بما صنعت فقال: «انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه 
5 بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر» ففعلت» فقال رسول الله ية «التمر 
2 بالتمر مثلاً بمثل» والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» 
٠٠‏ والملح بالملح مثلاً بمثل» والذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً 
ا بوزن» فما كان من فضل فهو رباً». 

)١( ۰‏ في (س): عن البتي والظاهري» وفي (م): عن عثمان وداود الظاهري . 


اپا () أخرجه مرسلاً الدارقطني (۲۸۳۲) من طريق المبارك بن مجاهد» عن 
ش ش 8 مالك بن أنس عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله َة قال : « 
ْ 


:ب | ربا إلا في ذهب أو فضةء أو مما يكال أو يوزن» ويؤكل ويشرب» وقال: هذا= ؛ 


E: 


NE E‏ ,ف وهل اها ROO KT E‏ “,رطا هع ا لقا اق a‏ "له" اليف ديا E r‏ ور" جو E CE CE‏ بورك" ون الول جز هذ احور لو اللو ع ني 


ا ومحمد بن إسحاق الحنظليٌ» , ين أن العلة عن الل و الوزن ول 

9 عليه السلام: «لا تبيعوا الصاع بالصَّاعَين: ولا الصّاعَين بالثلاثة»» 5 
3 وهذا عام في كل مکيل سواءٌ كان مطعوماً أو لم يكن» ولأن الحكم ٠‏ 
معان بالكيل والوؤن» ا اجا ار لان اوی و رن + 
0 ا العلّة 000 الحكم ا أو مُعرفاً للتساوي 0 
. حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه» ولا يُعرفٌ التساوي 
E‏ ولأن التساوي والمُمائلةَ شرط لقوله عليه السلام: ١‏ 


0 سل وف قفن الروانات وو ای او ات لاان 


. = مرسل» ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي َء وإنما هو من قول سعيد 
ا اب المت مرا ْ 
0 وأخرج مالك في «الموطأ» 2770/7 ومن طريقه عبد الرزاق »)١4178(‏ 
والبيهقي في فى المعرفة» ٠١ ٤(‏ عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب من قوله: 
٠٠‏ الا ربا إلا في ذهب أو في فضة» أو ما يكال أو يوزن» مما يؤكل أو يشرب. 
بد وأخرج البخاري (۲۳۰۲) و(۲۳۰۳)» ومسلم (1941) من طريق سعيد بن 
0 المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ية استعمل 
3 رجلاً على خيبر» فجاءهم بتمرٍ جنیب» فقال: فاك عمو ر كد فقال: إنا 
5 لنأخل الصاح من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعل بع الجمع ٠‏ 
٠.‏ بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً». وقال في الميزان مثل ذلك . 

. انظر ما قبله‎ )١( 

(0) سلف تخريجه في الصفحة .۷١-۷١‏ 


V۲ 


0 وإذا عُدِما حَلاً وإذا وُجدَ هما خاصة‎ ET E 
OT حل التمَاصْلُ وحَرم اللَساءٌ (ف)»‎ ** 


الناس» والمماثلة بالصورة والمعنى أت وذلك فيما قلناه» لأن الكيل . ,. 
والوزن يوجبٌ المُمائلةَ صورة» والجتية توجبّها معنىّ فكان أولى. 0 
وهذا أصل يُبتَنَى عليه عامةٌ مسائل الرّباء فنذكر بعضها تثبيهاً على 0 
الا ن اما متها لياع ننه طعاء ن راه فاخن و 
يجوز لعَدم الكيل والوزن ولو باع قفيز جص اوور بقفيزين أو رَطلَ f‏ 
دين يرظليق لا جوز الو جود العلة وهو الكل أى الوزن 8 
۱ وإذا ثبت أن ال كرا (فإذا وجدا حرم التفاضل والنّساء) عملا - 
۰ 1 بالعلة (وإذا عُدِما حَلاً) لعدم العلةٍ المحرّمة» ولإطلاق قوله تعالى : 7 
0 © وأحل اليه ال4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

3 وعد اعتمم عاق حل قافن و شان انا وه 
المِعْيارُ وعُدِم الجندنٌُ كالجنطة بالشّعير» والذهب بالفضةء فلقوله عليه ' 
السلام : «إذا احتف الجنسان ‏ ويُروى «النوعان» ‏ فبيعوا كيف شم 0 
ان کون وا ر وأا دا تلات اة وعدم المعيارٌ ا ۰ 
ي كالهرَوي بالهرَوي» فإن العمل خير من المؤجّل وله فضل عليه بو 
|٠٠٠‏ فيكون الفضلُ من حيث التعجيل رباًء لأنه فضلٌ يمكن الاحترادٌ عنه» ٠‏ 


وهو مشروط في العَقَدِ فيحرم . 


| سس ست E‏ 


(۱) سلف تخريجه ص١٠‏ . 


f 


E 3:‏ ع a‏ د $ a ٠‏ 
روو 7 7 5 00 5 2 رت م عي 0 . ٠‏ 
وجيد مال الرّبا وريه عند المُقابلة بجنسْهِ سَواءء وما ورد اله نٌّ بكيله فهو ' 
a a 3 2‏ وا 3 
کيلي› وما ورد بوره دورني . 


وَعَقَد الصّرْفٍ يُعْتَْرُ فيه قبْض عِوَضَيْهِ في المجلس» e‏ 


قال : (وجَيّدٌ مال الرّبا ورَدِيئُه عند المُابلَةِ بجنسْهِ سّواء) لقوله عليه 
السلام : ادما وود اسراو ولأن في اعتباره سد باب البيَاعات 3 

قال: (وَما وَرَد النصٌ بِكيْله فهو كَيْلِييٌء وما ورد بوزنه فوَرْنع) 2 
اتباعاً للنصصٌّ. وعن أبي يوسف أنه يُعتَبر فيه العُرف أيضاًء لأن النصّ 
ورد غلى عادتهم فتعتبر العادةٌ» وما لا نص عليه يحت فيه الغرف لأنه. ٠‏ 
من الدّلائل الشرعية . 0 

قال : (وعَقّد الصرْف د بعتب فيه" قبْض عِوَضَيْه ضيه في المجلس) لقوله 
عليه السلام : «الفضة بالفضة هاءً وهاءًء والذهبٌ بالذهب هاء 


وهاء»”" أي : يدا بيد . 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ ومعناه في حديث أبي سعيد الخدري وأبي ٠‏ 
هريرة المخرج في البخاري (۲۳۰۲) و(۲۳۰۳)ء ومسلم (199) ولفظه: أن 
رسول الله ل استعمل رجلا على خيبر» فجاءهم بتمر جنيب» فقال: «أَكُلّ تمر 7 
خيبر هكذا؟». فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» 
لال «لا تفعل بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وقال في الميزان 
مثل ذلك . 

() لفظة: «فيه» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 1 

)۳( أخرجه من حديث عمر البخاري )1۳€(« ومسلم ,)١985(‏ وهو في ٠‏ ` 
«المسند) ١ .)١517(‏ 


V٤ 


ِ: وما سِوَاهُ من الرَبوبَاتِ يَكفِي فيه التَعْبِينُ . ويجُورٌ بيع قلس بِمَلْسَينِ بأعيانهما 
ا )م( O O EL O 1 AO E BR E AS ٤‏ ا RD‏ 


(وما سواه من الرَبويّاتِ يَكفِي فيه التَعْبِينُ) لأنه يتعيّن بالتعيين 
١‏ اي ل 
7 لأن القبفي شرط فيه للتعيين» فإنه لا يتعيّن بدون القّبض على ما يأتي 
AOR‏ تعالى» ومعنى قوله عليه السلام : ليدأ ا ا عي 
0 بعّين» وهو كذلك في رواية ابن الصّامت . 

قال: (ویجُور بیع قلس قلسن بأعيانهما)» وقال محمد: لا يجوز 
لأنها اتان فصارت كالدراهم والدنائير» وكما إذا كانا بغر أعيانهما. 


E‏ أن * متها ثمنيّتها بالاصطلاح 00 به اشا وقد اصطلحا على 


إبطالهاء إذ لا ولايةَ عليهما في هذا الباب» بخلاف الدراهم والدنانير 
لأنها خلقت ثمناًء وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهماء لأنه بيع الكالئْ 
7 بالكالئ» وهو منهينٌ عنه" . 

(۱) سلف تخريجه ص ./١‏ 

: (۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠۲٠/٤‏ وابن عدي في 
<٠‏ «الكامل» .۲۳۳١ /١‏ والبيهقي ۲/ ۲۹١‏ والبغوي في اشرح السنة» )۲٠۹۱(‏ من 
3 حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. وموسى بن 
٠‏ عبيدة» قال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث 
0 من غيره» وقال أيضاً: ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا 
يجوز بيع دين بدين» وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث» وقال 


Vo 


ولا يجُوز بِعُ الجنطةٍ بالدَّقِيقٍ ولا بالسّوِيقٍ ولا بالنّخَالةَ» ولا الدَّقِيقٍ بالسّويقٍ 
و (سم) ¢ RUE‏ مل هن ها يورا ها مو a‏ ال فد رو" هد هك اه a‏ بهذ له o‏ يي" هد عه A E E E‏ 


قال: (ولا يجُوز بيع الجنطة بالدَّقِيقٍ ولا بالسّويقٍ ولا بِالتْخَالة ولا 

٠. 0‏ الدَقِيقٍ بالسّويق) والأصل ف أن هة :الوا وشبهة الجنسيّة مُلحَمَةٌ 
٠‏ بالحقيقة في باب الربا احتياطاً للخرمةء وشذه الأشياء جنس واحدٌ نظراً 2 
ونان الأ عكر و المقاس سر لساري فى لكب انوا شما و لكاي 1 

- الق ف الل ڪر من خر ادم لمخم مم ليع E.‏ ا 

لا تجوز العقلثة بكين الق ولا بالكويق والذفيق ولا الط ر شين ك 
البو تار اي يما مل سیه ونا لابو في تا 
اف شرط عليه» ويجورٌ بيع المَبْلولَةٍ بمثلها وباليابسة» والوّطبة بمثلها 
٠‏ وباليابسة لأن التفاوت بينهما بصْنع الله تعالى فيجورٌء وأما المَبْلولة 
٠”‏ فلاتها يقت في الأصل َيه فاب ينها إلى ما لقت علب انها 


ت 


لم تتغير» فصارت كالسّليمة بِالمُسَوّسَةء والعلكة”'' بالرًّخوة وقال أبو ٠‏ ! 


وقد أخرجه الدارقطني (١٠٠۳)ء‏ والحاكم ٥۷/۲‏ من طريق عبد العزيز ٠٠٠٠‏ 
٠‏ الدراوردي عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» وغلطهما البيهقي» وقال: إنما هو موسى بن ٠٠ ٠‏ 
#۶ عبيدة الربذي» وقال الحافظ في «التلخيص» ۳/ ۲٠١‏ وصححه الحاكم على شرط 3 
٠‏ | مسلم فوهم, فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة» ثم نقل عن | | 
5 الدارقطني في «العلل» بأن موسى بن عبيدة تفرد به» وقال: فهذا يدل على أن 

0 . الوهم في قوله (أي: الدارقطني) موسى بن عقبة من غيره. 

(1) قال العلامة العيني في «البناية» ۸/ 180 : الحنطة العَلكة» بفتح العين- 


٠‏ يوسف ومحمد: يجوز بيع الدّقيق بالسّويق», لأنهما جشآن نظا إلى 
: | اخلاف التقصود وجوابه ما بينا» ولأن مُعظمٌ المقصود التّْذي وهو 0 
00 يشمَلّهماء ويجورٌ بع هذه الأشياء بعضها ببعضن: ماتا للتساوئ» 7 
| | ويجوزٌ بيع از بالدّقيق والحتطة كف كان لأنه 'عدديٌ أو وزني 
56 | بكيْليٌ» وكذلك إن كان أحدّهما نسيئةً والآخرٌ نقداء وفي هذه المسائل 
5 اختلاف وتفصيل والفتوى على ما ذكرثه. 

00 قال: (ويجُورُ بيع الإذطب بالطب وبالتّمرٍ مُتَمائِلة)'2 فكذا التمر 
# الجر والدْطبٌ بِالبْسْر لان الجنسَّ واحدٌ باعتبار الأصل . قال عليه 
|١ | ١‏ السلام: «التمر بالتمر مل بونل» وصار كاختلاف أنواع التّمر» وقال 
| أبو يوسف ومحمد: لا يجو بيع الوُطب بالتمر لما روي أنه عليه السلام 
8 سل عنه فقال : «أوينقص إذا جَفتَ؟» قالوا: نعم» قال : دلا ذا 


1 


|- المهملة وكسر اللام الجيدة» قال أبن دريد: : طعام علك : : متين المضغة» عي ْ 
8 التي تكون كالعلك من صلابتها يتمدد من غير انقطاع . 0 


)١( 0‏ في (س): مماثلاء والمثبت من (م). 
(۲) سلف تخريجه ص١7.‏ 

ا )۳( مح أخرجه مالك في «الموطأ»؟/ 1۲٤‏ ومن طريقه أخرجه 8 
3 فى «الرسالة» (/401)» وعبد الرزاق (٥۱۸٤۱)ء‏ وأبو داود ١ »)۳۳١۹(‏ أ٠‏ 
| وابن ماجه (۲۲۹۲)ء والترمذي »)١1770(‏ والنسائي ۲٦۸/۷‏ والطحاوي في |8 
اا ادر سملي الث 1/4 عدي درل رفي تا عن أبي 0 


| والحاكم ۳۸/۲ ل صحيح مسي والعمل بعلن .هذا تل dt‏ 


| أهل العلم . 


7 0 غيل ا 
ويجُور بيع اللحم بِالحَيَوانٍ (م), م ا ور E‏ 


ولأن الوُطْبَ ينكبسسٌ أكثرَ من التمرء ولأبي حنيفة ما روي أنه لما دَخَل 
العراق سُّئل عن ذلك» فقال: يجوزء لأن الرُطب إن كان من جنس 
التمر جار لقوله عليه السلام: «التمرٌ بالتّمر مغل ِل وإن لم يكن 
ا جاز لقوله عليه السلام : «إذا اختَلفَ النوعان فبيعوا كيف 
شتّم» ٠‏ وَرَدَّ ما روياه من الحديث وقال: مذاذة عن زود دو اق 
وهو ضعيف» حتى قال عبد الله بن المبارك : كيف يقال إن أبا حنيفةً لا 
0 عرف الحديث وقد عَرَفَ مغل هذا الإسناد؟ ! ولأنه باع التمر بالتمر لأن 
. الرْطْبَ تمر قال عليه السلام لما أهدي له رُطْبٌ من يف 1ك تن 
ر ).وقوه الوُطبُ ينكبسُ أكثرٌ من التمرء 00 
التفاوت: نا من الصفات الط ن وأنه موضوعٌ عنا فيما شرط علينا 
من رعاية المُمائلة لأنه جاء من قبّل صاحب الحقٌ» وقد تعدَّرَ الاحترا” 
عنه» بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد على ما مر آنفاً. 


قال : (ويجُورُ بيع الحم بِالحَيُوانِ) وقال محمد: لا يجوز إذا باعه 0 
بختسة إلا بطريق الاعتبان» وهو أن يكون اللحم المُفررٌ أكثرٌ من اللحم 
الذي في الشاة ليكون الفاضل بالسّقّط تحوّزاً عن الرباء وهو زيادة 
السّقط وصار كالزيت بالزيتون. ولهما أنه باع موزوناً بعدّديٌ ولا يُعرف 
ما فيه من اللحم بالوزنء لأن الحيوان يخمّفُ نفسّه في الميزان مرةً 


000 سلف تخريجه ص ١٠١‏ . 
0( هو حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة السالف تخريجه ص77. 


۷۸ 


۰ 5 ويجُورٌ 5 م الكزباس باقن ولا 6 بيع الرّيتِ ليون ولا لاالشنيم ٠‏ 


ا 4 بالشيْرَج ! إلا بطريق الاعتبارء ولا رباب بين والحرْبي في دار الحرب (س)» 


يها أخرى بخلاف الزيت والزيتون» لأن ذلك عرف عند آهل الخيرة + 
به فافترقا . 

قال: (ويِجُورٌ بیغ الكرْباس”" بالقْطْنِ). لاختلاف الجنس 
٠‏ باعتبار المقصود والمعيار ولا خلاف فيه» والقطنِ بالغزلِ يجوز عند 
7 تحير كنا سكا اانا لأ IE‏ غلك تقول 


محمد . 


قال: ينا بوذ بن الزَّتِ ريون 1 2000 يرع إلا 


e u‏ بدهنه 500 2 أجناس” وة يجوز بيع 
بعضها ببعض متفاضلاً حتى لا يُكمّل نصابٌ بعضها من الآخرء إلا أن ٠‏ 
٠‏ البقر والجواميس جنسسٌء والمَغْرٌ والضَأن جسن والبْخْتُ والعِرَابٌُ 
جسنٌء وكذلك الألبان والشَّحَجُ والأليَةُ جنسان» وشحم الجَنْبِ لحم 


اد ا 


ل يوسف » 00 القمائ لان الربا والقمار حرام نلا بيط ف ارم الا 
٠‏ كالمُستأمَن في دارناء ولهما أن مالهم مباحٌ» إلا أنه بالأمان حرم عليه ٠‏ 

. لفظه : «بيع» أثبتناها من (م)» وهي ليست في (س)‎ )١( 
. . ٥9٥ص الكرباس : ثوب من القطن وانظر ما سلف‎ )۲( 


۷۹ 


7 3 اد 
1 باب السام 0 
E o | 5‏ ار مضق RO E ROE KORT EE‏ يو CS CE‏ يق ول بون" بو ف عن فلات جه مزح جو r‏ :بي كن E E‏ د اا a Fa A ALS‏ 8 


و و عل 0 E‏ 0 
التعرّض إليه بغير رضاهم تحرّزا عن الغدر ونقض العهد» فإذا رَضوا به | ٠‏ 
كيل أده باق ظريق كان + وخا ف السام لان ماله صان جرا 
بالأمان . i‏ صو + 
| قال: (ويُكره السَفاتج) وهو قرضٌ استفاد به المُقرضٌ أمْنَ الطريق» ٠ ١‏ 
# لقوله عليه السلام: «كلُ قَرْضٍ جر منفعة فهو ربا" » وصورثه: أن اد 
1 يُقَرضه دراهم على أن يُعطِيّه عرَضها في بلده» أو على أن يحميّه في 1 


باب السَّلم 
وهو في اللغة: التقديم والتسليم وكذلك السلف . ٍ 
وهو في الشرع: اسمٌ عفد يُوجب الملكَ في الثمن عاجلاً وفي |©#ا 
المُتَمّن اجلاً. وسّمّي به لما فيه من وجوب تقديم اللّمن» وقال ٠|‏ 
القدوري: الشلم فى :لغة العرف: عقدٌ يتضمنْ تعجيلٌ أحد البدلين e‏ 
وتأجيلَ الآخر. | 
(1) خبر لا يصح» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده- زوائد الهيثمي» 0 
ده وفي «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (۳۹۰۰) من طريق 57 


حفص بن حمزة» عن سوار بن مصعب» عن عمارة الهمداني عن علي مرفوعاً. 
وسوار متروك الحديث . 


وهو نوع من البيع» لكن لما اختصّ بحُكم ‏ وهو تعجيل الثمن - 0 
الف بانس ١‏ عاد يالك اذك يعرف لمعن لكين العم ١‏ 


0 ظ 
وو عفد شرع وى حون الغا كردي ا 
تركنا القياس بالكتاب والسنة ع أما الكتاب 0 تعالى : 
« يكبا آل أَامَنْوَأ دا دایم بدن إل أجل مك نكي حش 4 [البقرة: هذا 
۲) قال ابن عباس : أ ان اله تمان ا و دوا ْ 
آية في كتابه وتلا هذه الآية""' . 1 
وأما السئة فقوله عليه السلام : امن سم متكم فليم في کیل 3 
0 معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» " E‏ أنه عليه السلام نهى 1 
عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في ف الكل" . وعليه الإجماع. | 


2# أخرج قول ابن عباس الشافعي في امسنده» 2111/1 وعبد الرزاق‎ )١( 
| والطبراني في «الكبير (۱۰۳). والحاكم‎ ٥٦ /۷ وابن أبي شيبة‎ »)١1075( 
٠# من طريق قتادة» عن أبي حسان» عنه قال : أشهد أن السلف المضمون‎ 7 
إلى أجل مسمِّى قد أحله 0 وَأَذْنَ فيه قال الله عز وجل : # ايا ل‎ 
5 . لدِسَح اموا إا تدان بدن إل أجل کی 8 ڪر الآية . وسنده صحيح‎ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۲۲۳۹) و(2))5550 ومسلم ٠‏ 
42١15١ (‏ وهو في «المسند» )۱۸٦۸(‏ و(۱۹۳۷). 35 

(۳) هما حديثان» فالحديث الأول: «لا تبع ما ليس عندك» أخرجه أبو داود ٠‏ 
(۳)» وابن ماجه (۲۱۸۷)» والترمذي )١775(‏ و(70١)»2‏ والنسائي = | 


ا 
N‏ 


9 


١‏ ر 


E 4 
39 3 


کل ما أمكنَّ صَبطُ صِدَئَهِ ومعرفةٌ مقداره جار السَلّمُ فيه وما لا فلا. 


ويُسمى بيع المَفاليس» شرع لحاجتهم إلى رأس المالء لأن أغلّتَ  ٠‏ 
من یعقده مَن لا يكون المُسْلَمُ فيه في مُلكه لأنه لو كان في ملكه يبيعٌه :2 
بأوفرٍ الثمنين فلا يحتاج إلى السَّلّم . 

وينعقدٌ بلفظ السَّلَّمء وهو أن يقول: : أسلمت إليك عشرة دراهم في 
| كر نطق لأنه حقيقة فيه؛ وبلفظ اسلف أيضاً أنه بمعناهء وبلفظ البيع 
في رواية الحسن لأنه نوع بيع » وفي رواية «المجرّد»: لاء والأوّل 
أصح . 5 
قال: (كل ما أمكَنَ صَبطُ صِفَتَِ ومعرفةٌ مقداره جار السَلَُّ فيه) لأنه ‏ 
لا يؤدي إلى المُنازعة. 

(وما لا فلا) لأنه يكو مجهولاً فيؤدّي إلى المُنازعةء وهذه قاعدةٌ 
يبتتَى عليها أكثرُ مسائل السّلمء ولا بد من ذكر بعضها ليُعرَفَ باقيها ٠‏ 
بالتأمٌل فيهاء فنقول: يجوز في المّكيلات والمّورُونات والمزروعاتِ 0 
ا ر E‏ امي يت 1 
ومعرفة مقداره”' '» ولا يجورٌ في العَدّديات المتفاو تة كالبطيخ والرمّان .. 


= /ا/589., وهو فى «المسند» 2)١611(‏ و( ابن حبان» )٤۹۸۳(‏ مه 
ٍ حديث حكيم بن حزام» وهو حديث صحيح لغيره . وانظر تخريج حديث عبد الله 5 
0 ابن عمرو السالف تخريجه ص79 . 


و الثاني : : رخص فى البندم هو ی حديث : «إلى أجل معلوم». 3 


000 في () : قدره» e‏ 


A 


.9 020 تح لجسن التي و والأَجَلٍ والقدْر ومكان الإبفاء 
ا (سم) إن كان له حَمْلٌ ومَوونة وقدر (سم) رأس المال في المكيل 
ا والمّورُونِ والمّعدود وض رأس المال قبل المُارَقَةٍ A‏ ليها الح د ون 


017 وأشباههماء ولا في الجوهر والخَرَز لأنه لا يمكن ذلك فيهء ويجورٌ في 


3 الطشت والقمْقّم والحمين ونحوه لما ذكرنا» ولا يجور في الخبز 00 


5 لتفاوته تفاوتاً فاحشاً بالنّخَانةِ والرّقّة والضج» ويجوز عندهما 
ْ . وهو المختارٌ لحاجة الناس إليه('2» ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة 
EE‏ الجن انكلو رونا من N‏ 

0 أبي تفلف عضر وا غا لآن الوزن أعدل» رحن محمد 
٠‏ يجورٌ بهما وهو المُختار لتعامل الناس به وحاجتهم إليه . 

قال: (وشرائطه : نَسوِبةُ الس والتوع والوضفي والأجَلٍ والقذرٍ ش 

ومكان الإيفاء إِنْ كان له حَمْلٌ ومَؤُوتَةٌ» وقَدْرٍ رأس المالٍ في المَكيل ظ 
والمَورُون والمعدود. وقبض رأس المال بي قبل الجفارَكَة) لأن بذكر هذه 
الأشياء تنتفي الجهالة وتنقطع الجنازعةٌ وعند عدمها يكون المُسْلَّمُ فيه 
.. مجهولاً فيضي إلى المُنازعة» فالجنسٌُ كالجنطة والتمرء والنوع 
كالبّرني والمكتوم في التمرء وفي الجنطة كسهليّة وجبليّة» والوصفٌ 
8 كالجيّد والرّديء» والأجل كقوله إلى شهر ونحوه وهو شرط» قال عليه 
لسلام: «إلى أجلي معلوم»” ر ونا اه شر يدنه ااا 


. لفظة: «إليه» ليست في (س)» وهي مثبتة في (م)‎ )١( 
٠ .8١ سلف تخريجه فى الصفحة‎ )۲( 


AY 


A 


1 فلا بذ من التأجيل ليق على التحصيل» وتقديره إلى المتعاقدّين» ذكره 
. الكرْخئٌ. وعن الطحاوي: أقلَّه ثلاثةٌ أيام , رواه عن أصحابنا اعتباراً !#' 


27 ا 


55 ا الخيار» وروي عنهم : CTE‏ تف يوم جاز لأن أدنى مدَة | 
** الخيار لا تتقدر فكذلك أجل السَّلّمء وعن محمد: شهرٌ وهو الأصح› 
i‏ لأنه أدنى الآجلٍ وأقصى العاجل . 
0 وأما القذر فقوله: كذا قفيزاً أو كذا رطلاٌء وشرطً لقوله عليه ٠.‏ 
بي السلام: «فليسْلِم في كيل معلوم ووز معلوم». ١‏ 
| وأما مكانٌ الإيفاء فقولنا: في مكان كذاء وإنما يُشترطٌ إذا كان له ٠‏ 
e‏ حَمْلُ ومَؤُونَةٌ» وقالا: لا يُشترّط وبُوفيه في مكان العقد لأن مكان ٠#‏ 
0 العقد متعيّرٌ لعدم المُزاحمةٍ كما في البيع وكما ما لا حَمْلَ له» وله أن 0 
6 التسليم غير واجب في الحال» وإنما يجب إذا حل الأجلٌ ولا يدري أي * 
يكون عند خلوله فيحتاجٌ إلى بيان موضع الإيفاء قطعاً للمُنازعة» ولأن 
00 القيمة تختلفٌ باختلاف الأماكن» بخلاف البيع لأنه يُوحِبُ التسليم في ١‏ 
0 الحال» ولا منازعة فيما لا حَمْل له وعلى هذا الخلاف الأجرةٌ والثمنُ .0 
1 إذا كان ل ةك والقسمة ھر اة بريه عن اغد ت قينا ل 
حَمْل ومؤونة» وإذا شرّط مكاناً يتعيّنُ عَمَّلاً بالشرط» وأما ما ليس له 

حمل ومؤونة كالمسّك والكافور 5 لا يُشترط ذلك بالإجماع. 


)00( انظر ص۸۱ . 
(۲) زاد هنا في (م): «ومؤونة» ولم ترد في (س) . 


a‏ سو كان E E‏ ولو قراط لسما” 


5250 a 
8 il. E 
ص ا ٌه‎ 


7 مکاناء قيل: لا يتعيّن لعدم الفائدة» وقيل: يتعين م اللفائدة: لأن قيمة 1 
0 انبر في الوصر أكثرُ منها في السوادء ولأن فيه أمْنَ حطر الطريق. بي 
Da ١‏ ا كقدا رفاح يكن ١‏ 
د" بالؤهارة الأسيفية جاوما ماه وماد رت إذا كان رادن المال: 
وله: أنه يفضي إلى المتازعة لأنه ربما يجد بعضها زيوفا وقد أنفق ٠١٠‏ 
البعض فيردّه ولا يستبدل في المجلس» E a,‏ 
ع 0 رامن لقال ER‏ بنذ وها زولا تدر نز "١‏ 
الباقي فيفضي إلى المُنازعة» والموهومٌ في هذا العقّد كالمُتحقّقى ٠.‏ 
)| لشرعيّته كان حك الفا عور ع ا ا 
0 مقداره» وعلى هذا إذا اشم في جنسين ولم بين رأسَ الكل وار 8 
ا ما أن آمل الذزاهة والددانين ولم بن عدار حبسا وضور 

!| المسألة أن يقول: أسلمتٌ إليك هذه الدراهم في كُرٌ حنطة ونحوه» أو |' 
8 ألمت إلبيك :هذه اللدثائير فى كوا أو رل اسلفة الك مشر :. ٠‏ 
| دراهم في کر حنطةٍ وکر شعيرء أو في ثوبين مختلقين ولم ييين 00 
ْ ۶ كلّ واحد منهماء ولو كان رأسُ المال غير مثليٌّ كالثوب ا ج 
[ 0 یجو وإن لم يعلم قيمنّه وذْرْعَه لأن المْسْلَمّ فيه لا ينقسم على عدد 0 
SS 0‏ ولا على القيمة لأنها غيرُ داخلةٍ في العقد 


وأما قبض رأس المال قبل المُفارقة قة فلأن السّلّم أخذ عاجلٍ بآجلٍ 
ظ على ما مر فيجب قبض أحد العِرّضين ليتحققّ معنى الاسمء ولا 
ظ البو فيه في الحال فيجب قبض رأس المال» ثم إن كان 
00 ديناً يصيرٌ كالئاً بكالِيْ وإنه منهئٌ عنه”'"» وإن كان عيناًء 
2 فالقيا س أن القبض ليس بشرط لأنه يتعينُ» فقد افترقا عن دينِ بعين؛ 
" لاان أله حرط ا افر ومقتضى لفظ اللّم؛ ولهذا لا 
5 يجوز فيه خيارٌ الشرط. لأنه يمنع صكّة التسليم» فيل به» ولا يجوز 
أخذ عِرَضٍ رأس المال من جنس آخرء لأنه يفوّتٌ قبضّ رأس المال 
0 المشروظ: N mE‏ لما بيناء فإن قبل الإبراء » سقط 
القبضء وبَطلَ العقدٌء وإن رده لم يبطلء لأنه صح بتراضيهما فلا يبط 
إلا بتراضيهماء فإن أعطاه من جنسه أردأ منه فرضيّ المُسْلَمُ إليه به 
جاز» لأنه ليس بعَّوض» وإن خالف في الصفة» وكذلك إن أعطى 
| أجود منهء ويُجبرُ على الأخذ خلافاً لزفرء له: أنه تَبرَع عليه بالجّودة 
١‏ . فله أن لا يقبل» ولنا: أن الجودة لا تُخرجُه من الجنس» وهي غيد 
منفردة عن العَينء فلا يعتبر فيه الرّضا إذا تبرّع بها كالوُجْحانٍ في 
الوزن» وأما المُسْلَمُ فيهء فالإبراءٌ عنه صحيحٌ» لأنه دين لا يجب قبضّه 
٠‏ ا ولا يجوز أن يأخذ 
5 عوضه خلافٌ جنسه» قال عليه السلام: «من أسلّمّ في شيءء فلا 


. ۷٥ص سلف تخريجه‎ )١( 


له 


RE 


ا 


0 
E 
ahe 


0 

r 

RE 
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برف إلى غر دوعق الصيحانة موفر فا ور غا ال لك إلا »+ 
مَلْبْلك أل واي نالكف1 تن أعطاة من الجن جود اوا عغان 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أبو داود (2»)7474 وابن ماجه 
© والترمذي فى «العلل الكبير» ٥۲٤/١‏ من طريق زياد بن خيثمة» عن 
سعد الطائي» ار عن أبي سعيد الخدري» وحسنه الترمذي 
في «العلل». وفي تحسينه وقفة» فإن فيه علتين: الأولى : عطية بن سعد العوفي 
زهو قسن دعاب ادن الجديف» و ا مكحام ا 
«العلل» :7817/١‏ إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله. وقال 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ”/ ٠٠‏ : وأعله (أي الحديث) أبو حاتم والبيهقي 
وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. 

وأخرجه ابن ماجه (۲۲۸۳م) من طريق زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي 
سعيد. وسقط من إسناده سعد الطائي . وإسناده ضعيف كسابقه. ۰ 

() أخرجه مرفوعاً الدارقطني (۲۹۷۷) من طريق إبراهيم بن سعيد ٠‏ 
الجوهري عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة» عن سعد بن عطية» 
عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : من 
أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله». وإسناده ضعيف لضعف 2 
عطية العوفي . 

وأخرج ابن قطلوبغا ص٠۲۲‏ حديثاً آخر مرفوعاً عن ابن عمر» ونسبه < 
لللدارقطي) و بعد في ا ری جنيك الى ا ری ا 

وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق في «مصنفه» (7 ]عن مرغ نتادة عن 01 
غر هی شر ف ا راب بالف ا اللا لفت ١‏ » 


فيه . 0 


AY 


لأنه جد في البعض فيقتصرٌ عليه» كما إذا باع عبدين أحدهما مدير 


| مالنا كله أو الطعام وافياً. 
)١(‏ سلف تخريجه ص١٠‏ . 


ا 
| 
1 
8 
3 
0 


على ما تقدّم. وشرط آخرٌ وهو أن لا يجتمع في البَدّلِين أحد وَضْفَي “٠‏ 
ل حتى لا يجوز إسلامٌ الهروي في الهروي» ولا إسلامٌ الكَبْلي - 
| في الكيْلي كالجنطة في الشعير» ولا الوزني في الوزني كالحديدٍ في 7 
٠‏ الصّفْر أو في الرّعفران ونحو ذلك» رط السلام: «إذا اختلف ٤‏ 
الجنسان فبيعوا كيف شئتّم بعد أن يكون يدا بيدٍء ولا خير فيه تَسيعة»“ | 
وهذا مطردٌ إلا في الأئمان؛ فإنه يجوز إسلامُها في الوزنيّات ضرورة '“ 
لحاجة الناس» ولأن الأثمان تخالف غيرَها من الوزنيات في ا 
الوزن» لأنها تورّن بصنجات 3 والدنانير» وغيرُها توزن ؛ 
بالأْطال والأمناءء والأثمانٌ لا تتعّنُ بالتعيين» وغيرها يتعين فلم ! 
ع اعد وَصفي العلة 8 وجهء فجاز إسلام أحدهما ا 
الآخر. ولو أسلم مكيلاً في مكيل وموزونٍ ولم يبيّن حِصّة كل واحد 4 
منهما كما إذا ألم كر حنطة في كُرٌ شعير وعشرة أرطالٍ زيت فانه يبط 0 
في الكل وقالا: يجوز في حِصَّةٍ الموزون بناءً على أن الصفقة مى ٠#‏ 
| فسَدَتْ في البعض فسّدت في الكل عنده» وعندهما يفسّدُ بقدر المُفسد | 


ك وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 7/ ١‏ عن محمد بن ميسرة» عن ابن جريج» 2 


| فقال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامناء ولكن خذ رأس وا 


وله أنه فساد قويٌ تمكن في صل العقد فة في الكلَّء كما إذا ظهر ٠'٠‏ 


خا لدي ندا أو احد الد سير لاف النديذإنحرمة ع 
الى ضما علش دولا جور الل قفن هالا کی بالتعين كالدراهمع ‏ > 
8 والدنانير» لأن البيع بهما يجوز نسيئةً فلا حاجة إلى السّلَمِ فيهماء وهل ٠”‏ 
١‏ يجوز في التَّْر؟ فيه روايتان» ويجوز في الحُلِيٌ لأنه يتعين» وفي ٠٠٠‏ 
امن دا اونا لمع وق 
قال: (ولا يَصِح في المُنقطع) بمعنى أنه لا بد من وجوده من وقت ١‏ 
0 الا إلن وت لمكن :لأ القدرة على التليم زتعا بكرن بالقدرة على 1 
.1 الات ا 0 ترف مده ااا د غ ل را ود 


5 


٠'٠ أفضَّى إلى العَجز عن التسليم وقتّ المحلٌ» وإليه الإشارة بقوله عليه‎ ٠٠ 


| السلام: «لا تُسْلِفُوا في الثمار حى يَبْدْوَ صلاحها»"» والانقطاع أن لا ' 


)١(‏ «في المدة»: ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 
(؟) أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود (/7551)» وابن ماجه »)۲۲۸۴٤(‏ 


.- وهو فى «المسند» (00717). وإسناده ضعيف لجهالة النجرانى  أحد رواته‎ ٠. 


وأخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» »)٠٠١۲(‏ وفى «الأوسط» (1505) 0 
.' من طريق حبيب بن عبيد» عن أبي بشر» عن أبي هريرة» وفيه: «. . ولا تسلموا 
: في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة». وأبو بشر: لا يعرف. 


۸۹ 


ل الو د الي کي 


00 يوجد في سُوقه الذي يباعٌ فيه وإن كان يوجد في البيوت» ولا يجوز فيما ا 
لا يوجدٌ في ذلك الإقليم كالكطب في خراسان وإن كان يوجد في غيره * 
٠٠‏ من الأقاليم» لأنه في معنى المُنقطع» ولو حل السَلَّم فلم يقبضه حتى ١‏ 


E 


ولاك اوم ولا في الحيوانٍ ولځمه (سم) وأطرافه وجلوده» TEE‏ 


56 ا ٤‏ ر 2 1 
انقطع: عن أبي حنيفة أنه يبطل السّلمء وقيل: إن شاء انتظر وجودٌمء ٠‏ 


و وإن شاء أخذ رأس ماله كإباق العبد المّبيع وتخكر العصير قبل القّض . ٠*‏ 
5 قال : (ولا في الجَوهَر) لتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً» حتى لو لم 

.. تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذي يُباع وزناًء قالوا: يجوز لأنه وَزْنيٌ . 
بر قال: (ولا في الحبوانٍ وليه وأطرافه وجُلووه) لأنه عليه السلام يم 
تين عن الكت فى الحوان "2 رلاند ها تفارك ا ` 
¡ باعتبار معانيه الباطنةء وذلك يُوجبُ التفاوت في المالية فيؤدّي إلى له 
٠‏ التّراع» وأما اللحم فمذهب أبي حنيفة» وقالا: إذا سمّى من اللحم ٠٠٠‏ 
۴ موضعاً معلوماً بصفةٍ معلومة جاز» لأنه وزنيّ معلومٌ القَذر والصفة  ٠*‏ 
فيجوز» وله: أنه يتفاوت تفاوتاً فاحشاً بكبّر العظم وصعُره» فعلى هذا 
0 يجوز في منزوع العظم» وهي رواية الحسن» ويتفاوت أيضاً بالسّمّن 
والهزال» فعلى هذا لا يجوز أصلاًء وهو رواية ابن شجاع» ولو استهلك 


E ا‎ 
E 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7009), والحاكم في «المستدرك» 0757/7 من طريق 
0 إسحاق بن إبراهيم بن جوتى الطبري» عن عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري» " ١#‏ 
٠ ٠‏ عن سفيان الثوري» عن معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
)ا فذكره. وإسحاق بن إبراهيم» قال ابن عدي والدارقطني : منكر الحديث . 
ا وفي الباب عن جابر بن عبد الله» أخرجه أحمد في «المسند» )١471(‏ 
0 ولفظه : نهى رسول الله يك عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» اثنين بواحد» ولا 
5 بأس به يدا بيد. وهو حديث حسن لغيره. وانظر تتمة التعليق عليه وأحاديث 
0 الباب في «المسند» . 


sw 


ويَصِحٌ في السّمكِ المالح ونا ولا يَصِحٌ بیکیال بعينه لا يُعْرَفَ مقدارُه» 
ولا في طعام قَريةٍ بعَينهاء N TEE‏ 


لحماً ضمنه بالقيمة عند أبي حنيفة» ذكره في «المنتقى»» وقال في 
«الجامع» بالمثل» لاعف ا عقر اف في الأصح» والفرق لأبي حنيفة 
أن القَرْض والضّمان يجبان حالاً فتكون صفئّه معلومة ولا كذلك 
السّلّم. وأما أطرافه وجلوده فلأنها عدديٌ متفاوثٌ تفاوتاً يودي إلى 
المُنازعةء والمُراد بالأطراف: الرؤوس والأكارعغٌ. أما ال 
والألية فيجوز السلم فيهما لأنه وزنيٌ معلوم القذر والصفة. 

قال: (ويَصِحٌ في السّمكِ المالح وَرْناً) لأن لا ينقطمٌء وكذلك 
الطريٌ الصغار في حينه» وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان» المختار 
الجوارٌ» وهو قولهما لأن السَّمّن والهُرّال غيرٌ معتَبّر فيه عادة» وقيل : 


الخلاف في لحم الكبار منه. 


قال : (ولا يصح بمِكْيالٍ بعَينهِ لا يُعْرَفْ مقداره) لأنه ربما هلك 
الوكيال قبل حلول الأجل فيعجرٌ عن التسليم» وكذا ذراع بعينه» أو 
وزن حجر بعيند؛ و ب أكون العا هما لا شل مط 
كالخشب والحديد ليكون معلوماً فلا يؤدي إلى التّراع» أما ما ينقيبصض 
و كالجراب والزنْبِيل يزداد وينتقصُ فيؤدي إلى التّراع 

SS E 


زفق في (م): الشحوم. والمثبت من (س) . 


4١ 


لم 


أذهَبَ الله الثمرة بم يستحلٌ أحدكم بام ووو ل 
السلام أسلّم إلى زيد بن سَحْتةة"" في تمر فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة ,© 


0 بعينهاء فقال عليه السلام : «أما في تمر نخلة بعينها فلا»”" . 


(۱) أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود (/71571)» وابن ماجه »)۲۲۸٤(‏ 


+ وهو في «المسند» (00571). وإسناده ضعيف لجهالة النجرانى ‏ أحد رواته -. 3 

00 وحديث «الصحيحين» ورد في البيع لا في السلم من حديث أنس فهو عند . 

37 البخاري برقم ((TY°۸A)‏ ومسلم (000), ونصه : نهى رسول الله يا عن بيع 5 
ثمر النخل حتى تزهو» فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرٌ وتصفتٌ» أرأيتك إن ٠٠‏ 


56 
ع 


9 . منع الله الثمرة بم تستجل مال أخحيك؟ ! 


وحديث جابر عند مسلم )۱١١٤(‏ ولفظه: الو بعت من أخيك ثمرا فأصابته 0 


جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟». 
(') تحرف في (س) إلى: سعفة» وفي (م) إلى: سفعة» وهو خطأء 


والصواب ما أثبتناه من مصادر ترجمته» قال الحافظ فى «الإصابة» 505/7: 


6 ادل في سعنة فقيل بالنون وقيل بالتحتانية» قال ابن عبد البر : بالنون أكثر . 


(۳) أخرجه ابن حبان فى «صحیحه» (۲۸۸)» وابن ماجه (۲۸۸۱) من طريق 


E 


محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» عن جده قال : عبد الله 0 


ابن سلام. . . وفيه عند ابن حبان: فنظر رسول الله اة إلى رجل إلى جانبه» أراه بم 


:0 عمرء فقال: ما بقى منه شىء يا رسول الله قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» 


فقلت له: يا محمد هو لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بنى فلان إلى أجل 9 
كذا وكذا؟ فقال: «لا يا يهودي» ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذاء |,. 


ولا أسمي حائط بني فلان)» قلت: نعم ) فبايعنى 20 فأطلقت همياني » 2 


وده ا 


١ 
أ‎ 


وجو في الاب إذا سى طُولاً وعْضاً وفع وفي لن إذا ين الو 


قال: (ويَجُورٌ في الاب إذا سَمّى طولاً وعَرْضاً ودُقْعَة) لأنه إذا ذكر 1 
ذلك مع الجنس والنوع والصفة فالتفاوثٌ بعدّه يسيرٌ غير معتبرء وهذا ٠‏ 
ابشحبان لخا الاس اله :وهل ارط الوزن ف التحزير؟ الاس 

3 شتراطه» لأن التفاوت فيه من حيتٌ الوزن معتبرٌ» وقيل: إن كان إذا ,.. 
ذكر الوق وال راف بارت وزلة ل عا إلى دك الوزن + 
. لعدم التفاوت» وإن كان يختلفث وزنه فلا بدّ من ذكر الوقن واتكازة 7 
القدُورِيُ » وإذا أطلق الذَّاعَ فله الوسّطّ إلا أن يكون معتاداً فله المعتاد . 


قال: (وفى اللبن إذا عَيِّنَ الملبَنَ”'2) لأنه عدديٌ متقاربٌ إذا بيّن 
المِلبّن وكذلك الْآجُرٌّء وعن أبي حنيفة : لو باع مئة آجرّة من تون لا ١‏ 

. 5 5 وه ار د 
يجوز للتفاوت في النّضح . - 


'! فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها‎ = | ١ 
0 الجن‎ 
0 ولفظ ابن ماجه: عن جده عبد الله بن سلام» قال: جاء رجل إلى النبي مها‎ 
2 فقال: إن بني فلان أسلموا  لقوم من اليهود -» وإنهم قد جاعواء فأخاف أن‎ 
'  اذكو يرتدواء فقال النبي يَكِْهِ: «مَن عنده»» فقال رجل من اليهود: عندي كذا‎ 
7 لشيء قد سماه  أراه قال ثلاث مئة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان»‎ 
قال رول اله ک2 سیر دا وکا إلى أجل كذا رکا وکین من حاط ني‎ 
. فلان» . وإسناده ضعيف لجهالة حال والد محمد بن حمزة بن يوسف‎ 
قاب الليق:‎ ١ الملين ها ترت به البق أي‎ ( 
1 ١ الأتون: الموقد.‎ )0 


ولا يجُورٌ التصرّف في الملل فيه قبل القَبْض ولا في رأس المال قبل 
القبض . وإذا استصتَع شيئاً جار استجساناً (ز)» وللمُشتّرى خياز الرّؤية: 


قال: (ولا يجُورُ التصرّف في المُسْا فيه قبل القَبْض) لأنه مَبِيعٌ 
وقدابينا أن انضرف في المح قبل القيض لأ جوز وكذلك الشركة 
والتولية لأنهما تصرّفٌ. 

(ولا في رأس المال قبل القبض) لأنه يجبُ قبضه للحال لما بيناء 
فإذا تصرف فيه فات القبض فلا يجوز. 

فصل 

(وإذا استصتح شيئاً جار استجسانا) اعلم أن القياس يأبى الجوازٌ 
وهو قول زفرء لأنه بيع المعدوم» لكن استحسنًا جوارّه للتعامل بين 
الناس من غير نكيرٍ فكان إجماعاًء وبمثله يرك القياس والنظرٌ ويُخصيٌ 
الكتاب والخبرء ثم قيل: هي مواعدةٌ حتى يكون لكل واخد منهما 
الخيارٌء والأصحٌ أنها معاقدة لأن فيه قياساً واستحساناًء وفرقٌ بين ما 
جَرَثْ به العادة وما لاء وذلك من خصائص العقود» وينعقدٌ على العّين 
دون العمّل؛ حتى لو جاء بعينٍ من غير عمله جاز. 

(وللمُشتري خيار الرّؤية) لأنه اشترى ما لم يره. 

(وللصّانع بِيَعْهُ قبل الرُؤْية) لأنه مَلّكه والعقدٌ لم يقع على هذا 
بعينه» فإذا رآه المستصنع ورضي به لم يكن للصانع بيه لأنه تعيّن» ثم 


إنما يجوز فيما جرت به العادة من أواني الصّفْر والنحاس والرجاج 0 


۹٤ 


ا 


وَإِنْضَرَبَ له أجَلا صار سَلَماً (سم) . 


باب الصزف 


ه # ف فاع قاقد o‏ فاع قافا اه هه هاه قاع ىد قاع هادع mda‏ .قاع eens‏ 


والييدان والخفاف والقَلانِس والأوعية من الأدُم ب 
٠‏ الأسلحة» ولا يجوز فيما لا تعامل فيه كالجباب ونسج الياب» لأن ‏ 
... المُجوّز له هو التعامل على ما مر فيقتصر عليه . 


قال: (وإِنْ ضَرَبَ له أجَلاً صارَ سَلَّماً) فيشترط له شرائط السَّلّم 


ا وقالا: لا فين طلم لان استصناع حقيقة» فيضرب الأجل لا يصير 
سلا كما لا يصير السَّلّم استصناعاً بحذف الأجل» ولأبي حنيفة : أنه 
#: أتى بمعنى السّلم فيكون سَلّماًء لأن العبرة للمعاني لا للصّور» ولأنه 


٠‏ أمكن جعلّه سَلَّما فيُجعل لورود النصصّ بجواز اكلم دون الاستصناع» 


0 من خراص السلمء ويكتفى في الاستصناع بصفة معروفة تحتمل 
ش الإدراكٌ ولا 1 فی الل من استقصاء الصفة على وجو ل 


NEN لم من جرفي‎ EE 


و 


بالإدراك فافترقا. 


ke 
0 


باب الصرف 


وهو في اللغة: الدفع والرّدٌء ومنه الدعاء: اصرف عنا كيد 


:! الكائدين» وصرف الله عنك السُّوء . 


0 4 ERS a 4 1 


e 


2 لذن‎ 0 E 


وهو بيغ جنس الئان بض ببِعَضٍ ) ا ا 


i‏ ومَصُوعُهما وتبرُهماء فإن باع ذ فضّة بفضّةٍ أو با دعَب لم يَجُْ إل ملا بل 


ES 
2 5 


قال : (وهو بیع جنس الأئمان بعضه يبعضٍ ؛ ويّستوي في ذلك 


سس # 


"- مَشْرُوبهما وضو هما وتتهماء فان باع 5 د فضّةٌ بِفِضّةٍ أو ذَهَبا بذَهّب 


يَجْرْ إلا ثلا بيشي يدا ولاوالامل نج كرلة عله النياوم. «الذهبٌ 


: بالذهب مثا نمثل يدا بيد والفضل رباء I‏ بالفضة مِثْلاً بمئْل يدا 
+ بيد والفضل ربأ”", ولقول عمر رضي الله عنه: وإن استنظرّك إلى 
٠‏ وراء السارية فلا تَنْظِْه”" . ولأنه لا بد من قبض أحدٍ العوّضين ليخرج 


)0 في (س) : (ومصنوعهما)» والمثبت من (م) . 
زفق سلف تخريجه ص۷۰ . 


(۳) أخرج مالك في «الموطأ» ۲ عن نافع» و7/ 27170 والبيهقي 


٥9 6‏ عن عبد الله بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب 


. قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تَسفُوا بعضها على بعض» ولا 


١‏ تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا شيئاً 


7 منها غائباً بناجزء وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنظرهء إني أخاف عليكم 


لاو ال ماف هو الوك 


وأخرج عبد الرزاق )٠٤١٤١(‏ عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن 


ع عمرء قال: قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاخبه» فلا يفارقه حتى يأخذهاء 


5 وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا يُنظره» فإني أخاف عليكم الربا. 


وأخرجه كذلك )١15577(‏ عن عبد الله بن عمر» عن نافع» قال: قال عمر: 


۹٩ 


بج لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» لا تفضلوا بعضه= .ب 


٠#‏ من بيع الكالِي بالكالِئْ وليس أحدُهما أولى من الآخر فيقبضان» ولأنه 
٠‏ إذا قيض أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقاً للمساواة» والمعتبرٌ في 
4 ذلك اغارف الان س ل ار وسار قرم م مها کرات 
.| تقابضا جاز ما لم يفترقاء وكذلك مجلسُ عقد السَلّم» ولو تصارفا 
* ووَكّلا بابض فالمعتبرٌ تفذق العاقدّين لا تفرُقٌ الوكيلين» ولو ناما 
٠ ٠‏ جالِسین لم يكن قُرْقة» ولو ناما مضطجعَين كان فرقة» ولا يجوز خيارٌ 
5 الشرط لأنه ينفي استحقاق القبض ولا الأجل لأنه يفرّتُ القبضٌ الذي 
1 هو شرط الصحة» فإن أسقطاهما قبل التفوّق جاز خلافاً لزفر وقد مره 
٠‏ ولو اشترى بثمن الصَّرْف عرضاً قبل قبضه فهو فاسدٌ» لأنه يفوت القبض 
ع المستحقّ بالعقدء وكذا كل تصرف في بدل الصَّرْف قبل قبضه لما بينا. 
قال : (ولا اعتبارٌ بالصياغة والجَودة) لقوله عليه السلام في آخر 
اها الحديث: «جيدها ورديثُها فيه سواء»"") . (فإن باعها مُجَارَفةَ ثم عُرفٌَ 
التساوي ذ في المّجلس جار وإلاً فلا) لما عُرف أ اعات الجا 
ْ كساعة واحدة» فصار کالم في ابتدائه؛ وإن لم يعلما لا يجوز لاحتمال 
' الرباء لأن الشرط وهو المساواةٌ يجب علينا تحصيله: أما وجوده في 


hE 0000 3 - 1 #8 


٠‏ = على بعض» ولا تبيعوا منه غائباً بناجز» فإن استنظرك يدخل بيته فلا تنظره» فإني 
.) أخاف عليكما الريا. 

Nag 9-7 

(۲) في (س) : «بياعات»» والمثبت من (م). 


۹۷ 


8 


3 502 لأر ماضلا ومجازةة مُقابضة ويِجُورٌ بیع درهمین 


E 


د ودينار بدِينارين ودرهم وبِيعٌ أ عَشْر درهماً بعشرة ة دراهم ودينار (ز). 


علم الله تعالى لا يصلح أن يكون شرطأء لأن الأحكام تبتنی على أفعال 
العباد تحقيقاً لمعنى الابتلاء» وتُعتبر في الدراهم والدنانير العلبةٌ كما 


تقدم في الزكاة» فإن تساويا فهي كالجياد في الصَّرْف احتياطاً للحُرمة . 


قال: (ويَجَورُ بيع أحدهما بِالآخَرِ مُتفاضلاً ومجارّفة”'' مُقابضَة) 


٠‏ لقوله عليه السلام: «إذا اختّلف الجنسان فبيعوا كيف شُئّم بعد أن 
يكون يدا بيع" وقال: عليه السلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء 


وهاءً»”” » ولو افترقا قبل القبض بطل العقدٌ لفوات الشرط . 
قال: : (ويجُوزُ یځ درهَمَنٍ ودينار بدِينارَينٍ ورم وبیع أَحَدَ عَشْر 
درهماً بعشرة ام ودينار) وكذا درهمين ودینارین بدینار ر ودرهم» 


وكذا ري جنطةٍ وكرٌ شعي بكر حنطةٍ وكُري شعيرء والأصل في ذلك 


أن عندنا يصرّفٌ كل واحد من الجنسين إلى خلافه حملا لتصرفهما 


على الفتحةء وفيه خلاف رفز فإنه: يضرف الجن إلى جنه نلان 


أسهلٌ عند المقابّلة» ولنا أنهما قصّدا الصحة ظاهراً فيُحمل عليه تحقيقاً ' 
لقصدهما ودفعاً لحاجتهما. ولو باع الجنسّ بمثله وأحذهما أقلٌ ومعه ' ؛ 


)١(‏ في (س): «مجازفة» بدون واوء والمثبت من (م). 

(۲) سلف تخريجه ص١٠‏ . 

(۳) أخرجه من حديث عمر مسلم »)۱٥۸١(‏ وهو في «المسند» .)١177(‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

وانظر تخريج الحديث السالف ص١7.‏ 


1 
لل ا 
e‏ 


اماد من أكثرَ من قَدْرٍ الحلية جار ولا بد من قَبْضٍ قَدرٍ 
الجلية قَبلَّ الافترّاق . لاء إناء د أو قطقة تقرف فقبض بعض التَّمّن 
| ثم افترقا صارَ شّركةٌ بيتهماء ل 


عَرضٌ إن بلغت قيمة العَرضٍ قَدْرَ النقصان جار ولا كراهة فيه» وإن لم - 
ل 

قال : (ومن باع سَيفاً مُحَلّى ب بثمَنِ أكثرٌ من قدر الجلية جازّ) ومراده 
إذا كان الثم من جنس الجلية لتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنّصْل 
والحمائل والجَمْنء وإن كان مثلها أو أقلّ لا يجوز لأنه رباًء وإن كان 
بخلاق جا جار كين كان لجسر از القنام ل على مان 

(ولا بد من قَبْضٍ قَدْرِ الجلية قَبِلَ الافترّاق) لأنه صرفٌ» ولو اشتراه 
بعشرين درهماً والحليةٌ عشرة دراهم فقَبَضيَ منها عشرة فهي حِصّهٌ 
الحلية وإن لم يُعيّنهاء حملاً لتصرّفه على الصحة» وكذا إذا قال: خذها 
من ثمنها لأن قصّده الصكّة» وقد يُراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى: 
رج جما الولو لمات [الرحدن : ؟7]» وكذا إن اشتراه بعشرين : 
e‏ فالنقد حِضّةٌ الجلية لما تقذم؛ فإن افترقا لا 
عن قبض بطل البيمٌ فيهما إن كانت الحلية لا تتخلّص إلا بضررٍ كجذع 
في سقففب»ء وإن كانت تتخلصٌ بغير ضررٍ جاز في السيف وبطلَ في 
الجلية» كالطوق في عق الجارية» وقسن على هذا جميع أمثالها. 

قال: (وإن باع إناء فضة» أو قطعة نقَرَةء فقبض بعض امن ثم 
٠‏ افترقا صار شَرِكةٌ بيتهما) فيكون للمشتري فيه بِقَّدْر ما نقد من الثمن» 
E RE >‏ عون لمن 


۹۹ 


3 : 
١ 5 


فإن ا سق بعض الإناء. فإن شاء المُشرِي اعد لباقي بطي 7 
رَد كو او ى بعض القطعة أخَذ الا فور خيارَ له . ويحورٌ ر ابيع 6 
فلوسي فان كانت كاب يها وإن كانت نافقة فة لم ينها فإن باع بها 2211 
م كسد بطل البَيعْ (سم). . ومن أعطى صَيْرَفِيَاً درْهَماً وقال: أغطني به 58 
TT‏ ا 0 


(فإن استحق قَّ بعض الإناءء فإن شاءَ أحَذَ الباقي بحِصَّيه وإ وَإِنْ شاءً 1 
رَهٌ) لأن الشركة عيب في الإناء . ۰ 
(وَلوَ استحقٌ قَّ بعض القطعة أخَذ الباقيّ بحصّتِه ولا خيارَ له) ل 
التشقيص لا يضر القطعة فلم تكن الشركةٌ فيها عيياً. 7 
قال: (ويجُورٌ اليح بالفُلُوس) لأنها معلومة . 0 

(فإن كانت كاسدة عَيتها) لأنها عُروض . 
دن كانت تاوق فقة لم يُعَينها) لأنها من الأثمان كالدّهبٍ والفضة. .. 
(فإن باع بها م كَسَدتْ بَطَلَ البَيع) خلافاً لهماء ٠‏ لأن البيع صح فلا | ١‏ 
يفشد لتعدّر التسليم بالکساد» كما إذا اشترى بشيءٍ من الفواكه وانقطع e‏ 
فتجبٌ قيمتهاء غير أن أبا يوسف يوجبّها يوم الببع لأن الثمنَ مضمون ٠٠‏ 
به » ومحمد يوم الكساد لأن عنده تنتقل إلى القيمة و لأبي حنيفة : : أن ١»‏ 
ثمنيّة الفلوس بالاصطلاح فيهلكُ بالكساد فبقي المبيمٌ بلا ثمن فيبطلٌ» 
امس تددم 5000 
ن أعطى صيرفيا او 
حَبَهُ جارً) ويُصرّف النصفتٌ إلا حبة إلى مثله من الدرهم» والباقي إلى | 
الفلوس تصحيحاً لتصرفهماء وقد تقدّم جنسه . | 
ظ 


SS e ma 


1 


507000 


2)5595( وابن ماجه‎ 2)701١4( حديث صحيح أخرجه أبو داود‎ )١( 
ولفظه: «الجار أحق بشفعة‎ )١5701( والترمذي (2»)159 وهو فى «المسند»‎ 
جاره» يُنتظر بهاء وإن كان غائباً» إذا كان طريقّهما واحدا».‎ 

وانظر بسط القول فيه في «المسند» . 

وانظر ما بعده. 


عن سمرة: أن النبي ياء قال : «جار الدار أحق بشفعة الدار» . 


سَخطاء ولهذا المعنى كانت على خلاف القياس؛ إلا آنا استحسنًا © 
وها بالنصّء وهو قوله عليه السلام: «الجارٌ أحق بشفعته» رواه ٠‏ 
جابر"» وقال عليه السلام: غار الاو ا ب اا ركان 7 


(0) أخرجه بهذا اللفظء الطبراني في «الكبير» )1۸٠۳(‏ من طريق المن | 


راي القشنع له في طب النّجاح» وشفاعة لبر ا ا لأنها ,. 


وهي تثبتٌ للشفيع بالثمن الذي بِيِْعَ به» رضي المتبايعان أو ٠‏ 


0 


ولا عة إلا في العَقَار وجب في العَقار سَواءٌ كان مما يُقَسَمْ أو مما لا 


واد و 
( 


أبو بكر الرازيٌ يكر هذا القول ويقول: وجوب الشّفعة مُجَمِمٌ عليه 
أصلّ من الأصول المقطوعٌ بهاء لا يُّقال إنه استحسان. 

قال: (ولا فة إل في العقَا) لقوله عليه السلام: «لا شفعة إلا 
في ع أو حائط ۲" اولان الشّفعة وجبت في العقار لدفع ضرر 
لحيل فيما هو متصلٌ على الدوام على ما نيه إن شاء الله تعالى؛ 
والمنقولٌ ليس كذلك» لأنه لا يدوم دوام القار فلا يلحَقُ به . 

(وتجبُ في العَقَارٍ سَواءٌ كان مما يُقْسَمُ) كالدُور والحَوَانيت 
والقّرى (أو مما لا يُقسّم) كالبئر والرّحى والطريق» لأن النصوص 
الموجبة للشّفعة لا تفصلٌ؛ وسبثها المِلْكُ المتّصل» والمعنى الذي 
وجبت له دفعٌ صر الدّخيل» وذلك لا يختافُ في النوعين» وقال عليه 
السلام: «الشفعة في كلّ شرك رَبْع أو حائط)”" . 


> ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود (2)27011 وا لترمذي (2)1717 وهو في 
«المسند» (۲۰۰۸۸) و(۲۰۱۲۸) من طريق الحسن عن سمرة بلفظ : قال : قال 
رسول الله ية : «جار الدار أحق بالدار من غيره». وهو حديث صحيح لغيره. 
وانظر تتمة التعليق عليه وأحاديث الباب فيه . 

وانظر ما قبله . 

(۱) أخرجه من حديث جابر مسلم (۱۹۰۸)» وهو في «المسند» .)۱٤۳۳۹(‏ 

قوله : «والرَّبْع»: المنزل ودار الإقامة. 

(۲) هو الحديث السالف قبله. 


0 وتجب إذا َلك امقر بورض هو مال و ا تست بالإشهاد 


(وتجبُْ إذا مَلكَ العَقارَ بِعِوَضِ هو مال) حتى لو مله برض ليس 


5 بمالٍ كالئكاح والخُلْع والإجارة والصّلح عن دم العَمْد لا تجبُ 


الشفقة ركذا لو ملكه لا بعِوّض كالهبة والصّدقةٍ والوصيّة والإرثِ» 


و لأن الشفيع إنما ياخذها بمثل ها الها به الدخيل أو بقيمته ) وهذه 
. الأشياء لا مثلّ لها ولا قيمةء أما الخالية عن الأعواض فظاهرء وأما 
e‏ المقايلة بالأعراض المذكورة: أما عدم الجُمائلة فظاهر › وأما القيمة 


٠‏ فلأن قيمتها غيرُ معلومة حقيقةً» لأن القيمة ما تقوم مُقام المقرّم في 


2 8 عه 


0 المعنى» وأنه لا يتحمّق في هذه الأشياء» وإنما تقرّمت في النكاح 
20 والإجارة بمّهر المثْل وأجرة المثل ضرورة صحة العَقد فلا يتعدّاهماء 
' وتجبٌ في الموهوب بشرط العِوّض ابتداءً لأنه بيع انتهاء على ما يأتيك 


في الهبة» وكذا تجبُ في الصّلح عن إقرار أو سكوتء لأنه مقابلة 
بالمال على ما يأتي في الصّلح إن شاء الله تعالى . 
قال: (وتَجبُ بعد البيع) لأن بالرغبة عن المِلْكِ تجبُ الشفعة» 


٠‏ وبالبيع يُعرَفُ ذلكء ولهذا لو أقرٌ المالكُ بالبيع أخدّها الشفيع وإن 
٠‏ كذبه المشتري» وخيارٌ البائع يَمنَمْ الشّفعة لأنها لم تخرج عن ملكه: 
|٠٠‏ وخيارٌ المشتري لا يمنعُه لخروجها عن ملكِ البائع» وخيارٌ الرؤية 


* والعيب لا يمنع . 


قال: (وتستقرٌ بالإشهاد) لان بالإشهاد يلم طلبه إذ لا بد من علب 


00 المُوائبة على ما يأتى» فيحتاج إلى إثباته عند القاضي وذلك بالإشهادء 
: 4 ا 7 و ْ 
.| فإذا شهد به الشهود استقرّت 


e i. 


0 ش ودعو ' 0 3 غم و - رح 

8 وتملك بالاخذ. والمسلم والذمئٌ والماذون والمكاتبٌ ومعتق البعض 
پاد ا 3 0 E‏ م ومع مك له 24 

4 سَواءٌء وتجبٌ للخليط في نفس المبيع ثم في حق المَبيع» ثم للجارء 


قال: (وتُمْلَكُ بالأخذٍ) إذا أخدّها من المشتري أو حَكم له بها 


E‏ 0-7 7 0 لله م برضاه أو 


0 ا ا yT‏ 


قال : (والمُسلمٌ والذّمئٌ والمأَدُونُ والمُكاتبُ ومُعْمَقُ البَعض سَواءٌ) 
لعموم النصوص» ولأن السببت موجود وهو الاتصال» والمعنى 


0 للجار) أما ا لخي لقوه علي السام Js:‏ شف شرك لم يقاس )لل 


وأما في حق المَبيع فلقوله عليه السلام: «جارٌ الدار أحق بے فغة الذان .+ 


)00( ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 4/ ١77‏ وقال: غريب» وقال ابن حجر ا 


في «الدراية» ۲۰۲/۲: لم أجده هكذا. وقال ابن قطلوبغا ص۲۲۹: قال 2 


المخرجون لم نجده بهذا اللفظ. وخرجوا جميعاً حديث جابر الذي أخرجه مسلم '' 
)١1١4()150( 0‏ بلفظ : قضى رسول الله اة بالشة اقل كل رک لم ت ر .- 
٠‏ أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يُودْنِ شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك» فإذا 00 
باع ولم يؤذنه» فهو أحقٌّ به. وذكروا بعده رواية جابر أيضاً عند مسلم برقم ١‏ 


 '‏ (120()1708) من طريق ابن جریج : أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابراً يقول: 


5 يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ أو يدع» فإن أبى ریک اخ رد عن 


` يُؤذنه). 


0 ) 
ي : بسبب 


فلما تقدّم» ولقوله عليه السلام: «الجارٌ أحقٌ بِسَقَبه) 


والأرضء يُنْتَظَدُ إن كان غائباً إذا كان طريقّهما واحدا» وأما الجارٌ 


5 . وروي أنه قيل يا سول الله فا سه قال : 00 لاني ا 


تثبت لدفع ضرر الجار من حيثٌ إيقاد النار» وإثارة الغبار» وإعلاء .؛ 


الجدار؛ وتجبٌ على ما ذكرنا : من الترتيت لقوله عليه السلام: 
«الشريك أحقٌ من الخَليطء والخليط أحن من روا وفي رواية : 


الخ هع الان 4 الريك ف لوالا في .پيد 


. ۱۰٩۱ص سلف تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه من حديث أبي رافع البخاري »)7١58(‏ وهو في «المسندا 0 


«((YTAY))‏ واصحيح ابن حبان» (ملهة). 


وانظر تخريج الحديك الفالت فر ار الفا لكل ته وة ٠‏ 


بعذه. 


8 هله القطلعة لست“ من الحديت :اسايق »وقد روك الذارقطتي 60۴ 
من حديث عفرودين الشريد عن أبية» قال: قال رسول الله ما : «الجار أحق 0 


بسقبه» قيل : ما السقب؟ قال: الجوار. 


رسول ا 


(4) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١75/4‏ وقال: غريب» وذكره ابن ا 


١.6 


الجوزي في «التحقيق» [/ 09] وقال: إنه حديث لا يعرف» وإنما المعروف ما- . .. 


SSS o و يدم الاك و قر‎ N E بلا‎ SEE EE ا الود‎ GR فار وك ا‎ EEE E E E ATE POSES 


ُ = رواه سعيد بن منصور: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن هشام بن المغيرة الثقفي» 


قال: قال الشعبي : قال رسول الله ينو : «الشفيع أولى من الجار والجار أولى من : 
الجنب» انتهى . قال في «التنقبح»: وهشام وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: لا . 
بأس بحديثه . انتهى. قلت: هذا الحديث رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن 
المبارك به وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» في أثناء البيوع [۷/ 1717]: حدثنا 
أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع› 
والشفيع أحق من الجارء والجار أحق ممن سواه. انتهى . ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه»: أخبرنا معمر عن أيوب» عن ابن سيرين عن إبراهيم النخعي قال: 
الشريك أحق بالشفعة؛ فإن لم يكن شريك» فالجار» والخليط أحق من الشفيع» 
والشفيع أحق ممن سواه. انتهى . 

قلنا: ورواية عبد الرزاق الأولى التي ذكرها الزيلعي رحمه الله هي في 
«مصنفه» برقم )۱٤۳۹١(‏ عن أبي سفيان عن هشام بن المغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: قال رسول الله ية فذكره . 

والرواية الثانية هي في «مصنفه» برقم )۱٤١۸١(‏ عن معمر عن أيوب عن 


انه . الشعبي وابن سيرين عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن 


شواة: 
وأخرجه ابن أبي شيبة 177/17 عن وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : 5 

سمعت الشعبي يقول: قال رسول الله يكئِ: «الشفيع أولى من الجار» والجار 

أو لى من الجنب» . 5 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ٠٠١-۱۲٤/٤‏ من طريق 2 

سفيان» عن هشام» عن محمد» عن شريح وأ شعث أظنه عن الشعبي عن شريح 030 

قال : الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه. 


١٠١5 


EDE اي و اي‎ OAS 1 EE 


الحقوق» ولان الشريك أخصيٌ بالضررء ثم الخليط ثم الجارُء لان 
الشريك شاركهما في المعنى وزاد» وكذلك الخليط شارك الجار في 
المعنى وزاد عليه» فیت رجح لقوّة ال ٠‏ فإن سَلّم الشريك في الرّقبة 
يصير كأن لم يكن فيأخذها الشريك في الحقوق» فإن سَلّم أَحَذَّها 
الجار» والمراد الجارٌ الملاصق وإن كان بابّه إلى سكة أخرى» لأنه هو 
0 الذي يستضرٌ بما ذكرنا من المعاني» وعن أبي يوسف : لا حقّ لهما مع 
ار ر ؛ لأنه حَجَبَهِما فلا حقَّ لهما معه كالحَجْبٍ 

في الميراث» ووجة الظاهر ما ذكرناء ولأنهم استوّوا في السبب لكنه 
هدم تماد كرام نذا مله عم اسوك فى O‏ ناتك انتوق 
- بالرّهن وبغير رهن إذا أسقط المرتَهنُ حقّه» وحقٌ المَبيع الطريق 
الخاض وهو ها لا يكوت نافذاء. والتهة التقامة. وهر ما لا تجرئ افيه 
السفن . 

قال : (وتُفْسَمْ على عدد الرؤوس) وصورته ا 
النصفُ وللآخر الثلتُ وللآخر السدس» باع أحدذهم نصيبه فالشفعة 
للباقين على السواء لاستوائهما في السبب وهو الاتصال» ألا ترى أنه 
لواد أحدهم أخد الجميع » فدلَ على استوائهم في السبب» وكذا 
المعنى يشملهم وهو لُحوق الأذى فيستوون في الاستحقاق» وكذا لو 
'.. كان لهما جارات احدهما ملاصقٌ من ثلاث جوانب والآخد من جاتب 
اده نينا دراك a‏ لد رو رسيي 


1۰%۷ 


دان َل ليع ليع تبي أن يذه ني تجلس هليه على اء فان لم 
2 يُشهد بعد التمكُن منه بطَلّثُ» ES‏ ابد مه ادن HORE EDE NE‏ 


قال : (وإذا عَم ايع باب بغي أن شد في مجلس و علمه على 
. الطلب) وهذا طلبُ المُوائبة وهو على الفور. قال عليه السلام: 
3 «الشُّفعةُ ل 0 وقال عليه السلام: «إنما الشّفعةٌ كتَشْطة 
7 عقال» إن قيدها ثبتت وإلا ذَهَبِث2"00 وروي عن محمدٍ أنه على 
ال ا إلى الترؤي والنظرء فلا يبطلٌ تخياره ما لم 
يوجد منه ما يدل على الإعراض كخيار القبول والمُخيّرة. 

(فإن لم يُشهد بعدَ التَمكُن”" منه بَطَلَثْ) لأنه دليل الإعراض» ولا 2 
يبطلٌ خياره إذا حمد الله أو سبّحه أو سلَّم أو شّمّت لأنه لا يدل على ير 


)١( '‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ٠۷١/٤‏ وقال: غريب. وأخرجه 
٠‏ عبد الرزاق:في «مصقهة 144450 عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريع 
11“ قال إثما الشفعة لمن وائبها. 
9 (0) ذكر عبد الحق في «الأحكام» 797/7 عن ابن حزم أنه أخرجه بهذا 
۶ اللفظ من حديث ابن عمر مسنداء وتعقبه ابن القطان في «الوهم والإيهام» 
6م ۳۰/۳ : بان ابن حزم لم يخرجه في «المحلى» وقال: ولعله رآها له في غير 
لخي 
1 وأخرج ابن ماجه )١0٠١(‏ من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن 
1 عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله کل : 
0 «الشفعة كحل العقال». وإسناده ضعيف جدآء محمد بن الحارث: ضعيف» 
٠ ١‏ , وشيخه محمد بن عبد الرحمن : متروك الحديث. 
NaN EOS o‏ 


۰۸ 


ثم يُشْهِدٌ على البائع إن كان المَبيمُ في يده أو على المُشْتَرِي أو عند العَقار» 


١‏ الإعراض» وكذا إذا سأل عن المُشْتّرى وكميّة الثمن وماهيّه لأنه دلي 
0 الطلب» ولو كان في الأربعة بعدَ الجمعة أو قبل الظهر فأتمّها لم تبطل» 
بهه| ولو زا على ركعتين في غيرها من السئن بِطَلّتْء ثم هذا الطلبُ إنما 
0 يجبُ عليه إذا أخبره به رجل عدلٌ. أو رجلان مستوران» أو رجلٌ ٠.‏ 
1 | وامرأتان» وعندهما: يكفي < عه اراد وق كان أو ارا اوا +4 
0 ا أ يدا إذااكان اله اه وتمامّه يأتيك في الوكالة» والمعتبر 
© الطلبٌ دون الإشهادء وإنما الإشهادٌ للإثبات» حتى لو صدّقه المشتري 
7 طراموااك ر 

0 قال : (ثم يد يُشْهِدٌ على البائع إن كان المَبيعُ في يده أو على المُشتري 
# أو عند العقار) وهذا طلثُ التقرير لأنه قد لا يمكنّه الإشهاد على طلب 
0 الموائبّة لأنه على الفورء فيحتاج إلى هذا الطلب الثاني للإثبات عند 
9 | القاضي» فإن كان المَبِيعُ في يد البائع ولم يُسلّمهء فإن شاء أشهَدَ 
3 وإن شاء على المشتري› لأن كل واحد منهما حَصْمْ البائع 
١‏ 0 ل ع ا زهو أن 

إن فلاناً باع هذه الدار - ويذكر حدودها الأربعة ‏ وأنا شفيعهاء 


د شفعتها وأطلبّها الآن» فاشهدوا عليّ بذلك . 


ا يقو 

!| طلب 

8 

" وإن کان ا ا لا يجوز الإشهاد عليه لأنه لم يبق 
] 
4 


يي فإذا فعل ذلك لا يثبت 


ولا تفط بالتأخير» وإذا طَلَبّ الشفِيعٌ الشّفْعَةَ عند الحاكم سال الحاكم 


ا 


المُدَّعَى عليه ممم أو قامث عليه بين أو نكل 
عن اليمين آنه ما يَْلَمْ به نَبَتَ يت ملكه aS‏ واوا وو ل 


(ولا شط بالتأخير) وعن أبي يوسف: إن تركه مجلساً أو 
مجلسين من مجالس الحُكم ع وعنه: ثلاثة أيام لأنه دليل 
الإعراض» وقدّره محمد بشهر لأن المشتري يتضرّر بالتأخير لنقص 
تصرّفاته» فقدّره بالشهر لأنه أقلٌ الآجل وأكثرُ العاجل» ومُرادهما إذا 
ترك لغير عذر» ولأبي حنيفة: أنه حن تَبَتَ فلا يسقط بالتأخير كسائر 
الحقوق» وضرر ر المشتري يمكن دفعه بالكرافعة إلى القاضي حتى 
يوقت له .وقنا و فيه الثمن وإلا 0 عله قال في «الهداية»: 
والفتوى على قول أبي حنيفة» وقال في «المحيط»: والفتوى على 
قولهما دفعاً للضرر عن المشتري لأنه قد يختفي الشفيمٌ فلا يقر على 
إحضاره إلى القاضي فيّدفع الضَّررٌ بقولهما. 

قال : (وإذا طَلَّب الشّفِيعُ الشفْعَةَ عند الحاكم سألَ الحاكج المُدَعَى 
علبه» فان اعترف پولکو الذي بشت به؛ أو قاس عليه بين أو َكل عن 
اليمين آله ما غلم به بت لکه) فينبغي أن يسأل المدّعي أوّلاً عن موضع 
الدار وحدودها نفياً للاشتباه» ثم يسأله عن سبب الاستحقاق لاختلاف 
الأسباب» فإذا بين ذلك وقال: آنا شفيعها بدار لي تَلاصقهاء 
غا وشراط بعضهم تحديد داره أيضاء ثم بعد ذلك يسأل القاضي 
0 المدّعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به» فلا حاجة إلى البيتة» 


١٠ 


2 | وللشفيع أن يُخاصم البائع إذا كان المبيع في يذه » N OTE‏ 


٠‏ وإن لم يعترف طَلَّبَ من المدّعي البيّنة» لأن اليد لا تكفي للاستحقاق» 


فإن أقامها يثبتٌ وإلا استحلف المدّعى عليه بالله: لا يعلم أنه مالك ٠‏ 


الدار التي ذكرها يشفع بهاء لأنه لو أقرَ بذلك لَزِمّهء فإذا أنكر يحلف 
عليه ويحلف على العِلْم لأنه فعلُ الغيرء فإذا َكَل ثبت الملك» ثم 
يسأله القاضي عن الشراء» فإن اعتَّرَفَ به أو قامت البيّنة عليه ثبت وإلا 
35 استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو ما يستحقٌ عليه شفعةٌ من الوجه الذي 
ك ولت عل الات لته فعلهء فاا :نكل قضى :له 
بالشفعة» وإن لم يُحضر الثمنّ ذكره في الأصلء لأن الثمنّ إنما يجب 
' بانتقال الملك إليه» ولا ينتقلُ إلا بالقّضاءء فلا يجبٌ عليه الإحضار 
قبلّه كما لا يجبُ على المشتري قبل البيع . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يقضي ما لم يُحضر الثمن» لأنه 
قد يكون مُفلساً فيتضّر المشتري» وهو مرويٌ عن محمد» وإذا قضى 
له» وأخذها من المشتري» ثبتت له فيها أحكام البيع من خيار رؤيةٍ 
وعيب وغيرهماء لأنه بمنزلة الشراء لأنه مقابلةً مالي بعال ولا يغبت له 
خيار الشرط ولا الأجَل لعدم الشرط . 0 
/ قال : (وللشّفيع أن يُخاصم البائع م إذا كان المَبِيعٌ في يده) لأنه خضم 1 

على ما نما 


0 في (م): الثبات» والمثبت من (س) . 


١١١ 


0 0 2-0 8 2 د‎ 4 1 3 E 


0 ابش افاضي الي لأ بطر شري هس الع جل الف : 
٠*١‏ على البائع . وللشَفِيع أن يُخاصم وإن لم يُحْضِر اَن فإذا ِي له مه - 
إحضازه. والوكيل بالشراء حَصْجٌ في الشَفْعَةٍ ة حتّى يُسلَّمه إلى المُوكل» ٠٠‏ 


7 وعلى الشّفِيع مِثْلُ الشمن إن كان ملا وإلاً ينه 10 
7 -«ا ويلا ی TENE‏ 
. ويَجعلٌ العٌهْدَةَ على اببائع) لأن 5 ا 1 0 0 
: م 8 1 و 2 5 الا 
۱ 0 والقاضي يقضي بها للشفيع فيُشترط حضورهماء بخلاف ما بعد القَبْض ١‏ . 


لأن البائع كالأجنبي» فإذا أخذها من البائع تتحوّلٌ الصفقةٌ ويصير كال 
الشفيع اشتراها من البائع» فلهذا تكون العهدة عليه» ولو أخذها من ا:٠٠‏ 
المشتري بعد القّبض فالعهدة عليه لأنه ت ملكه بالقبض . 58 


قال: (وللشفيع أن يُخاصِم وإن لم يُحْضِر الشَّمَنّء فإذا فضي له لَرِمَه ٠‏ 
إحضائه) وقد تقدم الكلام فيه . _ 
قال : (والوكيل بالشرّاء حَضْمْ في الشَفْعَةٍ حتى يُسلّمه إلى المُوَكُلِ) 5 


لان حقوق العَفْد ترجع إلى الوكيل على ما يأني في الوكالة» والشفعة ٠|‏ 
من حقوق العقد» فإذا سمه إلى الموعّل لم ي له د ولا ملك فيضي 
ا 

قال : (وعلى الشفِيع مل الثمن ! ان كان يي ولا ي لان *. 
القاضي حكم بالملك له بالعقد الأوّل» فيجبُ عليه ما وجب بالعقد ٠|‏ 
الأوّل ١ TS‏ 


الخمر لأنه مثليٌ» وقيمة الخنزير لأنه ليس بمثليٌ» وإن كان مسلماً | 


11۲ 


ا ون عا بين و الي بيعل اشر علط مو لشي إن حط الصف _ 
ْم الصف أخذها بالنصّفٍ الأ ير» وإن زَادَ المُستري في التَمَنِ لا يَلَرَمُ ' 


EE 


الشف وإن اختلفا في التَّمَنِ فالقول قَولُ المُشمرِي والبينةٌ نة الشفيع . 


أخذها بقيمة كل واحدٍ منهماء أما الخنزير فلما مد de,‏ 
نع “من تنا وتملكهاً فاستحال المثل في حقّه فيصار ل 
القيمة . 0 


قال : : (وإن حط البائ ئع عن المَشتري بَعض الثَمَنِ سَقَط عن الشفيع) | 
لما تقدّم أن الحطّ يلتحق بأصل العقد. 


(فإن حط الصف نم الصف أخذها بالنصّفٍ الأخير) لأنه لما حط ٍ 
النصف الأول التَحَقّ بأصل العقد فوَجَبَ عليه نصف الثمن» فلما خط :١‏ 
ل 
ابتداءً لا يسقط عن الشفيع» لأنه لا يلتحق بأصل العقد» بل يكون هبة 3 
(وإن رَّادَ المُشبَرِي في الثَّمَنِ لا يَلْرَمُ الشّفيعَ) لاحتمال أنهما ا 
تواضّعا على ذلك إضراراً بالشفيع» بخلاف الحط لأنه يقم" له. 2 | 
قال: (وإن اختَلفا في الشَّمَنِ فالقول قول المُشتريء والبينة بيه ٠#‏ 
٠‏ الشفيع) لأن الشفيع يدَّعي استحقاق لار عند أداء الأقلٌء والبينة بينة 0 
ا المدّعيء والمشتري يُنكر ذلك» والقول قوله مع يمينه . 1 


0غ( كذا في (س)» وفي (م): نفع . 


فصل 
وتَبِطلٌ الشفعَةٌ بمُوتِ الشفيع وتسليمه الكل أو البّعض› وبصلجه عن 
الشفعَة بعوّض » وببيع المُشفُوع , به قَبَلَ القضاء بالشفعَةء وبضمانِ الدرك عن 
اا وبمُساوميه المُشتري بيعاً وإجارةٌ E‏ رسخو يل رو ول لبقو ابي أ E e ar‏ 


فصل 
(وتَبطلٌ الشفعَةٌ بموتٍ الشفِيع وتسليمه الكل أو البعض 


0 وبِصُلْحِه عن الشُفعةٍ بعوَضٍ وييع المشفُوع به به قبل القضاءِ بالشفعة 


وبضمانٍ الدرك عن البائع ؛ وبمُساومته المُشتريّ بيعاً وإجارَةً) أما 
بطلانها بالموت فلأن مُلکه زال بالموت وانتقل إلى الوارث» وبعد 
ثبوته للوارث لم يُوجِدٍ البيع فلا ثبت له حق الشفعة» والحُراد إذا مات 
بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» أما إذا مات بعد القضاء ء لزم وانتقلت 
إلى ورثيه ولزمهم الثمنٌ. 1 

وأما تسليمّه الكل فلأنه صريح في الإسقاط. وأما البعض فلأن ٠٠٠‏ 
حقَّ الشفعة لا يتجزى ثبوتاً لأنه يملكّه كما مَلّكه المشتري» والمشتري ظ 
لا يملك البعض لأنه تفريق الصفقة فلا يتجزّى إسقاطاً فيكون وء 27 
١‏ وأما الصلحٌ عنها لأن الشفعة حق التملك وليس حقاً متقرّراً فلا : 
5 يصح الاعتياضٌ عنه كالعتين إذا قال لامرأته: اختاري ترك الفسخ 9 


»١(‏ في (س): النصف» والمثبت من (م). 


1۱٤ 


0 و E‏ و 3 
ولا تبطل بمو المشتري . ولا شفعة لوكيل البائع , ولوكيل المشتري 
رو ت رت م 


34 


5 الشفعة. ل ل ل تل E‏ ا ل E‏ 


بألف» أو قال للمُخيّرة: اختاريني بألفٍ فاختارت سَقَط الفسح ولا 
شيء لهما. ويجبٌ عليه رد العرّض لأنه لم يقابله حق متقرّرٌ فلا يكون 
تجارة عن تَرَاضٍ فلا يحل . 

7 وأما بيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة لزوال سبب الاستحقاق 
لالتعا وسور اعرف 

2020 وأما ضمانٌ الدَرّك عن البائع فلأنه قد ضمن للمشتري بقاءَها على 
هلكه وسلامتها له وذلك يتَضَمَنٌ تسليم الشفعة : 

وأمامسشاؤمة المعترئ نيعا وإجازة فلانه دلبل الؤضا يتبوت الملك 
للمشتري وتصؤفه فيه بيعاً وإجارة» وذلك لا يكون إلا بعد إسقاط 
٠‏ الشفعة» وكذلك إذا طلبها منه تولية أو أخذها مُزارعة أو معاملة» وكل 
ظ 0 ذلك إذا كان بعد العلم بالشراء . 

: لول تطل يموت المُشتري) لأن المستحقّ وهو الشفيع 
+ قائم» وحّه مقدّمٌ على حقّ المشتري حتى لا تنفذ وصيته فيه» ولا يباع 
٠‏ في دينه فيكون مقدّماً على حقٌّ الوارث . 

03 قال: (ولا شُفْعَةَ لوكيل البائع) لأنه سعى في نقض فعله وهو 
ا وكذا إذا كان له اليا فأمضام: 


(ولوكيل المشتري الشَّفَعَةُ) لأنه لا ينقض فعله لآنه مثل الشراء» 


... لأنه سعى في زوال ملك البائع . 


4 


0 0 كع E‏ 00 0 / 9 00 و E 4 3 ١‏ 
إذا قبل للشّفيع :إن لسري لان سم مي اله خزء له الفمة. وإذا 


- 


© قِيلَ له: إنّها بيعت بألفٍ سَلّمَ نم تين أنه بيمَتْ بِأقَلَ أو بمَكيلٍ أو مَورُونٍ 


قال: ( إذا الم 1 5 
ر قل: لايل للشفيع: إن الشسيري فة نسم فم ين له غر ٠‏ 


فله الشفْعَةُ) لتفاوت الناس في الجوارء فقد رضي بفلانِ لخيره ه ولم 4 
5 يرضَ تعيرة فلم يو جد التسليم في حقه» وكذا لو ظهر أن المشتري 5 
| اشتراها لغيره. ولو قيل: إن المشتري زيدٌ فسلّم فإذا هو زيدٌ وعمرو 


5 7 0 
فله أخذ نصيب عمرو. E‏ 


e ف‎ 


(وإذا قل له : إنّها بيعت بالف فَسَلَّمَ م م تَبِيّنَ أنّها بِيعَتْ بأل أو 
ا بمَكيل أو مَورُونِ فهو على شُفْعَتِه) أما الأوّل فلأن الرضا بالأكثر لا 
0 يكون رضاً بالأقل» وأما الثاني فلاحتمال تعذّر الدارهم عليه وتيشّر ما 
3 بيع به من المّكيل والموزون» وكذلك العدديٌ المتقارب» وسواءٌ 
چ كانت قيمتّه ألفاً أو أقلّ أو أكثرء لأن الواجب المثل» بخلاف ما إذا بيع 
ينين أو E‏ نان الواجي ا ا 
# أقلّ من ألف لم تبطل شفعته لآن الواجب القيمةٌ» ولو قيل: إنها بيعت 
| بجارية فظهر أنها بيعت بعبدٍ أو عرض آخره يُنظر إن كانت قيمةٌ العبد 
#| أو العَرّض مل قيمة الجارية أو أكثر بَطَلَتْء وإن كانت أقل لم تبطل 
ارب الق »جولو فل جك ات ادره فور أنها بعك ضيه 
| | دينار» قال الكرّخي: إن كانت قيمثُّها ألفاً أو أكثر بطلت» وإن كانت 
أقلّ لم تبطل» وهو قول أبي يوسف لأنهما جعلا كجنس واحد في 


1١175 


4# الباقئ فالشفعة في السّهم الأوّل لا غيرُ . وإن اشتراها بِثَمّن مُؤّجَّل فالشفيع 
٠‏ إن شاء أَذَّاهُ حالاء وإن شاءً بعد الأجَل تم يأحذ الدّارَ 200006 


م اللَّمنبّة . وأشار محمد في «الأصل» إلى بقاء الشفعة» وهو قول أبي 
* حنيفة وزفر» لأنهما جنسان مختلفان» حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر 
٠‏ متفاضلاً» ولأنه ربما يسهُلُ عليه أحدُّهما دون الآخر. ولو قيل: بيعت 
| العقد» فصار كأنه باعها بأقلّ. 


قال: (ولا تُكْرَهُ الحيْلةُ في إسقاط الشَّفعَةِ قَبِلَ وُجُوبها) عند أبي 
چ يوسف لأنه مع من وجوب الحقٌ» وکو فيك سحي ا ف 
N‏ 
1 قال: (ومَن باعَ سَهُما د ا الع اه 
٠‏ غيُ) لأن الشفيع جار والمشتري شريكٌ في المبيع ثانياًء فيقدّم عليه 
کک as‏ وإن 
شتراها بثمن ودفع عنه ثوباً أخذها بالثمن الأول لأنه يستحق يستحق المّبيع بما 
ل ال 0" 
| مثلاً فيدفع عنها ثوباً يساوي مئة. 

۰ قال: (وإن اشتراها بِثَمَّنِ مُوَجُلٍ فالشفيعٌ إن شاء أدَاءُ حالاًء وإن 
9 شاءَ بعد الأَجَل ؟ نه باخ الد لأن الرّضا بالتأجيل على المشدرى لا 
# 

| 


| يكون رضاً بالتأجيل على الشفيع لتفاوت الناس في المَلاءةٍ والإعسار 


ولا نره (م) الجيلةٌ في إسقاط الشفعَة قبل وجوبهاء ومن باع سَهُما ثم باع 


ا 0 
a f‏ 
8 
ا 
أ 


e أ‎ 
ST 
1 : 


والوقاءوالمطل: ولأنه ليس من حقوق العقد ولم يشترطه الشفيمٌ فلا 
يبك لفن قن :أذ حالاً وأخذها من البائع سَقَطَ الثمنُّ عن المشتري 
لوصوله إلى البائع» وإن أخذها من المشتري فالثمنُ على حاله مؤجّلٌ 
للبائع على المشتري عملاً بالشرط› وصار كما إذا اشتراه مو جا وباعه 
حال وإن أدَّاه بعد الأجل فله ذلك» لأن له أن لا يلتزم زيادة الضررء 
لكن لا بد من طلبه على الوجه الذي بيناه» فإذا ثبت أشّر أداء الشمن . 


قال : : (وإذا فضي للشفَيع وقد بتى المُشتَرِي» فإن شاء أخَذها بقيمَة قىم 
البناء, وإن شاء کلف المُشتري تَلْعَه) وهذا قول بي حنيفة وزفر 
ومحمد» وروايته عن أبى يوسف. وروق عته ابن زياد أنه يأخذها 


بالشمن وقيمة البناء أو يترك. والعْرْسُ مثل البناء لأنه بى في ملك 


As 


,24 نفسه» العا محم ی لو اجر ة«طايه ان والقَلعٌ 


من أحكام العُدوان فلا يُكلَفهِ كالزرع وكالموهوب له. ولا أنه يدق 
من حيث إنه بى في ملكِ تعلق به حقٌ الغير من غير تسليط من ذلك 
الغير فينقض صيانة لحقّه» وضررٌ النقض لحقٌّ المشتري بفعله فلا 
٠‏ يعيبر ولأن الشفيع استحقه بسب سابتيء وهو مقدَّم على حق 
المشتري فينقضه كما في الاستحقاق» ولهذا تنتقض جميع تصرفاته» 

بخلاف الموهوب له لأن صاحب الحقٌّ سلّطه . وأما الزرع فالقياس أن 
يقلعّه» لكن استحسنوا أن يبقى في الأرض بالأجرة لأنه له نهايةً فلا 


1۸ 


وو 


٠ ١ نيه له ات بان لاخو وإذا يت الائ اوك‎ E 


الشّجَرُ الشَفِيعُ إن شاءً احذ السّاحة بجَميع الثمَنِء وإن شاء ترك ؛ وإن نقض 
المُشتري البناءً فَالشّفِيعٌ إن شاءَ أحَذ المَرْصَةٌ بحصّتهاء وإن شاءً ترك 


ضرر فيه كالبناء . وذكر في «المحيط») أن الزرع كرك بغير أجرء وإن 


. ويُعرفٌ تمامّه في الغضْب‎ SS 

قال: (ولو بنى فِيعٌ ثم استجقّت رَجَعَ ِالتَّمَنِ'"2 لا غيرُ) 3 
يرجع بقيمته على 0 ولا على البائع» لأن الرجوع إنما بت في 
المسألة الأولى» لأن البائع حَدَع المشتري وضمن له التمكّن من 
التصرّف كيف شاء» ولم يضمن للشفيع ذلك أحدٌ لأنه أخذها بغير ٠‏ 
اعبار البائع ولا المشتري» فلم يكن مغروراً فلا برجع ؛ ول + 
استحق ثَبّت أنه أخذه بغير حقٌء أما الثمن فإنه عرض المّبيع» فإذا لم ٠.‏ 
سم التبع يرجم بالثمن . 

قال: (وإذا خَرِبَت الدَّارُء أو جف الشّجَرُء فالشّفِيعُ إن شاءً أخَدَ 
السَّاحة بجّميع الشَّمَنِ وإن شاءً تَرَكَ) وكذلك لو احترقت أو غرقت؛ 
E‏ في البيع بغير ذکر» فلا يقابله 
في من الثمن ما لم يكن مقصوداًء كطرّف العبد» ولو باعها مرابحة 
باعها بجميع الثمن . : 

قا (وإن نمض المُشتري البناءً» فِالشّفِيعٌ إن شاء أخَذ العَرصَةٌ ': 
بحصّتهاء وإن شاءً تَرَكَ) لأنه صارَ مقصوداً بالإتلاف فيقابله شيءٌ من 


000 زاد هنا في (م) : وينقض البناء » ورمجها في (س) . 
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EÊ 
E 
0 
E 


0 00 
0 5 0 


وإن اشترى نخلاً عليه ثُمَرٌ فهو للشفيع» فإذا جَدّه المُشتري تَقَصّ حصّته من ٠‏ 
x ٠-لا E‏ 


5 الثمن» كأطراف العبيد» وكذا إذا فعله أجنبييٌ » وكذا إذا 2 بابٌ الدار ” 
افير اس 1ه اكد لقي لاع رسفي ل ا اد 
3 قال: (وإن اشترى تخلاً عليه مر فهو للشّفيع) معناه إذا شَّرَطه في `" 
| البيعء لأنه لا يدخل بدون الشرط على ما مر في البيوع» فإذا رط“ 
ال | ادحل في البيع اشن بالشفحة». لأله باعتباز الاتضال سار كار ` 
8 وهذا استحسان» والقياسُ أن لا شفعة فيه» لعدم التبعيّة حتى لا يدخلٌ ٠‏ 
8 في البيع بدونٍ الشرط . 8 
+01 وإذا دحل في الشفعة (فإذا جَدَه المُيَري نَقَصّ جصّته من القَّن) ١!‏ 
ظ لأنه صار مقصوداً بالذّكرء فقابله شيءٌ من الثمن» ولیس له أن يأخحذ | #. 
٠‏ الثمرة لأنها نفليّة ولو لم يكن على النخل ثمرٌ وقت البيع فَأثمَرَ 0 
ظ فللشفيع أخذه بالثمرة لأن البيع سرى إليه فكان تَبَعأُ فإذا أخذها 0 
10 المشتري» فالشفيع ا النخل بجميع الثمن» لأن الثمرة لم تكن 0 
ا موجودة وقت العقد فلم تكن مقصودةء ا #8 


لا لا لا 


كتاب الإجارة 


وهي بيع المنافم» جورت على خلافٍ القياس لحاجَة النَّاسِء 


ا 0 


وتمليك المنافع نوعان: بغير عِوَض» وعد الا وو الوه ي 
'. بالمنافع على ما يأيتك» ويعِوّض وهو الإجارة» وسمّيت بيع المنافع ١‏ 
١‏ لوجود معنى البيع › وهو بذلٌ الأعواض في مقابلة المنفعة» وهي على ê;‏ 
ا خلاف القياس› لأن المنافع معذومة» وبيع المعدوم لا يجوزء إلا أنا 8 
' جوّزناها لحاجة الناس إليها. 
ومَنَعْ a‏ ذا تقال نهنا فرظ المللك :3 
7 .والوجودٌ للقدزة علق السليم» .هذا لا يتحقق في المنافم» لأنها ٠٠٠‏ 
0 عرضٌ لا يبقى زمانين فلا معنى للاشتراط» فأقمنا العينَ المنتفع بها ** 


0 مقام المنفعة في حقّ إضافة العقد إليها ليترتّب القبول على الإيجاب› 


۲1 


7 
ا‎ 
E 


ا اعلم أن التمليك توعان : 00 اانه سات 3 


' نوعان: بعِوّض وهو البيع وقد بيناه» وبغير عَِوَض وهو الهبة والصدقة 1 
05 وزالورصية + وسياتيك بو انها إن شاء :الله تعالى» شْ 


eR 
RE 


كقام الم التي هي محل السام فيه مق المعقود عليه في حق جوا ا 
الكَلَم» وتنعقد ساعةً فساعة على حسب حدوث المنفعة ليقترن 2 ' 


E‏ . فيتحقق بهذا الطريق ال لتمكن من استيفاء المعقود 


0 [الزخرف: ۲ء أي : بالعمل بالأجر. وقال عليه السلام: «من اا 9 


چ و ر GSA‏ 


عليه . . والدليل على جوازها قله تعالى : قان ا رضعن ر فانوهن 
ريش € [الطلاق: ET‏ : ( لخد بعصم بحسا شا ) 


0 أجيراً فليَعْلمُه أجره) 0 وبعث عليه السلام والناس يتعاملون بها 
0 فأقرّهم على ذلك» وعليه الإجماع . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١٠۲۳(‏ عن معمر والثوري عن 


٠٠‏ حماد عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ أو 


3 أحدهما أن ال تكله قال: ١١مرء‏ استأجر أح أ ذ له إجارته». وإسناده 
من استاجر أجير رته. وإ 


00 ضعيف لانقطاعه لإا راقع لع رسي دن ا هري وار ا 


تأخرت ل 0 0 : سمعت حماداً 


7 اجا قال : نعم رخات به مرة ا فل به النبي ۳ ا ضعيف 


وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة "٠7/7‏ عن وكيع عن سفيان عن حماد عن 
0 إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: من استاجر أجيرا فليعلمه أجرة: وإسناده 


١‏ عت سايق 


وأخرجه موقوفا ا 2 کک اق 00 


ا قال: إذا ا ت اير ا فأعلمه ا ٠‏ 0 ا زرعة کک 
ب سیا فيما کل عند اين أبي حاتم في «العلل» .)١١١4(‏ وقال الهيشمي في 


1 


1 


e 


ايا «المجمع» ۹۷/٤‏ : رواه أحمدء وقد رواه النسائي موقوفاًء ورجال أحمد رجال- ٠|‏ 


دلا من كو الاق والأجر تعلو وما صل ا لح جز 37 وتفسد 
بالشرُوط› ویشت يست فيها خيار لرّؤية والشّرط والعيب» يقال وتفسّح . 


ولا تنعقدٌ بلفظة البيع لأنها وُضعث لك لاع ن وجار 
تمليك منافع معدومة . ويبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع» 
لأن عينَ المنفعة لا يمكن تسليمُهاء فأقمنا التمكين من الانتفاع 
مقامّه. 

قال: (ولا بذ من كُونٍ المنافع والأجرَة مَعلومَة) قطعاً للمُنازعة 
وما تقدم من الحديث . 


4 


قال: (وما صَلحَ ثمَناً صَلَحَ أجرَّةٌ) لأنها ثمن أيضاًء فالمّكيل 
والمَورُون والمزروع والمعدود المتقاربٌ يصلّح 5 على الوجه الذي 
يصلح ثمناء والحيوانٌ يصلّح إن كان عيناًء أما ديناً فلاء لأنه لا يشمت 
في الذَّمّة والمنفعةٌ تصلّح أجرة في الإجارة إذا اختلف جساهماء ولا 
تصلحٌ ثمناً في البيع لأن الثمن يُملّكُ بنفس العقد» والمنفعة معدومةٌ لا 
يمكن تمليكها بنفس العقد. 

قال : (وتَمسد بالشُرُوطء ويَبْتُ فيها خِيارُ الوُؤْيةٍ والشرط والعَيْب» 
كسس ل 


كذلك. وهو عند 00 0 (امسنده) 011010 م من طريق ا ن يزيد 


النخعي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له 
أجره. . . الحديث . وإسناده ضعيف كسابقه . 


1١7 


2 ْ ٍ- 0 2 م 2 ء روةمر 3 مع 
والمنافغ ملم بذِكْرٍ المُدةٍ كشكنى الدورء ودع الأرَضينَ مُدَةَ 0 
اة ة كصَبّغ الوب وخیاطته» وإجارة الدابة «لخجل شيءِ مَعلُومٍء أ 
ليركبها مَسافة مَعلُومَةٌ أو بالإشارَ رَةِ كحَمْلٍ هذا الطّعام . 

وإن استأَجَرٌَ داراً و حانُوتاً فله أن يَسكُتها ويُسْكتها من شاءَ ويَعمّلّ فيها 0 
ما شاءً إلا القصَّارَةٌ أو الحدادَة أو الطَّحْنَ 0 


قال : (والمَنافع تعلم بزکر ا رء و رع الأرضين ٠‏ 
م علوم لان الحدة إذا غلمت تضية المبائع سعلومة. 

(أى اة ة كَصَبْْ الثوب» وخياطته» وإجارة الدَابَّةٍ لحمل ٠‏ 
شيء مَعلُومٍ؛ أو ليركبها مَساقَة معلُومَة) لأنه إذا بين لون الصبغ وقَذرّه 9 
وجنسَ اا كن المحمول وجنسّه والمسافة تصيرٌ المنافع N‏ 
معلومة . 

(أو بالإشارة زر كحيل هذا الطّعام) لأ ]ذا عرقت نا بی 
والموضم الذي يحملّه إليهء ت المتيعة محر . : 

(وإن استأَجَرَ دارا أو حانوتاً فله أن يَسكُتّها ويْسكتها من شاءَ ويَعمَلٌ ا 
فيها ما شاء) من وضع المتاع ورَبْط الحيوان وغيره وإن لم يُسمٌ ذلك # 
لآن المقصود المتعارفت هن الذور والحوانيت ذلك» ومنافع السُكنى ١١‏ 
غير متفاوتة في ذلك . عه 


قال : الل أو الحِدَادَةً ا اا 1 
ا الد فيها لعدم العادة. ١‏ 


ا 


وإن 0 6 لزاع يما ما يزرع فيه او كول على أن يَرْرَعَها ما , 
شاء» وهكذا كم الدابة PT‏ الثوب» إلا أنه إذا لس أو ركب واد 7 
َعيّن؛ وإذا استأَجَرَ أرضاً للبناء والمّرْسٍ فاضت المُدَةٌ يجب عليه تََلِيمُها ٠.‏ 
ارغ كنا امزال ال ل ا E‏ 


قال: (وإن استأجَرَ أرضا للزَرَاعَةٍ بين ما يزرعٌ فيهاء أو يقول: على 7 
أن يَرْرَعَها ما شاءً) لأن منافع الزراعة مختلفةٌ» وكذلك تضوّر الأرض ٠‏ 
بالزراعة مختلف باختلاف المزروعات فيفضي إلى المنازعة» فإذا س 
ما زرع» أو قال: على أن يزرع ما شاء انقطعت المنازعة . 


(وهكذا ركوب الذابة ولَبْسنُ النّوب) وکل ما يختلف باختلاف 1 
المستعمل» لأن الناسَ يختلفون في اكوب والل 4 فيفضي إلى 9 
المُنازعة» فإذا عبّن أو أطلَقّ فلا منازعة . | 

لا أنه إذا لَبِسَ أو رَكِبَ واجد تََيّنَّ) فليس له أن يركب أو يُلبِسَ 1 
غيرّه» كما إذا عيّنه في الابتداء . 1 

o as‏ برل قي لل 
افر الج ولا مقع دوا : 

قال: (وإذا استأجَرَ أرضاً للبناءِ والعَرْسِ فانقّضت المَدةٌ د جب عليه ٠‏ 
تسليمُها فارغةً ا ا ٠‏ فيقله البناة # 
١‏ والغ رس لآنه لا نهاية لهما. 0 

(والوَطبَةٌ كالشّجَر) لطول بقائه في الأرض» أما الزرع فله نهاية ١‏ 
معلومةء فيترك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين. 8 


8 
ا 
50 
ا 

| 


قإن كانت الأرض تة تنص بالقلع يَضْمَنٌ له الآجرُ نيم ذلك قرعا وگه 
وان كانت الأرضٌ لا مء فإن شاء صَاحِبُ الأرض أن يضمن له القيمة 
ويَتملّكَه فله ذلك برضا صاحبه » أو يتَرَاضيانِ فتكونٌ الأرضٌ لهذا والبناءً 
نهذ وو شك ها شيل فاق ا به كقَفِيزِ حنْطَةٍ فله أن يَحْمِلَ ما هو مله أو 
أحَفٌ كالشعير» او أن يعمل انكل كالملج: وإن راد على المُسَمّى 
فَمَطِبَتْ صَمِنَ َد الباق وإن سَمّى قَذراً من القُطن فلس له أن يول مل 


(فإن كانت الأرض تَنْقْصٌ بِالقلع يَضْمَنُ له الآ جر قِيمّةً ذلك مَقلوعاً 
اموسر لسار ا 
وإنما يضمن قيمتّه مقلوعاً لأنه مستي“ مستجق القَلع فقوم قاين 
البناء والشجرء وتقوَّم وبها بناء أو شجرء لصاحب الأرض أن يأْمُرَ 
بقلعه؛ فيضمن فضل ما بينهما. 

(وإن كانت الأرض لا تقض فإن شاءَ صَاحِبٌ الأرض أن يَضمَنَ 
له القِيمَةً) كما تقدم (ويَتَملّكَه فله ذلك برضا صاحبهء أو يَتَرَاضَيانِ 
فتكون الأرض لهذا والبناءً لهذا) لأن الحقّ لهما 

قال: : وان کی ما يله على الفط فل أن يلم 
هو مِثْله أو أحَفتٌ كالشّعِيرِ ويس له أن يحل انَل كاليلج» وإن زَا 

على المُسَمَّى فَعَطِبَتْ ضَمِنَ بقدر الرَيادةٍ إن سم فدرا من القن 
فليس له أن يَحْمِل مِثْلَ ونه حديداً) والأصل أن المستأجر إذا خالف 
إلى مثل المشروط أو خف فلا شيء عليه؛ لأن الرّضا بأعلى الضررين 
رضاً بالأدنى وبمثله دلالة» وإن خالف إلى ما هو فوقّه في الضرر 


١75 


س 


0 وإن e‏ رکب N‏ 5 ضَمِنَ النّصفَء وإن ضَرَبِها فمَطبَثْ ضَمِنَ ٠٠‏ 


اعت الذابة فإ كان تن خلاق عش التشروط عنمن لدا لاد , 


. وعليه الأجرٌء لأنها هلكت بفعل مأذونٍ وغير مأذون» فيقسم على 


0 ' يكون مأذونا فيه» والحديد أضرٌ من القطن لأنه يجتمع في موضع واحدٍ 
0 من ظهر الدابة» والقطن ينبسط . 


قال : (وإن استأَجَرَها لير كبها فأردفٌ آخَرَ ضَمِنَ النّصف) وهي نظير 


E‏ الزيادة من 1 ج: تعل 5 وتفصيلاً 8 قال: (وإن ضَرَبها فعطبّت ضَمِنَ) 


وكذلك إن كبَحَها بلجامها إلا أن يكونّ أذنّ له في ذلك» وقالا: لا 
يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد» لأنه لا بد من الضرب المعتاد فى السَّير» 


.-. فكان مأذوناً فيه لأن المعتاد كالمشروط» ولأبى حنيفة: أن السّير 


0 عن نه ات ير حر مصين بور واااو لسار 
نوركف يمكله الشجر فيضم الكل لأنهإذا كان يو كف بمفله الشثر ضار 
عن وال سواه تيكرن وأذوم ع ولا وله آذ الإكات الال 
والسّرج للرُكوب وكان خلافٌ الجنس» ولأنه ينبسط على ظهر الدابة أ 


ممكنٌ بدون ذلك بتحريك الرّجل والصّيحة» فلا يملك ذلك إلا بصريح 
الإذن» وكذا لو استأجر حماراً سرج فأوكفه ضمن عنده» وقالا: لا 


أكثرٌ من السرج فكان أضرً فيضمن للمخالفة . 


LEK ETT 


اق انو تي اير ميته رون باج مو اشون E‏ 


... قذرهماء إلا إذا كان قَدْراً لا تطيقه فيضمنٌ الكلّ لكونه غيرَ معتاد فلا + 


7 انشع الحبْلِ من ده ٠‏ ونحو ذلك) لأنه مضافٌ إلى فعله» وهو لم 


“هن الذابة وو ی شه ا ا 


3 الأجَرَاءٌ : مشترك كالصّبّاغ والقَضَّارِ ولا يَستحقٌ الجر حى يعمل 
١‏ والمال أمانة في يذه إلا أن تلف بعمَله» كتَخْرِِقٍ الثوب من دَق ورَلَقٍ 
7 الحَمّال» وانقطاع الحبْلٍ من شده ه وتحو ذلك إلا أنه لا يضمن الآدَمَيَّ إذا 
0 عَرِقَ في السّفِيئَة ين مده أو سقط من اذا بسَوقِه وقؤده. 
فصل A‏ 


(الأَجَرَاء : مش اي لأن ت العمل 


E TA‏ مستحَقة فله أن يعمل للغير فكان مشتر 


(ولا يَستَحِقَّ الأجرَةً حتى يَعمَلّ) لأن الأجرة لا تى بالعقه غا 


ما نبيئُه إن شاء الله تعالى . 01 


(والمال أمانة فى يَده) لأنه قبَضْه بإذن المالك فلا يضمئه . 
(إلا أن يلف بِعَمَلِه كُتَخْرِيقٍ الوب من دَق ورَلَقٍ الحَمَال» 


بومراء يعمل و ال ا 


(لا أله لا يضْمَنْ المي إذ عرق في السَفيتة فينة من م من مده أو" سقط و 


دلق في (م): الجمال» والمثبت من (س) . 1 
(0) في (م): «إلا إذا» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا كما هو في (س). رر 


؛ ‏ وانظر «البناية» ۳١٠١/٠١‏ . 


۸ 


غرقت من س أو ج أو 7 0 أو 0 


i e iy 3 عاج فق لخ اس‎ he يب 4 ب مك بوه‎ r عي لايم‎ SS on o 0 Mg o 
TOR CCE ICE CUR O OE OT RE CTC FE CC ا‎ 


0 الا ا و و ی OS‏ 
٠‏ فعلهء إلا ما لا يمكن الاحترازٌ عنه» كالموت والحريق والغريق الغالب 
* والعدرٌ المكابر» لأنه يجب عليه حفظه عما يُمكن التحرّز عنه» فإذا 
1 تركه ضَمِنَ» كما إذا هلك بفعله» وهو مرويٰ عن عمر وعلي رضي الله 

و تُه إن شاء ضكّنه معمولاً وأعطاه الجر أو غير معمول ولا 


)١(‏ في (م): الجمالء والمثبت من (س). 

(۲) رواية عمر أخرجها عبد الرزاق »)١5959(‏ وابن ن أبي شيبة 7/ ۲۸۵ من 
طريقين عن طلحة بن أبي سعيد قال: : سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يُحدّثْ 
عن عمر بن الخطاب: ضَمّنَ الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا 
في أيديهم . وفيه انقطاع بين بكير وعمر. 

وأما أثر علي فقد رواه ابن أبي شيبة 5/ ۲۸٦-۲۸٩‏ عن حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : أنه كان يضمن القصار والصّوَاغ . وهذا 
سند فيه انقطاع ب بين أبي جعفر وعلي . وهو كذلك عند البيهقي ١777/7‏ من طريق 
عبيد بن شريك» حدثنا أبو الجماهير» حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر ابن 
محمد عن أبيه عن علي . 

وفي «مصنف بن أب ا 5 عن شريح أنه كان يُضمن القصارء 
وقال: أعطه ثوبه أو شرواه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» ١41١/4‏ عن تضمين الصناع : والمسألة فيها 
ثلاثة مذاهب : أحدها: يضمن مطلقاً» وبه قال مالك» والثاني : لا يضمن مطلقاء - 


۱۲۹ 


كم 


ولاصّمَّانَ عَلى القَضَّادٍ والبَرّاغ إلا أن يَتجَاوَرَ المَوضِع المُعتاد. 


أجرّ له. وقال زفر: ا في الوجهين؛ لأنه عمل بأمر المالك 
0 قارا ا وا 

قال: (ولا صَمَانَ عَلى القَضَّادِ والبرّاغ”"© إلا أن يَتَجَاوَرَ المَوضع 

المُعتاة) لأنه إذا فعَلَ المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السّراية» لأنه يبتني 

و الورلج E‏ وذلك غير معلوم فلا يتقيّد به» بخلاف دق 

٠‏ :الوب لان راف ف ار الروت العاا رن 

- للخياط : إن كفاني هذا الثوب قميصاً فاقطغه فقطعه" فلم يكفه ضهن »› 

لأنه إنما أذن له في القطع بشرط الكفاية» ولو قال له: هل يكفيني؟ 

فقال: نعم» قال: فاقطع » فلم يكفه» لا يضمن لأنه أمره بالقطع مطلقا. 


1 = وهو مذهبناء الثالث: يضمن ما تلف بصنعه» ولا يضمن بغير صنعه» وبه قال 
أحمد» والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «كأجير الوخد قال في «البناية» :77١/٠١‏ بفتح الواو وسكون 
الحاء بمعنى الواحد» وهو صفة موصوفها محذوف تقديره: أجير مستأجر واحد. 
ويجوز تحريك الحاء أيضاً. قال: وإنما سمي أجيراً واحداء لأنه لا يمكنه أن 
يعمل لغيره. اه. 

وتسم أيضاً: الأجير الخاص» لأنه يختص بواحد. 38 

(0) الفصاد والبزاغ: أي: الذي يقطع العروق بالمشرط . قال في «البناية ي 
۰ !: قصّد من باب ضرب يُستعمل في الآدمي» وبزغ من باب فتح» ١‏ 
يستعمل في الحيوان» يقال: بزغ البيطار الدابة إذا شقها بالمبزاغ وهو مثل مشرط بي 
الحجام . 


3 


(۳) لفظة : «فقطعه» سقطت من (س) . 


وخا كالشتَبرٍشه را لدت وض لق ووه وتو حقٌ الأَجْرةً 
عل نو وان لم مل ولا بشن ما تلت فى د ولا بعت إذالم ينكد 
السا ومن استَأجَرَ بدا فليس له أن يُسافِرَ به إلا أن ب ت يشرط . 


قال : (وخاصصٌ كالمُستأجّر شّهراً للخدمَة ورَغي العَتَّم ونحوه) لأن 
ماف اصارت مسعحنة للتار طول المدة :فلا تمه صر فها إلن 
غيرة»:فلهذا كان خاصاء رتك ر 

(ويَستَحِقٌالأَجْرَ بتَسليم ته وإن لم يَعمَلْ) لأنها مقابلةٌ بالمنافع : 
وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحَقّة إلى تلك الجهة» ومنافعه 
صارت مستوفاة بالتسليم تقديراً حيث فوّتها عليه فاستحقّ الأجرة . 

قال: (ولا يَضْمَنُ ما قلف في يِه) لما مر (ولا مله إذا لم يتعمد 
الفَسادَ) لأن المعقود عليه المنفعةً وهي سليمة» والمعيبٌ العمل الذي 
هو لتسليه”'" المنفعة» وهو غير معقود عليه فلا يكون مضموناً عليه» 
ولأن المنافع إذا صارت مِلْكاً للمستأجر فإذا أمرّه بالعمل انتقل عمله 
إليه» لأنه يصيرٌ نائباً عنه فيكون كأنه فعله بنفسه» ولهذا قلنا في أجَراء 
القَضّار والخيّاط وسائر الصّنَّاع : إن فعْلهم مضاف إلى الأستاذ كأنه 
7 وول اويا انين غيلة فنا تتفل أيعاةة لها انه اج عاض 

قال: (ومَنٍ استأجَرَ عبد ا ليس له أن يُسافِرَ به إلا أن يَشْرْطَةُ) لأن 
خدمة السفر أشقٌّ فلا ينتظمها العقد إلا بشرط» فإن استأجره للخدمة 
فعليه خدمئّه من السّحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعُغرف في 


)١(‏ لفظة * «التسليم» 2 سقطت من (س)»› وأثبتناها من (م). 


1۳۱ 


ê 
7 
0 
e 
4 
Re 


الخدمة وعليه خدمةٌ البيت والضيف دون الخيز والطبخ والخياطة ٠٠٠‏ 
وعَلف الدوابٌ ونحو ذلك ولو اجر عبده سنة ثم أعتقَّه في خلالها جاز ۳ 
العتق . والعبدٌ إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسّحَّ» وأجرة ما مضى 0 
اسورد راتكن للقي لان RLS OS‏ 
أا ليس اي اه ري اد الاجر الاباك 
ال ) 


(والأجرَةٌ تستحق باستيفاءٍ المَعْقُود عليه» أو بِاشْتِرَاط ط التعجيل و 
بتعجيلها) لأن الأجرة لا تجبُ بنف الحقد» لقوله عليه السلام: 0 
افع اانه البتو دل ر 


00 أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7015) من طريق سعيد بن |1 
منصورء عن محمد بن عمار المؤذن» عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. ٠#‏ 
وإسناده قوي» رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمار» فقد روى له ١‏ 1 
الترمذي› ووثقه ابن المديني» وقال أحمد وابن معين: لم يكن به بأ باس» وقال 3 
أبو حاتم : شيخ ليس به به بأس يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات» ٠‏ وهو ال 
عند ابن عدي في «الکامل» /٦‏ 07710 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 277١/١‏ 9 
والبيهقي )0 من طريق سويد بن سعيد» عن محمد بن عمار المؤذن» بهذا | ! 
الإسناد. 5 


لما جار تأخيره إلا برضاه» لأن النصّ يقتضي الوجوب عد الفراغ ' 


رضي بإسقاط حقّه في التأجيل فيسقط . 


وأخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه .)۲٤٤۳(‏ والشهاب القضاعي في 
«مسنده» .)۷٤٤(‏ وفى سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 


لآن الق نها توجد بالعم:د.ولآن الشفحة لا يمك انعفاوها لد * 

كي لال ا ا ا 
العقد» نها تحدث شيئا فشيئاء وهي عقد ` معاوضة فيقتضي ١‏ 
المساواةء فلا تج الأجرةٌ بنفس العقدء فإذا استوفى المعقود عليه ٠‏ . 
استحقّ الأجرةً عملا بالمساواة» فإذا اشترط التعجيلٌ أو عجّلها فقد ., 


= وأخرجه أبو يعلى (25787. والبيهقي في «السنن» ١١١7/15‏ من طريق ١‏ 


ورواه حميد بن زنجويه في «الأموال» (۲۰۹۱) من طريق عثمان بن عثمان 7 


الغطفاني؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار رفعه رن وهو أصح من 00 


المسدد . 


وعن جابر عند الطبرانى فی «الصغير) c(4)‏ والخطيب فى «تاريخه» 0 


n وفي سنده محمد بن زياد بن زبار الكلبي» وشرّقي بن القطامي»‎ «TY /o 


وكلاهما ضعيف . 


وانظر حديث أبي هريرة في اصحيح البخاري» (۲۲۲۷) ولفظه: «قال الله: 0 


ثلاثة آنا : يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرأ فأكل ثمنه» | 
خصمهم يوم ي ٣‏ 


ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطِه أجرّه». وهو في «المسند (۸1۹۲). 
)١(‏ لفظة : «عقد) سة سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


3 


اناي الشتاجرة نعي الاجر وان م تي بها فإن عُصِبَثْ منه 
سَقَطَت الأَجْرةٌ » ولربٌ الدَار أن يُطإلب بأجرة كَل يوم ء والجَعَالٍ بأ 6 


® ا اه« 


ال ا ا 
الانتفاع . 

(فإن غم بت مه سَقْطت الاجر لأنه زال التمكن فبَطلت لما بيّنا 
أنها تنعقد شيئاً فشيئاً: ولو غصّبها في بعض المدّة سقطت حصّنّه لما 


قال : : (ولربٌ الدارٍ أن يُطاِلبَ بأجرة كل يوم) وكذا جميع العقّارء 
لأن أحد العوّضين صار منتفعاً به مد مقصودة» فيجب أن يكون 
العوضن الآخر كذلك 'تحقيقاً للمساواة» و فضي مادك ا أن ل« المطالة 
ساعة فساعةء إلا أن فيه حَرَجاً عظيماً وضرراً ظاهرأًء فقدَّرناه باليوم 
تسيا :ولا لآ تغرف حص كل ساغة ؛ 

قال: (وَالجَّمّالٍ بأجرَة كَل مَرْحَلَةِ) لما بيّنا. وعن أبي يوسف: إذا 
بار تلت الطريق أو نطف لرمه انك «وعن أي حا إذا القت 
ال واف وهو قول زفرء لأن المعقود عليه شيءٌ واحد وهو 
قطع هذه المسافة أو سُكنى هذه المذة فلا ينقسم الأجرٌ على أجزائها 
كالعَمَل» وكأن أبا يوسف أقامَ الثلتٌ أو النصف مقامٌ الكل على أصلهء 
وجوابه ما بيناء ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أوّلاً . 


۳٤ 


ا وتام اَن راهن اشرو ا 57 غَرْقُه ٠‏ ومام ضرب 00 
He.‏ إقامته (سم)» ومن لعَمَله ٿر في العين کالصبًاغ والخَيّاط والقضَّارٍ بَحبسها 
05 حتى يتوف الأجرَ E RE A Pa AD aT eee E‏ 


01 قال: (وتمام الخَبز إخراجه من التَثُور) وكذلك الآجُىُ لأنه لا 
* يُنتفع به قبل ذلك» فلو احترق أو سقط من يده قبلَ ذلك فلا أجرٌ له 
هلاك قبل التسليم: 

20 وإن هلك بعد الإخراج بغير فعله فلا ضمان عليه وله الأجرُء لأنه 
متمد حك فعاف ولم هك بقطلة: 

1 قال: (وتمَام الطّبخ غَرْفْه) إن كان وليمة» وإن طبخ قَدْرَ طعام 
أ لصاحبه فليس عليه القَكُ للغرف. ش 
0 قال: (وتمَامٌضَرب اَن إقامته) وقالا: تشريجّه» لأن بالتشريج 

ظ يُوْمَنْ عليه الفسادء وهو من عمله عرفا فيلزمُه؛ ولأبي حنيفة: أن 
العمل تم بالإقامة» لأنه يمكنه الانتفاع به من غير خللٍ فلا يلزمُه شي 
' آخرء والتشريجٌ فعلٌ آخرٌ فلا يلزمه إلا بالشرط . ولو کان في غير ملکه» 
!| فما لم يُشرّجه ويسلّمه إلى المستأجرء فلا اجر له وهو في ضمانه . 


| قال: (ومَن لعَمَله اثر ة في العَينِ كالصّبَاعْ والحَبّاطٍ والقضَّارٍ يَحيِسُها 


NN‏ شيو رخره بدن المحلّ حتى 


0 فان حَبَسَها فضَاعَتْ لا شَيءَ عليه (سم) وله اك قاد وتة .لا ان ا 

00 تالحر والعَسَّالٍ ليسَ له ذلك وإذا شر رط عل الطاتع العمل a‏ له .* 
: أن يَستعمِلَ غيرّه» وإن قال: إن سَكَنْتَ هذا الحاثوت عَطاراً بدِرْهُم وداد 
0 بدِرهمَين جار (سم)» وأيّ العَمَلين عمل رمه واستحق عق امسن فيه . 3 


ا 5 


(فإن حَبّسّها فضَاعَتْ لا شَيءَ عليه) لأنه أمانة في يده (ولا أجرَ 
ها هو مرد نيعل ال اه فإ ناميه معهر لأ قله 
الأجرُء وغيرَ معمول لا أجرّ له. 
.200 قال: (ومّن لا اثر لعَمَلِهِ كالحَمّالٍ والقَمَّالٍ ليس له ذلك) لأنة ليس ب 
٠‏ له عينٌ يحبشهاء والمعقودُ عليه نفس العمل فلا يُتصوّرُ حبشه» فإن ٠٠‏ 
# حَبْسَه فهو غاصبٌ» بخلاف رد الآبتِ حيث له حبشه على الجْغْل وإن ٠#‏ 
0 لم يكن يعمل أ د لأنه عرف نصاًء ولأنه كان على شرف الهلاك وقد ٠.‏ 


قال: (وإذا شرط على الضَّانِع العمل فيه لاله أن تسيل 1 
5 0 لأن العمل يختلف باختلاف الصنّاع جّودة ورداءة؛ فكان الشرط ٠.‏ 
8 أ فيتعيّن كما تتعيّن المنفعةٌ في محل بعينه» وإن أطلق له العملٌ» ْ 
ات أبن e‏ لأن المستحَقّ مطلق العمل» ويمكنه إيفاؤه ٠٠٠٠‏ 


بنفسه وبغيره فافترقا. 


قال: (وإن قال: إن سَكَنْتَ هذا الحاثُوت عَطَارا برهم وحَدّاداً ٠‏ 
. بِدِرْهَمَينِ جارّ» وأيّ العَمَلين عَمِلَ لرْمَه واو ا ف N,‏ 
“الأجارة فاشدة وعلى هذا الخلاف إن استأجر دابة إلى الجيرة بدرهم ٠٠١‏ 


١15 


ا 


ا ٠‏ وإلى القادسيّة بدرهمين» أو إن حمل عليها كد شعيرٍ فبدرهم وکر حنطةٍ 2 
لوكين "ليما أن ال عليه اع ليق ا خد 
الأجرتين» وتجب بالتخلية والتسليم وأنه مجهول» بخلاف الخياطة # 
الدُومية والفارسية» لأن الأجرة تجبُ بالعمل» وبه ترتفع الجهالة ١‏ 
| فافترقاء ولأبي حنيفة : أنه خيّره بين عَقّدين مختلفين صحيحين» لأن 2 
٠‏ كن العطار تالت کي اداد حكن لا دحل فى مطلق الد 1 
| وكذا بقيةٌ المسائلء والإجارة تعمد للمنفعة» وعندهما: ترتفع الجهالة 0 
| فيص كالفارسية والرُومية» وإن وجب الأجرٌ بالتسليم يجب أقلهما . 
۰ ولو قال: إن خطتٌ هذا الثوب فارسياً فبدرهم ورُومياً فبدرهمين 35 
٠‏ جازء وأيّ العملين عَمل استحَقّ أجرته» وقد مرّ وجهه» وقال زفر: 
| الإجارة فاسدة لجهالة البَدّل في الحال» وجوايّه ما مرّ. 
فصل 
ظ اعلم أن الإجارة تفسّد بالشروط كما يفسّد البيع. وکل جهالة ١‏ 
تفسد البيع تفسد الإجارة من جهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدّة 0 


0 


5 لخ 3 


إذا فَسَدَتِ الإجار e E‏ 


دارا كلّ هر بِدِرِهَمٍ صح في شّهِرٍ واحِدٍء وفْسَدَ في بقيّةِ الشهُور  ١‏ 


كما شرطه في البيع؟ ولو آجرَ الدار على أن يَعْمُرَها أو يطيّنها أو يضع 
فيها جذعاً فهو فاسد لجهالة الأجرة لأن بعضّها مجهولٌ» a‏ 
ما يحتاج إليه من العمارة. ويُعرف غيرّها من الشروط المفسدة لمن 


. يتأملها فتقّاس عليها. 


(وإذا فْسَدَتٍ الإجارَةٌ يَحبُ أجِرٌ المثل) لأن التسمية إنما تجتُ 
e‏ الصيعييية: آنا م ا 


yT 6 ا‎ 


(ولا يُرَادُ على المُسَمَّى) لأن المنافع لا قيمة لها إلا بعقدٍ أو شبهة 8 


عق ضرورة لحاجة الناس» وقد قوّماها فى العقد بما سجّياء فيكون 


ذلك إسقاطاً للزيادة» بخلاف البيع» لأن الأعيان متقرّمةٌ بنفسهاء فإذا . 


ا ا يصير كأنها تلفت بغير عقد فتجب القيمة. 
قال: (استأجر دارا كل هر رمم ص في شهر واجِد) لأنه 
معلوم (وفْسَدَ في بي الشّهُور) لان كل كلمة للعموم وأنه مجهوة؟ 


»)۲۱۱۹-۲۱۱۲( صحیح» أخرجه من حديث ابن مسعود أبو داود‎ )١( 


والترمذي 2)١١15(‏ والنسائي 2١١١/5‏ وابن ماجه (۱۸۹۱)» وهو في «المسند» 0 


.)11٠١( و(184315). واصحیح ابن حبان»‎ )4٠ ٠949( 
قوله: «لا وكس ولا شطط» قال ابن الأثير فى «النهاية»: الوَكُس: النقصء‎ 
والشطط : الجؤر.‎ 


1۳۸ 


ê: 


ل أن يسمي شُهُوراً مَعلُومَة فإذا نَم الشَّهِرُ فلل واجِدٍ منهما نقْض 


الإجارّة» فإن سكن ساعةً من الشهر الان صَمَّ العَقْد فيه» وكذلك كَل 
شَهْر. ومن استأجَرَ جَمَّلاً لحمل له مَحْملاً إلى مَكَةَ جاز» وله المُعْتادُ من 
ذلك وإن استأجَره لحمل الزَّادِ فأكَلَ منها فله أن برد عوَضَه . 


٠‏ (إلا أن يُسَمّي شُهُورا مَعلومَةً) فيكون صحيحاً في الكل لكونه 


0 لوف 


قال: (فإذا تم الشَّهرٌُ) في المسألة الأولى (فَلِكُلَ واج منهما نَقّْض 
الإجارة) لانتهاء المدة. ٠‏ 

(فإن سَكَنَ ساعة من الشّهرٍ الثاني صَحَّ العَقْد فيه) أيضاً (وكذلك 
کل د ج اتام ا اا ای »اوقل "ييف الخيار لهما ني 


٠‏ أوّل ليلة في الشهر ويومها دفعاً للحَرّجٍ عنهماء لما فيه من الوم بغير 


الاما : 
قال: (ومَن استأَجَرَ جَمَّلاً ليَحمِلَ له مَحْمِلاً إلى مَكَةَ جاز» وله 
المُعْتادٌ من ذلك) والقياسئث أن لا يجورّ لأنه مجهول. إلا أن الأصل أن 


ما لا نصنّ فيه يرجع فيه إلى المتعازف» والمقصود الراكث > والمخمل 


تب والجهالة فيه ترتفع بالرجوع إلى المُعتاد» فلا فضي إلى المُنازعة» 


*. وإن شاه الجَمَّالُ المَخمل» فهو أولى قطعاً للمُنازعة لدلالته على 


القن 


قال: (وإن استَأَجَرّه لحمل الرَّادِ فأكَلَ منها فله أن يرد عِوَضه) لأنه 


يستحق عليه حمل قذر معلوم طول الطريق» فيرد عرض ما أكل» وهو 


۴۹ 


E‏ ب + يم أ 2 کی 7 5 E f‏ ا 


7 * لظف باح ةبعل بت 
ویحوز استنجارٌ الظئر بأ ة معلومة. E E O E OE‏ 


٠‏ معتاد عند الناس إذا نَقَصَ عليهم» وهكذا غير الزاد إذا أكلّه يرد مثلّه لما 
۽ بينا. ولو استأجر بعيرّين ليحمل على أحدهما مَحْمِلاٌ فيه رجلان؛ وما 
8 لهما من الوطاء”'' والدتّار" ولم يعاين المُكاري ذلك» وعلى الآخر 
٠‏ زاملة فيه قَذْرٌ من الزاد وما يحتاج إليه من الل والزيتِ ونحوهماء وما 


چ يكفيه من الماء» ولم 0 قدو وما يصلح من القزبة وخيطها عدا 


1 والمِْضَأة والمطهرة”" ولم يبن ونه أو شَرّط أن يحمل هدايا من مكة - 
7 تیل التائى فهو جات اانا لان ذلك معلوم عرفا :#9 
٠١‏ والمعلوم عرفا كالمشروط. ويحمل قربتين من ماء» وإداوتين من 
0 أعظّم ما يكون» وكذلك إذا اكتّرّى عَقَبَةَ للتعارف» وكذلك إذا استأجر 
ا ٠‏ دابة ليتعاقبا في الركوب ينزل أحذهما ويركب الآخرء وإن لم يبيّن 
وان تاي كن كز ا ارت 


4# قال: (ویجُورٌ استئجار 007 جرة تعلوتة) لقوله تعالى : . 7 
A 2 1‏ و ا 


ENE 


)١(‏ الوطاء: عكس الغطاء. 

() الدثار: كل ما كان من الثياب فوق الشعارء وقذ تدثرء أي: تلفف في 
8 الدثار. 00 
)۳( الميضأة والمطهرة : هي التي يُتوضأ منها أو فيها. 
8 الف العاطفة عل غير ولدهاء ار ك 


8 قال: (ويجُورٌ بطعايها وكسوتها) وقالا: لا يجوزء وهو القياس 
. للجهالة› EET‏ با لي حتى لو شَرّط قدراً من الطعام 
3 كلَّ يوم» وكسوة ثوب موصوف الجنس والطولٍ والعَرْض كلّ ستة أشهرٍ 
| اب | جاز بالإجماع . ولأبي حنيفة : أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعةء 
2 | لأن العادة جرت بالتوسعّة على الأظار وعدم المُماكسة معهِنّ» 
7 9 '| وإعطائهنّ شهواتِهنَ شَمَقَةٌ على الأولادء ويجب عليها القيام بأمر الصبيّ 
| مما يُصلحه من رّضاعه وغسلٍ ثيابه وإصلاح طعایه وما يُداوَى به لأن 
8 هذه الأعمال مشروطة عليها عرفاًء E,‏ أو استاجحرت 
* من أرضعته» فلها الأجر لأنها بمنزلة الأجير المشترك لأن المعقود عليه 
0 العملُ» ولو شَرَطَ أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتّهاء فلا أجرّ لها 
# للمخالفة فيما فيه تفاوتٌ» وقيل : لها الأجرُ لأن المقصود من الإرضاع 
:* حياةً الصبئٌ وهما سواءٌ فيه» وما بينهما من التفاوت يسيرٌ لا يعتبر. ولو 
...| أرضعته بلبنٍ غنم أو بقرٍ فلا أجرَ لهاء لأنه إيجادٌ وليس بإرضاع . 

. قال: (ولا يُمنَعُ زوجُها من وَطَيِها) لأن حقه ثابتٌ بالنكاح قبل 
| الإجارة وهو قائم بعدّهاء ولهم منعٌه من غشيانها في منزلهم مخافة 
0 لعل ولأنه ليس له ولايةٌ الدخول إلى ملْكِ الغير بغير أمره» فإن 
ا 


0 حب > فلهم فسخ الإجارة . وكذلك إن كان الصبئٌ لا يرضع لبنهاء أو 
5 يقدفه أن قابا أو تكون شارقة أو فاخرىق ا لأن كلّ 


8 ذلك أعذار» ولأن الصبيّ يستضرٌ بلبنهاء وكذلك إذا مرضت» وكذالو 


٠‏ : ولا تَجُورُ الإجارَةٌ على الطَّاعاتِ کالحَح والأذان والإمامَةَ وتعليم القران 
1 والفقه. وبعض س أصحابنا المُتأخُرِين قال: + حور على التعليم والإمامة فى 
زمانناء وعليه الفتوى› ول n Ee TOE SE‏ 


مات الصبييٌ أو الظَيْدُ انتقضت الإجارةٌ ولزوجها نقضٌ الإجارة إذا لم 
قال: (ولا تَجُورُ الإجارَة على الطّاعاتٍ كالحَج والأذَانِ والإمامّة 
وتعليم القرانِ والفِقَهِ) لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : ده 
ما عهد إليّ رسول الله وق أن لا آخدٌ موذناً يأخذ على الأذان أجرا”"" 
ولأن القربة تقع من العاملء قال الله تعالى : اك ل ف لد 
سَعَن * [النجم: ۳۹]ء فلا يجوز له أخز الأجرة من غيره 0 
والصلاق» وكذا لا يجوز على تعليم الصنائع» لأن التعليم لا يقومٌ 


3 بالمعلّمء بل به وبالمتعلّم» وهو ذكااه وفطنته فلا يكون مقدوراً لى أو 


نقول : : هما شريكان» فلا تصحٌ الإجارة من أحدهما. 


(وبعض أصحابنا المُتأخَرِين قال: يَحجُورُ على التعليم والإمامّة في 
ل ال ل رك 


' والترمذي‎ »)۷۱٤( وابن ماجه‎ »)07١( صحيح» أخرجه أبو داود‎ )١( 
٠ .)15510/0( ©؛» والنسائي ۲/ ۲۳ وهو فى «المسند»‎ 0 


0) أي : في جواز أخذ الأجرة على تعليم القران والإمامة للضرورة؛ أما 


0 أخذ الأجرة على قراءة القرآن للميت» فلا يجوز» لما روى أحمد في «مسنده» 


0 من حديث عبد الرحمن بن شبل سمعتُ رسول الله كي يقول : «اقرؤوا‎ )۱٥٥۲۹( 
26 القران ولا لاف اغى ولا تأكلوا به. ولا تستكثروا به» وإسناده-‎ 


1۲ 


ولا تَجُورٌ على المعاصي كالغناء والتّوْح وتحوهماء aS‏ م 


الدّينية» وكسّلٍ الناس في الاحتساب» فلو امتنع الجوازٌ يضيع حفظ 
القران. ولو استأجر مُصحفاً أو كتاباً ليقرأ منه فقرأء لم يَجُزْ ولا أجرَ 
١‏ ل لان القراةة والنظة تفعة تحدت من القارئء :لا من الكتاب» فضار 


ي ا ر شيا لينظرَ إليه لا يجوز. 


0 : (ولا تَجُورُ على المعاصي كالغناء والتَوْح وتحوهما) لأنها لا 
RE‏ تبهو 


= قوي» وقال العلامة العينى فى «البناية» ۲۷۹/۱۰ فى تفسير قوله اة : «ولا 


. القراءة لا يُستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. قاله تاج الشريعة‎ ٠ ٠ 


وقال العيني في «شرح الهداية»: ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي 
اثمان. ١‏ 
وفى حاشية العلامة ابن عابدين 849 مانصه: ونقل العلامة الخلوتي في 


3 «حاشية ١‏ لمنتهى») 1 لحنبلي » عن شيخ الإسلام تھی الدين ما نصه: ولا يصح ١‏ 


الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت» لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة 


٠ ٠‏ الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارى إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له 


ایی ن إلى الا وهال إلى ات العمل الا والاسفهان ي ر 


٠٠٠٠‏ على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا في الاستئجار على 


. التعليم‎ E 


واتظ راشا ربالة المحقق انى قابدين صاب الخاشية' «شفاء العليل ويل 


٠ 0‏ دالت اتهى فيها إلى بطلان الاستنجار على قراءة لقرآن ونحوها من الطاعات مما 


٠‏ ليس فيه ضرورة» وبطلان الوصية به. 


1١7 


لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله» فصار كقفيز الطكّانء وقد 


e 0 0 7‏ 0 ¥ اد 0 ا 3 ' 


و 5 


ان ر وتَحورٌ جم اجام ا . ومن اا ْ ش 
ليَحوِلَ عليها طعاماً بقَفِيزٍ منه فهو فاسد» 1 


قال : (ولا على عَسْبٍ التيْس) لنهيه عليه السلام عن ذلك وهو |#/ 
أن يستأجر النَِّسَ لينو على غنمه» ويدخل ذ فيه کل فحلٍ كالحصان 0 


والحمار وغيرهماء أما النَرْوُ بغير أجر لا بأس به» واش الع 0# 


حرام. 0 
٤‏ 
ا 


قال: (وتَجَورٌ أجِرَةٌ الحَجّام) فقد صح أنه عليه السلام احتجم 
وأغط الحَجّام اجا 8 والنهيٌ الوارد فيه للإشفاق». لما فيه من | : 
الدّناءَةء وبإجماع المسلمين. 
قال: (والحَمّام) للتعامل» ولا اعتبارٌ للجهالة مع اصطلاح .2 

ا 3 
قال : (ومن استاج دابَة لحمل عليها طعاماً بیز منه فهو فاسدٌ) ٠‏ 

| 

| 

0 

1 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٩(‏ ۰ من طريق ا 
شعيب الكيساني» عن أبيه» عن أبي يوسف. عن عطاء بن السائب» عن ابن أبى |. 
نعيم > عن بعض أصحاب النبي بيا . وإسناده ضعيف . 

وأخرجه البخاري »)۲۲۸٤(‏ وهو في «المسندا (25770, من حديث ابن | 
عمر ولفظه: اا سك ونا وانظر تتمة أحاديث الباب في أ 
«المسند) . | 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۲۱۰۳)» ام 0 
(۱۲۰۲) بعد الحديث »)۱٥۷۷(‏ و(507١)(5/)‏ بعد الحديث (8١؟١؟)2‏ 
وهو في «المسند» )5١6060(‏ و(۹٤۲۲).‏ 1 


0 و قال أم ك أن تخطه قاف قال الخاط : تمنضاء فالقو ل ت الثّوت ١‏ 
مر خيطه قبا و ياط : قميص لرّب الثوب | 


نهى النبيٌ ية عن قفيز الطگان"'» وهو أن يستأجر ورا اور 
لِيَطحَنَ له حنطة بقفيز منها. ويُبتنى على هذا مسائل كثيرة تعرف | 
بالتأمل» منها: إذا دقع إلى حائك غَزْلا يجه بالنصف» والمعنى فيه | 
أن المستأجر عَجَرّ عن الأجرة وهو بعض المنسوج والمطحون» لأن 37 
ذلك إنما يحصّل بفعل الأجرء فلا يكون قادرا بقدرة غيره. 5 

قال: (ولو قال: أُمَرنُكَ أن تَخيطه قَبَاءٌ وقال الخَيّاط : تُميصاًء 00 
فالقول لَب التّوبِ) وكذا إذا اختلفا في صَبْعْ الثوب أصفر أو أحمرء أو #, 
بزعفران أو بعْصَفرء ووجهه أن الخياط والصبّاغ افو بسبيه الضمانة». ١‏ 
وهو التصرّف في ملك الغيرء ثم ادّعى ما يبرّئه وصاحبه يُنكرء ولأن ٠|‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدريٌ الطحاويٌ في «شرح مشكل ل 
الآثار» »)/١١(‏ وأبو يعلى ».23١75(‏ والدارقطني (5980)» والبيهقي 779/0. 
ولفظه : نهي عن عسب الفحل» وعن قفيز الطحان. وإسناده ضعيف. هشام أبو 
كليب ‏ أحد رواته ‏ لم يرو عنه غير الثوري» ولم يوثقه غير ابن حبان» وقال 
الحافظ في «التلخيص»: لا يُعرف» قاله ابن القطان والذهبي» وزاد - يعني | 
الذهبي -: وحديئه منكر. ا 

قوله: «قفيز الطحان»» جاء في «المغني» ۷ لابن قدامة المقدسي : | 
فال ان عقيل هى رسول الله وله عن قفر الطضات :“وهو أن بيط الطبحات أقفرة 
معلومة يطحنها بقفيز دقيتي منهاء ا ال لك ل 
ا الي 

| 


صحته» وقياس قول أحمد جوازه» لما ذكرناه عنه من المسائل . 


3 E 
ا ا‎ 


وا ٠‏ فا حلت فاليا ضاق ولو قال ل ر ا زان 


4 


الصّانع : بأَجْر فإن كان 3 قبل العَمَلٍ يتحالفان ود يندا يمين المُستأجر. وإن 


0 كان بعدَ العمل فالقول لصاحب الثوب» e AAR‏ 


الاد مسفاد من جة زت النوب» يكون القؤل فر لاه أي 
ل 

(ويُحَلفٌ) لأنه لوأقرٌ لزمّه فيحلف لاحتمال التُكول. 

5 ر اي بير 2 

(فإذا حلف فالخياط ضَايِنْ) ومعناه: إن شاء ضمّنه الثوب» وإن 
شاء أخذه وأعطاه أجرَ مثله» أو ما زاد الصَّعْ في رواية . 

(ولو قال: خطتة بير اجر وقال الصَّانِعٌ: بِأَجْرِء فإن كان قَبِلَ ٠‏ 
العَمَلٍ يتحالفان» ا لأن كل واحد منهما يدعي 
: 0 عقدل والآخة ینکره» لأن أحدهما يدعي هبة العمل» والآخر يدعي 


4 


57 : 
3 (وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثو ب) لأنه منکرٌ» لأنه لا 0 
افيد للعو رن افقلا رع رد أب سف وذكر أبو الليث عنه في 0 
الجر إن ات اا حر قله اد ا ن 
وإلا فلا أجر له ويكون متبرّعاً لما بيناء وقال أبو يوسف: لا أجر له إلا ٠٠‏ 
ع أن يكون مُعامله فيكون له الأجرُ جرياً على عادتهماء وقال محمد: إن ٠‏ 


)١(‏ لفظة : «جهة». ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 
)۲( أي : «عيون المسائل» ا 
)۳( في (س) : : الخياط› والمثبت من (م) . 


١5 


' اشع التق‎ ms 2 NE 0 


اتخذ حانوتاً وانتصب لعمل هذه الصناعة فله الأجرة وإلا فلاء وعليه 
0 الفتوى› لأنه دل على العمل بالج عرفا والمعروف كالمشروط. 
ا قال محمد: لو أمره أن ينفش اسمه على فصّه فنقّش اسم غيره ضمّنه » 
لأنه فوّت عَرَضَه وهو الختمُ فصار كاستهلاك. ولو استأجره ليحفرّ له 
3 بئرا بأجر مسمّى» وسمّى طولها وعرضهاء جاز. وفي القبور يجوز وإن 
٠‏ لم يبيّن ذلك لأنه معلوم عرفاًء فإن وجد باطن الأرض أشدّ فليس 
بعذر» وإن تعذّر الحفرُ فهو عذرٌ ولا يستحقٌ الأجر حتى يَفرُغ. لأنه ٠‏ 
١‏ عمل واحد لا ينتفع به قبل التمام . 

00 قال: (وإذا خََرِيَتَ ادا أو انقَطَمَ شِرْبُ الضّيْعَةِ أو ماءٌ الرحَى 
انفْسَحَ العَقّْدّ) لفوات المعقود عليه» وهي المنفعةٌ قبل القبض لما بينا .... 
٠‏ أنها تحدّثُ شيئاً فشيئاٌء وصار كموت العبدٍ المستأجَّرء وقيل: لا ينفسح ' 
7 البيثُ المستأجّر فبناه الآجرُ ليس للمستأجر أن يمتنع» وذلك لأن أصل 


ناقصٌ فصار كالعّيب فيستحق الفسحَ» ولو وَجّد بها عيبا يُجل بالمنافع ١‏ | 


كمرض العبد والدًابة وندّها وانهدام بعض البناء فله الخيار» إن شاء 
0 استوفى المنفعة مع العيب» ويلزمه جميع البَدّل لأنه رضي بالعيب» 
| وإن شاء فسَّحَ لأنه وجد العيبَ قبل القبض» ONS‏ تكد في 
فشيئاً فكان له فسحّهء فإن زال العيب أو أزاله المو جر فلا خخيارَ له 


1۷ 


شْ و 0 
51 : 1 

وخ الإجارَة بالعُدْرِء كمّن استأَجَرَ حاثوتا لجر فيه فأفلّس» أو اجر ٠‏ 8 
| شَيئاً ْم رمه دين ولا مال له سوا ee O e Ê‏ 


ہم ¢ و ا o‏ ل ها 0 و 
(ولو مات أحدهما وقد عَقَدَها لتَفيِه انتَسَحَتْ) لما مر أنها تنعقدٌ © 
١‏ شيا فشيعاء فلا تق بلدون العاف ١‏ 
ij‏ (وإن عقدها لغيره لم تنفسسخ) کالوصی والولىٌ وقيم الوقف ٠‏ 0 
a 5 -‏ ص ١‏ 1 1 َ 0 
* | والوكيل» لأنه نائبٌ عنهم فكأنه معبّر . ١‏ 

1 


8 
2 
ا 
ا 
ا 


عدا 


0 م 7 5 5 2 
9 (وتْفْسَحٌ الإجارَةٌ بالعُذْرِ) والأصل فيه أنه متى تحمّق عجر العاقد ٠*‏ 


2 عن المُضِيٌ في موجَب العقد إلا بضر يلحقهء بر يكون 
2 عذرا تفسّخ به الإجارةٌ ا للضرر. وهل د يشترط للفسخ قضاء 


RI 


ما 
5 القاضي؟ ذكر في الزيادات : إن كان عذراً فيه شبهةٌ كالدّين ؛ يُشترط له 
٠‏ القضاءء وإن كان واضحاً لا. وذكر في «المبسوط» و«الجامع الصغير» 


1 


3 
! 
| 
# 
8 
1 
5 
8 
ر وينفرد العاقد به وهو الصحيح › لأنه في معنى العيب 3 
4 
ا 


و ا ع ا CERT ETE E‏ 


ا" 
ا ثبل قبل القبض على ما بيناه» وذلك كمن استأجر إنسانا ليلع ضِرْسه 
# فسكن وَجعة: أو ليقطع يده لأكلةٍ فسقطت الآكلة فإنه تفسخ الإجارة 


ij 


* 
لواحت على من بار 0 
دن ولا مال له سواة) فإن N‏ ا 17 


| 
| . 0 0 


0 


بم تحن دقام ور لوف ويك ار ور 0 ٌُ 07 0 
وكذلكَ إن استأجَرَ دابة للسّمَرِ فبدا له» تسح الإجارّة وإن بدا للمُكاري 
ل و 
فليس بعذر . 


تقدير عدم الفسخ يلزمّه ضر لم يلتزمه بالعقدء وهو حبسّه على الذّين 
م والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعاً للضرر . 

(وكذلك إن استأجد داب للسَّمَرٍ فبدا له » فسخ الإجارَةٌ) لأنه 
٠ "‏ يلزمه الضررٌ بالمضيٌّ على العةد» لأنه ربما أراد التجارة فأفلس» أو 
۰ ۰ (وإن بدا للمُكاري فليس بِعُذْرِ) لأنه يمه فاد الدواب مع أجيره 
:| فلا يتضرّر. وعن الكرخي: إن مَرضَ المُكاري فهو عذرٌ» لأنه لا يخلو | 
5 عن نوع ضرر فيُعذّر حالة الاضطرار لاحالة الاختيار . 

2 قال: وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح مَيازِيبها وبر الماء .| 
0 وتنظيف البالوعة المُمتلئة من أفعال المستأجر» وكل ل 5 
| بالسكنى» فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج. وإن رأى هذه العيوب 
وقت الإجارةء فلا خيارَ له» لأنه رضي بالعيب» وعلى المستأجر رمي 
5 التراب والرماد المجتمع في الدار من كَنْسِهء لأنه ليس من باب 
N 1‏ رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرّطه على 
# المستأجرٌ . 


لا لا لا 


(۱) قوله: «بدا له» أي : تغير رأيه عما كان عليه . 


كتاب الرهن 
وهو :اق اللقة + مطلق الكنسن + فال تعالن + کی یں نينا کرت 


رهي © [المدثر : ۳۸]. 


وفي الشرع : الحبّمن بمال مخصوص بصفة مخصوصةء شرع 
وثيقة للاستيفاء لِيَضْجَرَ الراهنْ بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين 
I DS 1‏ 
37 ثبت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
4 ره مقر [البقرة:94#]» .وأنه آم بضيعة الإخبار تقلا عن 
٠‏ المفسّرينء معناه: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتباً فارتهنوا رُهُناً 


© مقبوضة وثيقة بأموالكم. والسنة: ما روي أنه عليه السلام رَمَن دِرْعَه 

عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة" . وبُعث بيا والناسٌ يتعاملونه ' 
فأقرّهم عليه. وعليه الإجماع . 

)١( 6‏ كذا في الأصلين افَرُهُنٌ» برفع الراء والهاء» وهي قراءة ابن كثير وأبي 

1 عمرو. وفي نسخة بهامش (س) ١فرهان»»‏ وهي قراءة الباقين. 

أي () أخرجه هكذا بتسمية اليهودي الشافعي في «مسنده» ٠١۳/١‏ و0154 ل 

٠ .‏ والبيهقي في «السنن» 277/7 وفي «المعرفة» )١١707(‏ من طريق جعفر بن ١‏ ' 

1 محمد عن أبيه أن رسول الله ية . فذكره وإسناده ضعيف لانقطاعه . 00 


101 


وهو عفد دة بمالٍ مَضحُون بيه يمك استيفازة منه ولا تیه ! إل 
بالقنضٍ أو بِالتَخُلِيَةِ وقَبْلَ ذلك إن شاء سَلَّمُ وإن شاءً لا ا ب تدم د 


قال: (وهو عَقَْدُ وَثِيقَةِ) لا بد فيه من الإيجاب والقبول كسائر أ 
العقود. [ 
قال: (بمالٍ مَضْمُون بتفیه) أي : بمثله (يُمكنْ استيفاؤه منه) على ** 
RE‏ 0 
قال: (ولا يَنِمٌ إلا بالقْض) قال الله تعالى: رمن مَفْيُوضَة» ٠‏ 
وصفها بکونها وف فلا تكون إلا بهذه الصفة› ولأنه عقد تبرٌع» 5 
ا اى أنه ف بكرن اما قر ا 
(أو بالتخلية) لقيامها مقامّه كما في البيع والهبة. 
(وقَبْلَ ذلك إن شاء سَلَمَ وإن شاءَ لا) لما بينا أنه تبرْعٌ. 
: ثم الرهن لا يخلو إما إن كان بين وهو المِثْليٌُ» أو بعين وهو غيرٌ | 
8 المثليٌ: فإن كان بدين جاز على کل حال بأي وجه ثبت» سواء کانمن | 
٠‏ الأثمان أو من غيرهاء وإن كان بعينٍ فالأعيان على وجهين : مضمونةء 6 
وغير مضمونة» افر على وجهين ١‏ مر فما ا وبر نة | 
ر ل SS‏ 


ْ ل ة البخاري (1۸ °( ومسلم 8 
COTY) |‏ وهو فى «المسند) (55١151؟)2‏ و(اصحيح ابن حبان» (0958) . | 
وانظر حديث أنس في «المسند» .)١١997(‏ وانظر أحاديث الباب فيه . 


١6 


© بها لأنها مضمونة ضماناً صحيحاً يمكن استيفاء الدين منه» والمضمونة 
0 بغيرها كالمبيع في يد البائع فلا يجورٌ الرهنُ بهاء لأنه لا يجب بهلاكه 


والأعيان و المضمونة : وهي الأمانات كالوديعة والعاريّة 
1 وما المضاربة والشركة والمستأجَر ونحوها لا يجوز الرهن بهاء لأن 
| الرهن مقتضاه الضمان على ما نبينه» وما ليس بمضمونٍ لا يوجد فيه 
0 معنى الرهن» وقوله فى «(المختصر): يمكن استيفاؤها منه» احترازا 


ع« استيفاؤه» ولا يجوز بالكفالة بالنفس لتعدّر الاستيفاء» ولا بأجرة 


النائحة والمغثية لأنه غير مضمون . 


00 ويجوز شرط الخيار للراهن لأنه لا يملك الفسخ فيفيد الشرط› 


فى «الدر المصون» /١‏ 7لا. 


ل ا لأنه إذا هَلك المبيع يب يبطل البيع ويسقط الثمن ٠‏ 


0 عن هذاء ولا يجوز بالشفعة ولا ثالد ولفبولا يذيق انسحت لالدر يي ' 
ا بمعدوم» ولا بالقصاص في النفس وما دونهاء لعدم الشمكن من 
0 الاستيفاء» ويجوز بجناية الخطأ ويكون رهناً بالأزش لأنه يمكن | 


ْ في الأصلين: الغير» وهو خطأ شائع لأن غيراً من الألفاظ الملازمة‎ )١( 
تبه على ذلك لن‎ ١ للإضافة لفظاً أو تقديراًء فإدخال الألف واللام عليها خطأ‎ 


ie. 
1 


#0 


7 
ولا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالح والمدبّر وام الولد 


3 الي وكذا جذع في سقف وذراعٌ من ثوب وأشباهه لما مر 


ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والخنزير» ويجور للذميّ. لأن 


e 


والمكاتب والمَيتة والدّم» لأنه لا يمكن الاستيفاء منهاء فلا يحصل ب 


٠ الرهنَ والارتهان للوفاء والاستيفاء» ولا يجوز للمسلم ذلك من الكّمر‎ ٠ 


0 2 ا" ٍِ 
ويجور للذميّ. 


ثم الرهن على ثلاثة أضرب: جائزء وباطل - وقد ذكرناهما -. 


0 وفاسد وهو: رهن المَبيع ورهن المَشاع والمشغولٌ حل الغير» أو 


اشترى عبدا أو خلاً ورَّهَنَ بالثمن رهناً ثم ظهر العبدٌ حرا والخل خمراً 


أو قتل عبداً فأعطاه بقيمته رهناً ثم ظهر حرا . قال القدُوري في 


. «شرحه»: يهلك بغير شيء» لأن المبيع غيرٌ مضمون بنفسه» والقبض 


لمي يت في المشاع والمشغول؛ ولم يصح في الحُرٌ والخمر كما لو ره 


' ايتداء. انط كود ت الله فى «المبسوط» و«الجامع» أن المقبوضَ 


ب رهن فاسد مذ ن بالأقلّ من قيمته ومن الدّينء لأن الرهن 
٠‏ انعقد بمقابلة المال بالمال حقيقة في البعض » وفي البعض في ظنهماء 


5 لک فْسَدَ لنقصانٍ فيه» لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن فيكونٌ ' 
0 مضموناً بالأقلٌ منهماء كالمقبوض في البيع الفاسد مضمونٌ بقيمته ' 
فكذا هذا إلا أنه يضمن الأقلّ منهما هناء أما إذا كانت القيمة أقل ظ 
ْ فظاهرء وأما إذا كان الدَّينٌ فلأنه إنما قبضه ليكون مضموناً بالدّين» 
وال ار قول محمد 


E 


ع 


4 ا 9 ا 1 (iS > rT‏ 8 ۰ 
ولا يصح إلا محوزا مُفْرَغا متميزاء فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانهء 


قال: (ولا يصح إِلأَمَحُورَا مُفْرّغا مُتَمَيّرا) فالمَحُوز: المعلوم الذي 
يمكن حيازته» والمُفْرَغْ”2: الذي لا يكون مشغولاً بحق الغير» 
والمتميّر: المقسوم الذي قد تميّر عن بقية الأنصباء» لأن قبض الجزء 
الشائع لا يُتصور بانفراده» وقبض الكل لا يقتضيه العقدٌ. وكذا كونه 
با تعن لقي كن هوه وكذا المجهول لا يمكن 
قبضه» ومقصود الرهن وهو الاستيثاق لا يحصّلٌ إلا بالحبس الدائم» 
والحبسنٌ لا يُتصوّر بدون القبض» والقبض لا يمكنْ بدون هذه 
الأوصاف» فلا يصح الرهن بدونها . 

قال: (فإذا قَبَضه المُرتَهنُ دَخَلُ في ضمانه) لما روي أن رجادٌ رهن 
فرساً له بين فَتَمْقّء فاختصما إلى رسول الله يه فقال عليه السلام 
للمرتهن: «ذهب حفّك»"» وقال عليه السلام: «إذا عُمّيَ الرَهْنْ» فهو 
بما فيه0”" قالوا: معناه ‏ والله أعلم ‏ إذا هلك فاشتبهت قيمته. وقد 


)١(‏ في (س): المتفرغ» والمثبت من (م). 

إف4 أخرجه مرسلاٌ أبو داود في «المراسيل» (۱۸۸). وابن أبي شيبة ۷/ ۱۸۳ » 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٠٠١ /٤‏ والبيهقي في «السئن» 4١/57‏ من 
طريق مصعب بن ثابت عن عطاء يحدث أن رجلا . . . فذكره. ومصعب بن ثابت 
- وهو ابن عبد الله بن الزبير - ضعيف . 

)۳( أخر جه مسنداً الدارقطني (5917؟) من طريق هشام بن زياد» عن حميد» 
عن أنس عن النبى يه قال : «الرهن بما فيه»» قال الدارقطنى : لا يثبت هذا عن 
حميد وکل من بينه وبين شيخنا ضعفاء . = 


١6 


نقل أصحائنا إجماع الصحابة على أنه مضمون مع اختلافهم في كيفية ظ 
الضمان» ولأنه لما مَلكَ حبْسّه صار مستوفياً حقّه من وجه لأنه للاستيفاء 
٠‏ ليتوصل به إلى حقّه مخافة الود وقد تأكد هذا الاستيفاء بالهلاك› 00 


ا 0 ل سي وفيه إسماعيل بن أبي 

5# 0 أبو u‏ «المراسيل ( EN‏ حدثنا 51 
2 الوليد» حدثنا أبو عمرو» عن عطاء أن رجلا رهن فرساء فنفق الفرسُ» فقال . 
النبى بلا : «الرهن بما فيه». وصحح هذا المرسل ابن القطان في «الوهم 2 


والإيهام» 0۲۸/۳ . : 


أبي الزنادء عن أبيه: SS EAS‏ 
كن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاءء أن رسول الله يلل قال: ' 
الكل ماقي إذا هلك وعميت قيمته. كال عد للدي رع زعمت أن 


قيمته مي دينار» واستلمته بعشرين ديناراً وزعت بالرهن» ويقال للآخر: م 
رقعية اذ تيعد : ا فقد رضيتٌ به عوضاً من عشرين ديناراً. ورجاله ع 
ثقات غير ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن ‏ فإنه صدوق حسن الحديث» ٠١‏ 
وأبوه هو عبد الله بن ذكوان المدنى . 1 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين يُنتمى إلى قولهم. 1 
منهم : : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبو بكر بن 5 
اي ل ا ا ا 
أهل فقه وصلاح وفضل» فذكر جميع a‏ 
الصفة أنهم قالوا : الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمتهء ويرفع ذلك منهم الثقة 
إلى النبي يله . 


فلو وقّاه ثانياً يودي إلى الرباء فلا يمكنه المطالبة بحقّه إلا أن ينض ١‏ 
القبضلَ والحبسنّ ويردّه إلى الراهن؛ وأنه عاجرٌ عنه ففات شرط المطالبة # 
و وتن ادعى أنه أمانة فقد خالف الإجماع؛ ES,‏ 
السلام: ا ا E a‏ و # 
حجا ال قد 0 بقية ری رن ا وا ا 
بف ا ا ع 
وَفَارَقَنْكَ برهن لا يَكاك له يوم الوداع فأمسى الرَهْنْ قد عَلِقَا 
أي : محبوساً لاقكاك له» وكذا كانت عادتهم في الجاهلية» فقال ٠,‏ 
عليه السلام ذلك قلعا لهم عن العوائد الجاهلية» لا 8 


الغير بغير أمره. ا اله عْنْمّه وعليه غَرْمُه) أ إذا بيع ففضل من 00 


5 I, 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» )٥۹۳٤(‏ من طريق إسحاق ابن الطباع» ٠‏ 
عن ابن عيينة» عن زياد بن سعيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن ابي ۾ 
هريرة عن النبي لا فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق ‏ وهو ابن أ 
عيسى بن نجيح البغدادي ابن الطباع - فمن رجال و ورواه جماعة من 1 
الحفاظ مرسلاً وأما ابن عبد البر» فقد صحح اتصاله» وكذلك عبد الحق» وهو 0 
الصحيح عند أبي داود» والبزار» والدارقطني» وابن القطان. 7 

وقوله: ”لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهنُ بالدين الذي هو مرهون ‏ 8 
به» يقال : علق الرهن يَعْلق غلوقاً: ا ل قدن راغ ٠‏ 
تخليصه» وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت 
المشروط. ملك المرتهن الرهنّ» فأبطل الشارع ذلك تصريحا. 

(۲) هو في ديوانه ص77. و«اللسان»: غلق. 5 


يِهْلِكُ على مِلّكِ الرَاهِنٍِ حتى يكفته» ويَصِيرُ الُرَهن مُستوفياً من ماله 
تّدر دنه حكما والفاضل أمانةٌ» وإن كان أقلّ سَقَط من الدَّينِ بِقَدْرِه 


الثمن شيء فهو له» وإن نقص فعليه» أو له غَنْمه لسقوط الدَّين عنه 
بهلاکه» وعليه غُرْمه وهو قضاء ما بقي من الدَّين إن لم يف به» وعن 
عليّ رضي الله عنه في مثله قال : یتر ادان الفضا . 

قال : (ويهَلِكُ على يلك الراهن حتى يكفنّه) لأنه مكه حقيقة 
وهو أمانة في يد المُرتهن» حتى لو اشتراه لا ينوبُ قبض الرهن عن 
قبض الشراءء لأنه قبض أمانةٍ فلا ينوب عن قبض الضمانء وإذا كان 
ملكه فمات كان عليه كفئه . 

قال : (ويَصِيرٌ المُرتَهنٌ مُستوفياً من ماله قَدرَ دينه حكماًء والفاضلٌ 
أمانةًء وإن كان أقلّ سقط من الدّين بِقَدْره) لأن المضمون قدر ما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٠٠١۳۹(‏ وابن أبي شيبة ۷/ 2180 والبيهقي 
١‏ من طريق الحكم عن علي» فذكره. قال البيهقي : هذا منقطع. الحكم لم 
يدرك عليا. 

وأخرجه ابن أبى شيبة /ا/ 2185-١146‏ والطحاوي 0٠١/5‏ والبيهقي 
من طريق عند الأعلى بن امن قن محمد ابن ال عن علي قال : إذا 
كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك» فهو بما فيه» لأنه أمين في الفضل» وإذا كان 
أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل . وعبد الأعلى ضعيف . 

وأخرجه البيهقي 47/1 من طريق قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان 
في الرهن فضل» فإن أصابته جائحة» فالرهن بما فيه» فإن لم تصبه جائحة فإنه 
يرد الفضل . قال البيهقي : ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة» قاله يحيى 
ابن معين وغيره من الحفاظ . 


ا رهن ونحوه ضمنة بجميع 1 قيمته › e eR ESE REARS‏ 


يستوفيه من الدين» فعند زيادة قيمته الزيادة أمانةٌ لأنها فاضلة عن © ٠‏ 
الدّين وقد قبضها بإذن المالك» وعند النقصان قد استوفى قيمنّه فيبقى ' 


الباقى عليه كما كان. 


قال : (وتُعتبرُ القيمَةٌ يوم القبض) لأنه يومئذ دخل في ضمانه وفيه ‏ + 


يست الاستيفاء يدا ثم د 1 يتقرّرٌ بالهلاك» وإن اختلفا في القيمة فالقول 
للمرتهن لأنه ينكر الزيادة» والبينة للراهن لأنه يثبتها . 


قال : (وإِن أودّعه أو تَصَرْفَ فيه بیع أو إجارة أو إعارة أو رهن 


ونحوه ضمته بجميع قِيمّتِه) وكذا إذا تعدّى فيه كاللبس والركوب ٠.‏ 
ش والسّكنى والاستخدام, لأنه متعدٌ فى ذلك» إذ هو غير مأمور به من 1 ش 


جهة المالك»ء والزائدٌ على قدر الدّين أمانة» والأمانات تضمَن 


. بالتعدي ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعدي» ولأنه ما رضي إلا بحفظه 
والناس مختلفون فیه» فكان الفا بخلاف زوجته وولده وخادمه ٠‏ 


الذين في عياله» لأن الإنسان إنما يحفظ ماله غالباً بهؤؤلاء» فيكون 
الرضا بحفظه رضاً بحفظهم» ولأنه لا بدَّ له من ذلك» لأنه لا يمكنه 


# ملازمة البيت ولا استصحابٌ الرهن؛ فصار الحفظ بهؤلاء معلوماً له 
| فلا يضمنء ولبس الخانّم في خنصره تعد وفي غيرها حفظ والتقلّد . 
0 بالسيف والسيفين 6 للعادة» وبالثلاث لاء ووضع العمامة وال ١‏ 
1 فلن الراش ككينا ج ت دنه الحادة تعد ووضعها على العاتق أو الكتف أ 


10۹ 


عي اقب بوم لض : وإن ارک ار کرت بے ار إجارة أ إعارة ا ا 


3 7 َة ارهن و الراعي عق اراهن وتَماؤه له» ويصير ر مع ا 


01 إلا أنه إن مَلَكَ بلك بعر شي TS‏ 


NSS 
وبالعكس ليس بتعدٌ» ا موضعهما تعدٌ.‎ 1 

3 قال: (وتَفَقَةٌ الرّهن و الراعي على الراهن) وكذلك كل ما 
شْ 1 يحتاج إليه لبقاء الوق رمع سيف لأنه ا وذلك مُؤونة 
الاك وال من الثفقة لعلف السيوان والكهيرة وال 
٠‏ 0 وإصلاح شجر ا وسقيّها وجذاذ الثمرة من النفقة . 

قال : (ونّماؤه له) لبقائه على ملكه كالولد واللَّبّن والسَّمنِ والثمرة. 

(ويَصِيرُ رامع الأصل) لأن الرهنَ حقٌ لازم فيسري إلى التبع" . 

ْ (إلَ آله إن مَلَكَ بلك بير شَيِءِ) لأنه لم يدخل تحت العقد 
9 مقصوداً» فلا يكون له قِسْطْ من الدّين» ولأن المرتهنَ لم يقبضها بجهة 
...| الاستيفاء» ولا التزم ضمانها فلا يلزمُهء كولد المّبيعة قبل القبض 
١‏ مبيع» وليس بمضمونٍ على البائع» ولا معتّبّر بثقصان القيمة وزيادتهاء 
بها لأن ذلك يختلف”” باختلاف رَعَبات الناس» أما العينْ لم تتغير» 
8 رال ورد على ال درن القيمة ب وغل المقان ركنن الرهن لبن 
کو برهن لأنه غير متولَدٍ منه» ولا بدل عنه ككسب المّبيع وغلته. 


ود 


ا )١(‏ في (س): والراعي» والمثبت من (م). 
' (۲) تصحف في (س) إلى : «البيع»» والمثبت من (م). 
(۳) لفظة : «يختلف» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


1 وإن بق الما وَذَكَ الأصل اكه ب 3 بطي يمال على فيط يوم | 


2 القكاك» وقيمة الأضلٍ 2 م القَبْض تقد حص الأصل» تحور الريادَةٌ 8 


0 
في الرَهنِ (ز) ولا تَجُورُ في الدين (س) ولا يَصِيرٌ الرَهنُ رَهناً به | 


ع 


0 
1 
0 
8 
AEE TNE TEE‏ | 
5 قال: (وإن بقي التماءٌ وهلك الأصل افتكه بحِصّتِه) لان الرهنّ 
EY e‏ بالقبض والزيادة مقصودة بالقكاك› ومتى صار لبم مقصوداً # 
e 1‏ : 
#« : (يْقِسَمْ الدَّينُ على قَيمَتهِ يوم اليّكاكِء وَقيمَة الأضلٍ يوم 5 
e 7‏ 1 
1 (وتَسقّطٌ حِصّةٌ الأصل) لما مر . ا 
1 قال: (وتَجُورٌ الرَيادَة في الرّهن ولا تَحُورٌ في الدين ولا يَصِيرٌ 
. الرّهن رَهناً به) وقال أبو يوسفا: تجوز الزيادة في الدّين اشا لأن 
الد راا ا ای تجوز اا ا بجا ن ا 
بدليل إقدامهماء زد لتصرّفهما . ولنا أن الزيادة ف فى الرهن توجبٌ 
شيوع الدينء وذلك غير ع من صحة الرهن» الا في الدين 5 
توجب شيوع الرهن» لأنه لا بد أن يقابله شيءٌ من الرهن» وشيوع | ؛ 
8 الرهن مانع من صحته على ما بينا. وقال زفر: لا يجوز فيهماء اما 
5 الدّين» فلما قالاء وأما الرهن. فلأنه جعله وهنا عض الدين› فلا 
58 بعدرر E E E‏ * 
7 يرد المرتّهنٌ الرهنّ الأرّل» وجوابه : أن الزيادة تلحق بأصل العقد كما | ؛ 
لق 
* فاليم فيضي كارا وال دا 0 
1 


TI 


# 


E 


5 
١ 
1: 
0 
9 
1 
0 
١ 
| 
: 


)01( في (س) : رهنه» والمثبت من (م) . 


| حالة الاستعمال هلك أمانةٌ . 


قال: (وأجِرَةٌ مكان ن الحفْظٍ على المُرتَن) لأن الحفظ عليه ليرده 


الى الراهن الل اله كه فكرن عليه بد له أرقا ركلف ا 


الحافظ وجِعْلٌ الآبق» لأنه يحتاج إلى إعادة يذه 8 على مالكه» 


فكان من مؤونة الرد فيجب عليه» وإن كانت قيمته أكثرَ من الدذين» فعلى 


0 الراهن قدر الزيادة» لأنها أمانة فتكون يده يدَ المالك» فتكون المؤونة 


على المالك» وهذا في جَعْل الآبق ظاهرٌء لأنه لأجل الضمان فيُقَدّر 


قاد اللتضهون اما جره البيت فالجميع على المرتهن لأنه بسبب 
. الاحتباس» والحبس ثابثٌ له في اليد» والخراجٌ على الراهن لأنه مؤونة 


4 


قال : (وله أن يَحمَظَه بتفْسِه ورَّوجَتِه ووَلَدِه وخاديه الذي فى يياله) 


عاريّةٌ على ما يأتي في بابهاء وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضموناً 


قال: (وليس له أن ينتفع بالرّهن) لأنه غيرُ مأذونٍ له في ذلك» 
انما رلا الحبين لاغ 
(فإن أذِنَ له الرَاهِنٌ فهّلكَ حالة الاستعمالٍ هَلَكَ أمانّةٌ) لأنه 


لبقاء يد الراهن» وكذا بعد الاستعمال لزوال يد العاريّة وعَوْدِ يلٍ 
الراهن . 


جره کان ١‏ الحفظ ۳ لمرتهن؛ وله اك يَحفظه بنَفْسه ورّوجَتِه ووكدم ' 
00 وليس له أن ينتفع بالرّهن» فإن ِن له الاه فَهَنْتَ . 


فصل 

ويصّح رَهْنُ الدرّاهم والدنانير» فإن رُهنَتْ بجنيها فهَلّكَتْ سَقَطَ مثلّها 
: من الدّينِ» وكذلك کل مکیل ومَوْرُونِء وإن اختّلفا في الجَودَةٍ والرَدَاءَة. 
ويْصِحٌ برأس مال للم وبل الصَّرْفِء فإن هَلَكَ قَبْلَ الافترّاق نَم الصَّرفُْ چ 
والسّلَمُ وصَارَ مُسْتوفياًء ون افَرقا والرهنٌ قائم بَطّلا. o‏ 


فصل 
(ويِصِحٌ رهن ¿ الدرّاهم والدنانير) لتحقّق الاستيفاء منهاء فكانا 
د لرن 
(فإن رُهدّثْ بجنيها فَهّلَكَتْ سَقَطَ مثلّها من الدّين) لان الاستيفاء 
حصل» فلا فائدة في تضمينه بالمثل» لأنه مل ثم يدفعه إليه i‏ 
قضاء . 
(وكذلك كَل مكيل ومَْرُونِء وإن اختلفا في الجَوْدَةٍ والرَدَاءَة) 
لأن الشرع اسقط قار ا بالجنس على ما مر في 
البيوع . 
ويح برأس مال اسم ودل الصَّرْفٍ) لتحقق الاستيفاءء 
والمجانسة ثابتةً في المالية فلا يكون استبدالاً . 1 
(فإن مَل بل الافتراق تم اصرف والسَلّم وصَارَ مُشتوفيا) لتحقق 4 
القضن كما 
(وإن افتَرقا والرهنٌ قائمٌ بَطلا) لوجود الافتراق لا عن قبض» وأنه 
e.‏ شرط فيهما ی عر 355 


11۳ 


CT ET BOT TTT 
ويْصِحٌ بالدينٍ المّوعُودِء فإن هَلَكَ مَلَكَ بما سَمَّى . ومّن اشترى شيئاً على‎ 
أن يَرْمّن بالشمن شيئاً بعينه فامتنع لم بجر وادائع إن غاء م‎ 
شاءَ رَد البيع . إلا أن يُعطِيّه الثَّمَْنَ حالاً. أو يعطيه رَهْناً مل الأول‎ 


ج ج ا ج ا ت 9 ا ا للا ا لير 
[ قال: (وَيَصِحٌ بالديخ المَوعود» فإن هَلَكَ هلك بما سَمَّى) لأنه 1 
| مقبوض على جهة الرهن» فيكون كالمقبوض على سوم الشراءء ‏ * 
|١‏ وصورته: أن يَرْهَنَه شيئاً على أن يُقرضه درهماً فهلك قبل القّرض فعليه | ٠١‏ 
۰ أن تعظيه درهماء ولو قال : .على أن بُقرضه شيئاً ولم بسي فهلك» ا 
5" اعا ولان له ان اليو ار خر فا قينا فت كانه 
قال عند الهلاك : وجب لفلانِ علي شيء. ولو قال: بدراهم يلزمه 
ثلاثةٌ» لأنها أقلٌ الجمع» وعن أبي يوسف: لو قال: أقرضني وخذ هذا 
ا الرهن› ولم يسمء فأخذّه وضاع ولم يُقرضهء قال : عليه قيمة الرهن . ۰ 
3 8 0 2 2 ‌ . 0 
5 قال: (ومّن اشترى شيئا على أن برهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم | يي | 
ل يُجبّر) لما بينا آنه عقد تبرع . | 
۶ (والبائع إن شاء تَرَكُ الرّهن, وإن شاء رد د البِيعَ) لأنه وصفٌ 
مرغوت فیه» وقد فاته فیټخیر: 


قال : (إلا أن يُعطيّه التَّمّنَ حالً) لحصول المقصود. 
(أو يُعطيّه رَهْناً مِثْلَ الأوّلِ) لحصول المعنى» وهو الاستيثاق بمثله 
في القيمة» والقياس أن لا يجوز هذا البيع لأنه صفقة في صفقةٍء وهو 


منهينٌ عنه» ولأنه شرط لا يقتضيه العقدٌ وفيه نفع لأحدهماء وأنه يُفسد | 
البيع لما مرّء ووجه الاستحسان أنه شرطٌ يلائم العقدّء لأن الرهن | ر. 
للاستيئاق» وهو ملائمٌ للوجوب فلا يفسده . ١‏ 


0 5 : ا 
ET ETR. O SS‏ 


مه 


زا ار لضي بين اقات دا رق 0 


الدين» وإن رهن عيناً عند رَجُلينٍ جار وَالمَضْمُونُ على كل واحد منهما - 


0 
0 
ا 
1 
1 
0 
00 


قال: (وإن رَهَنَ عَبدَينِ بدَينِ فَقَضَى حِصّة أَحَدِهِما فليسَ له أخده ' 
حى يفضي باق الدّين) لأنه ثبت له حي الحبس في الكل للاستيثاق | ٠‏ 
بالدين وبکل جزءٍ ۳ ليكون أدذعى إلى قضاء الدّين» وصار كالمَبيع 
في يد البائع» وكذلك إن سمّى لكل واحد منهما شيئاً من الدين في رواية .| 
الأصل . وذكر في «الزيادات»: له قبضّه إذا أذى ما سمّى له» وهو قول پر 
محمد» لأنه محبوسرٌ بالقذر الذي سمّاه له» ولهذا لو هلك هلك بهء : 
وهم أن 1ه E N‏ بعك الك والعرسفيها شا 1 
ولهذا لو قبل العقدَ في البعض دون البعض لا يجورٌ كما في البيع . 

قال: (وإن رَهَنَّ عَيناً عند رَجُلَينِ جارً) لأنه أضاف الرهنَ إلى“ 
جما صفق واد فيكرن مسا بما رها وهر هنا لا بقل ۰ 
التجزّي» فيكون محبوساً بكلّ واحدٍ منهماء فإن تایا“ فكل واحد 0 
منهما في حنٌّ صاحبه كالعدل”" , 0 

قال : (والمَضْمُونُ على كُلّ واحدِ منهما حصّةٌ دَيْنه) اش 
مستوفياً حصّتّه بالهلاك. 


(۲) أي: أن يكون الرهن في ضمان كل واحد منهماء حتى لو هلك الرهن ٠‏ . 
عند أحدهما يكون المضمون على كل واحد منهما نصيبه . 


ا 6 


1 
(1) أي: أمسك أحدهما يوماً والآخر يوماً. 0# 
ا 


أي بي rr‏ سج سس ص ع ب سس ا سس جل جر سج و بس سس مت ا ب مس 


0 


فا اؤ حدما 2 رهن عند ا و طا لان 


اص 


وَحَبْسْة بالدين وَإِنْ كان الرَهْنْ في يد وَلَيْسَ عَلى المُرْتهن أن يُمَكُنَهُ من ببعه 
لقَضَاءٍ الدَيْن. 


51 


فإذًا باعَ الرَاهن الرَهْنَ فَهُوَ مووب ف عَلى إجارّة المُرْتَهِنِ أو قَضاء دَيْنهِ: 


(فإن أوؤفى أَحَدَهُما فَجَمِيعُها رَهْنّ عِنْدَ الآخَر) لأن جميعها رهن 
عند كل واحدٍ منهما من غير تفريق لما بيناء وصار كبس المبيع إذا 
ادى أحد المشتريّين حصّنَه 

قال: (وللمُرتهن مُطَالَبَةُ اراهن وحبسّه بالدين وإن كان الرهن في 
يدِه) لبقاء حقّه في ا والرهر و فلا يمنع المطالبة» فإذا 
0 


لن المُرْتهن بيه لقضاءِ ادبن لأن حقّه ` 


أنه يه إل E N‏ ار ا 


ذلك يتكرّرُ الاستيفاء على تقدير محتمل» وهو الهلاك في يده» فإذا 


بالثمن . 
فصل 


(فإدًا باع الرَاهِنٌ الدَهْنَ فَهُوَ مَوُْوفٌ على إجارّة المُرْتهِنِ أو قَضاء ” 


دَيِْه) لتعلّق حقّه بحبسه على ما بيناء فيتوقف: [بطاله على رضاه أو ووَالٌ 


1١15 


أحضر قيل للراهن : ل ا ب وهو نظيرٌ بيع السّلعة .٠‏ 


1 
E 
e 


اس سمت ب ا مس 


معو”س ا ا ەو 
وإن أغتق العبّد الرّهنَ نفذ عتقة. الاوك ار NRE LAS‏ 


| حقّهء فإذا أجاز فقد رضى بزوال حقّه فى الحبسء وإذا قضاه ديئّه فقد . 
' زال حقّه في الحبس» فعمل المقتضى عمله» وهو صَدور الركن من 
٠‏ الأهل مضافاً إلى المَحَلَّء ثم إذا أجاز البيع وتفدً» انتقل حقه إلى 


بَدَلِه لأن له حكم المُبدَل كالعبد المديون إذا بيع برضا الغرماء» انتقل 


| حقّهم إلى بدله» والفقه فيه أنه إنما رضي بالانتقال دون السقوط» وإن 
! لم يُجز البيع : قيل : ينفسخ كعقدٍ الفضولي» حتى لو استفكه الراهنٌ لا ٠‏ 
1 سبيل للمشتري عليه» وقيل: لا ينفسخ . قالوا: وهو الأصح لأن 2 


٠ .‏ التوقف إنما كان صيانة لحقّ المرتهن عن البُطلان» وحقّه في الحبس» 


و لا يمنع الانعقاد فيبقى موقوفاًء أف شا المككرى ص س“ 


د 


53 يستفكه الراهن» وإن شاء فسح بالقاضي لعجزه عن التسليم وصار 0 
ا كإباق العبد بعد البيع قبل الق 5 فإن || 8م ي يتخيّر كما ذكرنا. 


قال : (وإِن أعتقَ العَبّْدَ الرَهن نفد عِنْقَهُ) لصدور ركن الإعتاق من 


.: الأهل مضافاً إلى المَحَلٌّء ولا خفاءً فيهما عن ولائه وهي ملك الرقبة» . 
0 فَيُعبَقٌء كما إذا أعبّقٌ المشتَرّى قبل القبض والآبق والمغصوب"”"'. وإذا 


زالَ ملكه عن الرقبة بالإعتاق زالَ ملك المرتهن في اليد بناءً عليه 
00 كالعيد 1 شت وثم يرول ملك الرقبة» فلأن يزول هنا ملك اليد 


e 
0 


)١(‏ في (م): «ونقد الثمن»» والمثبت من (س). 
(؟) معناه: كما إذا أعنّقٌ العبد المشترى قبل القبض» أو أعتَّقَّ العبدَ الآبقّ أو 


٠‏ المغصوب. 


ا 


نطاب بأداء اد 95 کان حالاً وان کان مۇج عن قيمَةً وان کان 


0-1 


أولى» بخلاف البيع والهبة فإنه إنما يوقفُ لعدم القدرة على التسليم» 
ولأن في نفاذ العتق تحصّل منفعة العبد والمولى» وهو ظاهرٌ من غير 
فواتِ مصلحة المرتهن لأنه يجب له إما سعاية العبد» أو رهنيةٌ قيمته» 
أو أداءٌ الدين حال ولام ا بطلت ضايع ا والمعتتق 
لا إلى جابر» وكان نفاذه أتمٌ مصلحةً وأعمَ فائدةً فكان أولى» فإذا نقَدَ 
آل بطر اله ر اك مع 

(فَيِطالَبٌ بأدّاء الديْنِ إنْ كان حالاً) إذ هو الواجبٌ في الديون 
الا ولا فائدة في طلب القيمة فإنه متى قبضها والدّين حال وقعت 
المُقاصّة. 

(وَإنَ كان مُوَجَّلاً رَهَنَ قِيمّة العَبْدِ) لقيامها مقام العبد» فإذا حل 
الدَّين وهو من جنس حقّه اقتصّ منه بقّدره ورد المَضْل . 

(وَإِنْ كان مُعْسِرا سَعَى العَبْدٌ في الأقَلَ مِنْ قيمَته وَالدَيْنِ) لأنه 0 
أخد الج من عة الم ؛ فيؤخل ممن حضلت له فائدة العتق وهو 
العبدء لأن الخراج بالضمان» ويسعى في الأقل منهماء لأن الدّين إن 
كان أقلّ فالحاجة تندفع به وإن كانت القيمة أقلّ فهو إنما حصل له 
هذا القَدْرٌ فلا تجب عليه الزيادة . 


(ويَرْجِمُْ على المَولّى إذا أَيْسَرَ) لأنه اضطء إلى قضاء دينه بحُكم 
الشرع فير جع عليه » بخلاف المستسعى » لأنه يسعى لتحصيل العتق 


١‏ ا 


ع 1 CET CCR CTE‏ 
٠‏ لال ضيه el,‏ 
وإن استهلكة أ ني الزن مَك تين وء ل ر للَّاهِنٍ أن 00 
ينتفْعَ (ف) امن فن أعارَةٌ المُرتَهنٌ فَبِصَهُ الرَاهنُ خَرَجّ من ضمانوء فلو || 


هَلَكَ فى ید الرّاهن هلك بير شئ ERR Soe‏ 


عند أبي حنيفة» ولتكميله عندّهماء وهاهنا تم عتقّه» وإنما يسعى في 


ضمانٍ على غيره فيرجع كمُعير الرهن. ولو دبّر الراهنْ الرهنَ أو كانت | 
امه فاستولدها صم أما التدبي فلما مرء وأما الاستيلاد فلأن حقّه 


| 

ا 

ظ 

' 

س e‏ 00007 
اا ابول کد راتا جم ای قي ل ١‏ 
كالعتق . 0 
: (وَإنَ استهلكة أجتبئ فالمرتهن يُضَمُنه قيمتة يَوْمْ هَلَّكَ) ا | 

ع ساك اناا سان کر 


أ 
1 
مئةء كأنها هلكت بافة سماوية . 
قال : (وَلَيْسَ للَراهن أن ينتفع بِالرَمْنِ) لما فيه من تفويت حق || 
المرتهن» وهو الحبسسٌ الدائم الذي يقتضيه العقدٌ كما بينا. | 
قال : (فإِنْ أعارَةُ المُرتَهنْ فقَبَضة الرَاهنْ خَرَجَّ من ضمانهء فلؤ ل 
هَلَكَ في يَدِ الرَاهنِ هَلَكٌ بعيْرِ شَيْءِ) لزوال الحبس المضمون ووصوله 
إلى يد الراهن» وله أن يسترجعه لبقاءِ عقد الرهن»› ولهذا لو مات 0 


5 
1 2 EES ١ 4 0 ۰ 5 


ص 


| وإن وَضَعاءٌ على يَدِ عَدْلِ جار وإنْ شَرَطا ذلك في العَقْدِ فليس لأحيهما ! 


أده وَيهْلكُ مِن صَمانٍ المُرْتَِنِ ATES‏ 


الراهن قبل رده فالمرتهن أحقّ به من سائر الخك قا وإذا أخذه عاد : 


الضمان بعد القبض في عقد الرهن فتعود صفتّه . 


قال : (وَإِنْ وَضِعاهُ على يَدِ عَدْلِ جارَ) لأنه نائب عن الراهن فى ٠‏ 
الجفظ» وعن المرتهن في الحبس» ويجوز أن تكون اليد الواحدة في ٠‏ 


حكم يّدين» وشخصٌ واحدٌّ بمنزلة شخصين» كمن عجّل الزكاة كان ٠‏ 


الساعي كالمالك» حتى لو هلك النصات قبل الحول أخذه من يدهع | | 


وفي منزلة الفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إلى ١‏ 


الفقير . 
(وَإِنْ شَرَطا ذلك في العَقّدِ فلس لأحَدهما أخذة) لتعلّق حقهما ب 
الراهن في الحفظ والمرتهن في الاستيفاء» ولا يملك أحدّهما إبطالَ 


حق الآخر. 


قال: (وَيهْلكُ من صَمانٍ المُرْتِّن) لأن يده يد المرتهن» وهي 22 


مضمونة في حق الماليّة» ولو دفعه إلى أحدهما ضمن لأنه مودَعٌ الراهن 


في العين» والمرتهن في الماليةء وكلّ واحد منهما أجنبيٌ عن الآخر ١1‏ 
فيضمنٌ» كالمودع إذا دفعه إلى أجنبيٌ» والعدل يبيع ولد المرهونة . 
ويُجبّر على البيع عند طلب المرتهن» ولا ينعزل بعّزل الموكل ومويه» ٠‏ 
ويملك مصارفة الثمن إذا خالف جنسن الدَّينء والوكيل المفرد لاا“ 


3 
005 


5 


HE 


E ا‎ 5 

00 8 7 ارهن ا 586 فان ذ رطا في عَفْد لَه 

* | لم ينْمَزِلَ بِمَوْتِ الرَاهنِ ولا بعَزْلهِ؛ إا مات الرَاهِنُ باع وصية الرَْنَ وَضَى 

لنب ت که ری ت هاي عنقت لل . ومن استعار شيعا 

0 * ليَرْمََهُ جار وإن لم يسم ما رهن به enon‏ فدارا ف ار امار مان 
0 7 02 وھ o‏ ا 

5 قال: (وَيجُورُ أن يول المرتَهنَ وَغيرةُ على بيع الرّهْنٍ) لانه أهل 


N‏ وقد وکل ببيع ماله. 
(فنْ شَرَطْهَا في عَقد الرَهْنِ لَمْ يَنْعَزِلْ بمَوْتِ الرَاهنِ وَلا بعَزْله) لأن 
ل ل وقد تعلق به 
حق المرتهن» وليس للراهن إبطاله ولا للوَرَئةَ» لتقدّم حقّه على 
اقيم وبقاء الرهن بعد موته» ولو شرط البيع بعد الرهن» قال 
الكرخي : ينعزلٌ بالعزل والموت لعدم اشتراطه في العقد» وعن أبي 


. واختاره بعض المشايخ‎ a 


ا 


E 


چ 


ا 9 


قال : (وَإِذَا مات الرَاهِنٌ باعَ وَصِيّهُ الرَهْنَ وَقَضَى الدَيْنَ) لأن الدّين 
از حل بموته» والوصي قائمٌ مقامّه» ولو كان الراهن حيّاً كان له بيعٌه 
لإيفاء ار هذا. 

(فإنْ لم يَكُنْ لَهُ وَصئ نَصَبَ القاضي مَنْ يَفْعَلُ ذُلكَ) لأنه نصّبَ 
١‏ التاق ف وال ليع عت ی لان 
'. محتاج إلى قضاء ما عليه من الديون الحائلةٍ بينه وبين الجنة . 

قال : (ومّن استعارَ ر شَيئا لِيَرْهَتَهُ جار وإن لم يُسَمَّ ما يَرْهَنْه به) لأن 


* الإطلاق في العاريّة معتيب لأنه لا يفضي إلى المنازعة› وله أن يَرهته 
ذا بأ 


ت 
ت 


بأيّ قذر شاءء وأيٌ يع ا ممن شاء» عمل بالإطلاق . 


1 


ak 
3 


أ 
3 


: 
: 


ا 
| 
الزيادة فلأنه ربما احتاج المعيرٌ إلى فكاكِ الرهنء فيؤدٌّي قَذْرَ الدّين» ظ 
| وما رضي بأداء القدر الزائد على ما عيّنه أو لانه خر عليه الك ؤ ظ 
| فيتضيّدُ به» وأما النقصان فلأن الزائدٌ على قدر الدين يكون أمانةً وما | 
فی ]لآ أن يكو موا كلد كاف العو ينيدا فق يه وان 7 
| رَهَنَِ ببجنس آخر ضَمِن لأنه لم يرض به» وكذا لو عيّن رجلا فرهَنَ عند | 
| غيره لتفاوت الناس في الحفظ والمّلاءة والقصاء» وكذلك لو قيّد ظ | 


۲ | 


E 0# RK RK 


فان عَيّنَ ما يرنه به فليس له أن يَِيدَ عليه ولا ْم : 
ا 


2 


(فإن عَينَ ما رنه به فليس له أن يَزِيدَ عليه ولا يفص أمَا 


ببلدة فرهته بأخرى ضمن» والمُعير إن شاء ضَمّنَ الراهنّ لتعدّيه حيث 
خالف» وإن شاء المرتهنَ لأنه قبض ماله بغير أمره» فإن ضمّن الراهن 
ملك الرهنَ فصار كأنه رََنَ ملکه ويترتب عليه أحكامٌه» وإن ضمّن 
| المرتهنَ رجع بدينه وبما ضمن على الراهن» لأنه بسببه وغروره» ولو 
ب | رَهَنه بما عيّنء فهلك في يد المرتهن صار مستوفياً يته لما تقدّم؛ وعلى 
الراهي للع اسلف لأنه صار قاضياً دين فيرجع بمثله. ولو دخله ْ 
عيبٌ» نقص من الذين بحسابه» ويضمئه لربٌ العاريّة؛ ولو كانت قيمئه 2# 
| أقلّ من الدّين ضمن الراهنُ للمعير قيمتّه» لأنه صار قاضياً من دينه ٠|‏ 
بقدرهاء ولو هلك عند المُستعير قبلّ الرهن» أو بعد القكاك لا يضمن» * 
لأنه قبّضه بإذن المالك ولم يقض دينه منه. وإذا أعطى المعيد الدين 
ليأخذ الرهنٌ» أجبر المرتهنْ على دفعه إليه» ورجع بذلك على الراهن؛ | 
لأنه غير متبرّع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه . ولو اختلفا في قدر ما | 


أمرّه به» فالقولٌ للمُعيرء لأنه منه يُستفاد» ألا ترى أن له إنكارَ الأصل» ۳ 
| فكذا الوصفٌ. 2 

فصل | 
جناية الراهن على الرهن مضمونةء لأنه كالأجنبيٌ في الماليّة حيث 
تعلق بها حقٌّ لعن حبسا يفانت وجناية المرتهن تسقط من الدين 
بِقَدْرهء لأنه لو نقص لا بفعله يسقطء فبفعله أولى» وجناية الرهن على 
الان وهال هد رالمراد جا توك لجال لاا انه التعلوك 
على مالكه» وكذلك جنايته على المرتهن» لأنها لو اعتبرت كان عليه 
تطهيه منها لحدوثها في ضمانهء فلا يجب له الضمان» وعليه 
الخلاصٌ لعدم الفائدة: دوقال أبن روسك ومد ي عير لأنها 
على غير المالك» وفي اعتبارها فائدةٌ وهي دفعه إليه بالجناية» ويبطل 
الرهنٌ وإن لم يطلب المرتهنُ الجناية بقي رهناً على حاله» وإن جنى 
على ماله وقيمته والدين سواء لا يُعتبر بالإجماع لعدم الفائدة» وإن 


2 

لط اسل ابس امور بن اد - + لكاو ليسا > حل قفار ت م ا س اپا 5 ابس ٠‏ ا 
3 7 4 3 4 3# 3 د 3 3 4 2 3 :م4 5 < ا 5 3 
ك3 لالد عاد E‏ س ا E‏ س س © سند ی و مید عي س س ونه 
57 5 5 2 1 الله 5 


نبل ا خيصاة 


كانت القيمة أكثرٌ فكذا عند أبى حنيفة رضى الله عنه» وعنه أنه يُعتبر 


بقدر الأمانة لجناية الوديعة على المستودع . 


کا 
RO e‏ 
7 


لا لا لا 


للك «ومحمد» ليست في (س)» والمثبت من (م). 


O a 0 

ایر ا پا اکر ا س اعم 0 ر س لس ل سا 

ب E‏ ا کا عد سا ا ا 
7 ف 275 


1V۳ 


2 
2 
3 

عتعب” ا 
3 2 
ی 0 


0 وهي في الأصل: رفع اليم وقطمٌ الشركة» قال تعالى : ونيهم |14 


نَأل هسم € [القمر :۸ أي : غير شائع ولا مشئَرك» ل , 
وللثاقة يوم ومعنى قسمة رسول الله يله الغنائم: أنه أفْرَرّها وقطع ٠"‏ 
الشركة فيهاء وهذا المعنى مرعئٌ في الشرع» إلا أنه تارةً يقع إفرازاً | 
٠‏ وتمييزاً للأنصباء» وتارة مبادلة ومعاوضة على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

FA‏ َنم 


وهي مشروعة بالكتاب : : وهو قوله تعالى: 98 4# وأعلموا 
من عَىَو» الآية [الأنفال: »]4١‏ بيّن الأنصباء ار 


والسُِّنةِ: وهو أنه عليه السلام قسّم الغنائم والمواريث» وقسّم | 
خيبرَ بين اشا وعليٌ رضي الله عنه نضت اغد الله بن يحيى 
ليقسّم الدُورَ والأرضين» ويأخذ عليه الأجر"» وعليه إجماعٌ 2 
دق أخرج البخاري (2)7775) وهو في «المسند» ن طريق زيد بن E‏ 


أسلم عن أبيه قال : : قال عمر رضي الله عنه الولة ر اا ما فحت قري 1 
إلا قسمتّها بين أهلهاء > كما قسم النبي اة خيبر . 


1V0 


معنى الإفراز فيما لا يتقاوتَ أظهر كالمكيل والمَورُونِ› ومعنى المُبادَلةَ 


ع :د 006 كل CREE RHR‏ 
1 1 
8 أظهَرُ ذ فيما يَتَفَاوَتُ كالحَيوَانِ والعَقارء ٠ ga ES Ê Ya‏ 


و المسلمين» ولأن المشتَرّك قد لا يمكنهما الانتفاع به» فمّسَّت الحاجة 

1١١ ا لعا كز اعد ]إن ال أل 91 يمك‎ ١١ 
الانتفاع إلا بالتهايو › ف عليه الانتفاع في بعض الأزمان» فكانت‎ 
1 وقد ذكرنا أن القسمة تكون إفرازاً وتكون مبادلة فنقول:‎ / 
(معنى الإفراز فيما لا يتقاوت أظهَرٌ كالمكيل والمَورُون) ا‎ * 
المِثْليّات» حتى کان لکل واحدٍ أن يأخذ نصييّه بغير رضا صاحبه ومع‎ 

غيبته» ويبيعه مرابحةً وتولية على نصف الثمن» ولا يخلو عن معنى | | 
المبادلة أيضاء لأن ما حَصّل له كان له بعضه» وبعضه لشريكهء إلا أنه 
| جعل وصول مثلٍ حقّه إليه كوصول عين حفّه» لعدم التفاوت . ب 
5 (ومعنى المُبادَلة أظهَرٌ فيما يَتقَاوَتُ كالحَيَوَانٍ والعقار) وکل ما ليس 5 
0 بمثليٌ » حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه مع غَيبة الآخر» ولو اقتسما ١‏ 
#] فليس له بيعه مرابحة» لأن ما أَحَدَ ليس بمثل لما ترك على صاحبه. "" *# 


| = وأخرجه الشافعي في «الأم» ۷/ ٠۷۸‏ ونسبه ابن قطلوبغا إلى ابن أبي شيبة : e‏ 
١‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا عبد العزيز بن رفيع » عن موسى بن طريف قال : 
e‏ دخل علي رضي الله عنه بيت المال» فأضرط به وقال: لا أمسي وفيك درهم» 0 
1 فأمر رجلا من بني أسد» فقسمه إلى الليل» فقال الناس : لو عوضتهء فقال: إن ا 
پیا شاء» ولكنه سحت. قوله: «فأضرط به»: أي استخف به وسخر منه . 5 


۱۷٦ 


| للا اله بجي شت مهما على القشتة إذا اكد الجدئ؛ و لا يحبر عند‎ ٠ 
0 اختلافٍ الجنس» ولو اقتسّموا باتهم جارّء ويقَسِمْ على الصَّبِيّ وَصِبَهُ أو‎ 
TT وَلَيّهُ؛ ويَنْبَفي للقاضي أن يَنْصِبَ قاسماً عَدُلاً مأمُوناً عالماً بِالقسْمَةٍ‎ 


ا 


(إلا أنه لَه يُجِبَرُ المُمْتَنعُ منهما على القِسْمَةٍ إذا انَحَد الجنسُ) كالإبل 0 
ا 9 تتميماً للمنفعة وتكميلاً لثمرة الملكء فإن الطالبَ إن 
يسأل القاضي أن يحُصّه بنصيبه ويمنع غيرّه من الانتفاع ا 
القاضي إلى ذلك» لأنه نصبَ الالح ودفع المظالم» والإجبارٌ على | ١!‏ 
المبادلة جائرٌ إذا تعلق بها حقٌّ الغير» كالمشتري مع الشفيع› او 5 
يُجبّر على بيع ملكه لإيفاء الدّين. ١‏ 

(ولا يجيد عند اختلاف الجنْس) كالحيوان مع العقار» أو البقر مع | ر٠‏ 
الا ور لك ر المعادلة فب لفارت الفاح هما في 0 
المقصود» وكذلك الثياب إذا اختلفت أجناسّهاء والثوبان إذا ااك 

(ولو اقتَسَموا بأَنفْسِهم جارّ) لأنه بيع ولهما ذلك . 

(ويَقْسِمٌ على الصَّبِيَ وَصِيّْهُ أو وَليه) كالبيع وسائر التصرفات» فان | ر 
لم يكن» نَصَّبَ له القاضي من يَقِسمْ. 

قال: (ويْبَي للقاضي أن يَنْصِبَ قاسماً عَذَلاً مأمُوناً عالماً ١|‏ 
بالقِسْمَةِ) لأنه لا قدرةً له" على العمل إلا بالعلم به» ولا اعتماد على * 


للق «له» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 


VV 


٠‏ قوله إلا بالعدالة» ولا وُثوق إلى فعله إلا بالأمانة» ولأنه يحكم عليهم ي 
فداه تأقيه القافيى عدن أن كرون ات | 


ْ يَرَرُقُه من بيت المالٍ» أو يدر له أجرا يأَخُذُه من المُتقاسمِينَ» وهو على عَددٍ ِ ش 
1 3 
1 رؤوسهم (سم) 2 EES CRASS ERE ES‏ 10 


چ 


قال: (يَرَرُقه من بيت المال) لأن فعله يقطع المنازعة كالقضاء. 40 


00 فينبغي أن يكون رزقه في بيت المال كالقاضى» ولأنه أنفى للتهمة فكان 


۱ ف فضا 2 ولأنه أرفق بالعامة. 


0 3 تفاوت الأنصباء لا عند استوائهماء بخلاف حفر البئر فإن الأجرة شقا E‏ 
3 بال | وهو نقل التراب» وة المملوك لإبقاء الود وحاجة ا 


قال: (أو 9 له أجراً اة من المتقاسمينَ) لأنه يعمل لهم. 
وإنما يقدّره لثلا يطلب زيادة ويشتط عليهم في الأجر. 


قال: (وهو على عَدَِرُؤُوهِم) وقالا :على الأتضبافء لأنه امور ۲ 


٠أ ؛ الملك فيتقدّر بقّدره. وصار كحافر بئر مشتركة» ونفقة المملوك أ‎ ٠ 
اليشترك . ولأبي حنيفة أله جزاءٌ عمله وهو التمييز والإفرازء ويستوي ا‎ ْ 
1 فيه القليل والكثير» يانه أنه لا يأخذ الأجرّ على المساحة والمشي على‎ . 


الحدود» حتى لو استعان في ذلك بأرباب الملكِ فله الأجرٌ إذا قسم |#. 
ومز وويها مكار يله فى الل ان الات انها بيلق ون عند 0 


و إإإ 


صاحب الكثير أكثرٌء وبخلاف الكَيّلي والوَرني لأنه أجرةٌ عمله» ولهذا #١‏ 
لو استعان في ذلك بأرباب الملك لا أجرٌ له ول الكثير کد من كيل 0 
القليل قطعاً» وروي عن أبي حنيفة أن الأجر على الطالب لأنه هو ا 


المنتفع به دون الممتنع لتضرّره به. 


۱ ولا لقان على قاسم واه و ولا يوك اشام > يشت رِكُونَ . 
1 ۰ جماعةٌ في أيديهم عَقار طلَبُوا من القاضي قِسْمَته واذَّعوا أ | أنه م مِيرّاثٌ» 
1 ْ لم يَفْسِمْه حتى يُقِيمُوا اليه (ف) على (سم) الوفاة وعدد الورثةء CET‏ 


035 قال: (ولا ب يُجْبِرٌ التاسَ على قاسم واحدٍ) معناه إذا لم يقدّر أجره 
3 لأنه يتعدى أجر مثله ويتحكم في طلب الزيادة وأنه ضررٌ. 

: ظ قال : (ولا يرك القَسَامَ ب تر کوں) ان ع اله شتراك لا يخافون 
| القوتَ فيتغالون في الأجرة اوعد شيع الاير تراك يخافٌ الفوتٌ بِسَبْقٍ 
غيره فيبادِرُ إلى العمل فيُرخص الأجر . 

٠٠‏ قال: (جماعةٌ في أيدِيهم عَقَارٌ طَلَبُوا من القاضي قسْمَته» وادّعَوا 
)| أله ميات لم يفيه حتى يُقيمُوا البينَهَ على الوفاة وعددٍ الورثة) 
0 وقالا: يقسمه باعترافهم» وَيذكرٌ في كتاب القسمة أنه قسّمه بقولهم» 
ولا يحتاجٌ إلى البينة''': لأن اليد دليل الملك» والظاهر صدقهم ولا 
مُنازع”" لهم كما في غير العَقار» وكما إذا ادّعوا في العَقار الشراءً أو 
مطل الملك» فإنه يقسمه في هذه الصورة” " بالإجماع » وكذا لو كان في 
الورثة كبيرٌ غائب أو صغيرٌء والدارٌ في أيدي الكبار الحضور يقسمها 
بقولهم» ويعزلٌ نصيب الصغير والغائب إلا أن يكون في يد الغائب أو 
الصبىّ» فلا بد من حضورهما لئلا يكون قضاءً على الغائب والصبي» 


)١(‏ قوله: «ولا يحتاج إلى البينة» أثبتناه من (م)» وهو ليس في (س). 
)۲( في (س) : منازعة )» والمثبت من (م). 
إفرة في (س) : الصور. والمثبت من (م) . 


سي ا 


1 
ns‏ ماص يس e n nae a‏ عماجو سو مساج سه جص 
8 نه ا سر غور سے لس و سے لد الوط 50 5 
e 55 Me: 2 2 3 0-0 -‏ 0 
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وإن حَضَرَ وارثان فأقاما الب على الفا وعَدد الور ومَعهُما وار غاب 
0 سم إلا أن ون العقارٌ في يد الغائب. وفي راء لا كيه إلا رة 


الجميع . وإن حَضّرٌ واردثٌ واج لم يفم وان أقام اله 


وإنما يذكر أنه قسمها بقولهم لئلا يتعدّاهم الحكم» ولأبي حنيفة: أن 
التركة قبل القسمة مبقاةً على حكم ملك الميّتء لأن الزوائد المتولّدة 
1 منها تحدثٌ على ملكه حتى يقضي منه دیوته وتنقّذ وصایاه» فلا يجوز 
# للقاضي قطع حكم ملكه إلا ببيّنة» بخلاف المنقول لأنه يحتاج إلى 
| الحفظ» وكانت قسمئه للحفظء والعقارٌ محفوظ بنفسه» وبخلاف 
#| المشتري لأن ملك البائع انقطع عن المَبيع فلم تكن القسمة قضاءً على 
ا ليره وكنا إذا أطلقوا الملكَ لأنهم ما اعترفوا به لغيرهم. وفي 
7 «الجامع الصغير» شرّط إقامة البينة عند الإطلاق» لأن قسمة الحفظ لا 
يحتاج إليها في العقار» وقسمه الملك تفتقرٌ إلى ثبوته فاحتاج إلى البينة . 
0 قال: (وإن حَضرَ وارثان فأقاما البيتة على الوّفاةٍ وعدد الوَرَثَةٍ 
ا وا ا ته؛ اولتقا في يلاي لما 
١‏ «وفي الشراءِ لا يَفْسِمُه إلا ب بِحَضْرَةٍ الجّميع) والفرق أن ملك الوارث 
# ملك خلافةء حتى ينتقل إليه خيارٌ العيب والتعيين فيما اشتراه المورثُ 
| أوبباعة» فيكون أحدهها خصماً عن الميت فيما في يله والآخرُ عن 
# نفسه» وفي الشراء ملك ميتدأء حت لين له الزد الیب غل بائع 
بائعه» ولا يصلح الحاضرٌ خصماً عن الغائب» فافترقا. 

قال: (فإن حَضْرَ وارثٌ واج لم يَقْسِم وإن أقام البينة) لأن الواحد 
0 لايكون ضا ومقاسما مزجن ولا يد من حفور حص 


18٠ 


#58 2 6 ده ده VES ELE‏ 
فصل | 


«بي ‏ ل ا ال ي 
ا 2 
f‏ 5 


:ا طلت ا ال بعشك اس .ل سرع کا کت سمو 
0 وإذا طلبَ أحَد الشركاء القسمّة وكل منهم ينتفع بنصيبه قسم بينهم» 
م 5 9 مك يه > س دو ا ۹ 
.| وإن كانوا يَستضرُون لا يقسم» وإن کان أحذهُما يَنَفِعُ بتصيبه والآخَرُ يَستضِرٌ ۹ 
قسَمْ بطلب المُنتفع » Rca‏ ا ا 


| 
| 


کي 2 عد مم أبن 
ی جد 0 -0 ا 
0 


(وإن كانوا يستضرُونّ لا يَقسِم) اعلم أن القسمة على ضربين: أ#* 
|٠١‏ قسمةٌ يتولاها الشركاءٌ بأنفسهم» فتجوز وإن كان فيها ضررٌ لأن الحق ١|‏ 
#| لهم والإنسانٌ مخيّر في استيفاء حقّه وإبطاله ما لم يتعلق به حي الغي © 
1 وقسمةٌ يتولآها الحاكم أو أمينُه فتجوز فيما فيه مصلحة لا فيما فيه ضررٌ 0 
ا ولا فيما لا فائدةً فيه كالحائط والبئرء لأن القاضي نصبَ 
0 لإقامة المصالح ودفع المضارٌء فلا يجوز له فعلُ الضرر والاشتغال بما 
لا يفيد من قبيل الهَزْلء ومَنصيّه مره عن ذلك» ولأن ما لا فائدة فيه | 
5 ليس في حكم الملك»؛ فليس على القاضي أن يُجيبّه إليه» فإن طلبا چ 
١‏ القسمة من القاضي في رواية لا يقسمُ لما بيناء وفي رواية يقسم | 
E 5‏ 5 
ا ونان ادا ينتَفِعُ بتصيبه والآخَرُ يَسِتضِرٌ قَسَمَ بطب المُنتفِع) 1 
لأنه ينفعه فاعتبر طلبّه وإن طلَب الآ ذَكَر الكخي أنه لا يقسم لأنه 
| متعنّتٌ لا متظلّم . وذكر الحاكم في «مختصره» أنه قسم أيهما طَلَبَ 


1۸۱ 


o ES 


mR HF $ 3 00 7 


رر والوقينَ (: رف 0 الحم والحائط ابطر ی دارَينِ 


١‏ 0 إلا بتراضيهم » ويسم كُلَّ واحد من الور والأراضي والحَوانيتِ 


SEO OEE وح مه و‎ OS FRIAR EES و‎ 


وهو الأصمّء لأن الامتناع إنما كان للضرر ولا اعتبارٌ للضرر مع 
الرّضاء كما إذا اقتسما بأنفسهما. 
قال: (وَلا ية يسم الجَوْهَرَ والرقيق والحمّام والحائط والبثر بين 


٠‏ دارَينِ والرّحى إلا قبي وكذا كل ماق فسمية ضر كالبيت 
6 الصغير» والياب» والخشبة» والقميص» وقد تقدم ما فيه من التفصيل 
0 والرواياتٍ والتعليل» ل ا ولي 


في البعض كالجوهر والرّقيق لتفاوتهماء وقالا: يقسم الرقيقٌ لأنه 


| جنسنٌ واحدٌ كغيره من الحيوان» وكرقيق المَعْنّم» عه أنهم 
| بمنزلة أجناس مختلفةٍ لتفاوتهم في المعاني الباطنة المطلوبة من الذكاء 


والعقل والهداية إلى تعليم الحرف تفاوتاً فاحشاً» وغيرُهم من الحيوان 


e‏ يقل التفارت بينهم عند اتحاد الجنس » ألا ترى أن الذكر والأنثى جد و 


ا واحد في سائر الحيوانات» وهما جنسان في بني آدم؟ ولأن المقصود 


'. من غيرهم من الحيوانات وما بينها من التفاوت يُعرف بالظاهر والجَرً 


0 والوُكوب والاختبار في يوم واحد بل في ساعةٍ واحدة» ولا كلك بنو 


2 


۴ آدم» وأما ق المَغنم فان حى الغانمين فى الماليةء ولهذا جاز للومام 


| بيحُها وقسمة ثمئهاء وهنا الحق تعلّق بالعين والمال فافترقا. 


قال: (ويقسم كل واحدٍ من الذور والأراضي والحوانيتِ وحده) 


لأنها أجناسٌ مختلفة نظراً إلى اختلاف المقاصدء وإن كانت دو" 
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i 
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سن اين صورة ومعنىٌ نظراً إلى 556 وهو أصل لسكنى 
: والرّرْعء وهي أجناسٌ معنى نظراً إلى وجوه السكنى واختلاف الروع» | 
' فكان مفرّضاً إلى نظر القاضي يعمل بما يترجحٌ عنده. وله أنه لا يمكن ٠‏ 
التعديل فيها لكونها مختلفة باختلاف البلدان والجوار والقَرْب من | 


المخد و الما وا لكر من و احا للوزاعة اانا ا ولو كانت +" 


ٌ داران في مصرين قسّم كل واحدة وحدها بالإجماع, وعن محمد: لو ؛ 
|٠‏ كانت إحداهما بالرَقّة والأخرى بالبصرة قسمت إحداهما في الأخرى . 


قال : (ويقسم البَيُوت قسْمَةً واحدة) أما إذا كانت فى دار واحدة 


0 ضرر» ارا E‏ 
ا 


TT‏ ران کات ةة يقت 


سواءٌ كانت في دار أو محا لأنها تفارك في aS‏ رة الدور ۰ 


فكان لها شب بكلّ واحدٍ منهماء فإذا كانت ملتزقة 
ال ار | 


وإذا قسّم الدارَ ية يقسم العرْصة بالذراع» والبناء بالقيمة» 0 


e 


َة ألحقتاها بالبيوت» 


DT‏ ا ا 


في المعنى عند تعذر الصورة . 


ولو اختلفا فقال بعضهم: نجعل قيمة البناء بذراع من الأرضء» || 
وقال الآخر: بالدراهم» فالأوّل أولى»ء لأنه إنما يقسم الميراث» # 
والدزاهم ليس من ارات إلا إذا تعذر بان تكون قيمة البناء أضعافٌ : 
قيمة الأرض» أو يقع لأحدهما جميع البناء فيّجعل القسمة في البناء ۴ 
على الدراهم» لأنه ثبتت له القسمةٌ فيتعدّى إلى ما لا يتأن إلا به 9 
كالأخ ولايته على النكاح دون المال» وله تسمية لضان لا ا 
وهذا مروي عن محمد. وعن أبي يوسف: يقسم الكل باعتبار القيمة 
تعر التعديل إلا بالقيمة . وعن أبي حنيفة : أنه يقسي الأرضص بالمساحة 
على الأصل في الممسوحات» فمن كان نصيبّه أجودء أو وقع له 
البناء» برد على الآخر دراهم حص بارت فتدخل الدراهم في القسمة 
ضرورة» كولاية الأخ»› ولواح ان وأوفق للأصول. 

ولو اختلفوا في الطريق فقال بعضهم: نرفع طريقاً اء وام ۲ 
الآخرء فإ كان يستقيم لكل واحدٍ طريق في نصيه َم ينهم بير 5 
طريق» وإن كان لا يستقيم رفع بينهم طريقٌ ولا يُلتَقَت إلى الممتزع لأنه | 
,| تكميل المنفعة وتوفيرهاء ويُجعل الطريق على عرض باب الدارء لأن | ر 
0 الحاجة تندفع به» وهو على ما كان عليه من الشركة وطريق الأرض | 
ما تمر فيه البقر للحراثة”''. لأنه لا بد من الزرع» ولو وقعت 
eT 30‏ أغصانها عي ع روى ابن 


۱A٤ 


8 


رُسْتَم عن محمد: له أن يُجبره على قطعهاء وروی ابن سماعة : لا 
يُجبره لأنه استحق الشجرة بأغصانهاء وعليه الفتوى. 


وإن كان يضر بحائط جاره» وله أن د كو الآخر أنه يتصرف فى 3 


خالص ملكه فلا يكون متعدّياًء وضررٌ الجار حَصّل ضمناً فلا يضمن» 
وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه باباً وإن تأذّى جارّه لما ذكرناء 
والكفتٌ عما يؤذي الجار أحسن . 


قال: (ويَقْيِمْ السّهْمَّينِ من العُلْوِ بِسَهِم من السْفْلٍِ) وعند أبي ١١|‏ 
يوسف: سهمٌ بسّهم» وعند محمد بالقيمة وعليه الفتوى» لأنهما 


أجناسرٌ بالنظر إلى اختلاف المنافع» فإن السُّفل يصلّح إصطبلاً ولحفر 


البئر والسّئداب» ولا كذلك العُلُو. وكذلك تختلف قيمتاهما باختلاف ي 


البلدان» فلا يمكن التعديلٌ إلا بالقيمة» ولهما: أن الأصل في المزروع 
أن يسم بالذّراع» والمقصود الأصلي السكنى» إلا أن أبا يوسف قال: 


ذراعٌ بذراع» نظا إلى ما الق وهو السكنى» وهما يستويان 0 


| فيهاء ولكلّ واحد منهما أن يفعل في نصيبه ما لا يضرٌ بالآخرء 


والمنفعتان متماثلتان» فكما أن لصاحب السّفل حمر البئر والسَّرْداب» 
لصاحب العو أن يبني فوق عُلْوِه ما لم يضر على أصله» ولأبي حنيفة : 
أن منفعة السّفل ضعف منفعة العلوء لأنها تبقى بعد فوات العلو» وفي 
N‏ وفي العلو السكنى لا غيرء وليس له 
|١‏ التعلي إلا بأمر صاحبه على أصله» فيُعتبر ذراعين بذراع نظا إلى 
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٠‏ ولا تَدخُلُ الام في القشمة إلا تراضيهم. 


فصل 
ينبي للقاسم أن يقرع بيهم فمن حرج اسمّه على سهم أَخَذَّه 5 


المي ا ا 
اختلاف المنفعة» ثم قيل: أبو حنيفة بى على أصله: أنه ليس لصاحب 
! العلو أن يبني على علوّه إلا برضا صاحبه: وعندهما: يجوز. وقيل: 
6 أجاب على عادة أهل الكوفة في اختيارهم الشفل على العُلو. 


قال: (ولا تدځل الدَرَاهِمْ في القسمة إلا بتراضيهم) لأن القسمة في 


00 المشترك. ولا شركة في الدراهم, فإذا رضينا جاز لما بينا. 


فصل 
(ينبغي للفاسم أن يقرع بيتهم» فَمَن خَرَجَ السك على و 


0 وذلك تمد ما يصوّر ما يقسمه ويعدله على سهام القسمة. ويَذْرَعٌ 


السناعة ويقوّم البناء» لحاجته إلى معرفة ذلك ويفرِرٌ كل نصيب 
بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معنى القسمة» ويُلقَّتُ الأنصباءً 
الل والثاني والثالث. ثم يُخرج القع كما تقدم» ويقيم على أل 
الأنصباء» فإن كان سُدساً جعلها أسداساًء أو ثُمُناً فأثماناً» لأنه إذا 
خرج أقل الأنصباء خرج الأكثرء يي > ولو عين لکل 


.. واحل تفا جاز من غير قر “لان في معنى القضاءء فيصح 


الزامف أما القّرعة لتطييب النفوس ونفي التهمة والمَيل . 


)1( في (س): ذرع» وفي (م): ضرر» وما أثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة» 


eT ا‎ 


+ عي 
e.‏ 
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:لبون لأحَدِهم الرجُوعٌ إذا قسَمَ القاضي أو نائبه » فإن كان في تصيب أَحَدِهِم 3 


ت 
و ت 


مَسيلٌ أو طريقٌ لغيره ولم يشرط » فإن أمكن صَرْفَُه عنه صُرِفَ وإلا فسخت 6 


ا 7 5 و 4 ا ردو « 7< ت "00 7 4 
القسْمّة. وإذا أشهدوا عليهم ثم ادَعَى أحَدهم أن من نصيبه شيئا في يد 
صاحبد لم ثبل إلا ببينةء ا N‏ 


قال : (وليس لأحَدِهم الرجُوعٌ إذا قَسَمّ القاضي أو نائبّه) لأنها 
صدرت عن ولاية تامّةِ فلزمَتْ كالقضاء» وكذلك ليس له ذلك إذا خرج 


2 بعضٌ السهام» فكما لا يُلتَقَتُ إلى إبائه قبل القسمة لا يلقت إلى ٠‏ 


رجوعه بعدهاء وكذلك إذا حصل التراضي وبنت الحدود» لأن 
المؤمنين عند شروطهم» وقيل: يصخٌ رجوعه إذا خرج بعض السهام 
إلا إذا بقي سهم واحد لتعيّته للباقي . 

قال : (فإن كان في تصيب أَحَدِهِم مَسيلٌ أو طريقٌ لغيره ولم يشرط » 
فإن أمكنَ صَرْفْه عنه صُرِفَ) تحقيقاً لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك . 

(وإلا فْسِحَتِ القسْمَةُ) لاختلالهاء وتستأتف لأن المقصود تكميل 
المتفعة: .ولا ذلك إلا بالطريق والمسيل. 

قال : (وإذا أشهدُوا عليهم ت اَی أَحَدَهُم أنَّ من نَصِيبه شَّيئاً في يد ٠‏ 
صاحبه لم تقل إلا ببَيَّةِ) لأنه مدّع» فإن لم تكن له بينة استحلف 
شر اوا قن كل جوع لصيل ونضيك الاي تم با علق ۽ 
قَدْر نصيبهماء لأن اكول حجةٌ على ما عُرف» وقيل: لا تقبل دعواه ' 


للتناقض . 
000 في (م) لم يشترط . 


AV 


7 0 
e‏ وإن قال : ETE‏ 3 
مي ا ب الراك تاد SS SS‏ # 


| 
ا 
قال : (وتُبَلُ شَهادَةٌ القاسمينَ على ذلك) وقال محمد: لا تُقبل 5 
لأنها شهادةٌ على فعلهما. ولهما: أنهما شهدا بالاستيقاء» وهو فعلٌ | 
الغير» وبه تلزم القسمة فتُقبل» أما فعلهما الإفراز وهو غير ملزم» فلا | 
حاجة إلى الشهادة عليه. وعن محمد مثل قولهما. 9 

Go‏ ا 
عمل استؤجرا عليه» وجوابه أن أجرتهما وجبت باتفاق الخُصوم على 
إيفاء العمل» وهو التمييز» فلم تج لهما مَغتماً فلا تّهمة. 

(وإن قال: قبضته ثم أحَذَهِ مني فبیتنه أو يمين خَصْمِه) كسائر 
الدغاوئ: 


(وإن قال ذلك قَبلَ الإشهادٍ تَحالقًا وفْسحَتٍ القسمَةٌ) وكذلك إذا 
قال: لم يسلّم إليّ بعض نصيبي وهو نظيرٌ الاختلاف في قَدْر المبيع» | 
ES‏ دعو إن اانا اي 

قال: (وإن استحقٌ ستحقٌّ بعض تصيب أَحَدِهِم رَجَعٌ في نَصِيبٍ صاحبه 
A ENES‏ 
القسمة» وهو قول محمد في رواية أبي سليمان» وروى أبو حفص أنه ْ 
وي اوور لتحي E‏ ا 
المعيّن لا يُفسخ بالإجماع» ولو استٌّحِقَّ نصيبٌ شائمٌ في 


المُهايأةٌ جائرَةٌ استحسان TTT‏ ۰ 
ا 
1 


الح دمن لأبي يوسف : أن بالاستحقاق ظَهّر شريكٌ ثالث» 
ولاق بدون رضاه» والفقه فيه أن باستحقاق الجزء e‏ 1 
معنى القسمة» وهو التمييز والإفرازٌء لأنه و ا 
الآخر بخلاف المعيّن» وصار كاستحقاقٍ الشائع فق :الكل ولانی | 
شيف أن ا علي كذ الرجه جور اعا بان تكو صف لدان 0 
المقدَّمُ بينهما وبين ثالث» والمؤخر بينهما على الخصوص» فاقتسما | 
على أن لأحدهما نصيبّهما من المقدّم ودبع المؤخَره وللآخر ثلاثة 0 
أرباع العؤكز فاته يجوز واا جار ذلك اعذاء جار اها فم چ 
القسمة وة وضار كالجزه المعيّن» > بخلاف الشائع في الكلٌ» لأن اناا 
القسمة لو بقيت يتفرّقٌ نصيبٌ المستحِقٌ في الكل فيتضرّر» ولا ضرّر 8 
هنا فافترقا. ٠‏ | 
فصل 

(المّهايأة”'' جائرَةٌ استحسانا) والقياس يأبى. جوارّها لأنها مبادلة | 0 
المنفعة بجنسها نسيئة لتأخُر حقٌّ أحدهماء إلا أنا استحسنًا 006 


7 
9 
)١(‏ قال في «المصباح المنير»: المهايأة: المناوبة» تهايأ القومٌ تهايؤا من | *| 
الهيئة: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة» والمراد: النوبة. وفي «اللسان» : 0 
المهايأة: أمر يتهايأ القوم» فيتراضون به. 0 
وقال المطرزي: التهايؤ: تفاعل من الهيئة: وهو أن يتواضعوا على أمرء 
فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها. 


ولا تبطل بمّوتهما ولا بمَوتِ أحدهماء ولو طَلَبَ أحدهما القسْمَةٌ بطلت» 
ا ب ت 5 5 2 - 7 5 شر فأ و و 0 ع عقن ا 
E,‏ وتحُورٌ فى دار واحدة بأن يسن كل منهما طائفةً: أو أحدهما علوّها والآخرٌ 


٠٠ ولأن‎ ]٠٠١ لقوله تعالى: طلا شرب وکر شرب بوم عر © [الشعراء:‎ ٠ 
٠ المنافع تسَحَق بعرَضٍ وبغير عِرَض كالأعيان» والقسمةٌ تجوز في‎ 
الأعيان» فتجورٌ في المنافع» وهي مبادلةٌ معنى» إفرارٌ صورة» حتى‎ 
تجري في الأعيان المتفاوتة كالدور والعبيد دون المثليّات» ويُجبر‎ 1 
| الممتئعٌ إذا لم يكن الطالبٌ متعنتاً وليس كالإجارة» لأن المنفعة تستحقٌ‎ 
هنا بالملك» ومعنى المعاوضة تَبّعٌ ولهذا لا تشترط فيها المدَّةٌ؛ وفي‎ 
.. الإجارة بالعقد. ولهذا يشترط ذكرُ المدّة» لأنه لا يعلم قَذْرَ ما يستحقّه‎ 
من المنفعة إلا بذكرهاء وليست كالعاريّة لما بينا.‎ 
٠ قال: (ولا بطل بمّوتهما ولا بمَوتِ أحدهما) لأنا نحتاج إلى‎ 
0 . إعادتها بطلب الوارئّين أو أحدهما بخلاف الإجارة والعاريّة‎ 
71 قال: (ولو طَلَّبَ أحدهُما القسْمَةٌ بَطَلّت) المهايأةٌ معناه فيما‎ ٠ 
.. و مل القسمة“لآن الق أترىئ مي استكيال الف رل ف‎ 
| . أحذهما القسمة والآخرُ المهايأةً قَسَم لما بيناء وبل أولى‎ 2 
" قال: (وتَجورٌ في دار واجدةٍ بأن يسكنّ كل منهما طائفَةٌ أو‎ ١ 
"٠ أحدمُما عُلْوّها والآخَرُ سَُفْلّها) لأن القسمة على هذا الوجه جائزةٌ)‎ ٠ 
"+ فكذا المهايأة لأن المنفعة غيرُ مختلفة» وبيان المكان يقطع المنازعة‎ ٠ 


تراد سرام بز 0 


۱۹۰ 


0 وز واحدٍ منهما إجارَ ما أصابه وأغيل غلته» ؛ وود في ب واحد ده e‏ 
© هذا يوماً وهذا يومء وكذا في البَيتِ الصّغيرِء وفي عَبدَينٍ يَخدم كَل واحدٍ 


3 3 
ا‎ e 


(ولكُلٌ واحِدٍ منهما إجارَةٌ ما أصابه وأخذ عَلَيه) لأنها قسمة المنافع 
| وقد ملكهاء فله استغلالهاء وشَرّط بعضهم في جواز الاستغلال أن 0 : 
اج لطس ني لمشو انها ري بدو سيقي برعو لطا لوو افر E‏ 
ر لی أن سكن کر واحد ذارا جار را ورا توهلا عكدهما ٠:‏ .. 
*' ظاهر اعتباراً بقسمة الأصل» أما عنده يل يُجبّر كما في القسمة» 

ل ل ون اكه لأنه بيع الكني بالسّكني: بخلاف القسمة لان ظ 

۰ بيع بعض أحدهما ببعض الأخرى وأنه جائز» وقيل : بور فطلا لعل 
0 التفاوت في المنافع ويكون إفرازاً. 


ظ قال: (وتجُورٌ في عَبْدٍ واحدٍ يَخدم هذا يوماً وهذا يوماء وكذا في - 
٠‏ البّيتِ الصّغير) لأن المُهايأة تكون في الزمان والمكان استيفاءً للمنفعة 
عدر اكان و فد عدر المكان ف الان 
قال: (وفي عَبدين خم کل واحد واحدا) ولا إشكال على 
٠‏ أصلهماء لأن عندهما تجوز قسمة الرقيق جَبْراً واختياراً فكذا منفعتهم» 
3 وأما عند أبي حنيفة فالقيامسُ على عدم جواز القسمة يمنع الجوارّء لكنَّ . 
الصحيح الجوار لقلّة التفاوت في الخدمة» ولا كلك في الأعيان لما 


| فلن شرط مام کل عب على قن يذه جاه وفي الكنوة لا مود ولا | 


# تَجُورٌ في عَلَةِ عبدٍ ولا عَبڌين (سم)ء ولا في ركوب دابةٍ ولا دابتين» . 


0 قال: (فإن شَّرَطا طعام كل عبدٍ على من يَحِدْمُه جار وفي الكسْوَةٍ 
2 لا يَحُورُ) لأن العادة جرت بالمُسامحة في الطعام دون الكسوة» ولقلّة 
0 لدت في الطعام وكثرتها في الكسوة» فإن وقتا شيئاً من الكسوة 
58 معروفاً جاز استحساناًء لأن عند ذكر الوصف ينعدمٌ التفاوت أو يقل . 
ْ قال: (ولا تجورٌ في عله عبدٍ ولا عَبدَينِ) وقالا: تجوز في 
:2 العبدين» لن الغلة بدل المنفعة فتجوز كالمنفعة» ولأن التفاوت في 
| استغلال العبدين إذا استويا في الحرقة والمنفعة قليلٌ» وقيل: هذا بناء 
¥ على اختلافهم في القسمة؛ ولهذا لا تجوز في الواحد إجماعاًء وله أن 
الأجرة تجبُ بالعمل حتى لو سلّمه ولم يعمل لا أجرّ له وكان فيه خطرء 
ولأنه ربما لا يجد من يستأجرّه فلا تقع المعادلة» والتفاوت بينهما 
فاحشٌ لتفاوتهما في الأمانة والحَدَاقة والهداية إلى العمل» فتكون 
أجرتّه أكثر من الآخر فلا توجد المعادلة» وعلى هذا الخلاف غلَّة 
الدابتين» ولا تجوز في العبدٍ الواحدٍ ولا في الدابةء وتجورٌ في الدار 
الواحدة. والقَرْقٌ: أن أحدّ النصيبين يتقدّم على الآخر في الاستيفاء» 
والاعتدال ثابتٌ وقتَ المهايأة» والظاهر بقاؤه في العَقَار دون 
الحيوان» لتوالي أسباب التغيٌّر عليه دون العقارء فتفوت المعادلة فيه. 
(ولا) تجوز (في رُكُوبٍ دابَةٍ ولا دابتين) لأن الركوب يختلف 
باختلاف الراكب» لأن ت حاذن "واد ف ا 


د لي ةادا 


9 1 01 


ولا في تمر الجر ولا في لبن القَنم وأولايهاء وتَحُورٌ في عَبِدٍ ودار 
السّكتّى والخدمةء وكذلك كُكُ مُخْتَلِمَي المَنفَعَة . د 


بخلاف العبد فإنه يخدم باختياره فلا يتحمل فوق طاقته» وهذه العلة في * 
استغلال الدوابٌ أيضاً. 
قال: (ولا) تجوز (في تَمرَة الشجَرء E‏ 
لأن المهايأة قسمة المنافعء وفي هذا تستحق تخو الأعيان» وما يحصل من | 
ذلك يتفاوت» ولا تجورٌ قسمة الأعيان إلا بالتعديل» ولأن قسمة ١‏ 
المنافع قبل وجودها ضرورية» لأنه لا يمكن قسمتّها بعد الوجودء ولا | 
ضرورة في الأعيان. 0 
قال: (وتَجُورُ في عَبِدِ ودار على السُكتى والخدمّة) لأن المقصود * 
منهما يجورٌ عند اتحاد الجنس» فعند الاختلاف أولى. 
, قال: : (وكذلكَ كل ممختلقي المَنفمة) كشكى الدار وزع الأرضء 
ا وكذا الحمَّامٌ والدارٌء لأن كل واحدة من المنفعتين يعور امتحقانها 8 
بالمهايأة» والله أعلم . ١‏ 


لا ل ها 


ا 
0 
! 
1 
ا 


5 كتاب أدب القاضي 
۰ الأدب: هو التخلّق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في | : 
ع معاشرة الناس ومعاملتهم . 8 

وأدبُ القاضي : التزامٌه لما ندب إليه الشرعٌ من بنط العدل ورفع ١‏ 
الظلمء وتك المَيل» والمحافظة على حدود الشرعء والجَرْي على 1 
سنن السّنة على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 1 

والقضاءٌ في اللغة له معانٍ: يكون بمعنى 0 قال تعالى: |-.؛ 
ف وقضی ريك ألا هديا إل إِيّاهُ € [الإسراء: 7]» وبمعنى الإخبار» 3 
تال ال رتا إل ل بَوِإِسهِيلَ € [الإسراء: ٤]ء‏ وبمعنى القَرَاغْه | . 
قال تعالى : #فَإِدًا فضِيَتِ أَلصَلْةٌ 4 [الجمعة: »]٠١‏ وبمعنى التقدير» 3 
يقال فضي الحاكة ا النفقة» أي: قدّرهاء ويُستعمل في إقامة ا 
مقامٌ غيره» يقال : قضى فلان""“ ديتّه : أي أقامٌ ما دفعه إليه مقام ما كان | ٠٠‏ 


فى ذمّته . 


)١(‏ في (س): فلاناً بالنصب» والمثبت من (م). 


01 ا ا‎ OT OT 
EE القضاءٌ بِالحَقٌ من أقوى الفَرَائض وأشرَف العبادات»‎ 


وفي الشرع: قول مُلزِمٌ يصدّرٌ عن ولاية عامة. وفيه معنى اللغة» | ٠‏ 
* فكأنه ألرّمّهِ بالحُكم وأخبره به» وفرّغ من الحكم بينهماء أو فرَغا من * 
الخُصومة» وقدَّر ما عليه وما له وأقام قضاءًه مقام صلْحِهما وتراضيهماء 
لأن كل واحدٍ منهما قاطعٌ للخُصومة . 

اعلم أن (القضاء بالحق من أقوى الفْرَائْضٍ وأشرَف الوباداتِ) وما 
من نبي من الأنبياء إلا وأمَرّه الله تعالى بالقضاءء وأثبّت لآدم اسم 
پر الخّليفة» وقال لنبينا عليه أفضلٌ الصلاة والسلام : 3 وان احم بتكم يمآ پیا 
جم Ga‏ رم صر روہ هار ص ےی 1 
٠‏ أل َه € [المائدة: 49]» وقال لداود: # فح بن الاس بلي € [صّ: | 
5 "7ل ولأن فيه الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر› وإظهار الحى؛ € 
/ وإنصافَ المظلوم من الظالم» وإيصال الحقّ إلى مستحقّه » ولأجل هذه |! 
| الأشياء شرع الله تعالى الشرائع» وأرسلّ الرسل عليهم السلام . ¥ 
| والقضاءً على خمسة أوجه: 

واجب» وهو أن يتعيّن له» ولا يود من يَصلح غيرٌه لأنه إذا لم 
يفعل أدى إلى تضييع الحكم» فيكون قبوله أمرا بالمعروف ونهيا عن بي 
المنكرء وإنصاف المظلومين من الظالمين» وأنه فرض كفاية . ا 


ومخيّر فيه وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به 
فيوهخة إن غاد ق و 


| 
04 ع - . برع ۽ ي E‏ 
ومکروه» وهو آن يكون صالحا للقضاءء لكن غيره أقوّم به وأصلح . 5 


۹٩ 


يعلم من باطنه من اتباع الهوى ما لا يعرفونه» فيحرُّمْ عليه . ا 


ويكون رزقه وكفايئه وكفاية أهله وأعوانه ومّن يمونهم من بيت | 
المالء لأنه محبوس لح العامة» فلولا الكفاية ربما طمع في أموال | 
| الناس» ولهذا قالوا: بستحت للإمام أن يقلّد القضاءً من له ثروةٌ لثلا ظ 
| يطمّع في أموال الناس» وإن تئره فهو أفضل. وأبو بكر الصدي 
| قد 
1 


رضي الله عنه لما وَلِيَ الخلافة خرج إلىالسوق ليكتسبء فردّه عمرٌء | 


[ 
ا 
س 0 
شتراها من رزقه» فلما حضرته الوفاة قال لعائشة: اخطيها عدر 
لوذه ا الخال كوك على أنه ا ا ۷ اع وهر | 
| 

| 

1 

ا 

| 

ا 

أ 

أ 


المختار. 
ظ قال: (والأؤلى أن يُكون القاضي مُجتهدا) لأن الحادثة إذا وقعت | 
| يجب طلبّها من الكتاب» ثم من الشنة» ثم من الإجماعء فإن لم | 
ظ يوجّد في شيءٍ من ذلك استَعمّلَ الرأي والاجتهادء وكيد ل ديت ١‏ 
ْ 
| 


معاذ حين بعثه رسولٌ الله ية إلى اليمن» وولأه الحكم بهاء فقال له: ٠١ ٠‏ 
«كيف تصنعٌ إن عَرَضَ لك حُكم؟» قال: أقضي بما في كتاب الله به 
قال: «فإن لم تجذ؟» قال: بما في سُنَّهَ رسول اللهء قال: «فإن لم 0 
يو تجد؟» قال: أجتهدٌ رأبي» فقال كَلِ: «الحمذ لله الذي وَفْق رسول | 


١ FE 


1 


سد مم سب RRR‏ 


رسول الله لما يُرضى الله ورسوله»» وإنما لم يذكر الإجماع لأنه لا أ 


)0( أخر جه أبو داود (o۹۲)‏ و(”3097), والترمذي م4" وهو في | | 
«المسند» (۲۰۰۷) من حديث شعبة» عن أبي عون الثقفي› > عن الحارث بن . 
عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل حمص من أصحاب معان 


عن معاذ: أن رسول الله بي . . . وقد ضعف بجهالة الحارث بن عمروء وبجهالة | 
شيوخه الذين روى عنهم» لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين ' 


منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر ابن العربي» والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية» ؛ 


وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين» لأن شعبة بن الحجاج يقول 0 


عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا بمجهول الوصف. لأنه من كبار التابعين 


مفسراً في حقه» ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توئ ثيقه 


عن أهل طبقته» “يل کی ای عالت وتيزك رواب ا رح مقبيز عن اذز 0 


1 في طبقه شيوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة ١١١ه»‏ ولم ينقل أهل الشأن جرحاً 0 


الشآن لما ثبت من بالغ الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة» فمن لم 


یثبت فيه جرح مؤثر منهم ۰ فهو مقبول الرواية» والشيوخ الذين روى عنهم هم من ٤‏ 


أصحاب معاذ» ولا أحدٌ من أصحاب معاذ مجهولاً. ويجوز أن يكون فى الخبر 
إسقاط الأسماء عن جماعة» ولا يدخله ذلك فى حبر الجهالةء وإنما يدخل في 


المجهولات» إذا كان واحداء فيقال: حدثني رجل أو إنسان» وشهرة أصحاب ' 


معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» وقد خرج البخاري 

0 الذي شرط الصحة» حديث عروة البارقي: سمعت الحي يحدثون عن 
عروة» ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات» وقال مالك في «الموطأ» 
407/7 في القسامة : أخبر ني رجال من كبراء قومه» وفي صحيح مسلم )٩۹٤٥(‏ 
عن الزهري» حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة فله قيراط». - 


ف عي و ا ا ا ا 


فإن لم يُوجَد فبجبٌ أن و الشهادة» مَوُوقاً به في دينه راما 
وعَقله وقهمه» عالماً بالفِقْهِ والسُنّةء وكذلك المُفتي» 00 رن 


٠‏ إجماع مع وجوده عليه السلام» لأنه بمنزلة القياس مع النصّ بعده عليه 
السلام. 

١ 1‏ قال: (فإن لم يُوجَد فيجبٌ أن يكُونَ من أهل الشَهادَةء مَوتُوقاً به ¦ 
چ في دينه وأمانته وعَقله وقهمه. عالماً بالفقَه وَالشُنَّق وكذلك المُفتي) ' 
8 أما أهليّةُ الشهادة» فلأنها من باب الولاية» والقضاءً أقوى وأعةٌ ولاية» 
0 وکل مّن كان مِن أهل الشهادة كان من أهل القضاءء ومّن لا فلاء فلا , 
)| تجوز ولاية الصبيٌ والمجنون والعَبِدِء لأنه لا ولايةَ لهم» ولا الأعمى . 
0 لأنه ليس من أهل الشهادة» ولوّجود الالتباس عليه في الصوت وغيره؛ ' 
0 والأ و00 يجوز» لأنه يفرّق بين المدّعِي والمدعى عليه ويمير یږ 
.٠‏ بين الخُصومء وقيل: لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرارء فربما يتر إذا ١‏ 
5 استعاده فتضيع تون اناه راا كور تقال قن ا د 
شهادتّه» ولا ينبغي أن يولّى» كما لا ينبغي أن يُعمَلَ بشهادټه» وفي 
«النوادر» عن أصحابنا: أنه لا يجوز قضاؤه» ولو فسّقٌ بعد الولاية 
استحقٌّ العزل ولا ينعزل؛ وقيل : دل لأن الذي ولاه ما رضي به إلا , 


د وقوله: «أجتهد رأبي»: اه ل اراق الذي وح انج ان قفار 3 
# يخطر بباله على غير أصل من كتاب» أو سنة» بل أراد به رد القضية إلى معنى معنى ‏ | 
.| الكتاب والسئة من طريق القياس . / 
د 05 الأطرواعن: الأصيم: 8 


عَذلا» ويُشترط ديئه وأمانته لأنه يتصرف في أموال الناس ودمائهمء 
ولا yT‏ وكذلك العقلّ 0 
الاأهوو الدية اما الفهم فليقهم معاني الكتاب والحديث» وما يّر 

عليه من القضايا والدّعاوى وكتب القّضاة وغير ذلك 0000 
والسّنة فلأنه إذا لم يعلم بذلك لا يقدِرُ على القضاءء رلا يعلم كيف ا 
يقضي. وعن أبي يوسف: لأن يكون القاضي وَرِعاً أحبٌ إلىّ من أن 
يكون مجتهداًء وقال: إذا كان عالماً a‏ في جواز ‏ 


| أخرجه ا «إتحاف الخيرة» /ا/ 211/9 والعقيلي‎ )١( 
والحا‎ ۷٦۳/۲ في «الضعفاءة ١/58؟. وابن عدي فى «الكامل»‎ 
في وان عدي م كم في اپ‎ 
00 o 
قال رسول الله كيِ: «من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو هو امه‎ 
: أرضى لله منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان جميع المؤمنين». قال العقيلي‎ 
٠ . إنما يعرف من كلام عمر. وحسين بن قيس واهي الحديث‎ 

وأخرجه ضمن حديث الطبراني في «الكبير» )١١715(‏ من طريق حمزة | ٠١‏ 
النصيبي - وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وفيه: «من تولى من ع 
أمراء المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك» | 


وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله. فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين». = 


9 وكذلك | لمفت > لأن الناس ير جعون إلى فنّواه فى حوادثهم» 
١ 5 2 ١ 2‏ 1 و 
0 ويقتدون به ويعتمدون قوله» فينبغي أن يكون بهذه الأوصاف واا 
8 بهو | لا يصلح أن يكون مفتياًء لأنه لا يبل قوله في أخبار الدّيانات» وقيل : 


a, 
قال : (ولا بطلث الولايّة) لقوله عليه السلام لعبدٍ الرحمن بن‎ 
ل.تسال الولاية فإنك إن سألتها وُكِلْتَ‎ E ا اليا عبد الرحمن‎ 3 


2-5 وأخرجه ضمن حديث الخطيب في «تاريخه» 71/7 من طريق إبراهيم بن 
# زياد القرشي» عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفيه: «ومن استعمل 
1 رجلا وهو يجد غيره خيراً منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيهء فقد خان الله 
2 ورسوله وجميع المؤمنين. . . وإبراهيم بن زياد مجهول. 
0 وأخرج أبو يعلى في «مسنده» كما في «نصب الراية» 4/ ١-٠۲‏ : دا أو 
وائل خالد بن محمد البصري» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا خلف بن 
:| خلف» عن إبراهيم بن سالم» عن عمرو بن ضرار» عن حذيفة» عن النبي 45 
5 قال: «أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس» وعلم أن في العشرة من هو 
] أفضل منه» فقد غش الله ورسوله» وجماعة المسلمين». 
چ 0 حديث أبي بكر الصديق في «المسند» برقم (١۲)ء‏ وفيه: «من ولي 
ددا يق أن المسلمين قي فآمّرَ عليهم أحداً مُحاباة فعليه لعنة الله» لا يقبل الله منه 


e 5‏ . وإسناده ضعيف . 


:في )1( O e‏ لضت وهو 


0 ويره الذخُول فيه لمّن يَخافٌ العَجْرَّ عن القيام به lS‏ 


إليهاء وإن أعطيتها أَعِنْتَ عليها»“» وقال عليه السلام: «من طَلَّتَ !1 
عملاً فقد غلَ06 © وعن عمر: ما عَدَلَ مَن طلب القضاء”" . د 
قال: (ويُكره الدحول فيه لمّن يَخَافٌ العَجْرّ عن القيام به) لما فيه ٠‏ 

1 59 5 3 و 1 2 3 5 

من المحذورء وقيل: يكره الدخول لمن يدخله مختاراً» لقوله عليه 0 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الرحمن بن سمرة البخاري (2)5577 ومسلم ا 


(7 .)٤۳٤۸( وهو في «المسند» (۲۰7۱۸)» و«صحيح ابن حبان»‎ .)١145( 
ولفظه : «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة‎ 


ا 

وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. . .» 3 

() هذا الحديث لم نقف عليه» وكذلك العلامة قاسم ابن قطلوبغا بيض له | 

ولم يخرجه » وقوله: امن طلب عملا» معناه من طلب القضاء أو الولاية» 2 
3 


وقول «افقد ۰ و 2 0 لحرا 5 
n E 8‏ عدله له الان ا أبو ا 


98 
»)۳١۷١(‏ وفي سنده موسى بن نجدة الحنفي اليماني وهو مجهول . 1 . 
وحديث أبي الدرداء رفعه : «ما من والي ثلاثة e‏ 

ء 0 
5 

0 

أ 


3 


غدل أو ع جوزه») أخرجه ابن حبان في ااصحيحه ) (o00)‏ وسنده ضعيف 


د 0 


جدا. قال ابن الأثير ف فى «النهاية»: «فگه عدله أو غلّه جوره)» أي : جعل في يده 
وا وهو الد ال ةا 

© ذكره ابن قطلوينا في كتابه #تخريتج أحاديث الاختبار» :ورين له . قلنا: 5 
وفي معناه ما أخرجه أبو داود (7018), وابن ماجه (۲۳۰۹)» والترمذي | | 
شف 2 6 ” وهو في «المسند» )11۸€( من حديث انس ولفظه: «من طلب ۰ 
العا سحاد ملي وول البلا ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكاً 
دد . وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي أحد رواته . 


| ولاب می به یکن أي قذي داء زف 0 251110111011510 


| السلام: «من ولي القضاءً فكأنّما ذُبح a‏ قيل : معناه: إذا 
طا وق قيل : إذا لم يكن أهلاً . 


E 


قال: (ولا بأمن به لمَنْ أمِنَ على فيه أداءَ قَرْضه) لأن كبارَ 
U‏ تقلّدوه وكفى بهم قذوةً والنبيئُ عليه السلام وله 
#*| علټا» ولو كان E‏ وقال عليه السلام: «إذا حَكم 
لم فأصابت فله أجران»“ 


)"01١( حديث حسن» أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود‎ )١( 
بنع | و(07077» وابن ماجه (7704)» والترمذي (1775)» والنسائي في «الكبرى»‎ 
و انطو هام کک وان عليه قدا‎ )۷٠٤١( وهو في «المسند»‎ ,))60954( | 
وهو في «المسند»‎ »)۱۳۳٣( والترمذي‎ »)۳٣٥۸۲( إفة أخرج أبو داود‎ 
85 بعثتي رسول الله‎ : gE اك ل‎ 
إلى اليمن قاضياًء فقلث: يا رسول الله ترسلي:وأنا خديتُ السَنٌ ولا علم لي‎ 
بالقضاءء فقال: «إن الله سيهدي قلبّك» ويَْبّت لسانك» فإذا جلس بين يديك‎ | 
الخصمان» اا جي ممع من لاخر ا رين ار فإنه أحرى‎ 
أن يتبين لك القضاء». قال: فما زلت قاضياً أو ما شككث في قضاءٍ بعد. واللفظ‎ ٠ 
لأبي داود . وهو حديث حسن لغيره.‎ 0 
أخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاري (2)707) ومسلم‎ )۳( 85 
.)0051( واصحيح ابن حبان»‎ »)۱۷۷۷٤( م هو «المسند)‎ 
ء)۱۷١١( ومسلم‎ »)۷۳١۲( وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري بإثر‎ 5 
.)00750( واصحيح ابن حبان»‎ »)۱۷۷۷٤( وهو في «المسند» بإثر حديث رقم‎ | 


وانظر تمام تخريجهما في «المسند». 


SEET ETE ET: 


ل ل ل ل ار 


0 


ومن تَعَيّنَ له يُفتَرَضُ عليه الولاية» ويجُور التقليد من ولا الجَور. ويجُورٌ 
قَضاءٌ المّرأة (ف) فيما قبل شَهادَنّها فيه . 


واختيارٌ أبي بكر الرازي الامتناعٌ عنه» وقيل: الدخول فيه رخصة 
والتركٌ عزيمة وهو الصحيح . 

(ومَّن تَعَيّنَ له يُفتَرَضُ عليه الولاية) وقد بيناه» ولو امتتع لا يُجبّر 
عليه. ولو كان في البلد جماعةٌ يصلّحون وامتّتئعواء والسلطان يَفْصلٌ 
بين الخُصوم لم يَأنّمواء وإن كان لا يُمكثه ذلك أَثمواء وإن امتنعوا 
حتى قلَّدها جاهلاً أَئِمَ الكل . 

قال: (ويجُوز التقليد مِن ولاق ابورا 0 العبحابة تقلدوة هن 
معاوية» وكان الحق مع علي رضي الله عنه» '» والتابعون تقلدوة من 
الحَجَاجٍ مع جوره ولأن فيه إقامة الحقّء ودفع م الظلمء E‏ 
فو د جوز ار مدر 

قال : (وَيجُورٌ قضاءٌ المّرأة فيما تقبَلٌ شهادَتّها فيه) إلا أنه يُكره لما 
فيه من محادثة الرجال» ومبنى أمرهِنّ على السَنّر. وروي عن أبي 

(1) قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية»: 54/4 تعليقاً على قول صاحب 


«الهداية»: والحق كان بيد علي في نوبته : الدليل عليه قوله يلْهِ: لعمار: «تقتلك 
الا ود دف اكات بي كي وقتله أصحاب معاوية. 


قال إمام الحرمين في الإرشاد» ص 477 : وعلي رضي الله عنه كان إماماً 


حقاً في ولايته» ومقاتلوه بُغاق وحسن الظن بهم يقتضي أن يُظن بهم قصد الخير 
وإن أخطؤوه؛ وأجمعوا على أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل وهم طلحة 
والزبير زعائظة ومن معهم» وأهل صفين» وهم معاوية وعسكره. 

وانظر لزاماً «منهاج السنة» 4/ ٤١١-٤١١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


ل القاضي الذي قَبْله ونر في خرائيه 1 
#*| وسجلاتهء TS‏ 8 
' | من هو في يد ولا يعمل بِقَولٍ المَعرُولٍ إلاً ان يَكُونَ هو الذي سَلّمَها إليه. |7 


0 
ْ 5 
عضن أنه فال ”لا بنرك القاضي على القضاء ء إلا حَولاًء لأنه إذا اشتغل ا ١‏ 
0 بالقضاء ينسّى 0 ل السلطان بعد الحول» ويُستبدلٌ به حتى 4 
1 قال: (فإذا كُلَدَ القَضَاءً) ينبغي له أن يتقي الله تعالى » ويُؤْيْرَ طاعته» | 
| ويعملّ لمَعَادِهء ويقصد إلى الحقّ بجهده فيما تقلّده . ْ 
وريظلي دان القاضي الذي ْلَه ويَنظد في خرائطه وسجِلاته) ١‏ 
# لأنها وُضعت لتكون حَُةَ عند الحاجة» فتجعل في يد المتولي لأنه # 
:!] يحتاج إليها لِيَعمّل بها. 
1# قال: (وعملَ في الودائع وارتفاع الوقُوفٍ بما تَقُومْ به البِيتة) لأنه * 


ا 


(أو باعتِرَافٍ مَّن هو في يَدِه) لأنه أمين. ْ 
(ولا عمل بول المعرُوٍ) لأنه شاه وشّهادة القرد لاعَمل بها ي 
قال: ( إلا أن يَكُونَ هو الذي سَلَّمّها إليه) لأن يذه كيده» فيكون | 
| وينبغي أن يبعث رجلين من ثقاتِه» والواحدٌ يكفي» فيَقبضان من 
المعزول ديواته» وهو ما ذكرنا من الخرائط والشّجلات» فيُجمعان کل 5 ١‏ 
نوع في خريطة حتى لا يَشتّبه على القاضي» ويسألان المعزول شيئاً 0 


1 فشيئاً ليدكشف ما يُشْكلُ عليهما عليهماء ويختمان عليه» وهذا السؤال ليس 


لإلزام بل ليتكشفت به الال فإن أبى المعزول أن يدفع إليهما النْسَحَ 
أجبرَ على ذلك: سواء كان البياض من بیت المال» وهو ظاهة لأنه 


| صا المسلمين» أو من الخصوم لأنهم وضعوها في يده للعمل 


بهاء أو من ماله لأنه فعله تديّاً لا تمؤلاًء ويأخذان الودائع وأموالَ 
العام و کا ا الح وياځذان نسخْتهم من المعزول 
لينظر المولى في أحوالهم» فمن اعرف بحقّ أو قامت عليه بينة ألرَمَه 
عملاً بالحُجّةء وإلا نادى عليه في مجلسه: من كان يُطالب فلاناً 


ا المعيوية يدن فاخ ٠‏ فمن حَضْرٌ واعى عليه» ابتدأ الحكم بينهم؛ 


0 وينادي أياماً على حسب ما یری القاضي » وإن لم يحضر لا يخلَيه حتى 
.| يستظهر في أمرهء فيأخلٌ منه كفيلاً بنفسه لاحتمال أنه محبوس بحقٌ 


| كان يفصل بين الخُصوم في المسجد"» وكذا الخلفاءٌ الراشدون 
| سهل بن سعد: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله ييا فقال: يا رسول الله 


.| ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين» فقال النبي 5ك: «قد قضى الله فيك وفي | 
u‏ امرأتك» فتلاعنا فی الم جد وأنا شاهد. . . الحديث : 5 


(ويَجِلِسٌ للقَضَاءِ جُلُوساً ظاهراً في المَسجدٍ) لأن رسول الله كلل 


0 أخرج البخاري )٤۲۳(‏ و(۳۰۹٥).‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ (۳) من حديث 


أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما 


سو 


بعده”©2» ودَكةُ علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة إلى الآن معروفةٌ. |.. 
وقال عليه السلام: «إنما بيت المساجد لذكر الله تعالى اذ لك * 
واه على الا ا ر 


E3 


1 وأخرج أبو يعلى (5159)؛ والطبراني في «الكبير» »)٠٠۷١١(‏ والدارقطني 00 


(0”) من حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله ية يخطب الناسَ يوم إل 
الجمعة» أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حتى ! 
اقترب إليه فقال: يا ا الله أقم علي الحد. فقال له النبي ية : «اجلس»› 2 
فجلس ثم قام الثانية» فقال : (اجلس ٤ء‏ ثم قام في الثالثة as‏ فقال : 3 
«وما حدك؟» قال: أتيت امرأة حراماء فقال النبي ية لرجال من أصحابه فيهم علي ١‏ 


5506 


ابن أبي طالب» والعباس» وزيد بن حارثة» وعثمان بن عفان: «انطلقوا به , .. 
فاجلدوه مئة جلدة». . . الحديث. وفي إسناده القاسم بن فياض وهو ضعيف . لك 

. لاعن عمر عند منبر النبي َة وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في‎ )١( 
٠١ المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر» وكان الحسن‎ 
وزرارة بن أوفى في الرحبة خارجاً من المسجد. ذكر ذلك البخاري تعليقاً في ظ‎ 
٠ (اصحيحه» في كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد قبل الحديث رقم‎ 
(66الا). ا‎ 

00( ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ۷١ /٤‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . قلنا: 5 
وأخرجه من حديث انش دون قوله: «وللحُكم» مسلم (7580)» وهو عند ابن ا 
حبان في اصحيحه) .)١5٠1١(‏ 1 

وأخرجه كذلك دون قوله: «وللحكم» من حديث أبي هريرة ابن ماجه في 3 
«سننه» (079)» وهو في «المسند» »)۱٠٥۳۳(‏ واصحيح ابن حبان» .)۹۸٥(‏ 


0 والجايع أوْلَى» ويَتجد مُترجماً وكاتباً ذلا لما له عة بالفِقه. ويسَوَي 
اب بِينَ الخَصّ م ن في الجْلُوسِ والإقبال والتّظر والإشارة» قفاوا مد واو .امد م .ا وام 


(والجامعٌ أولّى) لأنه أشهرُء وإن كان الخصمٌ حائضاً أو نفساءً 
خرج القاضي إلى باب المسجد فنظرَ في خصومتهاء أو أمَرَ من يَفصِلٌ 


والإشارة إليها في الشهادة» وإن جَلَسَ في بيت جازء ويأذنُ للناس 
بالدخول فيه» ولا يَّمنع أحدا من الدخول عليه» ويُجلس معه من كان 
يَجلس معه في المسجد» ويكون الأعوان بالبعد عنه بحيث لا يسمعون 
ما يكون بِينّه وبين من تقدّم إليه للخُصومة» ويُستحب أن يُجلس معه 
قريب منه قوماً من أهل الفقه والدّيانة» ولا بأس بأن يَجلس وحده إذا 
كان عالماً بالقضاء . 

يتريما راكوا يا احير و مرو باورا ار 
لم يكن عدلاً لا تومن خيانته» وإذا لم يكن مسلماً لا يُومَ من أن يكتب ما 
۾ لا تقتضيه الشريعة» وإذا لم يكن فقيهاً لا يعرف كِتْبةَ السّجلآات وما 
]| يحتاج إليه القاضي من الأحكام» ويَجلس ناحيةً عنه حيث يراه حتى لا 
]| يُخدع بالرّشوة 
٠‏ قال: (ويسَوَّي بين الخصْمَينِ في الجُلُوس والإقبال والتظر 
')) والإشارة) قال تعالى: چ اا لذن اموا | کا ومين بالط 4 
[النساء : ١١٠]ء‏ أي : بالعدل» والعدل التسوية. وقال عليه السلام: «إذا 


أ 
| بينهماء كما لو كانت المنازعةٌ في دابة فإنه يخرج لاستماع الدّعوى ' 


8 ابثّليَ أحذكم بالقضاء فليّسَرٌ بين الخُصوم في المجلس والإشارة 


0 ووجهكٌ وعذْلكَ”'"' » ومعناه ما ذكرناء ثم نه على العلَة فقال: حتى لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 1۲۲(/۲۳) و(2)577 والدارقطني 
| (4413) و(1۷٤٤)ء‏ والبيهقي 175/٠١‏ من حديث أم سلمة» وفي سنده عباد 
#| ابن كثير وهو متروك . ولفظ الطبراني الأول والدارقطني (45757) والبيهقي: "من 
ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه؛ . 
5 ولفظ الرواية الثانية عند الطبراني والدارقطني (44717): «من ابتلي بالقضاء بين 
)| المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر» . 
| وأخرجه أبو يعلى (08717) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عباد بن 
|| كثير» عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد ‏ وهو لا يعرف -» عن عطاء بن 
3 يسار» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله اة : «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين 
“| المسلمين فلا يقض وهو غضبان» فليسرٌ بينهم بالتّظر والمجلس والإشارة» ولا 
1 يرفع صوته على أحد الخصمين». 

]21 وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» 4/ 47 عن بقية بن الوليد» عن أبي 
محمد عن أبي بكر مولى بني تميم» عن عطاء بن يسار» عن أم سلمة. فذكره 
# نحو رواية أبي يعلى. 

(0) هو قطعة من كتاب عمر بن الخطاب الذي بعث به إلى أبي موسى 
الأشعري في أمور القضاءء أخرجه الدارقطني )٤٤۷١(‏ و(۷۲٤٤)ء‏ والبيهقي 
٠١‏ وقد أورده بتمامه العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» 
70١‏ » وقال: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبولء وينوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأملهء والتفقه فيه» ثم 
شرع في شرحه شرحا موسعا غاية في النفاسة» فانظره. 


۲۰۹ 


ا2 ولا يُسار أحَدَهُما ولا بده كته ولا بسك لأحدهماء ولا ي يُمازْحهما 


ولا أحدهماء ولا ضيف أحَدَهما دُونَ الآخَرِ o SEES SAS‏ 


يطمّع شريففٌ في حَيْفِكء ولا يخاف ضعيفُ جَوْرَكَ ولأنه إذا فصل 


أحدهما ينكسر قلبُ الآخر فلا ينشرحٌ للدعوى والجواب. وينبغي أن | 


يجلسوا بين يدي القاضي جٿوا“» ولا يُجلسّهما في جانب» ولا 
أحدهما عن يمينه والآخرٌ عن شماله» وإذا تقدّم إليه الخّصمان إن شاء 
بدأهما فقال: ها كما روز اقم روكت حرو نا ٠‏ فإذا تكلم 
أحدهما أسكتٌ الآخرٌ ليفهم دعواه. 


قال: (ولا يُسارٌ أَحَدهُما ولا يُلقَْهِ ححجّته) لما بيناء ولما فيه من ١‏ 


التّهمة. 
(ولا يَضْحَكُ لأحدهما) لأن ذلك يرنه على خصمه. 
(ولا يُمارْحُهُما ولا أحَدَهُما) لأنه يُخْلّ بهيبة القضاء . 
(ولا يُضيفٌ أحدهما دون الآخَرِ) لما بيناء وقد ورد النهي عنه”" 


)١(‏ قوله: اجِثُوًا) قال في «اللسان» : جَنَا يجو وجي جوا أي : جلس 
على ركبتيه للخصومة ونحوها. 

)۲( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠١۲۹۱(‏ وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده» كما في «نصب الراية» 4/ ۷۳» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
١/4ء‏ والبيهقي في «السنن» 17/٠١‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن البصري قال: نزل ضيف على علي بن أبي طالب» فذهب يتقرب في 


الخصومة» فقال : لعلك خصم؟ قال: نعم » قال: تحول عناء فإن رسول الله 00 
كل : «نهانا أن نضيف خصماً إلا ومعه خصمه». وإسناده ضعيف لانقطاعه. ‏ - || 


ت 


ولا يقبل هي أجتب لم يُهْدِ له قبل القضاءء 


04 035 0 ب 1 
السلام: «هدايا الأمراء عُلول»» ولأنه إنما أهدي له للقضاء ظاهراء ١١‏ / 


وأخرج أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2»)7171 ومن طريقه البيهقي ! 
في «السنن» ۱۰/ ۱۳۷ عن محمد بن بكار» عن قيس بن الربيع » عن إسماعيل بن | 
مسلمء عن الحسن قال: حدثنا رجل نزل على علي بالكوفة» فأقام. . . فذكره | 
0 نحو سابقه . ورجاله ثقات غير الرجل المبهم . 

5 وأخرج الطبراني في «الأوسط» (2)079174 ونسبه البيهقي في «السنن» 

٠‏ » والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 197/5 إلى ابن خزيمة ا 
|| من طريق محمد بن عبد العزيز» عن القاسم بن غصن» عن داود بن أبي هند عن | 
أبي حرب بن أبي الأسودء عن أبيه» عن علي: نهى النبي با أن يُضيف أحد ش 
الخصمين دون الآخر. وإسناده ضعيف لضعف القاسم بن غصن . ا 
ْ (1) أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي بهذا اللفظ أبو عوانة (۷۳٠۷)ء‏ | 
5 والبيهقى في «السنن» 218/٠١١‏ وهو فى «المسند» (۲۳۹۰۱) بلفظ : دان 
چ العمال 0 وإسناده ضعيف . في اتا إسماعيل بن عياش ا في روايته 
3 عن غير أهل بلده وهذا منها. وبهذا ضعفه الهيثمي في «المجمع» ٠٠١/4‏ 
# و/ ۲٤۹‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح» 77١/0‏ و17/ 2174 وقال الحافظ : 6 
:| وقيل: إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية . وسيأتي تخريجه . ٠‏ 
5 الدبف شو اة فة وخا بد الف ا فى اة :ا 
فانظرها هناك . 


7 قال: (ولا يَقْبَلُ هَدِيَةَ أجتبر لم بُهْدِ له قَبْلَ القَضَاءِ) قال عليه | 
| 
ا 
| 
| 


ويشهد لحديثنا بالمعنى حديث أبي حميد الساعدي نفسه في قصة ابن اللتبية 


| 
ا 
| 
| 
والذي أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲۵۹۷)» وهو في «المسند» (۲۳۵۹۸). ۱ 
وفيه : استعمل النبي ية رجلاً من الأزد ‏ يقال له ابن اللتبية - على الصدقة» فلما- ا 
ا 
ْ 


51١ 


ت ا و ت ۰ 
ولا يَحضرٌ دعوة إلا العامّة» ويَعُودُ المَرضَىء ويَشْهَدُ الجَنائنٌ 0 


فكان أكلاً بالقضاءء فأشبه الرّشُوةء بخلاف من جَرَتٌ عادتّه بمُهاداته 
۰ قبل القضاء. لأن الظاهر أنه جرى على عادته» حتى لو زاد على 
"| العادق أو كان له خصومةٌ لا يقبلُهاء والقريب على هذا التفصيل . 

1 قال: (ولا يَحضُرٌ دَعوَةٌ إلا العامّةً) كالعُرئس والختان» لأنه لا تهمة 
2 فيه والإجابة ع ولا تالاص لكان ال إلة اذا انك 
0 من قريب أو مَن جَرَتْ عادئه بذلك قبل القضاء على التفصيل المتقدّم» 
58 والقكرة كما دوفهاخاضة وما درا غا وقيل: الخاصة ما لو عَلم 
|١‏ أن القاضي لا يحضرها لا يعملها. 

3 قال: (وَيَعُودُ المَرضى ويَشهَدٌ الجنائرٌ) لأنها من حقوق المسلم 
١‏ على المسلم على ما نطق به النصنُ”©» ولا يُطيل مته في ذلك 
9 المجلس» ولا يمكّنُ أحداً من التكلّم فيه بشيءٍ من الخصومات . 


5 


8# ]- قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي ليء قال : «فهلاٌ جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه» 


| فينظر يُهدى له أم لاء والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه إلا جاء به يوم القيامة 
# يحمله على رقبته» إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها ُوار» أو شاه تبعَره ثم رفع 
:)| بيده حتى رأينا عفرة إبطيه -: «اللهم هل بلَّغتء اللهم هل بلغت» ثلاثاً . 

)١( 3‏ هو حديث: «حق المسلم على المسلم...»» أخرجه البخاري 
»)۱۲٤١( |‏ ومسلم (۲۱۹۲)ء وهو في «المسند» (۸۲۷۱)» و«صحيح ابن حبان» 
5 (0 من حديث أبي هريرة. 

ا وفي الباب عن غير واحد من الصحابة انظرها عند حديث ابن عمر في 
«المسندة (۷) فقد ذكرناها هناك . ۰ 


قال: (فإن حدتثٌ له هم أو تعامت, أو عضب أو جُوعٌ» أو 


قو سم 


2 ء طم 34 أو خا یوی كنت عن القَضاءِ) قال عليه السلام: ل ية مضو 


القاضي وهو غضبان”''» وفي رواية: «[إلا] وهو شبعانُ00" 22 ولأنه 

يحتاج إلى الفر ") وهذه الأعراض تمنعٌ صحة الفكر فتّخِلَ بالقضاء . 
وكره لاوم Ca‏ يرم a‏ لأنه لا يخلو من الجوع. ولا 

کی بطل الوس لأنه ريما ضجر مَل ويقعد طرفي النهار . 


وإذا طَمع في رصا الخّصمين ردّهما مرة ومررتين؛ لقول عمر رضي 
الله عنه : دوا ا وإن لم يطمع أَنقَذَ القضاء 


(1) أخرجه من حديث أبي بكرة البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم »)۱۷١۷(‏ وهو 
في «المسند» »)۲٠۳۷۹(‏ واصحيح ابن حبان» (2077) أن رسول الله َا قال: 
«لا يقضين حَکم بين اثنين وهو غضبان» . 

00( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري الحارث بن أبي أسامة كما في : 
«زوائد» الهيثمي (١537)؛‏ والدارقطني ٠(‏ © والبيهقي ٠‏ ولفظه : 
دلا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان». وفي سنده القاسم بن عبد الله 5 
ابن عمر وهو متروك کذاب . ١‏ 

(۳) في (م): التفكر. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (19705)» وابن أبي شيبة /717/1- 
4 والبيهقي 17/7 وزادوا فيه : فإن فصل القضاء يُورث الضغائن بين الناس . 


1۳ 


E 4 


3 0 


. الشرع كالوصيّ من جهة القاضي‎ | ٠ 


EE 


5 E 9 اا‎ 


يُقَوَّضَ إليه ذلك ولا يَقْضِي على غائبٍ إلا أن يحض من بوم مقا أو 


| يون ما يَدّعِيه على الغائِبٍ سَبباً لما يَدَعِيهِ على الحاضر . 
ج و ت د ا 


قال: (ولا بيع ولا بشتري في المَجلِس لتفيه) لما فيه من التهمة» 


ا . وعن أبي حنيفة أنه يُكره أيضاًء وإنما يبيع 


ری عم الاير نه ا 
قال: (ولا يَستخلفُ على القضاء إلا أن يُمَوَضَ إليه ذلك) لأنه 


.بي كالوكيل عن الإمام» والوكيلٌ ليس له أن وکل إلا أن بوذ له. 


قال : Sag‏ يا علي لا تقض 


ع اخ ن تسمّع كلام الآخر)” كي ولأن القضاء لبك 
0 المنازعة. ل د فلا حا جة" إلى القضاء . 


قال: (إلا أن يَحْضْرّ من يفوم مَقامّه) إما بإنابته كالوكيل» أو بإنابة 


يها 


(أو يَكُونُ ما يَدَعِيه على الغائب سَبباً لما يديه على الحاضر) كمن 


| اذّعى داراً في يد رجل فأنكرٌ فأقام المدّعي البينة أنه اث شتراها من فلانٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۵۸۲)ء والترمذي »)۱۳۳١(‏ وهو في «المسند» 
| (04۰). . وإسناده ضعيف لضعف حنش وهو ابن المعتمر أحد رواته. 

وهو عند ابن حبان في «صحيحه» بأطول مما هنا برقم (050705) من طريق 
4 ,سماكء:عن: عكرمة + عن :ابق اعبامن» عن علي وسناك فی روازتة شن 'عكرمة 
قرا 


)۲( في (م): وجه . 


E 


2 4 2 


7 فإذا رفع إليه قَضَاءٌ قاض أمضاٌ إلا أن يُخالف الكتابَ أو السُن ١‏ 
ا المَشْهُورَة أو الإجماع . أ امو ل لبو قو لو جوف فق لير لماك بد مامد E A‏ 


0 الغائب» يقضي بها على الحاضر والغائب» وكذا لو ادّعى شفعة وأنكر | 
5 ذو اليد الشراء فأقامَ آل أ اليد اشر اعا من الغا يفهني ها ر 
0 على الحاضر والغائب جميعاًء وكذا إذا شهدا على رجل فقال: هما , 
8 عَبْدَانَء فأقام المشهود له البينة أن مولاهما أَعتَقّهماء حكم بعتقهما في ٠٠|‏ 
بن وات جیا 5 
فصل 
5 (فإذا رفح إليه قضَاءُ قاض أمضاء إلا أن يُخالف الكتابَ أو اة“ 
٠‏ المَشِهُورَةَ أو الإجماعٌ) وأصله أن القاضي إذا كان ممن يجوز قضاؤه | 

)| فقضى بقضيَّةٍ بقضيَة يَسُوع فيها الاجتهاد لم جز لأ او 
0 الاجتهاد الثاني مثلّه» والأوّل مرجح بالسَبّق لاتصال القضاء به . وروي 5 
| أن شريحاً قضى بقضاءٍ خالف فيه عمرَ وعلياًء فلم يَقْسَخاه لوقوعه من !!!| 
8 قاض جائز الحكم فيما يَسَوغ فيه الاجتهاد. وعن عمر أنه قضى في 8 
| الجَدّ بقضايا مختلفة» فقيل له» فقال: ذاكَ على ما قضيناء وهذا على | . 


حد من القضاة نقضهء لأن ١‏ 


|| مانقضي”", ولم يَفسّخ الأوَلَ. 


)١(‏ «بها» أثبتناها من (م)» وهي ليست في (س) . ا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ».)١9000(‏ وابن أبي شيبة ٠٠٠٠ /١١‏ والدارقطني ١١٠١|‏ 
(5173)» والبيهقى 5/ 500 و۱۲۰/۱۰ . 


ل له بكر لمن فلن وليه وإذا 
عَلِمَ ٻشيءِ من حَُقُوقٍ المبادٍ في رَمَنِ ولابَيِِ ومَحَلّها جار له أن يقضيّ به. 


ولا اجتهاد مع الكتاب ولا مع السنّة المشهورق إذ لا اجتهاد إلا 
عند عمجا لما تنام من بحذيك ماز :ولا تع أ الجمهور: لأنه 
خلاف وليس باختلاف» والمراد اختلاف الصَّدْر الأوّل. 

قال: (ولا يَجُورُ قَضَاوه لمن لا تُقبَلُّ سَهادَنّه له) لأن المعنى الذي 
ترد الشهادة له في القضاء أقوى لأنه ألرّمُ. 

قال: (ويجُورٌ لمن قَلَّده وعليه) لأنه نائبٌ عن المسلمين لا عن 
ولهذا لا ينعزل بموته. 

قال: (وإذا لِم ٻشيءِ من حُقُوقٍ العباد في رَمَنِ ولاب ومَحَلّها جار 
له أن يَقضيّ به) لأن عِلْمّه كشهادة الشاهِدّين وبَلْ أولى» لأن اليقين 
حاص بما ا بالمعاينة والسّماع» والحاصلٌ بالشهادة عَلَبَةٌ الظنّ 
والإجماعٌ على أن قوله على الانفراد مقبولٌ فيما ليس خصماً فيه» ومتى 
فال حكيت كذ ل سكي وأما ما عَلِمه قبل ولايته أو في غير 
محل ولايته لا يقضي به عند أبي حنيفة» تقل ذلك عن عمرّ وشريح . 
وقال أبنو يسفن ومد : يقضي كما في حال ولايته ومحلّها لما مرّ. 
وجوابه: أنه في غير مصره وغير ولايته شاهدٌ لا حاكم» وشهادة الفرد 
لا تقبل» وصار كما إذا عَلِمٍ ذلك بالبينة العادلة» ثم وَلِيَ القضاء فإنه لا 
يعمل بها. وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصح فيهاء لأنها 
حق الله تعالى» وهو نائيه إلا في حدّ القذفٍ فإنه يعمل بولمه لما فيه من 


مر 


7 کس و س ل و ا ا ال الا ا ا 
> 3 ام > 3 80 3 2 23 3 < 3-3 9 4 
5 ا 8 CE‏ ةا a‏ / ص ا ا 0 3 3 er‏ 
ا E 5 1 5 : E‏ 


لجيه 


EZE ES EEL ER كنظ‎ ER ES) 
والقضاءٌ بشهادة الرُور نفد ظاهراً وباطناً (سم) في العُقَودء والفسوخ‎ 1 
. كالتكاح» / والطّلاق» والح وكذلك الهبةء والإرث‎ 


0 ظ قال: (والقَضَاءٌ بشهادة الزُور نفد ظاهراً وباطناً في العٌقُودٍ ا 
والفسوخٍ e‏ والطّلاق» والبيع» وكذلك الهبة والإزث) وقالا: ٠‏ 
ا ف ا ضور : شهد شاهدان بالزُور بنكاح امرأةٍ لرجلٍ 
| 


* () قال الإمام العيني في «عمدة القاري» 707/14 تعليقاً على قول الإمام / 8 
| البجاري: باب من قُضيّ له بحق أخيه» فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل | ٠٠‏ 
حراماً ولا يحرم حلالاً . هذا الكلام من كلام الشافعي» فإنه لما ذكر هذا الحديث ا 
(حديث أم سلمة الذي في البخاري )7١8١‏ قال: : فيه دلالة على أن الأمّةَ إنما كلفوا 
القضاء على الظاهر› وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. 
وتحرير هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر |! 
الظاهرية أن كل قضاء قضى به الحاكم من تحليل مال؛ أو إزالة ملك أو إثبات ْ 
نكاح» أو من حله بطلاق أو بما أشبه ذلك أن ذلك كله على حكم الباطن» فإن 
كان ذلك في الباطن كهو في الظاهر» وجب ذلك على ما حكم به» وإن كان ذلك | ٠‏ 
في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما 1 
على الحكم الظاهر؛ لم يكن قضاء القاضي موجباً شيئاً من تمليك ولا تحريم ولا 
تحليل» وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك وأبي يوسف أيضأء وقال ابن حزم : 
لا يحل ما كان حراماً قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالاً قبل قضائه» إنما القاضي 
منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا. 5 
رقا التنعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسق: ماکان من تمليك مال فهو <. 
على حكم الباطن» وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم = | جه 


1¥ 


نا 


م8 ولو شهدا بِالزُور على رجلٍ أ نه طلّق امرأته باثناًء فقضى القاضي بالفَرقة 00 

0 وعنذهنا: .إن جهل الزوج الثاني ذلك حل له 0 
وَطؤّها قاف للظاهر. لأنه لا يُكلّف عِلْمّ الباطنء وإن عَلِمٍ بان كان ا 

ا ا الشاهدين كاذب" لا يحلٌء ولو وَطِئها الزوجُ الأول كان زانياً | 

| 

| 


€ ولخد قال مكمه بج له ارال ا وت : لا يحل له 
١ 0‏ لأن قول أبي حنيفة أورَتَ شبهة في فيحرُمٌ الوطءٌ احتياطاًء ولا ينف في 
0 معتتدّة الغير ومتكوحيه بالإجماع» ل تقديم النكاح على 
ِ ا وفي الأجنبية أمكنّ ذلك فيقدّم بجا له فظنا ا 
0 ینف ببيع الأمَةٍ عنده» حتى يحل للمشتري وطؤهاء وينقُدٌ في الهبة 
1 والإرثِء حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراثِ» وروي عنه أنه لا 
ا ينفذٌ فيهما لها قوله يَكهِ: «إنكم تختصمون إليّ» ولعلّ بعضكم ألحَنْ 
ج بان به وإنما ا لقي يما اس فمن نيت لذن 
٠‏ مال أخيه شيئاً بغير حقّه» فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار"» وأنه عام 


ا 
| 
أ 
| فقضى بها القاضي» تنغ حتى حل للزوج وطؤهاء افا لا ١‏ 
| 
| 
| 
| 
| 
أ 


ش - العدالة وباطنهم الجراحة» فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله 
07 أن يحكم بشهادة مثلهم معه» فذلك يجزيهم في الباطن لكفايته في الظاهر . 
)١(‏ لفظة : «كاذباً» سقطت من (س). 
(؟) أخرجه من حديث أم سلمة البخاري ()» ومسلم 2)١7917(‏ وهو 
في «المسند» (2))5051/0 و«صحيح ابن حبان» .)0017١(‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة أيضاًء هو في «المسند» برقم (8744). وانظر 


نكة ج اترو الحو اليوط و لت قفني اه كرف 
الحكمٌ في الباطن كهو عند الله تعالى» أما الظاهرٌ فالحكم لازم على ما“ 
0 أنفذه القاضي» قال عليه السلام : «أنا أقضي بالظاهر. والله قر 7 
السرائرً»» وله ما روي أن رجلا خطب امرأة وهو دونها في الحسب 7 
ابت أن تتزوّجَهء فادّعى أنه تزوجهاء وأقام شاهِدّين عند علي رضي | 
٠‏ الله عنهء فحَكم عليها بالنكاح» فقالت: إني لم أتزوَّجْه وإنهم شهود ¦ 
زُورء فزوَّجْني منهء فقال علي رضي الله عنه: شاهداك زوّجاك» اي 


1 ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١4 وعلق عليه قائلاً : اشتهر‎ )١( 
55| بين الأصوليين والفقهاء» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورةء ولا الأجزاء‎ 
:عقوو وج بالعراقى اله لا ل ركد أنكرة المرى و ق‎ 
*/ عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من‎ )۲٤٤۷( «صحيح البخاري»‎ .## 
0 من حديث أبي‎ )1١54 ومسلم‎ 470١ أعمالكم» بل وفي «الصحيح» (البخاري‎ 0 
.:6| ي سعيد رفعه: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» وفي المتفق عليه من‎ 
حديث أم سلمة : «إنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من‎ 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فلا‎ 
١ يأخذ منه شيئاً». (قلنا سلف تخريجه قبل قريباً). قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه‎ 
. ا منه» وقد ترجم له النسائي في «سننه» باب الحكم بالظاهر» وقال إمامنا ناصر‎ 
١١١ السنة أبو عبد الله الشافعي  رحمه الله - عقب إيراده في كتاب «الأم: فأخبرهم‎ | 
اة أنه إنما يقضي بالظاهر» وأن أمر السرائر إلى الله» والظاهر كما قال شيخنا ر‎ 
00 -رحمه الله : أن بعض من لا يميز ظن هذا حديثاً آخر منفصلاً عن حديث أم‎ | 

سلمة» فنقله كذلك» ثم قلده من بعده. انتهى . ْ 


00 


0 
| ل ا 


| لك لك في انوك ارش ب اباي علد جم شا 
8 0 للزوج 3 ا وللثاني ظاهراء ولو ايلي الثاني = ا 


وا عا العام ''» ولأنه قضى بأمر الله تعالى بِحُجَّةِ شرعية فيما 
له ولاية الإنشاء» فيجعل إنشاءً تحرّزاً عن الحرام» 000 صريح | 
في المال» ونحن نقولٌ به» فإن قضاء القاضي في الأملاكِ المُرسّلّة لا | 
| ينفذٌ بشهادة الزُور بهذا الحديث» ولقوله تعالى : < وَل تاوا اموک 
بینم بالبتطل * [البقرة: ۱۸۸]» وروي أنها نزلت فيه» ولأن القاضي لا 
© يملك إثبات الملك بدون السبب» فإنه لا يملك دفمّ مال زيدٍ إلى 

| عمروء أما العقود والفسوحٌ فإنه يملك إنشاءهاء فإنه يملك بيع أمة زيدٍ 


وغيرها من عمرو حال غيبته وخوف الهلاك» فإنه يبِيعُه للحفظء 

وكذلك لو مات ولا وصيّ له» ويملك إنشاءً التكاح على الصغير | 
ا ۳ 

والصغيرة» والفرقة في العثين» وغيرَ ذلك» فثبت أن له ولاية الإنشاء 

في العقود والفسوخ» فيجعل القضاء ا ولا 


ا 
ٍْ 
| 
اأ 
ابثلي به الأول حلت للثالث أيضاًء وهكذا رابع وخامس» فتحلٌ للكلّ | #| 
في رَمانٍ واحد» وفيه من الفحش ما لا يخفى» ولو قلنا بنفاذه باطناً لا 
تح إلا لواحدٍ ولا فحش فيه. ْ 
أ 
أ 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١5‏ 7: أخرجه الإمام اق 
محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً. ولم نقف عليه في ما تيسر لنا من |/ 
المصادرء وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» 177/17 : أنه لم يثبت عن علي . 5 


الأصل في وجوب الحَبس قوله عليه السلام: «ليّ الواجدٍ ظلم؛ 
ا يحل عرْضه وعقوبته»'» والعقوبة: الحبس» وروي ذلك عن 
#| السلف. ولأن القاضي صب لإيصال الحقوق إلى أربابهاء فإذا امتنّع 


المطلوبٌ عن الأداء فعلى القاضي جَبْرُه عليه» ولا يُجبرُه بالضرب 
إجماعاً فتعين الحبس . 

قال: (وإذا تَبَتَ الحَنُ للجُدَعىء وسَأله حَبْنَ غريمه لم يحبسة) | 
لأنه لم يظهر ظلمُه» عقن الو كان هر فل وجرد علد رد ا 


قال: (وأمَرَه بدفع ما عليه فإن امتح حَبّسَّه) لأنه ظهر ظلمَهء 


وها ]كات عله بالاقران وآما إذا ثبت بالكة حه آل مق لان 9 


البينة لا تكون إلا بعد الجّخد» فيكون ظالماًء ولا يسأله القاضي: ألك | ' 


)۷( أخرجه من حديث الشريد بن سويد أبو داود ل وابين ماجه 


مقال قبل الحديث ٠1(‏ 8( 


2 3 E ® 570 E3 2 SE 2 


ع ل وإن قال الذي : : هو موسر وف قول e‏ 
مُعْسرٌ فإن كان القاضي يَعرِفٌ يسارَّه» أو كان الديرث دل مال كالثّمَنِ 


وه ي 


فإن 7 أنه 


0 والقَرْض» أو التّمَه كالمهْرٍ والكفالة وبذال الل وتحوه حيس ولا حبسه | ١‏ 
فيما سوّى ذلك إذا ادَعى الفَقْرَء إلا أن تقوم البيّة أن له مالا فیحبسه» فإذا | 
ل ل 0 


نة 


® ® عه © 4 * هاه فاع ها هاه هاو ها وا واه هاو واو .د واو واوا . واو وان 


1 ار فيسأله . 0 
0 (فإن أقَدَ أله مُعْسِدْ خَلَى سَبيله) لأنه استحقّ الإنظار بالنصّ ولا * 
۰ : يمنعه من الملازمة. 
(وإن قال المُدَعِي : هو موسر وهو يقول: أنا مُعْسرٌ» فإن كان ' 
٠٠‏ القاضي يَعرفُ يسار أو كان الدَّينُ بَدَلَ مال كالَّمَن والقَرْضٍِء أو ١‏ 
0 ّمه كالمَهْرٍ والكفالة وبدَلِ الخُلْ وتحوه حَبّسّه) لأن الظاهر بقاءٌ ما | 
... حصل في يده» والتزامه يدل على القدرة. 
030 (ولا يحيسّه فيما سوّى ذلك إذا ادَعَى الفَقَرَ) لأنه الأصلٌ. وذلك 78 
ا ا ا وروش الجنايات وا ب 
وإعتاق العبد ت | 
(إلا أن تقوم البيئة أن له مالا فيحبسُه) لأنه ظالم. 
(فإذا حَبّسّه مُدة يَغلبُ غلب على طَبّه اله لو کان له مال اظهر» وسال عن | 
ال بف اها لى س لان اتام إا و 
| الإنظارّء وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره. 


0 ET 


حبس والدٌ في دين وَلَدِه إلا إذا امت من الإثفاقي عليه . 


وتقبل بينة الإعسار بعد الحبس بالإجماع» وقبلّه لاء والفرق أنه وجد ! 
| بعد الحبس قرينةٌ» وهو تحمُّل شدَّةَ الحبس ومضايقته» وذلك دليل ٠١‏ 
# إعساره» ولم يوجد ذلك قبل الحبس» وقيل: تقبّل في الحالتين. 2 ' 
NEE‏ بجاوو الا عش طايه 3 
01 واختلفوا في مدَة الحبس» قيل: شهران أو ثلاثة» وبعضهم قدّره ٠١‏ / 
بيو بشهرء وبعضهم بأربعة وبعضهم بسة. والصحيح ما ذكرتُ لك ابه 
9 أوّلء لأن الناس يختلفون في اا الخو و ا ا 
#| فيفرّض إلى رأي القاضي . 

ل ور ال فى فة روه لانن تعد عليه 
وقد متعه» فیحبس اظاة: 


(ولا يُحبسنُ وال في ذبن وَلَدِم) وكذا الأجداد والجَدَاتُ ل 
مصاحبة بالمعروفء رقنا اموجه 

إل إذا امتح من الإنفاق عليه) لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكهء 
كما لو صالَ الأب على الولد فللولد دفعه بالقتل. ْ 

وإذا مرضّ المحبوسئٌ» فإن كان له مَن يخدّمُه في الحبس لم # 
. يُخرجه» وإلا أخرجه لثلا يهك . وإذا امتنع الخصم من الحضور عزّره 
. القاضي بما يرى من ضرب أو صفع أو حبس أو تعبيس وجه على ما 


و 0 و ر ود 5 2# 
يُقَْلُ كتابُ القاضي إلى القاضى فى كَل حقٌ لا سقط بالشبهق ‏ “ 


35 
| 2 
د 

* 


فصل 

(يُْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كَل حقٌ لا يَسقّطُ بالشبْهة) 
للحاجة إلى ذلك» وهو العجزٌ عن الجمع بين الخُصوم والشهود. 
| بخلاف ما يسقّط بالشبهة كالحدود والقصاص لشبهة البَدَليّة. 
والأصلٌ في الجواز أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه 
وخطابه» بيلالةٍ أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقامٌ خطابه له في 
الأمر والنهي وغيرهماء وكذلك كَثّب رسوله عليه السلام إلى ملوك 
الفرس والروم”” » وإلى نرابه في البلاد قامت مقامٌ خطابه لهم» حتى 
وجب عليهم ما أمرّهم به في كَبُبه كما وجب خطابُه. وإذا تَبَتَ هذا 
فنقول: كتابٌ القاضي إلى القاضي كخطابه له» ولو خاطبه بذلك 
وأعلَمّه به صم فكذلك كتابه وهو أن يعهد الشتهرة عند القاضي أن 
لهذا على فلانٍ الغائب كذاء فيكتبٌ القاضي إلى القاضي الذي 
الخصم في بلده؛ وهو نقل الشهادة» ولهذا يَحكمٌُ المكتوبٌ إليه برأيه» ‏ # 
ولو كانت الشهادة على حاضر حَكم عليه وكتب بځکمه» وهو | 


أ٠‏ كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله 
5 تعالى . وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ب . 


YY ا‎ 


سس کkےکkHÃkhkHqQhHûÃkhگkگکک‏ تس تتام 


2 


1 في الخذ مثلّه في النسب لم بجر ولا بد من ذكر شيءٍ يَخصّه ويُعيثه 


1 اوفي التكاح» والدين» والمَضْبٍء والأمانة المححودَة والمضاربةء وفي 
' التب وفي العقارء ولا يبل في المَنْقُولاتِء وعن محمدٍ: أنه يبل في 


جين ار وعليه الفتوّى» ولا يبل إلا بييةِ أله كِتابُ فان القاضي . 


(و) يكتب (فى التكاح والدين والغصب والأمانة المّححودة 


٠‏ والمُضارَبة) لأن ذلك دين يُعرف بالوصف 


(وفي النّسَبٍ) لأنه يُعرف بذكر الأب والجَدٌ والقبيلة وغير ذلك . 
(وفي العَقار) لأنه يُعرف بالحدود. 

(ولا بُْبَلُ في المَنْقُولاتِ) لأنه يحتاج فيها إلى المشهادة للإشارة. 
(وعن محمدٍ أنه يقل في جَمِيع المَنقُولاتٍ. وعليه الفتوى) 


! للحاجة إليه» ويمكنٌ تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك» وعن أبي 
| يوسف Ss‏ وعنه أنه يُقبل 
5 فيهماء وصورته “أن د يكب أنهم شهدوا عندّه أن عبداً لفلانٍ 1 


انيه وا و أن أنه وقد | عله فون : 


قال : (ولا يبل إلا بي أله كتابُ قُلانٍ القاضي) لأنه للإلزام» ولا 


إلزام بدون البيّنة» ولأن الحَط يُشْبه الخَطء والبيئة تعيثه . ويكتّبٌ اسم 


المدّعي والمدَّعَى عليه ويَنسُبُّهما إلى الأب والجَدٌ والفخذ والقبيلة» أو 
إلى الصناعة . وإن لم يَذكر الجدّ لم ي يَجْرْ إلا عند أبي يوسف. وإن كان 


و 


حتی يزول الالتباس . 


0 7 4 3 3 0 #7 E 


ود دب نکب إلى تلو ان اء ال يمد فلك : و عاد 
ا بن او الاين وإلافلاء 0 الكتابَ على الشهُودِء اول اتی 


يمه بِحَضْرَتِهِم ويحفظون ما فیه» وتكُونْ أسماؤهم داخل الكتاب بالأب ش 
2 1 وأبو يُوسفَ لم يشترط شّيئاً من ذلك لما ابتليّ بالقضَاء واختاره ١‏ 


السّرحَسي وليسَ الحَبَرُ كالعيان» SEE‏ 


ل ي ره ر و 5 0 1 
(ولا بد أن يكتبٌ إلى مَعلوم) بان يقول: من فلانِ ابن فلان ابن 


فلان إلى فلان ابن فلان ابن فلان. 


(فإن شاءً قال بعد ذلك : وإلى كُلّ مَن يَصِلُ إليه من فضاة المُسَلِمِينَ ‏ 


الأفلا) حتى , يصيرٌ المكتوبٌ إليه معروفاً والباقي يكون تبَعاً. 
(ويقراً الكتاب على الشّهُودٍ ويُعْلِمُهُم بما فيه) ليعلّموا بما يشهدون. 
(ويخْيمُه بحضرتهم ويحفّظون ما فيه) حتى لو شهدوا أنه كتابُ 
فلا" القاضي وحَنْمّه» ولم يَشهدوا بما فيه لا تقبل» لأن الختم يشبه 
الختمّ» فمتى كان في يد المدّعي يتوهم التبديل . 
(وتكونُ أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجّد) لنفي الالتباس . 
(وأبو يُوسْفَ لم يشترط شَيئاً من ذلك لما ابتليَ بالقَضَاءِ) تسهيلاً 
على الناس . 
(واختارّه السَّرحْسِيء وليس الخبَرٌ كالعيان) قال أبو بكر الرّازي: 


ولو كتّبّ: من فلان ابن فلان إلى كلّ مَّن يصل إليه من قضاة المسلمين ٠‏ 


.. وحكامهم ينبغي لكل مَّن وَرَدَ الكتابٌ عليه من القّضاة أن يقبَلفى لأن + 


)١(‏ لفظة : «فلان) سة قطت من (س)› وأثبتناها من (م). 


مي 


فإذا وَصَلَ إلى القاضي المكتوب إليه نَظرَ في حَتّمه» فإذا هدوا أله كِتابُ 


لان القاضي سَلَّمَه إّينا في مَجلسر كمد وقرأه علينا وخ حه وتز * 
على الخَصم وألرَّمَه بما فيه ولا َل إلا بَحَضْرَ ت رَةِ الخصمء > فإن مات الكاتبٌ» 
أو عُزل» أو خَرَجَ عن أهلية القَضاء قبل وُصُولٍ كتابه بطل RC Ae‏ 


الخطاب جائزٌ لقوم مجهولين» فإِنَّ رسول الله یو كتب كع إلى 3 


الآفاق» ودّعاهم إلى الإسلام ولم يعرفهم EUT TNS,‏ 
مجهولين عندّه» وصح خطابّه ولزمّناء والقضاة اليوم عليه . وينبغي أن 
يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه» وعلى 
العنوان أيضاًء فلو كان على العنوان وحده لم تُقبلُ» خلافاً لأبي 
يوسف» لأن ما ليس تحت الختم متوهّم التبديل . 

قال: (فإذا وَصَلَ ! إلى القاضي المكتوب إليه نَظْرَ في حَتيه» فإذا ‏ 
شهدوا أنه كتابُ فُلانٍ القاضي سَلَمَه إلّينا في مجلس حكوه» وقرأه 
علينا وحَتَمّه : فتحه وقرأه على الخصم وألرّمَه بما فيه) لثبوت الحقّ 
علي 


(ولا قل إلا ب م ِحَضْرَةٍ الخصم) لأنه لاإلزام» كالشهادة لا تا 


إلا بحضرة الخصمء ولا يفتخه إلا بحضرته» وقيل : ود لأسي 


.2 بحضوره» فلا حاجة إليه حالةً الفتح . 


قال : (فإن مات الكاتبٌ» أو عُزل» أو خَرَجَّ عن أهليّة القضاء) بأن 
جُنَّ أو عَمِيَ”' أو غير ذلك (قَبِلَ وُصُولٍ كتابه بطل) لأن الكتابَ 
)١(‏ في (م): «أغمي عليه»» والمثبت من (س). 


اكلا 


aS‏ د : وإلى كل من بإ 
إليه من فَضاة المُسلمِينَ. . وإن مات الخَصْم تَقَدَ على وريه . وان لم يكن * 
اَضْمٌ في بل المكتوب إليه وطَلبَ الطَالبُ أن يسح به يكحب له نابا 0 
إلى قاضي البَلَدٍ الذي فيه حَصْمُه كىب له» ويكتّبُ في كتابه نُسحَةَ الكتاب ٠‏ 
الأول أو معناة. ۰ 
حَكما رَجُلاً لیحكُم بيتهُما جار (ف)» ا 1ط 


كالخطاب حالة وصولهء وهو بالموت حرج عن أهليّة الخطاب» , 
وبالعزل وغيره صار كغيره من الرّعايا. ع 

(وإن مات المَكتُوبُ إليه بَطلَء إلا أن يَكُونَ قال بعد اسمه: وإلى اد 
كَل مَن يَصِلُ إليه من قُضَاةٍ المُسلمِين) لما بينا. 

(وإن مات الخصْم مذ على ورثته) لقيامهم مقامّه. 

(وإن لم يكن الحَْمْ في بل الَكتوب إليهء وطَلّبَ الَّالِبُ أن 
يَسمَعَ بیتته ويكتب له كتاباً إلى قاضي البَلَدِ الذي فيه خَضْمُه كَتّبَ له) 
لالجاجة آله 

(ويكتبُ في كتابه نُسحَةَ الكتاب الأوّلٍ أو مَعناة) ليكتبّ بما ثبت 21 
عنده. ْ 1 

(حَكّما رَجُلاً ليَحَكُمَ بينّهُما جارّ) لأن لهما ولايةٌ على أنفسهماء 
حتى كان كالقاضي في حقّهماء والمُصَالِح في حقّ غيرهماء لأن 


E کو 0 ¥ ل‎ E E ع‎ 5 0 : 3 3 i ا‎ 


لابو كنبا يبل وياد وة من امل القء. 7 
وله أن يسمّع م البيئة ويقضي بالنُكُولٍ والاة قرار» فإذا حَكم لَرِمَهُماء ولكل 3 
واحدٍ منهما الرُجُوعٌ قبل الحكم» وإن رُفعَ حُكمُّه إلى قاض أمضاه إن واف ٠٠‏ 


هاه فده و »د هه هد هد هد هد هاه .اعد .د اه واو و واو فده و فا هد فاو همه قافا مد عم ما م م قا ام 


5 غيرّهما لم يرضَ بحُكمهء وليس له عليه ولايةٌ بخلاف القاضي. 7 
وصورته : إذا رَدّ المشتري المبيم على البائع بعيب بالتحكيم» لا يملكٌ ٠‏ 
الردّ على بائعه لما ذكرناء وكذلك إذا حَكّما في قتل خطأ فحكم بالدّية .. 

على العاقلة لا يلزمهم لعدم ولايته عليهم . ۰ 27 
1 (ولا و التحكيم فيما سقط بالشبهة) كالخدود والقصاص» 0 

ع لأنه لا ولاية لهما على دمهماء حتى لا يباح بإباحيهماء وقيل: يجوز 7 

٠ في القصاص لأنهما يَملكانه» فيّملكان تفويضّه إلى غيرهماء والحدود‎ ٠ 

حق الله تعالى فلا يجوز ويجورٌ في تضمين السّرقة دون القطع . . 

ويس يُترَط أن يكُونَ من أهل القَضاءِ) لأنه يلزهما حكمّه كالقاضي» 00 

7 وتعتّر أهليتُه وق الحُكم والتحكيم جميعاً. 

"الأول آن يس ا وی ن ولاو اانه ر +7 
(فإذا حَكُمَ لَزِمَهُما) لولايته عليهما. ا 

(ولكُلٌ واحدٍ منهما الرُّجُوعٌ قبل الحُكم) لأنه إنما وَلِيَ الحكم ‏ 5 
0 عليهما برضاهماء فإذا زالَ الوّضا زالتِ الولايةء كالقاضي مع الإمام . 


: 7 (وإن رفع ر حكمه إلى قاض أمضاة إن وافق مذهيه) لعدم الفائدة في 0 


وأبطله إن خالَقَه» ولا يجورٌ ځکمه لمن لا تُقبَلُ شَهادَنُه له . 


(وأبطله إن خالفه) لأنه لا ولاية له عليه فلا يلزمه إنفاذٌ كمه 
بخلاف القاضي لأن ولايته عامّة . 
(ولا يجورٌ خحكمه لمن لا تقبَلٌّ شهادَتّه له) للتهمة. 


لا لا ذا 


۳٠ 


7 
ا‎ 
i 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
٤ 
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كتاب الحجر 


وأسباية: الصّمة والاق والجئون. ولا يجُورٌ تَصَرُفٌ المَجنون والصّبيّ 


الذي لا يَعقل أصلاًء وتَصَرُفٌ الذي يَعقل إن أجارّه وَل أو كان أن له , 


كتاب الحجُر 


وهو في اللغة: مطلق المّنْع؛ ومنه حجر الكعبة لأنه مُنْع من 


وفي الشرع : المنع عن أشياء مخصوصة بأوصافٍ مخصوصة على 


٠:‏ مايأتيك إن شاء الله تعالى. 


(وأسبابة: الصّمَدُ والرّقٌ والجُنُونُ) لأن الصغيرَ والمجنونٌ لا 


. يهتديان إلى المصالح ولا يعرفانهاء فناسب الحَجُر عليهماء والعبد 
تصرّفه نافذٌ على مولاه فلا يتمد إلا بإذنه . 


و > سوير 


قال: (ولا يجُورٌ تصرف المَجنونٍ والصّبىَ الذي لا يَعقل أصلاً) 


٠‏ لعدم الأهلية. (وتصّدُفٌ الذي يَعقلُ إن أجارّه وَليّهِ أو كان أذِنَ له جارٌ) 


»#! لأن الظاهرَ أن الوليئ ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحةٍ نظراً له وإلا 


لما اجان 


(والعبد) مع مولاه (كالصّبيٌ الذي يَعقلّ) مع وليه لأن الجن 


لفرت ا ا 


مرا ويه 


e 


3 2 ع 


| والصَّبيعٌ والمَجنون لا يصح عُقُودُهما وإِقرَارُهُما وطلاقُهُما وعَتَاقُهُماء وإن 


أتلمًا يئا لَِمَهُماء وأفوال المَبدِ نافدَةٌ في حَقَّ نميه فإن أقَرّ بمال لَرِمَهِ بعد 


قال: (والصَّبيٌ والمَجنُونُ لا يصح عُقُودُهما وإقرَارهُما وطلاقُهُما 


وعَمَاقُهُما) قال عليه السلام: «كلٌ طلاقٍ واقمٌ إلا طلاق الصبيٌ ٠.‏ 
والمَعْبُوهه”'2» والعتق تمكّضّ ضرَرأً ولأنه تبرْعٌء وليسا من أهلهء 
وكذلك الإقرارٌ لما فيه من الضَّررء وكذا سائرُ العقود لرُجحان جانب 7 
الضّرر نظراً إلى سَفَهِهما وقلَّةِ مبالاتهما وعدم قَصْدِهما المصالح . 

قال: (وإن أتلمًا شيا لَِمَهُما) إحياءً لحقٌّ المتلّفٍ علةء :و العيوان 
يجب بغير قصدٍء كجناية النائم والحائط المائلٍ» ولأن الإتلاف موجود , 
حسّاً وهو سببُ الضمان» فلا رَد إلا في الحدود والقصاصء فيُجعل ٠‏ 
عدم القصد شبهة: وينقلبُ القتلّ في العَمْد إلى الدِيّة على ما يُعرف في 9 
بابه . 

قال : (وأقوال العَبِدِ نافذة في حَق تفسه) لأهليّيه . 

(فإن أقَرّ يمال لَزِمّه بعد عِتقه) لعجزه في الحال» وصار كالمُعسر . 


٠ وإسناده ضعيف‎ :)١١91( أخرجه من حديث أبي هريرة الترمذي‎ )١1( 


لشت عا يهبلا حل رواتة: وان الزيلس قن انيت ارا 05304 ينا 
وقال: غريب بهذا اللفظ . 

وقد روي موقوفاً عن علي» أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۲۷١(‏ والبغوي في .١‏ 
«الجعديات» (74) و(١٠۷)‏ و(777)» والبيهقي ۷/ ٠۹‏ وعلقه البخاري قبل ۰ 
الحديث رقم (0159). 


2 7 ی 0 


030 «وإن أثَرَ بحَدَ أو قِصّاصٍ أو طلاتي لَزِمَه للحَالِ) لأنه في حقٌ الدم . 
٠‏ مُبقىَ على أصل الحريّة» ولهذا لا ينقد إقرارُ المولى عليه بذلك» ولا . 
د بإباحته» وأما الطلاق فلقوله عليه السلام: «لا يملك العبدٌ إلا 


a‏ الطلاق»"“ ولأنه أهل ولا ضرَرَ فيه على المولى فيقع. 


ا غا د كتابه تخر ر أحاديث الاختيار» ۰ :قال | خرجون : نره. 
بغا في كتابه «تخریج یار ص E‏ 
وأخرجه بمعناه ابن ماجه برقم (۲۰۸۱) من طريق عبد الله بن لهيعة» 


»)۳۹۹١(‏ والبيهقي ۷/ ۳٠١‏ من طريق أبي الحجاج المهري» ثلاثتهم عن موسى 
ابن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أتى النبي ييه رجل» 
فقال: يا رسول الله» إن سيدي زوجني آمته» وهو يريد أن يفرّق بيني وبينهاء قال : 
فصعد رسول الله هة المنبر فقال: «يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم 
:0 يريد أن يفرّق بينهماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» واللفظ لابن ماجه. ولا 
| يخلو طريق من هذه الطرق من ضعف لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى الحسن . 
۱ وأخرج ابن عدي في «الكامل» ۰۲٠۰٤۲٠ /٦‏ والدارقطني (۳۹۹۳) من طريق 


بيا سابقه» وإسناده ضعيف لضعف الفضل بن المختار . 


ا م ا و ا کچ ی عن لمعي ر فی و مت مل ۳ ۲ س 


٠‏ الفضل بن المختار» عن غبيد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك . فذكره بنحو 


قال : (وبلوعٌ اعلام بالاحتلام› أو الإخبال» أو الإنرّال» أو بلوغ 2 
ثمّانی عَشْرَة سَنَةٌ . والحارية بالاحتلام» أو الحيض› أو الحبّل. أو 1 


والطبراني في «الكبير» )۱۸٠١(‏ من طريق يحيى بن يعلى» والدارقطني ٠‏ 


009 وإن أقَرَ بحل 0 قصّاص أو طلاق رمه للحال. وبلُوعٌ لثلام بالاحيلام. أو ا 
ظ 0 الإخبال أو الإنرّالٍ أو بلوغ ثَمَاني عَشْرَةٌ سَنةَ ة (سم) . والجارية ا 
- ْ أو الحيض » أو الحَبّل» أو 8 ASAE AAA as‏ نرق RAR‏ ا 1 


)0( ذكره الزيلعي في (نصب الراية» 56/4 وقال: غریب »› وقال ابن 3 


ا 


5 
e 


0 0 م و 
e 4 f 2 3‏ 


بلوغ سَبْعَ عَشْرَةَ سَئَةٌ (سم) . 


لوغ سَبْعَ عَشرَةَ سَنَةٌ) لأن حقيقة البلوغ 0 بالك لقال 


عليه السلام : «خذ من كل حالم وحالمَةٍ ا 1 ي: بالغ وبالغق # 
والحَبّل والإحبالٌ لا يكون إلا به والحيض علامة البلوغ أيقباء قال ' 


عليه السلام : رلا صلاةٌ لحائض إلا بخمار»” "2 أي : بالغ . 


وأما اللو بالسن فالمذكور مذهبٌ ۴ حنيفة) وقالا: ا 
كام خسن عدر بن لأنة المعتاد الغالتُ. وعن ابن عمر أنه قال : 


عرست على اليل له وأا بن ار E‏ وعرضت عليه 1 


في السنة الثانية فأجارّني”“ . وله قوله تعالى : ولا تَمْرَيْوأْمَالَ لبتي إل 


() تحرف في (س) إلى : «بالاختلاف» . 


(۲) حديث صحيح» أخرجه من حديث معاذ أبو داود »)١9157(‏ والترمذي . 


(©» والنسائی 0/ 76» وهو فى «المسند» (۲۲۰۱۳)» و«صحيح ابن-حبان» 
(4887) وفيه: «ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر». 
وأخرج مرسلاً أبو عبيد في «الأموال» (55)» ويحيى بن آدم في «الخراج» 


(2366»)» والبيهقي 9/ ۱۹٤-۱۹۳‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصورء 0 


عن الحكم قال: كتب رسول الله اة إلى معاذ بن جبل وهو باليمن» أن يأخذ من ٠‏ 


كل حالم أو حالمة ديناراً» أو قيمته. 


(۳) حديث صحيح › أخرجه من حديث عائشة أبو داود »)5141١(‏ وابن ماجه . 
(6565)» والترمذي (۳۷۷)» وهو في «المسند» (50151), واصحيح ابن 


.)١9/11١( حبان»‎ 


(:) أخرجه البخاري (574؟))2 ومسلم (2)18348 وهو في «المسند» ' 


(5171)؛ و«صحيح ابن حبان» .)٤۷۲۷(‏ 


وا 


e 


NN ONEN HRI Oe NE RE EG Taê ee wra e O OE, RES وموك بع" اذ ابه‎ 


عط 
كه 31 E‏ 


حى يبلع اشد 


ر [الأنعام: »]٠١١‏ قال ابن عباس : ثماني 


ا ر وهو أقلٌّ ما قيل فيهء فأخذنا به احتياطاء هذا اشد 


. الصبيئ» فأما اشد الرجل“ فأربعون» قال تعالى: حى ذا يلع أَسْدَمْ 


0 
- 
1 


1 5 ربعن سد [الأحقاف : 10[ . والأنثى أسرعٌ بلوغاً فتَقَضْناها سنة . 


وأما الحديث فالنبئٌ ية كان يُجيز غير البالغ» فإنه روي أن رجلا 
ا عليه عليه السلام ابنّه فرده» فقال: يا رول الله » أ ابني 


ي وتجيزٌ رافعاًء وابتي يصرع رافعا؟ فامرهما فاصطرّعاء. فصَرعه 


E 


' فأجاز»" 


e. 
Ht 


١‏ قال عن ابن عباس : عو 
ا ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين . وروی الطبراني في (معجمه الوسط» 


65 قال ارياي قن نت الزاية 4155/8 غريب ونقل عن النقوي أنه 
دا بك أ ادم نهاية قوته» وغاية شبابه» واستوائه» وهو 


بلغ 


| (5878) حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد 


2 ابن | اوري اي ا O‏ 1 


جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالى: حى إا بلمَ سدم قال: ثلاث وثلاثون 


Ed 


0 سئة » وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مریم . انتهى . ورواه ابن مردويه في «نفسیره) 


0 عن عبد الله بن عثمان بن خثيمء عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: عق إا 


يس 


ررم 2 


اشد قال: تسعاً وثلاثين سنة . 


قال الطبري في «تفسيره» ۱۷۷/٠۸‏ : وروي عن ابن عباس من وجه غير 


. مرضي أنه قال: ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين‎ ٠ 


(۲( في (س) : الرجال» والمثبت من (م). 


زفرف ذكره بنحوه ابن هشام في «السيرة» من غير إسناد ۳/ 7١‏ . = 


ج 


کا تنیھ بی مق فالا تکل ف E SAAS RSE‏ 


3 وأدنى مدّة يصدّق الغلامٌ فيها على البلوغ اثنا عشْرَة سنةٌ والجارية 
ةبوقع عر الله ناهر O‏ ) 
0 «(وإذا راهقا وقالا: بَلَغْناصّدَّقا) لأن ذلك لا يُعرّف إلا من 0 
0 جهتهماء فيُصدَّقان فيه إذا احتمل الصدق . 


١ *“‏ قل: ولامسيز عل الغ الاي باغ واد كلانه نيمل 
: فيما لا ا واي يحجر عليه ويُمئع من التصرّف في ماله 0 


ا لأنا حجرنا على الصبئّ لاحتمال التبذير» فلأن نحجُرَ على 
0 _ 5 9 7 و 7 
السّفيه مع تيقّنه كان أولى» ولهذا يُمتَع عنه ماله ولا فائدة فيه بدون 


E 


1 وأخرج الحاكم ؟/ ٠٦ء‏ ومن طريقه البيهقي ۲۲/۹ و ۱۸/۱۰ عن محمد . 
1 ابن محمد بن الحسن»ء عن علي بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله الهروي» | 
| عن هشيم » عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن أبيه» عن سمرة بن جندب 0 
#*] قال: أيمت أمي وقدمت المدينة» فخطبها الناسٌ» فقالت: لا أتروج إلا برجل أ ٠*‏ 
17 يكفل لي هذا اليتيم» فتزوجها رجل من الأنصارء قال: فكان رسول الله يه 
٠#‏ يعرض غلمان الأنصار في كل عام» فيلحق من أدرك منهم» قال: فعرضت عاماً 
0 فألحق غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله» لقد ألحقته ورددتني ولو صارعثه 
لصرعتّه» قال : «فصارعه»؛ فصارعته» فصرعته» فألحقني . 

وأخرجه مرسلاً الطبراني في «الكبير» )1۷٤۹(‏ عن محمد بن عبدوس بن ا٠‏ 
.| كامل السراج» عن إبراهيم بن عبد الله الهروي» عن هشيم» عن عبد الحميد بن 5 
|٠٠‏ جعفرء عن أبيه: أن أم سمرة بن جندب مات عنها زوجها. . . فذكره بنحو سابقه» ١١|‏ ! 
5 وقال الهيثمي ذ في «المجمع» :"١9/0‏ رواه الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات. ا 


| الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


الحجرء لأنه يمكنّه التبذيّر بما يعقده من البيّاعات الظاهرة الخّسران» 
وقد روي أنه عليه السلام باع على معاٍ ماله وقضى ديون وباع عمرٌ 


ا 


ْ مال أ َسَيْفعَ جهينة لسَفهه”" . و لأبي حنيفة ما رُوي أن حبّان بن منقذ 


١ من‎ ٤۸/٦ والحاكم ۲۷۳/۳ والبيهقي‎ »)500١( رواه الدارقطنى‎ )١( 
ا‎ AR Es طريق هشام بن يوسف» عن معمرء عن الزهري›‎ 
أبيه » بلفظ : أن رسول الله ية حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . وقال‎ 


وخالفه عبد الله بن المبارك كما في «سنن سعيد بن منصور» فيما نقله عن ابن 
الجوزي في «التحقيق» (۹۳١٠)ء‏ محارت بن أن أسامة في (مسنده» ٤٤۷(‏ - 
زوائد الهيثمي)» وكذا عبد الرزاق في «مصنفه» (191171) فروياه عن معمرء عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» مرسلا . ْ 

ورواه أبو داود في «المراسيل» )۱۷١(‏ عن سليمان بن داود المهري› حدثنا 0 
ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن ١١‏ | 
كعب بن مالك . وهذا سند رجاله ثقات» إلا أن عبد الرحمن بن كعب لم يدرك 
معاذ بن جبل فهو منقطع . 

وقال عبد الحق الإشبيلي : المرسل أصح . وقال صاحب «التنقيح» 57/77 : 
والمشهور في الحديث الإرسال. 

ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»؛ ۳/ ۳۷ عن ابن الطلاع في 
«الأحكام» قوله: هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع» وحصل لغرمائه 
خمسة أسباع حقوقهم» فقالوا: يا رسول الله بعه لناء قال : ليس لكم إليه سبيل . 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» / ٠‏ وقال: مالك - أي 
رواه-ة في «الموطأ» (۲/ ١‏ بسند منقطع : أن رجلاً من جُهينة كان يسبق الحاج » ا 
فيشتري الوواخل فيغلي بهاء ثم يُسرع السّير» فيسبق الحاج» فأفلَسَ» قَرُفع أمرُه- 


د ع چ 5 0 ون a‏ 
= إلى عمر بن الخطاب» فقال: أما بعدٌء أيها الناسة : فإن الأسَيفع يع جُهينة . 
١‏ رضي من دينه وأمانته نته بأن يقال : سبق الحاجء ألا وإنه قد دان مُعرِضاً ٠»‏ فأصبح قد 


ا 


5 أحيط به » يريد أحاط به غرماؤه» وأحاط الدين به. 


رين به » فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداة» نقسم اله بيلهم » وإياكم 


۰ والدَّيْنَ فإن أ ولاه واو ترم ووصله الدارقطني في «العلل» من طريق 


زهير بن معاوية؛ عن عبيد الله بن عمر» عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن 


' دلاف» عن أبيه» عن بلال بن الحارث عن عمرء وهو عند مالك عن ابن دلاف 
جز کی أنه أن رچ ولم باک بلالا تان ادر تی والقوق فرك ر مير ومن ات 
0 وقال ابن أبي شيبة (۷/ ۲۱۹) عن عبد الله بن إدريس» عن العمري ‏ عبيد الله -ء 
عن عمر بن عبد الرحطن بن دلاف» عن أبيه» عن عمه بلال بن الحارث المزني: 
6 فذكر نحوه. قال البخاري في «تاريخه»: عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف 
لوي العانين» نوري عن آي امام و ابه اى 


وهو عند البيهقي ذ في «سننه» 49/57 و ١5١/1١١‏ بمثل رواية مالك المنقطعة . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» كما فى «الإصابة» ١‏ عن معمر 


.د عن أيوب: : ذكر بعضهم قال : : كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بهاء فدار 
4 عليه دين حتى أفلس» فقام عمر على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ف Y‏ 
0 يغرنكم صيام رجل ولا صلاته» ولكن انظرو إلى صدقه إذا حدّث» وإلى أمانته إذا 
0 اؤتمن» وإلى ورعه إذا استخنى » ثم قال: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة» فذكره. 


وعن ابن عيينة » عن زياد بن سعد» عن ابن دلاف› عن أبيه» فذكره. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» ۲٠۹/۳‏ عن أبي لمر دعن 


3 لاك تيو سب اين سلما ا 00 


وقوله: ا سه أي استدان متهاوناً بذلك» ea‏ أي 


وقوله ا -- ريك الراء الشلوة ومنه قول العرب: 


۸ 


٠٠٠‏ عليه لدفع الضَّرّر عنه» ولا يندفعء ولأن الحَجْرَ عليه إهدارٌ لآدميّته, 


ا ومن الثالث في الأموال: 


۶ 
۰ 
م 


(۱) سلف تخريجه ص١7‏ . في كتاب البيوع . 


معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله» فإن 


۳۹ 


: e 


٠ يندفع الضررٌ عنه بالحَجرء فإنه يَقْدِرُ على إتلاف أمواله بتزويج الأربع‎ ٠٠ 


صم : 


ب وتطليقهنَ قبل الدخول وبعده في كلّ يوم ووقت» ولا معنى للحَجر ,,. 


ْ (۲) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري »)۱۳۹١(‏ ومسلم )١9(‏ وهو في 2 
«المسند» 2)7١1/١(‏ واصحيح ابن حبان» )١57(‏ ولفظه: أن النبي كله بعث ي 


هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم - 5 


0 وإلحاق له بالبهائم» وضرره بذلك أعظمٌ من ضرره بالتبذير وإضاعة ٠‏ 
3 المال» وهذا مما يعرفه ذوو العقول والنفوس الأبيّة» ولا يجوز تحمل .١‏ 
5 الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى» حتى لو كان في الحَجر عليه دفع ٠”‏ 
اال الضرر العام جار كالمُفتي الماجن» والطبيب الجاهل» والمُكاري , 
- المُفلس لعموم الوق هو الأول في الأديان» ومن الثاني في الأبدان» ١‏ 


:' وأما حديثٌ معاذ قلنا: إنما باع ماله برضاهء لأن معاذاً لم يكن‎ ٠ 
3 !" ا ا ذلك وقد اختاره يل للقضاء فصل الى‎ 0 


1 
RE 


3 ثم رقع إلى الك ل فة لان الاي قفي في مختلف فيه فلا ٠‏ 


i‏ $ 9 ی 


a ر‎ 00 4 

ثم إذا بلغ غير رَشِيدٍ لا يُسَلمْ إليه مالهء ذال تنا ورين ت : ا 
0 ٠و‏ ع ساس 1 

وإن لم يَؤْنسن رُشده (سم). وإن تصَرّف فيه قبل ذلك نهذ . 


ْ وكذلك بي عمرّ رضي الله عن وقيل بأنه كان بیع الدراهم بالدنانير 5 
ال لراك ع عد مريت واي الى رت 


لا مصلحة فيهاء الك ا رن باو 


وإذا حَجَر عليه القاضي فرَفع إلى قاض آخر فأبطله» جازء لأن 


1 القضاءً الأول مخْتَلفٌ فيه. لا قضاء في ملف فيه فلو أمضاه الثاني ْ 


ينقَض» ثم عند أبي يوسف کان مدر ای كن الح قدا اة 


ما لم يَحْجْر عليه القاضي» فإذا صَلَحَ لا ينطلقٌ إلا بإطلاقه. وقال | 


a‏ وإصلاحه يُطلقه نظراً إلى الموجب وزواله. 


0 ولأبي يوسف: أنه فصل مجتَهَّدٌ فيه فلا بد من القضاء ليترجّح به. 


(ثم) عند أبي حنيفة (إذا بَلَعَ غيرَ َشِيدٍ لا يُسَلّمُ إليه ماله) لعدم 
شرطه» وهو إيناس الرّشد بالنصّ . 

(فإذا بلع َمْسا وعِشْرِينَ سَنَةَ يُسَلّمُ إليه وإن لم يُوْنَْ وُشْدُهء وإن 
تَصََفَ فيه قَبلَ ذلك نَقدَ) وقالا: لا يُدفع إليه حتى يُوْنْسَ رُشْدُه بالنصّ» 


= وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 


تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم». 
وأخرجه من حديث معاذ مسلم (۱۹)» وهو فی «المسند» (۲۲۰۵۳)» 
و(صحيح ابن حبان» (/589). 


ê i 


2 سس ور 2 


00 في قوله تعالى : # حى يبل أَسْدَّمْ © [الأنعام : 7]. وتصوّفه قبل ذلك 
€ ا أن الس عن نادي لا للخضرع ا ا مرق 


* في حكم الصبئٌ» إلا في أشياءَ فإنها تصحٌ منه كالعاقل» وهي : 
:| التكاحُء والطلاقء والعتاق» والاستيلادء والتدبيكء والوصية مثلٌ 


|| التصرّفات لكونه مخاطباً. 


7 الغالب إيناس الوُشْد فيهاء ألا ترى أنه يصلح اون جد ومن ر ا 
1 58 0 2 ر وي م 0 
أنه قال : ينتهي لب الرجل إلى خمسٍ وعشرين سنة» وفكر الأشد بذلك. . 


ولا يجوز تصرّفه فيه» لأن علَّة المنع السَّفَهء فيبقى ببقائه. ولأبي حنيفة 0 
* قوله تعالى: وَل تاوما سراما یدارا أن يَكيروأ 4 [النساء: ]١‏ وهذا 2 
0 إشارة إلى أنه لا يُمتع عنه إذا كبرء وقدَّره أبو حنيفة بهذه المدّق» لأن _ 


ثم نفرّعٌ المسائلَ على قولهما فنقول: إذا حجر القاضي عليه صار | 


"| وصايا الناس» والإقرارٌ بالحدود والقصاصء لأنه من أهل هذه |... 


اما العا نوين التبوائع الأصلية» ويلرّمُ بمثل مهر المثل لأنه ١١‏ 
لا عُْنَ فیه» يطل ما زاد عليه لأنه تصرُفٌ في المال وصار كالمريض # 
المديون» وإن كانت الحراء مشه فوت نفسها من كفء بأقلّ من د 
جا ا کان أل يما لا خان قبه:ولم يدخلببهاء "يقال * 


. ولدّء وإن لم يكن معها ولذ سَعَْتْ في قيمتها بعد الموت» لأنه مهفي + 


ص 5 4 5 8 3 


وأما الطلاقء فلقوله عليه السلام: كل طلاقٍ واقمٌ إلا طلاق 
الصبيٌ والمعتوه»”" ولأن كل مَن مَلَّكَ التكاح وفع طلاقه . 

والعتق لوجود الأهليّة» ويسعى العبدٌ في قيمته لمكان الحَجْر عن 
التبرّعات بالمال؛ إلا أن العتق لا يبل الفسخ فقلنا بنفاذه» ووجوبٌ 8 
المتعاية تظرا للجاتبين ‏ وعن مج أله لأ بستن: . 

وأما التدبيرٌُ فلأنه يوجبٌ حقّ العتق» أو هو عتق من وجوء فاعتَر , ' 
بحقيقة العتق. إلا أنه لا يسعى إلا بعد الموت» فإذا مات ولم يتس ١‏ 
لشي فى تي كا اكه وزد E‏ 0 

وأما الاستيلادُ فإن وطِئّها فولدت وادّعاه ثبت نسيّه لحاجيه إلى ب 
بقاء النسل» ولا يسعى إذا مات» وكذلك إن أقدَ أنها أ وليه ومعها ':' 


ذلك فصار كالعتق . 


١ 


وا الرضية فالقياسٌ أن لا تصمّء لأنها تبرُعٌ وهبة» لكنا 2 
استحستًا ذلك إذا كانت مثلَ وصايا الناس» لأنها قربةٌ تقوب بها إلى ٠‏ 
الله تعالى» وهو يحتاج إليها سيّما في هذه الحالة. 4 

وأما الإقرارٌ بالحدود والقصاص» فلأن الجر عن التصرّف في | 
المال لا غيرّء وهو عاقلٌ بالغ فيصحٌ إقراره فيما لا حَجْرَ عليه فيه ٠‏ 
ويلرّمُه حقوق الله تعالى من الزكوات والكمّارات والحجٌ» لأنه مخاطَتٌ» 


)١(‏ سلف تخريجه ص 777 . ا 


٠‏ ولا حجر عن حقوق الله تعالى» فبُخْرَجُ عنه الزكاة بمَحْضْرٍ من القاضي 
أو أمينه احترازاً أن يصرقها في غير مَضْرفِها . 

1 وأما الكفارات فما للصوم فيه مدخل فيكفُره بالصوم لا غير» كابنٍ 
. السبيل المنقطع عن ماله . ولو أَعَتَنَ عن ظهاره نمَدَ اعت وسعى العبذ 


۶ 00 رياط‎ a 
أعنَّقَ عن ظهاره ثم مات» يسعى العبد للغرّماء ولا يُجزيه» وكذا سائرٌ‎ 


الات ولو كر بال تومل قبل فاك أذ يكثر لزواله: و 


:014 وأما الح فإن القاضي يسلَّمُ النفقة إلى ثقةٍ في الحاج ينفِقّها عليه؛ 


2 ولا يُمتع من عمرة واحدة لوجوبها عند بعض العلماءء ولا من القران 1 


لأنه أفضلٌ وأثوَبٌء ولأنه لا يُمنّع من كل واحدة منهما على الانفراد» 


5 فكذا على الاجتماع» وبل اول لأنه أفضل » وله أن يسوق الجدنة 0 


1 الاختلاف» فإن عمرَ رضى الله عنه فر الهدي بالبدنة. 


ش النفقة على زوجته وولده وذوي أرحامه. لأن السّفه لا يُبطل حقوق 
ع العباد» ولأن نفقة الزوجة والأولاد من الحوائج الأصلية . 

0 قال : (ولا يُحْجَدْ على الفاسق) أما عنده فظاهرء وأما عندهما: | 

© كان مصلحاً لمالهء لقو له تعالى : « کان ٤اک‏ مہ ر د [النساء: 5]ء 
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في قيمتهء ولا يُجزيه عن الظهار لأنه عِنْقُ ببدل» كالمريض المديون إذا ', 


ي وتلزمٌه حقوق العباد إذا تحققت أسبابُها عملا بالسبب» وكذلك ٠١‏ 


وك اسن منه نوع رُشّد وهو إصلاح المالء 00 النصء ولآن ٠٠:‏ 


1 


ب 


86 


الس 


| ولاعلى الدبو فإن طَلَبّ عُرَمَاؤُه حَشْسَه به حتی يع ووي ال 1 
فإن کان ماله داهم أو دنانيرَ والدّينٌ مثلّه قَضَاهُ القاضى بعَير أمره» وإن كان ٠#‏ 


أحدهما دَراهم والآخَرٌ دنانيرَ أو بالعكس باعه القاضي في الدّين» ولا يبيع 2١‏ | 
العروض ولا العَقَارٌ عل شخ وق بال نج لاو ون COTTRELL‏ ا 


الحجرّ للفساد في المال لا في الدّين» ألا ترى أنه لا يُحَجَرُ على الذميّء 5 
والكفرُ أعظجٌُ من الفسق . 1 
قال: (ولا) يُحجّر (على المَدْبُونِ) لما تقدّم في الحَجر على ا 
(فإن طَلَبَ عُرَماؤٌه حَبْسَه حَبْسَه حتّى يبي ويوَفيَ الدّينَ) على الوجه ٠‏ 
الذي بيناه في أدب القاضي . 8 
(فإن كان ماله راهم أو دنايرَ والدّينُ مله قَضَّاهُ القاضي بير أمره» | 
لأن رب الدَّين له أخذه بغير أمره» والقاضي يُعينه عليه . ۱ 
(وإن كان أحدهما دَرَاهِمَ وَالآخَرُ دنانيرَ أو بالقكس باه القاضي 
في الدين) والقياس أن لا يبيعه» كالعُروض لأنه نوع حَجْرِ. وجه 
الاستحسان: أنهما كجنس واحدٍ نظراً إلى الثمنيّة والماليّة وعدم 
التعيين» بخلاف العُروض لانها مباينةٌ للديون من كل وجه» والعَرْضٌّ 
يتعلق بعين”'' العُروض دون الأثمان فافترّقا. 
(ولا يہ يع العُرُوضٌ ولا العَقَارَ) لأنه حجر عليه» وهو تجارة لا عن 


تراضن: 


00 وقالا: بیع › وعليه الفتوّى . 


3 


3 (وقالا: يبيع› قل رفاك ا و ا 1 
* غُرّماء المفلسٍ الحجرّ عليه حَجَرَ القاضي عليه ومتعه من التصرفات ‏ ” 
| والإقرار» حتى لا يضر بالعُرّماء نظراً لهم» لأنه ربما الجا ماله فيفوتٌ 

ولا يُمنَمُ من البيع NS‏ سن الدرمال ويية” ل 
... ماله إن امتنع الا حون ا ا 
| إيفاء الدّين مستحقٌ عليه فيستحقٌ عليه البيع لإيفاته» فإذا املع باع به 
القاضي عليه نيابةٌ كالب والعْثّء ولأبي حنيفة ما مره وجوابُهما أن | 
التلجئّة ا عله حك وا 
عليه» لكن لا نسلّم تعيينَ البيع له» بخلاف الجَبٌّ والعنّة» وإنما يُحبّس 0 
٠‏ ليوفي ديت بأيّ طريق شاءء ثم التفريع على أصلهما أنه يُباع في الدّين */ 
| النقوذء ثم العُروضء» ثم العقار لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين | ۱ 
ومراعاة المديون» ويترك له ثيابٌ بَدَنْه دست أو دستان» وإن أقرٌ في 7 
حال الحَجر بمال لزمّه بعد قضاء الديون» لآن هذا العال تى حى ۰ ١‏ 
أ ا الأوّلين ولأنه لو صحّ في الحال لما كان في الحَجْر فائدةء ل 
O a E‏ يساوي ليع » وان ابي 
ب استهلك مالا لزمّه في الحال» يعات كارا لح رهن سمال لد 
عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه» لأنها من الحوائج 0 


)١(‏ أي : بمعاينة من الشهود» كما في هامش (م). 


00 


0 


0 اد لم تفز لطبي مل الشكم ما مر في أدب القاضي» ولا يَحُول ٻيته 
وبين الع رجاس ار > يُلازْمُونه ولا يَمْتَعُوَه من الِتصَّرُفٍ 


والسَمَرِء ویأځذون فَضل كَسْبهِ يقتسمونه بيه بينهم بالحصّص . 


٠‏ الأصليّة» وأنها مقدّمة على حمَّهم. ولو تزوّج امرأة فهي في مهر مثلها 
'#. أسوةٌ العُرماء . 


قال: (وإن الم بطر للمُفلِس مال فالحكم ما مر في أدب القاضي) 


اك اذفان e‏ 


قال: (ولا يحول بیته وَبِينَ غُرمائه بعد خُرُوجِهِ من الحَبْس» 


1 يُلازْمُوته ولا e‏ من اصرف والسَفَر ادون فْضِلَ كَسْبه 
۴ يقسِمُونه بِينَهُم بالحصّص) قال عليه خم الصناحب التق اليد 
3و اللضاق؟" أ + اليد ا راان افا ونال اورف 
, ومحمد: إذا فَلّسّهِ القاضي حال بيته وبين E‏ ا a‏ 


ا ا جك انعا اونا و 


۲۲۸۱ /5 أخرجه من حديث اي عنبة الخولاني ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


00 وإسناده ضعيف لضعف محمد بن معاوية النيسابوري ا وتحرف فى 
مطبوعة «الكامل» أبو عنبة فيه إلى أبي عيينة . 


وأخرجه الدارقطني مرسلاً عن مكحول فى «سننه» (4007) . 
ويغني عنه حديث أبي هريرة: .١‏ . . دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً. . ٠.‏ 


9 الحديث» أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم (١١١۱)ء‏ وهو في «المسند» 
(AD):‏ 


E 


> FA 


چ 


HE 


کد 2 کي د E‏ 


.1 يتحقق» فإن المال غاد د ودائخ ؛ ولأن الشهادة شهادةً على الحَدَم حقيقة 
9 فلا تقبل › ولان الء 4 3 يد يتحقّقرن باطن أحوال ا وَامورهم» 
0 فربما له مالّ لا يطل عليه أحدٌ قد أخفاه خوفاً من الظّلّمة واللُصوص» 
وهو يُظهر الفقر والشرةء فإذا لازموه فريما أضْجروه فاعطاه» 
- والملازمة: أن يدور معه حيث دار» ويجلسَ على بابه إذا دخل بيته. 
- وإن كان المديون امرآءً لا يُلازمُها حَذَاراً من الفتئة» يبعت امرأة أميئة 
٤‏ تلازمهاء وة اليسار دة على بينة الإعسار» لأنها مشبتة» إذ الأصل 0 


لا لا لا 


4 


2 


E o e r 


حرمة ق ت ی 


05 
BH 


Me BEES oe Rom RBH EEE ETE aE e eva aera Eas a aê ê e ف به الو‎ 


كتاب المأذون 


الإذنُ في اللغة: الإعلام» قال تعالى: ا وون في الاس ياج) , 


[الحج : ۲۷]ء أي : أَعْلِْء ومنه الأذان» لأنه إعلامٌ بوقت الصلاة. 


وفي الشرع: فك الحَجْر وإطلاق التصرُفٍ لمن كان ممنوعاً عنه ٠.‏ 
شرعاً. فكأنه أعلّمّهِ بك الحَجْر عنه وإطلاق تصرّفهء وأعلَم التجارٌ ٠‏ 


بذلك ليُعاملوه. 


وفائدثه اهتداءٌ الصبئ والعبد إلى إصدار التصرّفات» واكتساب ٠٠‏ 
رو و لم ےم ع 5 200 2 ا 
# ولو ألم [الساء: ٦]ء‏ أي: اختبروهم بشيءٍ تدفعونه إليهم من ٠‏ 


المال ليتصرّفوا فيه» فتنظروا في تصرّفهم . 


والدليلُ على جوازه ما رُوي أن النبىّ عليه السلام كان يُجِيبُ دعوة اير 


امول 021 ولا NEE‏ لمحجور عليه» فدلَ على جواز 0 


الإذنٍ. وعليه الإجماع . 


© اه عضن ديت عن اتن ابن اج 45 5ر619 
والترمذي »)۱١۱١(‏ وهو عند البغوي في «شرح السنة» ("ا/751). وإسناده : 


ضعيف لضعف مسلم بن كيسان الملائي الأعور. أحد رواته. 


' يبت بالصسربح وبالدٌلالة ا ر وسوا كان‎ e 
EEE a 


7 لفات بأفلئته باصن القطرة باعتبار قله وطق الذي هو ملا 


و كتيبت :وکل ذلك ملك المولى» فإذا أذن له 
١‏ فقد رضي بتصرّفه» فيتصرفٌ باعتبار مالكيته الأصليةء ولهذا قلنا إنه لا 


يتوقت» لأن الإسقاطاتٍ لا تتوقتٌ» حتى لو أذ له يوماً أو شهراً كان 
٠‏ : مأذوناً مطلقاً ما لم ينه وكذلك إِذنُ القاضي والوصيٌ لعبد اليتيم» 
#* وكذلك للصبيٌ الذي يعقل» فإن الحَجر عليه إنما كان خوفاً من سُوء 
*. تصوّفه وعدم هدايته للأصلح» فإذْنُهما له دليلٌ صلاحية التصدف» 
ا 

قال : وينب بالصّرِيح وبالدلالة» كما لو رايع ويسر فسَكَتَ ‏ 
1 را ال ولي اورم ات رار a‏ 
1 لأن سُكوتّه عند هذه التصرّفات دليلٌ رضاهء كسكوت الشفيع عند 
تضق لري وال رو لا رقت اد کن کا 
5 وضان كالوكيل:. و ای ا راب خی هله الف اف 
:٠ 9‏ والمولى ساكتٌ يعتقدون رضاه بذلك» وإلا لَمَتَعهء فيعاملوتّه معاملةً 
7 انيد فلو لم يُعبَبر سكوثه رضاً يفضي ذلك إلى الإضرار بهم 

| فوجب أن يكون سكوته رضاً دفعاً للضّرر عنهم . 
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ثم العبدٌ بالإذن يصيرٌ كالأحرار في الماك لأنه كان مالكاً 


٠.‏ التكاليف» وال عليه نما كان ن لوز اا0 لرن 


و 


a 
ا‎ 


GS E E E 0 E ويصير مأدوناً بالإذن العام والخخاصٌ»‎ 


قال: (ويَصِيرُ مأدُوناً بالإذن العام والخَاصٌ) فالعامٌ: أن يقول 
لعبده: أذنت لك في التجارةء أو أذنث لك في البيع والشراء» ولا 
يده بشيءِ» لأن ذلك عامٌ فيتناول جميع الأنواع» وكذلك إذا قال: أد 
إلى العَلَةء أو إن أدّتَ إلى ألفاً فأنتَ حو لأنه لا قدرةَ على ذلك إلا 
ات كيت إلا اجار وج تضاف الد برقال ا 
يجوز إذا كان غَبْناً فاحشاًء لأن الزيادة بمنزلة التبرُع . وله: أنه يتصرّفٌ 
بأهليّته كالحُرٌء وهذه تجارة فيجوزٌ. والصبيٌ المأذونُ على هذا 
الخلاف . 

والخاصنٌ: أن يأذن له في التجارة في نوع خاصٌ» بأن يقول له: 
أذنت لك في البَرٌّ أو في الصَّرْف أو في الخياطة أو في الصّياغة» فإنه 
يصيرٌ مأذوناً في جميع التجارات والجرّف» وكذلك إذا نهاه عن التجارة 
في نوع خاصٌ» وكذلك لو قال: أذنتُ لك في التجارة في البَرّ دون 
البحر. وقال زفر: يختصنٌ بما قيّده» لأنه يستفيد التصرٌف بإذنه» وصار 
كالوكيل. ولنا ما بينا أنه فلك الحَجْرَ وَرَفع السببّ الذي كان لأجله 
محجوراء فبعدّه يتصرّفٌ لنفسه بأهليته كما بعد الكتابة. 


وفك لحر يوجدٌ بالإذن في نوع واحد» e‏ 0 
المولى له يتفاوت بين نوع ونوع فيلغو التقنِيد؛ ويبقى قوله : 


۰ م أذنث لك في التجارة» 22 
5 التوكيلٌ به لأنه مجهول, أ ما رفع الْحَجْر: إسقاطةء الا لآ تكله 


50 


aS A 3 


ولو ان له پشراء عام ا ا أن 0 
7 يع ويشتريّ› يوگل ويُضارب» ويُعِيرَه ويَرهنَ ويسترهن»› 

ويُوَّجْرَ ويستأجرَ. ويسلم وبة يبل السّلَمٌ وبَُارِعَ ويَشتَرِيَ طعاماً ويَزرّعه. 
5 ويشارك عِنَاناً: 


فعا قا DDD oO‏ هد هاه هد هاه و لوز و وا هد واه ه هه هاعد واوا ود وى ود نثاء د عار 


2 ولا يرجع على العبد بالعهدة في تصرّفاته» ويرجع على الوكيل» ولو 72 
٠‏ اقتصر على قوله: أذنت لك. صَمَّء وفي التوكيل لا يصح والصيئٌ . 
يتصرف لنفسه في ماله فلا يكون نائباً. 

3 قال: (ولو أذِنَ له بشر اء ء طعام الأكلٍ وثياب الكسْوة لا يَصِير ادو 
5 لأنه ايشعداء ولس شار لأن التجارة ما يُطلّبٌ منه الربحٌ» ولأنه لو 
55 اعتبرناه إذنا دی إلى سَّدَّ باب الاستخدام» وفيه من الفساد ما لا يخفى . 
0 قال : (وللْمأدُونٍ أن يَبِيعَ ويَشْترِيَ) لأنه أصلٌ التجارة . 
#۳ «ويُوَكُل) لأنه قد لا يمكئه المباشرة بنفسه في بعض الأحوال. 
0 (وَيْنْضع» ويُضارِب) لأن ذلك من التجارة . 

(ويُعِيرَ) لأن ذلك من أفعال التجار. 


E 5 3 ا‎ e 


(ويَرهَنَ ويّسترهن) لأنه وفاءٌ واستيفاء» وهما من توابع البيع . 
ا (وَيوّجْرَ ويستأجرَ ويلم ويَقْبّلَ السَّلَم) لأن كلّ ذلك من صَنيع 1 
7 ارارم ويشتري طعاماً وتررف) الان جار مشا بها ال 
(وَيُشَارِكَ عِتانا) لأنها من أفعال التجارء وله أن يواجر نفسّه لأنه ٠‏ 


اي يحصّل به الربح والاكتسابٌ وهو المقصود. 


اي ل E‏ 


وو أ بين أ َب أو َي جاز. 5 ابرع ممالیگه (س)» 
ولا يُكاتبٌ» ولا يعت ولا بُقُرضٌ » ولا يهب ولا يَتَصِدقٌ : ولا يَتَكَفّلٌ 
ويُهْدِي القَليل مِنَ الطعام؛ وَيُضِيتُ مُعامليه ESE‏ 


(ولو أقَتَ بدّين أو غَصْب أو وَدِيعَةِ جاز) لأن لو لم يصح لامتنع ٠.١‏ 


الناس من معاملته› ولأن الغصب فناولة : 


(ولا يتَرَوّجُ) لأنه ليس من التجارة» فلو تزرّج أخذ بالمّهر بعد 


ا 


(ولا يزوج مماليكه) وقال أبو يوسف: يزوج الآمّة لأنه نوع د 
ت 


تجارة» وهو وجوبٌ نفقتها على غيره» بخلاف العبدِ» لأنه يوجبٌ عليه . 


ت و 
نفقَةَ زوجته. ولهما: أنه ليس بتجارة» ولهذا لا يملكه في العبدء 
ونفقتّها ليست بتجارة» ولأن الزواج عيبٌ في الأمّة . 


(ولا يُكاتِبُ) لأنه إطلاقٌ وليس بتجارة» (ولا يُعتِق) بمالٍ ولا غير 7 


a 
ت‎ 


مال» (ولا يُفْرِضُء ولا يَهَبُْ) عرض ولا يشير وض ؛ (ولا يَتَصِدَّقٌ) 7 


لأن ذلك 7 تبرغ ابتداء» أو ابتداء وانتهاء. وليس من الشّجارات» (وَلا 0 


َتَكََلُ) بنفس ولا بمالٍ لأنه تبرغ . 


قال : (ويهدي القَلِيلَ مِنَ الطعام» رف معامليه) لأنه من صنيع 0 


التجار» وفيه استمالةٌ قلوب المُعاملين» وقد صح أنه عليه السلام قبل 


هدية سلمانٌ الفارسيت وكان عبدا . وقال محمد: يتصدّق بالرغيف 


. وهو حديث حسن‎ (VI) 


(0 أخر جه أحمد فى ((مسنده» (17١71/1؟)2‏ وابن حبان في ااصحيحها | 


يان لرقيقه في الشّجارة: وما يلرم مِنَ الديُونٍ بسَبَبٍ الإذنٍ ملق رَقبتهِ يبا 
فيه إلا أن يمدي يه المؤلى. Se‏ عي O IR ESSE‏ أ ا ل رو RE‏ و 


3 7 2 E: ريد‎ 


و يد اعد العييانة ا و عن قد ا 
التجارة» إن كانت نحو عشرة آلاف» فالضيافة بعشرة» وإن كانت 
تجارته عشرة دراهم فدات کثیر» وله أن يط من الثمن بعيبٍ كعادة 
التتجان» :لعل أصلحٌ من الرضا بالعّيب» ولا يحطّ بغير عيب لأنه 


8 


قال: (وَيأْذَن لرقيقه في التجارة) لأنه نوعٌ تجارة» والأصل أن كلّ 
من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيهاء كالمكاتب والمأذونٍ 
والمضارب والأب والجَدٌ والقاضي وشريكي المفاوضة والعتان 
والوصيٌ» ولا يجوز ذلك للأم والأخ والعَيٌء لأنه ليس لهم ولايةٌ 
التجارة . 

قال: (وَما يَلْرَمُهُ مه مِنَ الديُونٍ بسب الإذنٍ تعلق برق باع فيه إلا ٠‏ 
أن يَقَدِيَهُ المَؤلى) لأن المولى رضي بڈلك» فإنه لو لم يتعلّق برقبته كان 
٠‏ تصرّفه نفعاً محضاً فلا حاجة إلى الإذن» وإنما شَرَّط إِذنَ المولى ليصيرَ 
ا 11 الور ولأن سبب هذا الدَّين التجارة» وهي بإذنه» ولأن 0 
تعلق الذي نياعي إلى مامات وأنه ا مقر الول 
٠‏ فينعدِم الضررٌ في حقّه» إلا أنه يبدأ بكبه لأنه أهون. 


. الدايّق: بفتح النون وكسرها: سدس الدّرهم‎ )١( 


0 يباعٌ وَيُقَسَمْ ثمنه تمن ن بين الغْرَمَاءِ بالحصص› > فان بقي شي و به 18 
الخو وان حجر اموتن ل له بلكب س ملم اخ سُوقِهِ أو أكثرّهم, 
ٌ ۰ وإن ولَدّت المَأَذُونَةٌ من مَولاها فهو حَجْرٌ (ز)» AA RS‏ ا 


8 (فإن لم يقي بالدبونء فن فَدَاهُ المَؤْلى بديُونٍ العُرّماءِ انقطح حَّهُم حَقَّهُمُ 
عن إلا يباع ويقسم و ةد بين العْرَمَاءِ بالحصص) لتعلّق حقهم به 
#١‏ كتعلّقها بالبّركة . 
(فإنْ بقي شَيْءٌ طولب به بَعْدَ الحُرَيةِ) لأن الدّين ثبت عليه» ولم 
1 تف به 00 0 3 0 وهو ما بعد الحريّة 

ب 00 من الإذن» فلو 
اجر ضر رون ذلك لأنه إذا لم يتعلق حنّهم بکسبه ورقبته يتأخر 
إلى ما بعد الحريّة» وقد لا عق فيتضرّرون إما بالتأخير أو بالعدم» ولو 
:. حجر عليه في السوق عند رجلٍ أو رجلين لا ينحجرء ولو حجر عليه 

في البيت عند أهل سُوقه أو أكثرهم انحَجَرء والمعتبّر اشتهارٌ الحجر 

2 عندهم إذا كان الإذنُ مشهوراً» أما إذا لم يَْلّم بالإذنٍ غيرُ العبد ثم عَلِم 
. بالحجر انحَجّر» ولا يزالُ مأذوناً حتى يَعْلْم بِالحَجُر كالوكيل» لأنه 
” يتضرّر لو انحَجَر بدون عليه لأنه يلزمُه قضاءٌ الدّيون بعد الحريّة. 
9 وأنه ضررٌ به. 
٠‏ قال: (وإن وَلَدَتٍِ المَأدُونةٌ من مولاها فذلك حَجْرُ) خلافاً لزفر. 
0 له: أن ذلك لا يّمنع الإذن ابتداءً» فكذا بقاءً. ولنا: أنه يُحصّنُها عادة» 


١‏ فلن لَمْ يي بالديُونِ» فان فداه الَولى بد بديُون الفرماء اطع عقف کت و إلا 


م 


595 
E 


0 ال حجر . ٠‏ ولو ما مات الل 7 و او لحي بدار ارب رمد ان 


55 e 
37 Ê 
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. الدَيُونُ ماله ورَكَنَه لم يمليكِ المولَى يئا من ماله (سم) . 


 فالخب فيمنعُها من الخروج والبْرُوز والتصرّفات» فكان حَجْراً دلالةّ»‎ ٠ 

الابتداء» فإنه صريحٌ في الإذن» فلا تعارضه الدّلالة. ْ 
ْ قال: (والإباقٌ حَجْرُ) لأنه لا يقدِرُ على قضاء دَينِهِ من كسبهء وهو ٠.‏ 
دمن أن ل إا العرط مقا 
000 قال: (ولو مات الَولى أو جِن: أو لحِقَ بار الحرب مُرتَدَاصارٌ . 

تتظور اكه وان تخ وف ى ا 
| ملكِ ورتيه ؟ وهو عقدٌ غيرُ لازم» فيزولٌ بزوال الملك». وبالجنون ٠‏ 
الت الأهليٌ فيبطلٌ الإذن اعتباراً بالابتداع لأن ما يلزم من التصرّفات . 
. يُعتَبّر لدوامه الأهلية كما يُعتبر لابتدائه. 


ع 


00 


قال: (وَيَصِحٌ إقرَارُه بما في يده بعد الحَجْر) سواء أقرَ أنه غصبٌ أو , 
أمانة» أو أقرّ بدّين» وقالا: لا يصح لأن المصحح كان الإذن وقد زال» . 


ولهذا لا يصح في حق الرقبة» وصار كما إذا باعه من آخرّ. وله: أن 


م ولهذا لا يصح فيما أخذه المولى» وبُطلانها ‏ 
الخدم ا وهي باقيةٌ بدليل إقراره» بخلاف الرقبة بة لأنها ليست في ؛ 
يذه» ولاك و نايك ا يكال ين عي ر وبخلاف البيع ١‏ 


لأن الملك قد تذل > فلم يبق حكم المّلكِ الأوّل. 


قال: (وإذا استغرَقَتٍ الدَيُونُ ماله ورقبته لم يَملِكِ المَولى شَيئاً من . 
ماله) وهو كالأجنبيٌ» حت لو اف عبيذه لا يعتقون. ولو قتل عبده ْ 


"0 


ُّ ور وصح م إقرَارُه بما في يده بعد الحَجْرِ (سم)ء وإذا استغْرَقَتِ 7 


> qe, 


کے لا 


TS 3‏ ان وما بقي فَعَلى العَبدِء ويور أن يَبِيعه 


3 المَولَى بمِثْل الَّمَنِ أو أكَلَّ» مكح ويه لواحي SER DELE‏ 


7< له تيمت على ان براقالا لةه المولى. و عقون ا عاف 


وعليه قيمةٌ المقتول في الحال. لهما: أنه مَل رقبته حتى جاز عنْقه 
بذاك كنف بود اله رط المادؤلةم :ترق تدر الدرعاء يشم و 
عن التصوّف فيه ونقضه بعد وقوعه لا في إبطال مُلْكه. وله: أن الملك 
واقعٌ للمأذون» لأن سبب الملكِ الاكتسابٌ» فيكون أولى به من غيره 
بالنصٌ» وإنما ينتقلٌ إلى المولى إذا فَضَلَ عن حاجته» والحاجة قائمةٌ 
في الذّين المُحيط» والمأذونٌ يملكه لكونه آدمياً مكلّفاء لكن ملكاً 
منتقلاً لا مستقرًاًء كملكِ المقتول الذي والجَنين الغرَة ثم تنتقل إلى 


+ + ووه حت بكرن سوروت غه كلاف ها ادا لم يكن مغر قا الان" 


الل 


الإنسان قلَّ ما يخلو عن قليل الدَّين سيّما التجار» فلو اعتبرنا القليل 
مانعاً أدّى إلى سد باب التصرّفات على المولى» فيمتنع عن الإذن. 
قال: (وإن أعتّقه نَقَذَ) لبقاء ملكه فيه (وضمِنّ قيمته للعْرّماءء وما 


ْ بقي فَعَلى العَبدِ) لأن حمّهم تعلق برقبته» وقد فوّتها بالعتق فيُغْوّم لهم ... 


ق قيمتهاء وما فضل أخذوه من المعتق لأنه حدٌ مديون» وإن شاؤوا 

ضمّنوا المعبّق جميع ديونهم» لأن حفّهم تعلّق برقبته وقد حصلت له» 

فيضمئّها وإن كان الدَّين أقلّ من قيمته ضمن الدَّين لأن حقّهم فيه . 
قال: :٠‏ وجو أن يمه اوی بوثل الم أو آقل) لأنه جني عن 


$ 1١ 


Yo¥ 


- ويجُور أن ييح من المَولى بثَمنِ المثلٍ أو أكثر . 


المبيع في ملكه. فإن باعه وسلّمه ولم يقيض الثم سقط إن كان ديا 
لآن المولى الإ كنك لوي غل غد ات ال ع هنا لا بط 
لجواز بقاء حه في العين. 
قال: (ويجُورٌ أن يبع من المَولى يدمن المِثْلٍ أو أكثر) لأنه 
كالأجنبيٌ ولا تهمةء حتى لو باعه بأقلَّ من القيمةٍ لا يجورٌ للنّهمةء ولو 
باع المولى العبد فَقَبِضَّه المشتري وغيّبه فالغرماء إن شاؤوا ضكَّنوا 
البائع القيمة لأنه أتلفَ حقّهم بالبيع والتسليم» وإن شاؤوا ضمّنوا 
المشتري بالشراء والتغييب» وإن شاؤوا أجازوا ابيع وأخذوا الثمنّ لأن 3 
الحق لهم كالمّرتهن؛ فإن ضمّنوا البائع ثم رُدَ عليه بعيب رجع عليهم ٠‏ 
بما ضمن وعاد حقٌّهم إلى العبد لزوال المانع . 


لا لا ذا 


كتاب الإكراه 


ويُعْتَبِرُ فيه قُدْرَةٌ المُكْره على إيقاع ما هَدّد به» وحَوفٌ المُكْرَه عاجلاً» 


كتاب الإكراه 

وهو الإلزامٌ والإجبارٌ على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاء فيُقدِم 
عليه مع عدم الرّضا ليدفع عنه ما هو أَضرٌ منه . 

ثم قيل: هو ا ل ٠‏ 
يؤثّر فيه الإكراه كالطلاق وأخواته . وقيل هو معبَبدُ بخيار الشرط الخالي 
عن الؤضا بموججب العقد» فما لا يؤر فيه الشرط لا يوأ فيه الإكراه. 

قال : EE‏ لأنه إذا لم ٠‏ 
يكن قادراً عليه لا يتحقَّقٌ الخوفٌ» فلا يتحقق الإكراه» وما روي عن 
أبي حنيفة أن الإكراه لا يتحقّقٌ إلا من سلطان» فاختلاف عصر ش 
وزمان. 

(و) لا بد من (حَوف المُكْرَه عاجلاً) لأنه لو لم ِحَفْ فعْله يكون 
راضياًء فلا يكون مكرّهاً» لأن الإكراه ما يفعله بغيره» فينتفي به رضاهء 
أ كت هيد حر NEL aD‏ 
فاختار أحدهماء فإذا فعّل برضاه لا يكون مكرّها. 


)200 في (م) : هدده ) والمثبت من (س) . 


10۹ 


م رجاف نالفل قل الإكزاو له او لحو yT‏ 0 
0 المُكْرَه به متلفاً نفْساً أو غا أو مُوجبا عَمَاَ ب يَنعَدِم به الرّضاء ٠‏ فلو أَكْرهَ على 0 
0_0 بع أو إجارَةٍ أو إقرارٍ أو شراءِ بقل أو صرب شدي أو حَبْسٍ ففعَل تم َال 0 
الإكرّاهء فإن شاءَ أمضَاهُء وإن شاءً فَسَحَه E‏ 


03 (و) لا بدٌ من (امتناعه نالفل قبل الإكراو) لأن الإكراه لا يتحققُ 2 
0 إلا على فِعْلٍ يمتنع عنه المُكرهء أما إذا كان بفعله فلا إكراه. 
ويكون الامتناع (لحَقّه) كبيع ماله والشراءء وإعتاقٍ عبده ونحو 20 
4 ذلك (أو لحق ادَمِيّ) كإتلاف مال الغير ونحوه» (أو ل حَقَ الشرع) 3# 
5 لل والر ی :وخر ال ر ون غا لأن الامتناع لا يكون إلا لأحد 0 
هله الأشياء. e‏ 
(و) لا بدّ (آن يَكُونَ المكرّه به متلفاً تَفْساً أو عُضُواً) كالقتل : 
والقطع . او موجباً عَمَا يمد يَنَعَدِمُ به الررضا) كالحَبْس والضَرْب. 1 
وأحكامٌه تختلف باختلافٍ هذه الأشياء» فتارة يلزمٌه الإقدامٌ على 59 
ما أكره عليه وتارة ياح له» وتارة يرخص وتارة يحرم على ما نبيئه 0 
إن شاء الله تعالى . 


قال: (فلو أكرة على بي أو إجارَةٍ أو إقرار أو شراء بقتلٍ أو ضر | 


شدیږ أو حي فَفَعَلَ ثم رال الإکراه فإن شاءَ أمضاهُ وإذشاء س ٠‏ 
لأن الملك * يثبتُ بالعقد لصّدوره من أهله في محلّه إلا أنه فقَدَ شرط | 
الحل وهو التراضي: فصار كغيره من الشروط المفسدة 
تصرف فيه ضرفا لا يقل النقفن كالوتق وتحوه ينف 0200 


ae‏ 27 كه 


٠. وإن بض العِوّض طوعا فهو إجارَةٌ» وإن قَبَضه مُكرها فليس بإجارَةٍ» ويرد‎ ٠ 
٠ إن كان قائماًء فإن لَك المَبِيُ في يَدِ المُشتري وهو غَيْرُ مرو فعليه يمه‎ 13 
SS أن 2 صم المكرة. ا واوا و ا‎ 1 EE 


0 وإن أجارّه جاز لوجود التراضي» بخلاف البيع الفاسدٍء لأن الفساد ٠‏ 
لحقّ الشرع» فلا يجورٌ بإجازتهماء ولا ينقطع حق الاسترداد هنا وإن | 
8 تداولته الأيدي» بخلاف البيع الفاسد» لأن الفساد لحق الشرع» وقد ٠‏ 
م بالبيع الثاني عن الع .وهنا الرذ أنضا حق العبدء وهما ٠‏ 
5 سواء. ولو أكره بضرب سوط» أو کین ی أو ق قي يوم لايكون 2 
إكراهاء لأنه لا يُبالي به عادةٌ» إلا إذا كان ذا منصب يستضوٌ به» فيكون ٠١‏ 
٠‏ إكراهاً في حفّه لزوال الرّضا. وأما الإقرارُ فليس بسبب» لكن جل حجّة 
00 لرْجحان جانب الصّدقء وعند الإكراه يترجّحُ جانبُ الكذب لدفع 
0 إن بض الِوّضّ طوعاً فهو إجارّةٌ) لأنه دليلٌ الرّضا كالبيع .| 
ور 

(وإن قَبَضّه مُكرّهاً فليس بإجارّةٍ ویر إن كان قائماء فإن لَك 
الي فى جد الخد a a‏ 
والمقبوضٌ فيه مضمون بالقيمة . ) 

(وللمُكرَهِ أن يُضْمّنَ المكرة) لأنه كالآلة لهء فكأنه هو الذي دفعه + 
إلى المشتري» وصار كغاصب الخاصب» فإن ضمّن المكره رجّعٌ على ر 
١‏ شري ا ا و لی هد كل بيع لهد ي 


١ 
١ 
٤ if 


2ه 5 5 و ا 5 . 
وإن أكرة على طلاقٍ أو عَتاقي ففعل وفع ويَرجعٌ على المكره بقيمّة العَبدِ» 
والوّلاءٌ للمُعْيِق» وفى الاق نفب المَهر إن كان قبل الشخُولي». وبما يمه 
من ١‏ لمُتعَة عند عدم ال لتسمية› O SR SED DSL‏ امات E‏ 


الإكراه» لأنه فلكة الان الات تملك ادا الضمان مستندا 
إلى وقت القَبْض عندنا على ما عرف . 

قال: (وإن أكْرِه على طلاق أو عَتاتي ففَعَلَ وقَم) لما بينا أنه معتبر 
بالهزلء > لأنهما يجريان مجرى واحداً في عدم الرضاء وقد بينا أن الإكراه ش 
ليت لقف فقد قصّدَ وقوع الطلاق والعتاق على منكوحته وعبده 


u. 


ا 

(ويّرجع على المُكْرَهِ بقيمّة العبِدِء والوّلاءٌ للمُعْتِقِ) لما بينا أنه 1 
سات E‏ 

(وفي الطّلاقٍ بِنِضِْ المَهْرٍ إن کان قبل الدَّخُولٍء وبما ا 
المُتعةٍ عند َد التسوبة) لأنه أكّد ما كان على شرف الشقوط > بأن تجئّ 
الْفرقَةٌ من قبلهاء فكان إتلافاً لهذا القَدْر من المال فيضافٌ إليه بخلاف 
ا بعد لخر ن لان ل ل مال رال واا 
اة والإيلاءٌ والفيءٌ باللسان» لأن هذه الأشياءً لا تقبلٌ الفَسْحَء 
وتصحٌ مع الهزلء والحلع يمينٌ أو طلاق» وعليها البَدَكُ إن كانت 
طائعةٌ ولا شيءَ عليه فيما وَجبَ بِالنّذْر واليمين» لأنه لا مُطالِبَ له في 
الدنياء فلا يطلبّه فيهاء والنكاح كالطلاق» فإن كان بمّهر المثل أو أقلّ لم 
يَرجع بشيءٍ؛ لأنه وَصَلَ إليه عِوَض ما خرج من ملکه» وإن كان أكثرٌ من 
مهر المثل بطلّت الزيادةٌ» لأن الرّضا شرطٌ للزوم الزيادة» وقد فاتت . 
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ا 
e‏ 


فإن أكرة على شُرْبٍ حَمْرء أو أكل المَيتةء أو على الكفرء أو إتلاف مال 
© مُسْلم أو ذِمّيْ بالحبس أو الصّرب فليس بِمْكْرَوء وإِنْ أكَرَهّه بإتلافٍ فيه 


ع عو ۶ 
وإن أكرهت المرأة» فإن كان الزوج كوا بمّهر المثل جازء ولا 
ترجع بشيءٍ لما بيناء وإن كان أقلَّ فالزوج إما أن يتمّمَ لها مهرَ المثل أو 


٠‏ يفارقهاء ولا شيءَ عليه إن لم يدل بهاء لأن الفرقة جاءت من قبَلها 


حيث لم ترض بالمُسمّىء وإن دخل بها وهي مُكرّمّة فلها مهرٌ مثلهاء 


3 وإن كانت طائعة فهو رضاً بالمُسبّىء ويبقى الاعتراضٌ للأولياء عند 


e 


o7 e 5 5‏ 03 2 
قال : (فإن أكرة على شرب خَمْر أو أكل المَيتة أو على الكفرء 


٠‏ أو إتلافٍ مال مُسْلم أو ذم بالحبس أو الصرب فليس بِمُكْرَه) والأصل 


في هذا أن شرب الخمر وأكلّ الميتة ومالٍ الغير مباحٌ حال المَخْمَصةء 


وهو خوفٌ فَوْتٍ النّمْسء قال تعالى: هَمَنِ أصْطلنَ عير باع عاو َل 


نَم يد 4 [البقرة: *17]» فإذا أكره على ذلك بالضرب والحَبْس لا 
ذلا لأنه ليس في معناه» وإذا لم يبح بهذا النوع من الإكراه لا 


ٍ 5 باح الكفرٌ لأنه أعظم جرزيمة: واش لر وأقبح من هذه الأشياءء 


لأن حُرمَتها بالسّمْع» وحرمة الكفر به وبالعَفل. 


(وإِنْ أكْرَهَه بإتلافٍ نَفسِهٍ وَسعَهُ أن يَفِعَلَ) أما شرب الخَمر وأكلٌ 


3 الخنزير والمّيتة» فلم تلوت من النَصّء ووجهة أن كاله الضرورة - 


هاه aA‏ ها ع شاع قاع هادف وه GNSS‏ قا فاه فاع وام وايا .ا .ا .د ناوا مدا .دا م ود فاه ماع تدا زد م6 . 


صارت مستثناة من الحُرمة فكانت”2 الميتةٌ والخمرُ حالة الضرورة 
كالخُبز والماءِ في غير حالة الضرورة» فلو لم يفعل حتى قتل وهو يعلم 
بالإباحة أثِم كما في حالة المَخْصَّمةء ولأن الحُرمة لما زالت بقوله 


تعالى: َل إِثْمَ عَلَيْةِ 4 [البقرة: ۱۷۳]» صار كالمُمتَنِع عن الطعام . 


والشراب حتى مات فيأتم . 
وأما إتلافٌ مال الغير فكذلك بباح حالة المَخْمصِةء فزالَ الإثمٌ» 
والضمان على من أكرّهه لما مر . 


وكذلك لو توعٌّدوه بضرب يّخاف منه على نفسه أو بطع عضو منه ٠‏ 


ولو لأن حرمة الأعضاءٍ كحُرمة النفس» ألا ترى أنه كما لا يباح 


له القتلُ حال المَخْمّصة لا يُباح له قطع العُضوء ولو خَوّفوه بالجُوع لا ٠‏ 


وأما الكفرٌ فإنه يسَعُه أن يأْتيّ به وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» لما روي أن 


عمار بنّ ياسر أكرّهّه المشركون على الكفر» فأعطاهم بلسانه ما أرادواء . 


ثم جاء إلى رسول الله يك وهو يبكي» فقال له : «ما وراءك؟» فقال: شر 


لت منك» فقال: «كيف وجدتٌ قليك؟» قال: مطمَئناً بالإيمان» فجعل :. 


كل يمس عينيه ويقول: «ما لكَّء إن عادوا فَعُده» ونزل قوله تعالى: 


و 


کم ر ر عرس ا 
إلا من کڪ رہ وََلْبَمُ مظمين با لإیسن4 [النحل : الملل 1 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲/ ٥۷‏ وعنه البيهقي ۲۰۹-۲۰۸/۸ 0 


من طريق عبد الكريم بن الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» > | 


- وفيه دليلٌ الكتاب» والسنة - وهو قوله عليه السلام: «إن عادوا فَعُذ)‎ ٠ 
بي‎ , ۳ 
والأثر : فعل عمار.‎ 
د (وإن صَبّر حتى قُتِلَّ كان مأجُوراً) وهو العزيمةٌ» فإن حُبّيب بن عَدِيّ‎ 
1 د 2 0 5 ث ڪان‎ 
: الأنصاري صَبَرَ حتى قل » وسكّاه رسول الله يل سيّدَ الشهداء» وقال‎ :. 
اهو ارفيقن فن الجنة ولات يذل مهجته وجاد بروتحة تعظيما لله‎ 


ê‏ = عن أبيه» قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي كَل 
30 وذكر الهتهم بخير» ثم ترکوه» فلما أتى رسول الله َي قال: «ما وراءك؟» قال : 
5 شر يا رسول الله ما ركت حتى نلتُ منك وذكرتٌ الهتهم بخير» قال: كيف تجد 
قلبك؟» قال: مطمئن بالإيمان» قال: «إن عادوا فعد». وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في 
«الدراية» 191//7: وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمع من أبيه . 


ورواه عبد الرزاق في «تفسیره» ۲/ 770 وابن سعد في «الطبقات» ۳/ ٠۲٤۹‏ 

والطبري في «تفسيره» /١5‏ ۱۸۲› ا ٠/0١‏ ؛ والذهبي في 

٠١‏ «السير» 4١١/١‏ من طريق عبد الكريم الجزري» عن أبي عبيدة بن محمد بن 
ْ عمار قال: أخذ المشركون. . . ولم يذكروا فيه محمد بن عمار. 


Ee‏ ا ا 
| «إِلَامَنْ أ ڪر وَكَليُمْ مُظمَين بالإيمّن) نزلت في عمار بن ياسر وقال: وهذه 
E‏ 

(۱) أخرج البخاري قصة قتل خبيب في «اصحيحه) )۰٤0(‏ وفيه:. 


١‏ فقتله ابن الحارث» كان کین هو ن ال فن لكل افر ملم قل سرا 


ع أب 


وأورده الحافظ في «الفتح» 5 من طريق الطبري» وقال بإثره: وهو : 


3 
و 


ll 0‏ ٍ ا ٍِ 1 5 1 0 7 ۰ 
3 وإن أكره بالقتل على القتل لم يفعل» ويَصْبِرٌ حتى يُقتل › E ES‏ 


تعالى» وإعلاءً لكلمته لئلا يأتي بكلمة الكفرء فكان شهيداً» كمن بارَرَ 
بين الصّفين مع عليه أنه يتل فإنه يكون شهيداً. ومن هذا القبيل سَتُْ 
النبيّ عليه السلام» وتركٌ الصلوات الخمسء وكلٌ ما ثبتت فرضيّته 
بالكتاب . 

ولي أكرء الق على انتلاح اص إا كماو ول اد 
على الإسلام وأسلم فإنه يصح بالإجماع» قال تعالى : وله سكم 
من في لسوت وَالْأرْضٍ طَوْعًا وَحِكَرَّهًَا 4 [آل عمران: ۸۳]» سی + 
المُكرّه على الإسلام مسلماًء فإن رجع الذميٌ لا يُقتلَء لكن بحس 
حتى يُسِلِمَ لأنه وقع الشك في اعتقاده» فاحتمل أنه صحيحٌ فيقتل 


./بالاة» وحمل أنه غب معت فیکون ذا فلا تلء إلا أن رج 


جانبَ الوجود حالة الإسلام تصحيحاً لإسلامه لترجيح الإسلام على 
قال: (وإن أكرة بالقتلِ على القَتلٍ لم يفعل» ويَصْبِرُ حتى يُقتَلَ) 


وكذا قطع العضوء وسبٌٍ المسلم وأذاه» وضربٌ الوالدين ضرباً » 
مَبَرّحاًء لأن الظلمٌ حرامٌ شرعاً وعقلاً» لا يُستباحٌ بحا ولا بوجه ماء 


وكذا قتلّ المسلم البريءٍ لا يُباح بوجه ما. 


١‏ > وليس فيه قوله: إنه سيد الشهداء وأنه رفيقي في الجنة. وقال الزيلعي في انصب 


الراية» ٠١۹/٤‏ : وقتل خبيب في «صحيح البخاري» في مواضع : ولد قن أن بن 
أكره ولا أن النبي ية سماه سيد الشهداء» ولا قال فيه : هو رفيقي في الجنة. 
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ظ فإن ر اد اڈ ثم والقصاص على المُكره (زس)» وإن اکر على الرّدَةٍ لم تبن 
00 و E E‏ 


(فإن تل أثم) لقيام الحُرمة. (والقصّاصٌ على المُكْره) لأنه آله له 


7 قمااية لح أن يكون آله وهو القتل› ولا يصح أن يكون آلة في الإنّم 


لأنه بالجناية على الدّين» وأنه حرامٌ» فلا بباح إلا من جهة صاحب 


. الحقٌّ. وقال أبو يوسف: لا قصاصّ على واحدٍ منهما لأن القصاص 


يَنْدَرئُ بالشّبّهات وقد تحقّقت الشبهة في كلَّ واحلٍ منهماء أما المُكرّه 
فهو محمول عليه» وأما المكره ه فلعدم المباشرة . وقال زفر: يجب على 
ا لأن المباشرة موجبةٌ للقتلء ولهذا تعلّق به الائ ولهما: : ما 


i‏ تقدّم أنه آله فيما يصلح». والقتلٌ يصلّحٌ بأن يُلقِيّه عليه وضار کمن أكرّه 


مجوسياً على ذبح شاق مسلمء ٠‏ فالفعلٌ ينتقلٌ إلى المكره E‏ 


5 حت ري ايه کا ولا ينتقلٌ الحكجٌ حتى لا يحل أكلها . 


قال: (وإن كك الرّدّةِ لم تبن امرأثه منه) لأن البينونة تَبتَنَى 


٠‏ على الود والردةٌ غيدُ متحققةء لاحتمال عدم اعتقاد الكفرء بل هو 
42 الظاهرٌ عند الإكراه. ولو اختلفا فالقول وله في عدم الاعتقاد لأنه لا 


يُعرّف إلا من جهته . 


قال : (ومّن أَكْرِهَ على الرنى لا حَدَّ عليه) لوجود الشبهةء ويالم 


٠‏ بالفعل» ولو صَّبَرَ كان مأجوراً كالقتل» لأن الرّنى لا يُباح بوجه ما. 
0 وقال أبو فة اول وهو فقول زف تخد لأن انار الآلة وليل 
الطواعية كناف وك E‏ ا و 


ل 


"1 


17 السا وَسعها ذلك ولا ا نص عليه 1 أن الفاعل الرجل 
* دونهاء لأن الإيلاج فِعْلّهء فلم يتحقتٍ الزَّنى منهاء لكنّ تمكيتها وسيلةٌ 
إلى فعلهء فيباح عند الضرورة . 
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ل 


ولو أمرّه ولم يُكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخافٌ القتلّ إن .. 
لم يفعل فهو في حكم المُكرّه» لأن الإلجاءً باعتبار الخوف» وقد . 


لح ! 


لا لا لا 


ع 


كتاب الدعوى 


0 


# الدعوى مشتقَّةٌ من الدعاء وهو الطلب. 


وفي الشرع: قول يَطلَبُ به الإنسانُ إثباتَ حى على الغير لنفسه . 


| صدق المدّعي وتكشفُ الحقٌّ. والاصلٌ في الباب قوله يلله: «لو ترك 


e 


أنك0”" ويروى أن حضرميا وکندياً اختّصّما بين يَدَي رسول الله ككل 


)»597/٠١ أخرجه من حديث ابن عباس بهذا اللفظ البيهقي في «السنن»‎ )١( 
. 7817/0 وقد حسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 

وأصل هذا الحديث مخرج في «الصحيحين» من حديث ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس» عن النبي وَل قال : الو يُعطى الناسٌُ بدعواهم لاذعى 
ْ نامر دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدّعى عليه». وهو عند البخاري 
| برقم (4007)» ومسلم »)۱۷١١(‏ وهو في «المسند» (۳۱۸۸)» و«اصحيح أبن 
| حبان» (0۰۸۳) . 
(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲۳۱۲/٢‏ والدارقطني (۳۱۹۱) 


والبينة من البيان» وهو الكغفة والإظهار. والبينة في الشرع تُظهرُ 3 


الناس ودعواهم لادّعى قوم دماءً قوم وأموالهم» لكنَّ البيّنة على ١‏ 
المدعي» واليمينَ على المدّعى علیه»» وفي رواية «واليمين على مَن ١‏ 


و(5004)» والبيهقي في «السئن» ۱۲۳/۸ من طريق مسلم بن خالد الزنجي = | 


i2 


لدعي من لالم يُجْبرُ على الخُصُومَة والمُدعَى عليه مَن يحبر o‏ 


في شيءء فقال للمدّعي : «ألك بينة؟» فقال: لاء فقال: «لكَّ يميه 
لبذ لل لل لام فيبدأ بمعرفة المدَّعي والمدَّعَى عليه» إذ هو 
الأصلّ في الباب ويبتنى عليه عامّةٌ مسائله . 

قال: (المُدّعِي مَن لا يُجْبِدْ على الحْصْومَةء والمُدَّعَى عليه مَن 

. يَجْبَرُ) وقيل: المدّعي من يضيفٌ إلى نفسه ما ليس بثابت» والمدّعى 

. عليه من يتمسّك بما هو ثابتٌ بظاهر اليدء فلو اذعى على رجل ديناًء 

ادف الوزقاء أو البزاءة هار ا فا لدعواه ما ليس بثابت؛ وهو فراع 

E‏ المفى من لا بست إلا بيحجة 
7 كالخارج» والمدعى عليه من يستحقٌ بقوله من غير حجة» كذي اليد .. 
٠‏ وقيل المدعي من يضيفتٌ ما عند غيره إلى نفسه» والمدعَى عليه من ٠‏ 

٠‏ يضيففٌ ما عندّه إلى نفسه. وجميع العبارات متقاربةٌ» وينبغي أن يحمّق 

٠‏ ذلك ويعرّف بالمعنى لا بالصورة» فإن المُودعٌ إذا اذعى إيصال الوديعة 


' وهو ضعيفا_عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن‎ -- ٠ 
. جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري‎ َُ 
٠. وأخرجه ابن عدي ۲۳۱۲/۱ والدارقطني (۳۱۹۰) و(4007) من طريق‎ ْ 
مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاءء عن أبي هريرة. وإسناده‎ 00 
ضعيف. وضعفه كذلك الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» 79/5. ا‎ ٠ 
: 0 وهو أيضاً فى كتاب عمر إلى أبى 59 انظر «المصنف» لابن أبن كسد‎ 
Ê ٠ .۲۵۳/۱۰ والدارقطني (441/1) و(۷۲٤٤)» والبیهقی‎ ۷/١ 
٠ أخرجه من حديث وائل بن حجر مسلم (179): وهو في «المسنده‎ )١( | 
.)001/5( و(صحيح ابن حبان»‎ «(YAA1Y) 00 


خض 


٠‏ الحم مورك نميه ج لو ترك لا ترك والفقيه إذا أمعن د 


النظرَ ونمّمَ الفكرٌ ظهر له ذلك بتوفيق الله تعالى» ولا تصح الدعوى إلا 

في مجلس القضاء على خصم حاضر . 
اعلم أن الدّعوى إذا صكث عند القاضيء أُوْجَبَتْ على الخّصم 
الحضور إلى مجلس القاضي» قال تعالى : ( وَِذَا دوا إلى أله وشولوء 
ليحك بشم إذا فرق نهم حضون 4 [النور: 2144 ذْمّهم على ترك الحُضور 
0 وهو الإعراض عن الإجابة. وعن علي رضي الله عنه: أن امرأة الوليد 
٠:‏ ابن عقبةٌ جاءت إلى رسول الله يل تستعدي على زوجهاء فأعدًاها”” ‏ 


١ 1‏ فقالت: ابی أن يجىء » فأعطاها هُدَبة من ثوبه فجاءت ا ولأن 3 


٠‏ الحكّام يُحضرون الناس بمجرّد الدعوى من لذن رسولٍ الله كَل إلى 
+ يومنا من غير نكير» فإذا حَضَّر وادّعى عليه وجب عليه الجوابٌ بلا أو 
٠‏ بِتَمَمه حتى لو سكت كان إنكاراً فيتسمع البينة عليه دفعاً للاضرر عن 
المدّعي» إلا أن يكون أخرّس. 


: في(س): أنعم» والمثبت من (م)» وهما بمعنى» قال في «المصباح>‎ )١1( 
: أمعن في الطلب : إذا بالغ في الاستقصاء» وقال ابن الأثير: أنعم النظر في الشيء‎ 
. إذا أطال التفكر فيه‎ 

(۲) قال فى «اللسان»: أعداه» إذا حمله على الحضور. 

فيه ا أحمد في اامسنده) برقم )۱۳۰٤(‏ من طريق عبد الله بن داود» 
عن نعيم بن حكيم» عن أبي مريم» عن علي . فذكره بأطول مما هنا. وإسناده 
ضعيف لجهالة أبي مريم وضعف تعيم بن حكيم . 


۷١ 


عم 


ولا بد أن تَكُونَ ا 00000 د تیار 


0 طالب به» وإن کان عبن لت المدعَى عليه إحضّارهاء فان لم تن حاضر 1 
ذَكَرَ قر یا > وإن كان عَقارا ذَكَر حَدودَه الأربعة وَأَسْمَاء 00 


as Aaa RN ê SSS إلى الجَد. وذَكَرَ المَحَلَّدَ والبلدء‎ 2 


۰ قال: (ولا بد أن تَكُونَ الَعوى بِشَيءِ علوم الس والقَدرِ) لأن‎ ٠ 
۰ الدعوى لاولزام» والقضاء بالمجهول غير ا وكذلك الشهادة‎ 00 


حورن ل 


(فإن كان دنا ذَكَرَ أنه يُطالبه به) لأن فائدة الدعوى إجبارٌ القاضى ' 
٤‏ المدَّعَى عليه على إيفاء حقٌّ المدعى» وليس للقاضي ذلك إلا إذا طلبه 


به فامتّتّع . ولا بد من ذكر الوصف» لأنه لا يُعرف إلا به. 


(وإن كان ینا لت المُدعَى عليه إحضارها) ليُشير إليها بالدعوى» 
والشهودُ عند أداء الشهادة» والمنكرُ عند اليمين» ولأن ذلك أبلمٌ في 
ال 

(فإن لم تَكُنْ حاضرةً ذَكَرَ قيمَتها) لأنه إذا تعدّر مشاهدة العين ٠‏ 
فالقيمة تقوم مقامّهاء كما في الاستهلاك» إذ هي المقصودٌ غالبا 
الا i‏ نفياً للجهالة كما 


(وإن كان عَقاراً ذكر دوف الأريقة)-وأسماء أصحابهاء ونسبهم 
إلى ا وکر المَحَلَهَ والبلدَ) لن العقار لا يمكن إحضاره» فتعذر 
ت بالإشارة» فيعرّف بالحدود. ويبدأ بذكر البلدة لأنه آعم ثم 


٠. ا # كه ا‎ I. * 35 e ¥ ر ا‎ 
R> gs e e 5 يي‎ 


٠‏ القاضى المُدَّعى عليهء فإن اعترّفَ أو أقام المُدعِي بيه قَضى عليه 


بِالمَحَلَّة التي فيها العَقار» ثم يبيّن الحدودء لأن التعريف يقع بذلك» 
' ولا بد من ذكر أسماء أصحاب الحدود» وأسماء ابائهم وأجدادهم» 


لأنه أبلغ في التعريف . وفي ذكر الجَدّ خلافٌ أبي يوسف» وقد تقدّم . 


وإن كان الرجل هوا لا يحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف 5 
٠‏ بدونهء وكذلك يجب على الشهود ذكرٌ الحدود كما مرّ. ١‏ 
غ8 قال: لم بذكر أله في يد المدّعَى عليه ونه طالب به) لأنه إذا لم #١‏ 
يكن فی لايكون خصماًء والحنٌ له فلا يُستوفى إلا بطلبه» ولأنه . 
#6 يحتمل أنه في يده رهناً أو محبوساً بالثمن» فإذا طالبه به زال 
٠٠‏ الاحتمالء ولا يثبثٌ كونّه في يده إلا ببينةٍ أو عِلم القاضي» ولا يثبت 


| بتصادقهما نفياً لتّهمة المواضَعّةء لجواز أنه في يد غيره» بخلاف 


٠#‏ وجه الحكم» ولوجوب الجواب عليه. 


0 تهمة فيه» قال تعالى : # بل إن عل فيو بَصِيرَةٌ 4 [القيامة: »]١4‏ أي: أ 
0 شاهدٌ» وأما البينة فلأنها مشتقةٌ من البيان وهي الإظهار» فهي تظهر 0 
٠‏ الحم وتكشففُ صدق الدعوى فيقضي بهاء وعلى هذا إجماعٌ | ٠‏ 


المنقول» لأن اليد فيه مشاهّدة. 


قال: (فإذا صَحَّثٍِ الدَّعوَى سأ القاضي المُدَّعَى عليه) لينكشف 


باص و لع ا 


(فإن اعترّفٌ أو أقام المدعى بينة قضى عليه) أما الاعترافٌ فلأنه لا 9 


1 تم يذكر أله في يَدِ المُدَعَى عليه وأنّه يُطالبّهِ به فإذا صَحَّتٍِ الدّعوَّى سأل ۰ 


وإلاً يُستَحلَفُء فإن حَلَفَ انقَطَمتٍ الخُصُومَةُ إلا أن تقوم ال وإن تَكَلَ 


قال: (وإلاً يُستَحلّتُ) لقوله عليه السلام: «ألكٌ بينة؟» قال: لاء 
قال : «فلكٌ يميئه»" ٠‏ ولا بدَ من طلب المدَّعِي استحلافه» لأنها حه 
بالإضافة إليه 

(فإن حَلَفتَ انقطعتٍ الحُصُومَةُ) لقوله عليه السلام: «ليس لك غية ٠‏ 
ذلك» فيما روينا من الحديث . 

قال: (إِلاّ أن تقوم البينة) فتقبّلء قال عليه السلام: «اليمينٌ ٠‏ 
الفاجرة أحلق أن ترد قو الكنة الاو وان ي ال ل 
على عدم البينة» لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلدء ولم 7 
يُحضِرْهاء ولأن اليمين بدلٌ عن البينة» فإذا قَدّر على الأصل بطل حُكم - 

قال : (وإن نَكَلَ يَقْضِي عليه بالُكُولِ) لأن التكولّ اعتراف وإلا . 


٠ . 7١ص سلف تخريجه‎ )١( 

(۲) علقه البخاري فى (صحیحه) فى كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد 00 ١‏ 

اليمين قبل الحديث رقم (5180) فقال: وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة ٠‏ 
العادلة أحق من اليمين الفاجرة. قال الحافظ في «الفتح» 588/0: أما قول ابن 
طاووس وإبراهيم : فلم أقف عليهما موصولين» وأما قول شريح» فوصله البغوي 3 
في الجعديات»87377/11] من طريق ابن سيرين عن شريح قال : من ادعى قضائي » 025 
ا ا سن : 


V€ 


فان قَضَى أوَلَ ما كَل جار والأولّى أن يَعْرِضَ عليه اليمِينَ ثلاثاًء ٠‏ وشت 
2 لکول بقو له: لا أخلفٌ. وبالسّكوت | إلا أن يون به خَرَمِنٌ أو طرش ولا 
٠‏ رَد اليَمِينُ على المُدّعي (ف)ء ل E‏ 


2 


5 


0 يحَلّف دفعاً للضّرر عنه» وقطعاً للخُصومة» وكان نكوله إقراراً أو بَدَ 
4 فيقضي به . 

٠‏ (فإن قَضَى عليه أُوَّلَ ما نَكَلَّ جارَ) لأنه حجة كالإقرار. 
م (والأولى أن يَعْرِضَ عليه اليَِينَ ثلاثا) ويخبره أن من مذهبه القضاء 
٠‏ بالتكول لأنه فصل مجتَهَدٌ فيه فربما يخفى عليه حكمُه» فإذا عَرَض 
0 عليه ثلاثاً وأبى قضَّى عليه هكذا فعلة أبو يوسف مع وكيل الخليفةٍ 
٠‏ وألرّمَّهِ المالّ» وإن قال بعد التكول: أنا أحلفٌ, إن كان قبل القضاء 
٠‏ حلّفه لكونه مختلفاً فيه» وإن كان بعد القضاء لم يحلّفْه لأن التكولٌ 
: م ولو أقرَّ ثم قال: أحلف» لا يُسمع منه» كذا هذا. 

5 بْب الكل بقوله : لا أخلفُ) لأنه صريحٌ فيه (وبالشگوت) لأنه 
2 لا 7 0 وإلا يحلفُ . (إلا أن يَكُونَ به حَرَمنٌ أو طْرَش) فيُعدَرٌ . 
٠‏ قال: (ولا ترذ اليَمِينُ على المُدَعِي) لقوله عليه «البينة 
#١‏ على المدّعي» واليمينُ على المدَّعى عليه جعل جنس اليمين على 


٠‏ المدّعى عليه» لأنه ذكره بالألف واللام» وذلك ينفي ردَّها على 


0 المدّعى» ولأنه فة ٤‏ والقسمة تنافی الشركة فلا يكون للمدّعى 


٠‏ يمين» ويلزم منه عدمٌ جواز القضاء بالشاهد واليمين» لأن ما روينا 


OE 
. فم في (س) : قسم » والمثبت من (م)‎ 


YVo 


د 7 > FD E‏ 807 بال وعد قار ارو اط ف أو با انه مود E O O‏ اوور د وا برك ا O‏ ور :رحبو يلخو و حل کو لحف بو رو إن 


١ ينفي أن يكون للمدّعِي يمينٌ معتبرةٌ» فيبقى القضاء بشاهدٍ مجردء وأنه‎ ٠ 
0 خلاف الإجماع» وكذا قوله عليه السلام في حديث الحضرمي : «ألك‎ 8 
' 2 بينة؟4 قال: لاء قال: «لك يميئهء ليس لك غير ذلك“ ينفي الجواقٌ‎ | 
٠# أيضاء لأنه غيرٌ المشار إليه في الحديث. وما رُوي أنه عليه السلام‎ * 
ام ل‎ 

20٠‏ أحدها: أنه ورد مخالفاً للكتاب» لأنه تعالى أوجَبَ الحقٌّ للمدعي 
ب بشهادة رجلين» ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجلٍ وامرأتين» فالنقل 
0 إلى غيره خلاف الكتاب» أو نقول: الزيادة عليه خلاف الكتاب . 


١ 0‏ 5 2 09 
Pe 0‏ 8 1 2 
٠‏ لارتفع الخلافٌ» ولم يرتفع» دل على عدم ثبوته . 


. 77١ سلف تخريجه ص‎ )١( 


6 (۲) أخرجه من حديث ابن عباس مسلم »)۱۷١۱١۲(‏ وهو في «المسند» 
(YTD i‏ 


وفي الباب عن جابر» أخرجه أحمد فى «مسنده» )١5717/8(‏ وإسناده 
# صحيح » وانظر تمام تخريجه فيه. ١‏ 

ما قال ابن عبد البر في «التمهيد» ۲/ ٠١١‏ : ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه 
## أنكر اليمين مع الشاهدء بل جاء عنهم القول به» وعلى القول به جمهور التابعين 
0 بالمدنية» وبه قال مالك وأصحابه. والشافعي وأتباعه وأحمد ابن حنبل وإسحاق 
58 ۽ ابن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وأهل الأثر. 

0 وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يُقضى باليمن مع الشاهد 
٠‏ | الواحدء وهو قول عطاء والحكم بن غتيبة وطائفة . 


 “‏ الثالث: أنه خبرُ آحادء وقوله يَلِ: «البينةٌ على المدّعي»”©؛ 
a‏ ق من و أن خبر الآحاد إذا ورد اا للخبر . 
0 1 0 فلا عازف 


os : الرابع‎ 


الخامس: ما روي عن مَعْمَّر قال : سمعت الزهريّ يقول: القضاء 
بالشاهد واليمين بدعة وال ف ی اين 


قال: (وإن قال: لى بيتةٌ حاضرةٌ في المضر وطلب يَمِينَ خَصيه لم 


ْ يُستحلفْ) عند أبى حنيفة » وقالا: تحاف لأن المي حقٌّه فلا 
يبطلٌ إلا بإقامة البينة لا بالقدرة عليهاء واعترافه بالبينة لا يكون اعترافاً 


بسقوط اليمين» وله قوله عليه السلام: «ألك بينةٌ؟» قال: لاء قال: 
«فلك يمين“ ريب اليمينَ على عدم البنة فلا يجبُ مع وجودهاء 
ولأنا الجمعنا على أنه لو قامت البيدة: سقط اليمينٌ ».يتن لو قال 
المدّعى عليه : أنا أحلفٌ» لا يلتفثٌ إليهء وإذا كانت اليمين لا يثبت 


. سلف تخريجه ص۲۱۹‎ )١( 

(؟) من قوله: «لأن خبر الآحاد» إلى هنا سقط من (س)» فأثبتناه من (م) . 

(۳) رواه عن معمر عبد الرزاق في «مصنفه» كما في «الجوهر النقي» لابن 
التركمانى ٠۷١/٠١‏ . 


وناد منه كفيلاً بنفسه ثلائة يام وإن كان غريباً يلازمه مقدار مجلس 
ا ولا حاف في النكاح (سم)» واچ والفيءِ في الإيلاءء 


0 والرّقٌ» والاستيلاد» والنّسب والولا والحدود. 


٠‏ حكمها مع البينة» فإذا اعترف بالبينة وأنه قادرٌ على إقامتها فقد اعترف 


#. أنه لا يمينَ على المذعى عليه . 
0 قال : (ويأخُدٌ منه كفيلاً بتفسه ثلاثة ثة أيامِ) ويجيبّه القاضي إلى ذلك 
اا لاحتمال أنه يغيبٌُ قبل إقامة البينق وكذا لو أقام البينة قبْلَ 


4 5 2 و 2 
القضاء لاحتمال أنه يغيبٌ قبل القضاءء فيتعذدَّرٌ القضاءء فيكفله مدة 


َه 
"kh‏ 


0 إحضار الشهود على ما يُروى عن أبي يوسف» وعن أبي حنيفة : ثلاثة 

. أيام» ألا ترى أنه بمجرّد الدعوى عند القاضي يُعْدِيه”'' إحياءً للحقوق» 
7: كذا هذاء ويُكتفى بالكفيل أن يكون معروفاً ليحصل التوثق. ولا 
خوط كر ما أذ تاجراء فإن امبّئع أن يعطيّه كفيلاً أمرّه القاضي 


0 بالملازمة على الوجه الذي ذكرنا في أدب القاضي . 


«وإنكان غريبا يُلازمه يمقدار مجلس القاضي) لأن ملارّمَته أكثرٌ من 
0 ذلك تضره وتمنعٌه موا حم عير N SE‏ ضير 
... عليه في ذلك» وهذا إذا كان حقاً لا قط بالكنبهة + أها: الحدود 
3 والقصاص ذ في النفس لا يأخدُ منه كفيلاٌ» وقالا : يأخذ منه كفيلاً في حدٌ 
1 القذف وفى ا إن ادّعى المال. 

ا قال: (ولا بستحلفُ في النكاح» والرَّجِعَةَء والفيء في الإيلاءء 


)١(‏ أعداه: إذا حمله على الحضورء كذا فى «اللسان». 


5 


e 


ال العدوة و اللات و هدا باد على أن الكل بدن عت والدل 


لا يجري في هذه الأشياء» إقرارٌ عندهماء والإقرار يجري فيها. لهما: 
أن الناكل ممتنع عن اليمين الكاذبة ظاهراًء فيصير معترفا بالمدَّعَى 
دلالة ا فيه هة والخدوة تدر بالشبهات»-واللعاك فى 
معنى الحدودء وله: أنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكاره 
والكذبٌ حرام ولو جعلناه بذلا وإباحةً لا يكون كاذباء فيَجِعَل باذلاً 
صيانة له عن الحرام» والمقصود من الاستحلاف القضاءً بالنكول»› 
فكل موضع لا يُقضّى فيه بالنكول لا يُستحلّف» ويُستحلف في السرقة 
إن دعي المال؛ يله با نا ل عله هذا الما ولا فى م فإن 


٠‏ َكل ضَكّنه المال لثبوته مع الشبهة» ولا يقطع لأن الحدّ لا يثبت مع 


الشبهة . 
ودعوى الاستيلاد: أن تدّعي الأمة أنها أمٌ ولد سيدهاء وهذا ابه 
مت والمولى تنك مالو ادع المولق + لا لعفت إلى إلكازهاء:لآن 


الاستيلاد والنسبّ يثبت بمجرّد قوله» واختار الفقيه أبو الليث الفتوى 
'. على قولهما لعموم البلوى . 


ثم عندهما كل نسب يثبتٌ من غير دعوى الما كالبو والزوجيّة ٠ ٠‏ 
اال يكلف عليه وکل تست .لو آقو به لا يغبت إلا بدعوى المال» 


ا كالأخ والعم لا يُستحلف إلا إذا ااعی بسببه مالا أو ا كقوف 1 


: الإرث» وعدم الرجوع في الهبة ونحوه. 


۷4 


ويُستحلفُ في القصاص. فإن نكل اقتصّ منه (سم) في الأطرافب. وفي 
7< الاش تخي ع يَحلفَ (سم) أو بعر وإن اذَعَت عليه طلاقاً قَبْلَ الدّخول 


ES ENS 7 7‏ 
قال : ,م ھک لماي 00 : 0 

: ویر رالا ا : 

فلا يثيُتٌ به القصاص» فيجب المال سيّما إذا اذعى الوليٌ العمد والآخد ٠ب‏ 


٠‏ الخطأ. ولأبي حنيفة : أن الأطراف تجري مجرى الأموال» فيجري فيها 
ا النذلء حتى لو قال لغيره: اقطع يدِي فقطعهاء لا شىء عليه » وهذا دليل 
٠‏ لل إلا أنه لا يُباح له القطع» لأنه لا فائدة له فيه والبذلٌ هنا مفيدٌ 


0 لانقطاع الخصومة» ولا كذلك 0 فلا يجري فيها البذلٌ» وإذا امتنَم ‏ ۴ 


. القصاصٌ في النفس» واليمينُ مستحقّة عليه يُحبس بها كما في القسامة . 
قال: (وإن ادَّعت عليه طلاقاً قَبْلَ الڏخول استحلف) لأنه دعوى 


انه 


(فإن نكل فضي عليه بنصف المَهْر) لما مرّء وكذا إذا اذعت 
#. الصَّداقَ في النكاح استحلف» لأنها دعوى مالٍ» ويثبتٌ المال بالنكول 
. دون النكاح» وقد مرٌ. 
فصل 
(واليمينٌ بالله تعالى لا غيرُ) قال عليه السلام: «من كان حالفاً 


ا 


2 


وتَعَلْط بأوصافه إن شاءً القاضى › 01111111 


فل ل بالله لزيا 


(ونْعَلَّطُ بأوصافه إن شاءً القاضى) وقيل : يختلفٌ ذلك باختلاف .. 


حال الحالف وصلاح ی وخوفه وق مبالاته وغير ذلك وقيل 
يختلفُ بكثرة المال وقَليّه» وينبغي للقاضي أن يعظ الحالف قبل 
الخلف» ويعظم عندّه حرمة اليمين» ويتلو عليه قوله تعالى : # للدي 
نمه دكأتي کارا الآية ا : [VY‏ ا 
قي الله ا e‏ و اليمين أن يقول : والله 
الذي لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الرحمنٍ الرحيم› الطالب 


الغالب» المُذركٍ اا الى سك قن اله جا عا من العلازيق * 


الكبير المتعال» وعد عليه ما اء وينقص . 


.. )١555( أخرجه من حديث عبد الله بن عمر البخاري (7717/94)» ومسلم‎ )١( 


)۳( و(٤)»‏ وهو في «المسند» «(foYT)‏ و(اصحيح ابن حبان» (۰)). 
ولفظه : «من كان حالفاًء فليحلف بالله» أو ليصمت» واللفظ للبخاري 


وهو فی الفا من حديث ابن عفر أيضا بلفظ: «الا من كان الفا 8 
فلا يحلف إلا بالله»» فكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: لا تحلفوا بابائکم». 


0 وهو عند البخاري برقم «(FATTY‏ ومسلم .)5()١155(‏ 


فق في (م): وصلاحته . 


)۳( أخر جه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري (05), ومسلم 00 


| (18)» وهو في «المسند» (٩۷٥۳)ء‏ و«صحيح ابن حبان» (0084). ۱ 
وفى الباب من غير واحد من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ! 


في «| لمسند» عند حديث ابن مسعود. 
۲۸۱ 
a 5‏ 2 2 35 ّْ 0 2 3 


1 5 9 7 و ص : 


0 اا ين اكوا لاتقل رما ولامكان. . 


ويُستحلفت اليهُودِيٌ بالله الذي أنوّلَ التَّورَاةَ على مُوسَىء والتصرانئ بالله 5 


الي أنزل الإنجيل على عيسَى. والمحوسِيٌ بالله الذي خَلقَ النَّانَ 


(وتخناط من التكرار) بإدصال الروت الا بين ا( 


* فإ" اللسيعكو عليه يمن واد 


2 3 هر و 5 
(ولا تُعَلَط بزمانٍ ولا مكان) لأن تعظيم الم به حاصل في کل 
زمان ومکانِ» وهو المقصود. ولا 5 بالطلاق› ولا بالعتاق 


اللحديف و يحلّف في زماننا لقلّة مبالاة النادءتالينين ا 


3 وكثرة إقدامهم على ذلك» وكراهتهم اليمين بالطلاق والعتاق» لأن 


الو 9 عن اليمين الكاذبة ة وجحود الجن وذلك فيما 
قال : 2 ليَهُودِيٌ بالله الذي أنْرّلَ التورَاةَ على مُوسَىء 


4 والمّصِرانِيُ بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسّى. والمَجوسئ بالله الذي 


خَلقَ اَم والأصل في ذلك ما روي أنه يك حَلّف ابن صُوريا اليهوديّ 
على حُكم الزنى في التوراةء فقال له: «أنشدك بالل الذي أنزل التوراة 


1 على موسی») ۳ وإذا لنت هذا في اليهودي » فالنصرانيٌ مثله في 


(۱) أخر جه مسلم AD‏ وأحمد فى (مسنده)» )١8670(‏ من حديث حر 


٠‏ البراء بن عازب قال: مر على النبي بيا بيهودي مُحَمّماً مجلودا» فدعاهم كلل 


. فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم +, 


فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى فى ٠‏ 


7 كتابكم' قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده الرجم» ولكنه كثر- بي 


الإنجيل» والمجوسع في النارء لأن النصرانئ يعظم الإنجيل: 
والمجوسيٌ يعظم الئار كتعظيم اليهوديّ التوراة فيحلفُهم بما يكون 
أعظم في صدورهم› والمذكورٌ في المجوسي قول محمد . أما عندهما 
ا لأن التغليظ بغير الله تعالى لا يجوزء ولأن ذكر 
النار مع ذكر الله تعالى تعظيمٌ لهاء ولا يجوزء إلا أن اليهوديّ 
زارا ود ينما تق خا ولان كني الله تال مط رعق 
أبي حنيفة : أنه لا حاف أحدٌ إلا باه خالصاً. 

EY 0‏ (الوثنيئ ۶ بالله) لأنهم يعتقدون الله تعالى» قال تعالى: 


# وکين ا ي ر A‏ رط 


ساتم ن علقم لرل أ ا [الزخرف: ۸۷]» ولا يُستحلف بالل 
الذي خلق الوثَنَ والصنم لما م 
ولو اقتصر في الكل على قوله: بالله» فهو كاف لأن الزيادة 
للتأكيد كما قلنا في المسلم» وإنما يغلّظ ليكون أعظم في قلوبهم» فلا 
يتجاسّرون على اليمين الكاذبة . 


= في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع › فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم . . . الحديث . 

وأخرج أبو داود (؟1451) من طريق مجالد» عن عامر» عن جابر بن عبد الله 
قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء قال: «ائتونی ي بأعلم رجلين منكماء 


فأتوه بابنی صورياء فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى 
التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحلة رُجما. 
قال : ١فما‏ يمنعكما أن ترجموهما؟». . . الحديث . وهو صحيح . 


YAY 


00 بالجوان أو نفقة إل بتوتة » والمدعى عليه لا يراهاء فحينئذ يحلّفه على 0 


e 


© شماها يكلا وف الميفوتة باه ما هى معددة منك بوم ااك * 
ع الفرقة بمض “ مَدَّة الإيلاء يحلفه بالله ما الى منها فی وقت کذا» ولا 


8 يحلّفه عن العقد إلا إذا كر شيئاً مما ذكرنا فيحلمّه على الحاصل . 


i‏ 3 ا ا ما 


i Ê ROS SARA SR TNA ولا يُحَلْهُونَ في بيوتِ عباداتهم.‎ 


قال : (ولا يُحَلَُونَ في بِيُوتٍِ عباداتهم) لأن العَرَض اليمينُ باش ٠‏ 
ولأن ذلك يُشور بتعظيمها ولا يجوزء ولأن المسلم ممنوعٌ من دخولها. 

ويُستحلف الأخرسٌ فيقول له القاضي : عليك عهد الله إن كان لهذا ٠.‏ 
عليك هذا الحقٌ؟ ويشيرُ الأخرس برأسه: أي: نعم. ثم الاستحلاف ٠‏ 
على نوعين: على العقود الشرعية والأفعال الحسيّة» فالعقود ٠”‏ 
الشرعية: يحلّفُه القاضي على الحاصل بالله ما له قَبَلّكَ ما ادٌّعى من . 
الحقء ولا يحلّقه على السبب وهو العقدء لأن العقد ريما انسح ' 
بالتفاشخ أو بالبراءة من موجبه بالإبراء والإيفاء» فيتضرَرٌ بذلك لأنه إن 0 
حلف كدّبٌء وإن لم يحلف قضّى عليه بالتكول» ولا كذلك إذا حلّفه ‏ 
على الحاصلء لأنه إن كان مُحِقاً أمكنه الحلفُ فلا يتضرّرُ» وقيل: إن ,. 
أنكر المدّعَى عليه السببَ حلَفَ عليه» وإن أنكر الحكم حلّفَ على ٠‏ 
الحاصل» إلا أن يكون في ذلك ترك النظر للمدّعي» بأن يدعي الشفعة 5 


السبب» لأنه إذا حلفَ على الحاصل فهو يعتقد صدق يمينه بناءً على ## 
6 3 8 9 : 1 00 
اعتقاده» فيبطل حق المدعي» فيحلفه بالله ما اشتريث هذه الدار التى ٠٠٠‏ 


م 5 ع ١‏ 03 03 
يحلفه بالله ما هي بائن منك لأنه لا يرى ذلك. وعن أبي يوسف أنه 


| YA 


3 ا د E‏ : 3 ا 52-2 م 


و 


۰ الذي ادّعاهُ في يَدِكَ وَدِيعَةٌ ولا شيءَ منه» ولاله قبلك حق» EEE‏ 


ور و 


ایکا اي امال ل ت هاا بدالا بعد اق 


i‏ (وفى الطّلاق ما هى بائ مِنكَ السَاعَةً» وفي الوَدِيعَةِ ما لّه هدا الذي 
اڌعاءُ في يَدِكَ وَوِيعَة ولا شيءَ منه» ولا له قِبَلَّكَ حقٌ) لجواز أن يكون .. 


بلك في لی بل اگما یم قائ فيما ر ١‏ وف لكا اگما يكل 0 
ش قائ في الحا ؛ وفي الطَّلاقٍ ما هي بِائْنٌ * منك السَّاعَةَ وفي الوَدِيعَة ما له هذا 0 


٠١ والأفعال الحسيّهُ نوعان: أحدُّها يُستَحلف على الحاصل أيضاء‎ 0٠ 
00 كالغصب والسرقة. والثانی خاد على أ لسبب على ما تنه فى أثناء‎ RK 


(فيحَلَفُه في البيع بالله ما بَتَكُما بيع قائمٌ فيما ذُكِرَء وفي التحاح ا 1# 


٠. قد برىّ من بعضها أو استهلكهاء وفي الغصب والسرقة إن كانت العين‎ ٠ 


والقيمة جميعاً. 


المسلمٌ على مولاه الق يحلِفتٌ على السبب لأنه لا يرتفع ٠‏ وفي الأمّة 
والعبد الكافر يحلّفه على الحاصلء لأن الرّقَّ يتكرّرٌ على الأمّة بالرّدّة 
الاق وعلى العبد الكافر بنقض العهد واللحاقة ولا كذلك 


: 02 : 2 2 و 5 : 

قائمة بالله ما يستحقّ عليك رَده» لأنه قد يَغصبّه ثم يملكه ببيع أو هبقء ب 
ر يستحى عليك ر صبه نم يملحه ببيع أو هيژ؛ | 

٠ وإن كانت هالكة يُستَحلف على قيمتهاء وقيل يحلفٌ على الثوب‎ ١ 


والنوع الثاني من الأفعال الحسّيّة أن يدّعي على غيره أنه وضع على 
٠‏ حائطه خشبةً» أو بنى عليه» أو أجرى ميزاباً على سطجه أو في داره» أو * 
رمى تراباً في أرضه» أو شَنَّ في أرضه نهراًء فإنه يحلفُ غلى السب ٠٠‏ 
بالله ما فعلتٌ كذاء لأن هذه الأشياء لا ترتفع» ومكله إذا:أذعى العيل 7 


وذ قال الى علي : هذا الشيءٌ أودعَنيه فُلانٌ الغائبُ» أو رنه عندي» أو . 
غصبته منهع .أو أعاري» أو اجَرنِي» وأقام على ذلك بيه فلا حصو 7 مه إلا أن : 
يكونّ مُحتالاً» وإذا قال الشهُودُ : أودعَه رَجُلُ لا تعرِفُه لم تندفع الخُصُومَةُ. 


المسلة وحلفة في الذي بال ها لغليك من الدين والقرضن قل و 
كثير » لاحتمال أنه أدى البعض أو أبرأه منه فلا يحنثُ فى يميئه على : 
الجميع» ومّن افتدى يميئّه من خصيه بمالٍ صالحه عليه جاز» وسقط 
حقّه في الاستحلاف أصلاٌ . وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
٠‏ افقدئ يجه ول أخاف أن يضيب الان باد فقولون: هذا بين 
عثمان. 

قال: (وإذا قال المُدّعَى عليه : هذا الشّيءٌ أودَعَنِيه فُلانٌ الغائبُ» أو 
هه 0 أو غصبته» منه أو أعارّني؛ أو أجَرنِي ١‏ وأقام على ذلك 
يِه فلا حصو 7 م كه إلا ان تكو ا و إقامة ال على دا 
لدفع الخُصومة» لأن بالنظر إلى كونه في يده هو خصم ثم هو بإقراره 
يريد دفع الخصومة عنه» فلا تقبّل إلا ببينة. 

وقوله: إلا أن يكون محتالاًء قول أبى يوسف. فإنه قال: إن كان 


٠‏ المدَعَى عليه معروفاً بالصلاح فالجوابٌ كما ذكرناء وإن كان معروفاً 


بالجيّل لا يندفع» لأن المحتال قد يدفع ماله إلى غيره» ثم ذلك الغير 
ا يُودعه إياه» ويسافرٌ احتيالاً لدفع الحقٌّء فإذا عرفه القاضي بذلك لا 


(وإذا قال الشّهُودٌُ: أودَعَه جل لا تعره لم تندفع الخْصُومَةُ) 
لاحتمال أنه المدّعي» ولو قالوا دلي لدو عور سرف اميه و 


1A٦ 


9 اندفعت عند أبي حنيفة» وقال محمد : لا تندفع لأن القضاء بالمجهول 
بو: باطلٌ» لأن المدّعِي لا يمكثه اتباُه فيتضوّرٌُ» وصارّ كالمٌضْل الأوّل. 
'. ولأبي حنيفة أن اليد تد على الملكِ وتوجبٌ الخُصومة» فإذا ثبت 
٠‏ بالبينة كونه مُودعاً اندفعت الخصومة عنه» إلا أنهم إذا لم يَعرفوه بوجهه 


١ احتمل أنه المدّعِي فلا تندفع» وإذا عرفوه بوجهه ثبت أنه مودعٌ من غير‎ ٠ 


المدّعى فاندفعت الخصومةء كما إذا عاينَ القاضي أنه أودعَه غير 
'. المدّعىء إذ البينة العادلةٌ كمعاينة القاضى» فإن قال المدّعي : أودَعَها 
s1. 3‏ ؟. 3 5 0 
٠‏ ثم وهبّها منك وأنكرء يستحلفه القاضي أنه ما وهبها منه ولا باعها له» 
فإن نكل صار خصماء ولو ادعى المدعَى عليه أنه اشتراها من اخرَ فهو 
ت اا أن بده يذ ملك فكان: ضما ولو فال الحدض 
عليه: نصففُ الدار لي ونصفها وديعةٌ فلانِء وأقام البينة على ذلك 
الداقفية الخصومة فى الكل لما راي 
فصل 

(بيَةُ الخارج أولّى من بَيئَةِ ذِي اليّدِ على مُطَلْقٍ المِلّكِ) لأنها أكثر 
1 إثباتاً» لأنها تبت الملكَ للخارج» وبينة ذي اليد لاء لأن اليلك ثابتُ 
له باليد» وإذا كانت أكثرَ إثباتاً كانت أقوى . 
)١(‏ في (م): فإن أثبت» والمثبت من (س) . 


TAV 


وإن أقام الخَارِحُ امل اي ور وذو الد هل ملك سی مئه اريخا 
0 قَذُو اليد أولى» ولو أقاما ابي على النتاج ونج الثباب التي لا يتكررُ نَسْجْها تَسْجُها 
فبينةٌ ذي اليد د أولى: DR EERE‏ ا ا و 


قال: (وإن اقام الخَارج الب على مَك وء وذو اليد على ملك 
أسبق منة. تاريخا فَدُو اليل أولى) لآن ينه غبت الملك له اوقت 
التاريخ» والخارج لا يڏعيه في ذلك القت واشت الملك :له ذلك 
الوقت فلا يثبت بعد ذلك لغيره إلا بالتلقي منه» إذ الأصل في الثابت 
دوامه. Es‏ 

(ولو أقاما اليه على النتاج وتچ الثياب التي لا يتَكرَرُ نَسْجُها فبيئةُ 


ذِي اليد د أولى) لأن ما قامت عليه بيه لا تدل عليه اليد فتعارضتاء 


۰ فترجّحت بينة ذي اليد باليدء وكذا کل سبب لا يتكرّرُ كدرل القطنة 


وعَمّل الجن واللَبد وجَرّ الصوف» وحَلْبٍ اللَبَن لأنه في معنى ٠‏ 


0 النتاج» وإن كان يتكررٌ كالبناء» وزَرْع الحبوب» ونسْج الحَرٌّ ونحوه» 
ْ ا وإن أشكل قضى 


ا ا ال 1 


الدائة الثار يخي تهاترن)› وتر ای بد ین کان في يله 


(۱) لفظة : «تاريخأ» ليست في (س)» وهي مه من ۾ 


(6 ل قال في السات الد س اال ررق :وكذلك د 


. السرج» والبَدَ السّرْجَّ: عمل له لِيْداً. 
(۳) يقال : تهاترت البينات : إذا تساقطت وبطلت. 


وإن أقام كَل واحد لبن على الشراء من الآخَر ولا تاريخ لهما تهاترنا. ادّعَيا 
نكاح امرأةٍء وأقاما البَبنهَ لم يقض لواحدٍ منهماء ERs‏ 


قال: (وإن أقام گل واحد اله على الشراءِ من الآخَرِ ولا تاریخ 
لهما تهاترتا) وقال محمد: يقضي للخارج» لأنه أمكنَ العمل 
بالبيّتين بأن باعّه الخارجٌ وقبّض» ثم باعه ذو اليد ولم يقبض» ولا 
ينعكسٌ لعدم جواز البيع قبل القبض» وإن كان نار ع والعجل 
بالبيّنتين واجبٌ ما أمكن» لأن البينة من الدلائل الشرعية» وإن ذكرت 
البينتان القبض عمل بهماء ويكون لذي اليد» كأنه باع من الخارج 
وقبّضها الخارج» ثم باعها من ذي اليدٍ وقبضها ذو اليد» عملا 


يم بالبيسن: :ولهما: أن قنراء کل واحد من الآخر اعترافٌ بکون الملك 3 
٠ ٠‏ لهء فكأن البيّنتين قامتا على الاعترافين» وإنه موجبٌ للتهائرء لأنه لا 
يُتصوَّرٌ أن يكون كل واحدٍ بائعاً ومشترياً في حالة واحدق ولا دلالة  ٠‏ 
٠‏ على البق ولا ترجيحَ» فيتعدّرُ القضاءٌ أصلاً. ثم هذا شيءٌ بناه 


لذي اليد ومع الاحتمال لا يثبثُ الملكُ وإن وقّتاء فإن كان الخارج 


ش 4 أيقيا والمْلك للخارج بالإجماع . 


قال: (ادَعَيا نكاح امرأةٍء وأقاما البَيئَةَ لم يقض لواحي منهما) ٠#‏ 


2000 في (س) : «بواحدة»), والمثبت من (م). 


يكون الخارجٌ اشتراه ولأ ثم باعه قبل القبض لذي اليدِء فيكون ٠‏ 


٠‏ وإن وَنَنا فهي للأرّلء وان اعيا عَبناً في يَدِ ثالث وأقامَ كل واج منهما الب 
4 أنها له فضي بها بيتَهُماء وإن ادَعَى كَل واحدٍ منهما الشراء من صاجب اليد 
وأقاما البيتة» فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العئدء وإن شاء تَرك» فإن 
ترك أحدُمُما فليسَ للآخَرِ خد جَمِيعِه وإن ونا فهو للأرّكء وإن وَنَّت 


ایخ د ھا أو كان مع قنش فهو اول E‏ 177111 


لتعذّر الاشتراك في النكاح» ويَرجِمٌ إلى تصديقهاء فمن صَدّقته كان 
زوججَهاء لأن النكاح عندنا يثبثٌ بتصادق الزوجين . 

(وإن وتا فهي للأوَّلِ) منهما لأنه ثبت في وقتٍ لا منازع له فيه 
فترجّحت على الثانية . 

قال: (وإِنِ ادّعيا عَيناً في يَدِ ثالثِ» وأقامَ كُلَّ واحدٍ منهما اليه أنها 
له فضي بها بينَهُما) لاستوائهما في السبب . 

(وإن ادَعَى كَل واحدٍ منهما الشراءَ من صاجب اليد وأقاما اة 
فإن شاءً كُلَّ واحدٍ منهما أخَذْ نصف العَبْدِ) بنصف الثمن» لاستوائهما 
أن لضت ْ 

(وإن شاءً ترّكَ) لوجود العيب بالشّركة . 

(فإن ترك أحدهُما فليس للآحَرِ أخذ جَمِيعِه) لأن بيع الكل انَفسَمَ 
بقضاء القاضي بالنصفت حتى لو فعّل ذلك قبلَ القضاء جار لأنه لم 
ينفسخ بيع في الكل . (فإن وتا فهي للأوّل) لما بينا. 

(وإن ونكا أحدهيا أو كان معه قَبْضَ فهو أولى) أما الوقتٌ فلأنه 
َبَتَ ملكه فيه» ووقع الشك في ملك الآخر فيه » فلا يبت باسك وأما 


ات 


وإن اذَّعَى أحدهما شراءً والآخرٌ هبه وفنضاء أو صَدقَةٌ وكشا ولا تاريخ 
لهما فالشراءٌ أولى: وإن اذى الشراء وَادْعَْتْ أنه ترو جها عليه فهما سرا ” 
وإن أقام الحَارِجانٍ الي على الملكِ والتاريخ. أو على الشرَّاءِ من واحدٍ أو 
مِن اثتين فأوَلْهُما أولى. وإن أَرَخّ أحدهما فهو لهء أن Ss‏ وناك و فد ار 


القبضن فلأنهما استَوّيا في الإثبات» فلا تُنْقَضْ اليد الثانية بالشلكٌء ولأنّ ٠‏ 
القبض دليل تدم شرائه» فكان أولى . 

قال : (وإن اذَّعَى أحدهما شراءً» والآخرٌ هِبَدٌ وقضاًء أو صَدقَةَ 
وقَبْضاء ولا تاريخ لهما فالشّرَاءٌ أولّى) لأنه يثبثُ بنفسه» والهبةٌ والصدقةٌ . 
تفتقرٌ إلى القبض» > فكان أسرع ثبوتاً فكان أولى» ولو اذعى أحذههما بيعاً 
والآعة زهيا فالبيع أولى. لأن البيع يبت الملك حقيقة في الحال» 
والرهنٌُ إنما يبه عند الهلاك تقديراًء وكذا الهبة بعوض أولى من الرهن 
ا ۰ 

(وإن اذَعَى الشراءً وَادَعَتْ أنه تَرّوّجها عليه» فهما سَوَاءٌ) عند أبي . 
يوسف» لأنهما عَقّدا معاوضة يثبتُ الملك فيهما بنفس العقدء ثم 
ترجع على ا القيمة» وقال محمد: الشراء أولى» وعلى 
الزوج القيقة عملا بالبينتين عدم الخر اء لان التزويج على ملك 
الغير جائرٌ» * ف نز القيمة عند E‏ 

قال: (وإن أقام الخارجان لبي على الك والتاريخ. أو على 
الشرَاءِ من واجدٍ أو م مِنِ اثتين) غير ذي اليد (فأوّلْهُما أولى» وإن ن ارخ 
اعد كي قو له 2 

۲۹۱ 


e 


وإن تَتارّعا دابة أحدهما راكِيُها أو له عَليها حَمْلٌ فهو أولّى (ف) وكذلكٌ إن ' ٠‏ 
کان راكباً في السَّرْج والآخَرُ رَدِيفُه أو لاسن القميص والآخَرُ مُتَعَلَقٌ به ٠‏ 


قال: (وإن تَنارّعا دابة أحدهما راكيُهاء أو له عَليها حمل فهو 3 
أولى) لأنه تصرف أظهرُ وأدلٌ على الملك . 
(وكذلكَ إن كان راكباً في السّزج والآخَرُرَدِيفُه» أو لاس القَمِيصٍ ٠.‏ 
والآخَرُ متعلق به) لما ذكرناء ولو كانا راكبّين في السَّرْجٍ فهي بينهما 5 
لاستوائهما. : 
سفينةٌ فيها راكبٌ» وآخرٌ متمسَّكٌ بسگانها" وآخرٌ بَجْرفٌ فيهاء ‏ * 
وآخرٌ يمُدهاء فهي بينهم إلا المداد لا شيءَ له. 
عبدٌ لرجلٍ موسر على عنقه بَدْرَةٌ فيها عشرة آلاف درهم في دار" 
رجل معسر لا شيءَ له» فادّعيا البَدْرَة قال محمد: عن اا ۰ 
0 الظاهر . ١‏ 0 
وعن محمد: قطارُ إبل على البعير الأول راكبٌء وعلى الوّسّط ي 
زأكت :وغل آخرها راكت» فادعی كل واحد منهم القطارّء فلكلٌ ا 
واحدٍ البعيرُ الذي هو راكبهء لأنه في يده وتصرفه. وما بين الأول *: 


والأوسّط للأوّل لأنه قائدء والقيادة تصرفٌ» وما ر بين الأوسّط والآخر ... 


بين الأوّلٍ والأوسّط نصفان لاستوائهما في التصرّف» وليس للآخر إلا 8 


ماركبه. 


N‏ + را ب ,و ا م 00 و چ فيه 


٠ ١ السكان: ما تُسَكَنُ به السفينةٌ؛ وتُمِتَمُ من الحركة والاضطراب» وتُعدّل‎ )١( 
/ به في سيرهاء وهو في مؤخرها يُحركها يميناً ويساراً. ويقال له: دَفَة السفينة.‎ 


٠‏ وة النتاح والمّسج أولى من بيْئَهِ مُطْلقٍ الملكِء والبَينَةٌ بشاهدينٍ وثلاثِ 
(ف) وأكثر سَواءٌ 
فصل 
اا ا أو في المبيع فأيُهما أقام البينةَ فهو أولّى. وإن أقاما 


ر 


البينة فالمشتة للزيادة أولى ERS‏ ان ايها e AE ESD Ke‏ 


ا و 


قال : (وبينة وات اليس مُطلَقٍ الملّكِ). لأنها تتبث 


ولي للك فلا تك لغيره إلا بالتلقي منه. 
قال: (والبَيْنةُ بشاهدين وثلاثِ وأكمّرَ سَواءٌ) لأن الشرع جعل 
الكلّ سواءً في إثبات الحقّ وإلزام القاضي الحكم عند الانفراد» 
فيستويان عند الاجتماع» وكذا إذا كانت إحدى: الميجين أعدل» لن .. 
ااا اوو و ا نواد لأ لا ا 
5 
.0 (ختلفا في الَّمَنِ أو في المببع» فأيُهما أقام اليه فهو أولّى) لأن 
٠٠‏ كل واحدٍ منهما مُدَّع وقد ترجّحت دعواه بالبيئة . 7 
8 (وإن أقاما ال فالمثبتة للرّيادّة أولى) لأن البينات للإثبات» فمهما 7 
ب كان اک تاتا كانت أقوئه 2 على الأخرى. وإن كان 5 
الاختلاف في الشمن والمبيع جميعاًء فبينة البائع ذ ف 
0 كم إثباتاًء وبينةٌ المشتري في المبيع أولى لأنها أكثر إثباتاً. | 


تلد" 


فإن لم تكن لَهُما بين قال للبائع كا ان ثم ما لعا المشحري من ال 
وإلا هنا ابيع ا إا أن م ما اذعاء البائ من الت 
وإلافسّخنا البيع > فإن لم يتراضيا تحالفان ويُفْسّحْ البيع 01000000 


(فإن لم تكن لَهُما , ية يقال للبائ نم ١‏ إنا أو اتسلم ا المُشتري 

کک وإلا فَسَحْنا البيع» وتال للمُشتري: إنّا أن تُسَلّمَ ما اذّعاه 

من التمٍَ وال فنا البيع) لأنهما قد لا يختارون الفسخ ؛ فإذا 
د تراضياء فترتفع المنازعة» وهو المقصود. 

(فإن لم يتراضيا يََحالْفانٍ ويُفْسَحٌ البيع) ويحلّفُ الحاكم كل واحدٍ 

منهما على دعوى صاحبه» قال عليه السلام: «إذا اختّلف المُتبايعان 

والبقلعة قاكنة تاا وترادًا»”''» فيحلفف البائع بالله ما باعه بألف كما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١5١85(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه : أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث 
ابن قيس . . . وفيه: «إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه» 
فالقول ما قال البائع» أو يترادان البيع» قال: فإني أرى أن أرد البيع» فرده. 
وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى ولانقطاعه. قال البيهقي في «المعرفة» 
:)١١419(‏ ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي 
وأبان بن تغلب» كلهم عن القاسم» عن عبد الله منقطعاً کک «والمبيع 
قائم بعينه»» وابن ن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن» وأ هل العلم 
بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (4447) من طريق سفيان» عن معن» عن 
القاسم» عن عبد الله » عن النبي كه قال : «إذا اختلف البيعان والسلعة كما هي» 
فالقول ما قال البائع» أو يترادان». وإسناده ضعيف لانقطاعه . ٍ- 


۲4٤ 


يدّعيه المشتري» ويحلتُ المشتري بال ما اشتراه بألفين كما اذعاه 

البائم» فإذا تحالفا قال لهما القاضي : ما تريدان؟ فإن لم يطلبا الفسحَ 

ل يي ل ا ل 
لأنهلما يتعيّن لثمن ولا ابيع صار مجهولاً» فيُفسخ قطعاً للمنازعة ؛ 
٠‏ وا تقس الاي مناك ار الاي 


= وأخرجه أبو داود .)١۱۱١(‏ والنسائي ف فى «المجتبى» ۷/ ٠۳‏ والبغوي 
لاضع الج 1131) من طريق إلى ایی ی ارو رن فسن برج 
محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده: أن عبد الله بن مسعود باع 
لمعف رن قسن ر ففا وة ا الت المعايعات. لين اهما ية 
لقو ا يفول رث الل ان يتتاركان». وعبد الرحمن بن قيس» قال الذهبي 
في «الميزان»: ما روى عنه سوى أبي العميس» وقال الحافظ في «التقريب»: 
مجهول الحال» ومع ذلك صححه الحاكم ٠٤٥/۲‏ ووافقه الذهبي: ودعوى 
الانقطاع في هذا الإسناد التي ذكرها ابن القطان ‏ فيما نقله عنه الزيلعي في انصب 
الراية» 4/ ٠١0‏ - مردودة. فقد قال البيهقي في «السنن» 777/0: هذا إسناد 
حسن موصول» وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث 
بلك قوياً. وقال في «معرفة السئن والآثار» :)١١1470(‏ وأصح إسناد رُوي في 
هذا الباب رواية أبي العميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» 
عن أبيه» عن جده» به. ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ٠١5/5‏ . 
وقال صاحب «التنقيح» :07١/7‏ قال أئمة التعديل: والذي يظهر أن 
حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه» وله أصلء قالوا: حديث 
حسن يحتج به» لکن في لفظه اختلاف . 
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و ت 
ويبدأ بيمين البائع › ولو كان البيعٌ مُقايّضة بدأ بأيهما شاء» 1 ا 


قال : (ويُبدا يمين البائع) في قول ا و 
عن أبي عق قال عليه السلام «إذا اختلف المتبايعان فالقولٌ ما قاله ٠‏ 
البائع»”'"» وأقلُ فائدته تقديمُ قوله. وقر له لأخو روه لزان عدت 
وروايةٌ عن أبي حنيفة ‏ يبدأ بيمين المشتريء لأن البائع يطالبّه بتسليم 


٠‏ الثمن أوَّلاً وهو ينكرٌء وهو لا يطالبُ البائع بتسليم المّبيع للحال. 


قال: (ولو كان البيعٌ مُقايّضةٌ) أو صرفاً (بدأ بأيّهما شاء) لاستوائهما 
في الإنكار» ولو اختلفا في المبيع كد بع اانه لأنه أشدّهما إنكاراًء 
ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعاً يبدأ بيمين مَن بدأ بالدعوى» 
لأنهما استويا في الإنكار فيترجّح بالبداية» وإن ادّعيا معاً يبدأ القاضي 
بأيّهما شاء» وإن شاء أقرّعَ بينهما. ولو اختلفا في جنس العَقد فقال 


أحذهما: بيعٌ» وقال الآخر: هبةٌ» أو في جنس الثمن فقال أحدهما: 


“راض لاسر اده اكان علد ميحس وهو" الان لان 


لك وو دولا رسجو له ھا نول درك ايا ظ 
ا لأن الثمن يبقى بعد مذ ضيه » وقالا: لا يتحالفان» لأن نصّ التحالف ورد 0 


1 و صف الثم وجنسّه بمنزلة القدر لأن الثم دين وإنما يعرف ر بيجنسه 


چ و 


جل .2 فإنه لیس بوصفب» 


 قيرط وهو في «المسند» (4444) من‎ 2)١77١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
0 . محمد بن عجلان» عن عون بن عبد الله» عن ابن مسعود. فذكره وهو منقطع‎ . 
i . :ب وانظر ما قبله‎ 
! )٤٤٤٥(و‎ )٤٤٤۳(و‎ )٤٤٤١( وانظر لزاماً «المسند» الأحاديث ذات الأرقام‎ 
.(ECEVDy 


ومن نكل عن اليّمِينَ لَزِمّه دَعوّى صاجبه» وإن اختلفا في الأجَل أو شرط 
الخيارء أو استيفاء بعض النَّمّن لم يتحالّفاء والقّولُ قول المُدكرء وإن اختلفا 
٠‏ بعد مَلاكِ المبيع لم يتحالقًاء والقول قول المُشتري» A‏ 


على خلاف القياس» فيقتصر على مورده وهو الاختلاف في المبيع أو 
الثمن» وجوابه ما مر . 
قال: (ومَن نَكَلَ عن اليَمِينَ لَزْمّه دَعوّى صاحبه) لما تقدّم في 
القضاء بالتكول. ْ 
قال: (وإن اختلفا في الأجَل أو شرط الخيار» أو استيفاء بعض 1 
| الشَّمَن لم يتحالفا) لأنه اختلافٌ في غير المعقود عليه» لأن العقدَ لا 
04 يخبَلٌ بعدّمه» بخلاف الاختلاف في المَدْر لأنه لا بقاءَ للعقد بدونه . 
ْ (والقَولٌ قول المُنكر) لأنه ينكرٌ الشرطً فكان القولٌ قوله. 
قال: (وإن اختلفا بعد هلاك المَبيع لم يتحالقًا) عند أبي حنيفة وأبي 
ال يوسما. 
0 (والقول قول المُشتري) لأنه منكر. وقال محمد: يتحالفان» 
2 ويُفسّخ البيع على قيمة الهالك» وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملك 
٠‏ المشتري» أو صار بحالٍ يمنع الفسمّ بأن ازداد زيادة متصلة أو ٠٠‏ 
7 منفصلة. لمحمدٍ: أن كلّ واحدٍ منهما يدَّعي عقدا غيرَ ما يدَّعيه الآخرء 
- وصاحبه ينكرٌء فيتحالفان كما إذا كانت قائمة» لأن القيمة بمنزلة العين ‏ / 
dale "‏ ال السو يعدا السك O a‏ 
ان يمكر الآن: المشترئ: لين سدع ااا ایت ال ل د 


yT 


ل ون" د ا يه 
له لي الك كرد م ا 


ت ت 


إن اخملا بعد مَلاكِ بعضٍ المَبيع لم بتحالفا إلاً أن يَرضَى البائِع برك حِصّةٍ 


م 2 


aS a AAR GS SEEDERS الهالك,‎ 


ويدآء وإذا لم يكن البائ منكراً لا يمينَ عليه» والشرع ورد به“ حال 
قيام العين لفائدة الفسخ» ولا فسخ بعدها لعدم بقاء العقد» وأيّهما أقامَ 
البينة قضى بهاء وإن أقاما ذبن البائع» وان ماتا أى أخدهها" شيلفت 
الوَرئةُ فلا تحالف» لأنهما ليسا متبايعين» فلا يتناولهما النصن . 

قال: : (وإنٍ اختلفا بعد هَلاكِ بعض المَبيع لم يتَحالّفا إلا أن يَرضَى 
البائع بترك حِصَّةٍ الهالكِ) وقال أبو يوسف : يتحالفان في الحيّ ويُفسخ 
البيع فيه» والقولٌ في قيمة الهالك قول المشتري. وقال محمد: 
يتحالفان عليهما ويُفسَح البيع في الحيّ وقيمة الهالك» وعلى هذا إذا 
انتقصّ أو جتى عليه المشتري أو باع المشتري أحدّ العبدين. لمحمد: 


7 أن هلاك السلعة لا يمنم التحالف عنده لما مرّء فهلاك البعض أولى: 


ولأبي يوسف: أن المبيع إذا كان قائماً يتحالفان» وإن كان هالكاً لا 
يتحالفان» فإذا هلك نصفه وبقي نصفه يُعطى کل نصفبٍ حكمُهء ولأبي 
حنيفة : أن النصنّ ورد حال قيام السلعة» بخلاف القياس» فلا يقاس 
عليه غيرّه» إلا أنه إذا رضي بترك حِصَّةٍ الهالك يصيرٌ الهالك كأن لم ١‏ 
يكنء وكأنَ العقدّ لم يَرِدْ إلا على الباقي» ومن المشايخ من قال على + 
قول أبي حنيفة : يأخذ من ثمن الهالك ما أقرَ به المشتري دون الزيادة . 
وذكر محمد في «الجامع» قول أبي يوسف مع قوله وهو الصحيح. 


)١(‏ لفظة: «به» سقطت من (س)» وهي في (م). 


۹۸ 


وإن اختَلها في الإجارة قَبلَ استيفاء شيء في المَنفَعَةِ في البَدَلٍِ أو في المُبدَلٍ 
١ 1 :‏ م للمستاجر . SE SUR‏ تمي" او ووب اس نين TER‏ يود أو OE BO ROE TELS‏ اماع 


م 


- فيحلفٌ المشتري بالله ما اشتريتّهما بألفين» فإن نكل لَزِمّهء وإن حلف 
0 لف البائع ما بعتهما بألف» فإن حلاف فسح العدد نه القائم ب 
:. المشتري حصَّةَ الهالك من الثمن الذي أقرّ به» ويُقِسَم الثمنْ على قذر 
3 قيمتهما يوم القبض» وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول 
للبائع» لأنه ينكر زيادة السقوط بعد اتفاقهما على الثمن» وأيّهما أقام 
البينة قُبلَتء وإن أقاما فبينة البائع لأنها أكثرُ إثباتاًء لأنها تثبثُ الزيادة 
في قيمة الهالك . 
00 قال: (وإن اختلفا في الإجارةٍ قبل استيفاء شيءٍ من المَفَعَةٍ في 
0 البَدلِ أو في المُبدَلٍ يتحالفانٍ ويّترادٌان) لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة 
نظيرٌ البيع قبل القبض» فإن اختلفا في الأجرة بُدِىٌّ بيمين المستأجر لأنه 
0 منكثء فإن اختلفا في المنفعة بُدىءَ بيمين المؤجّرء وأيّهِما أقام البينة 
قبلت» وإن أقاما فبيئةٌ المستأجر إن كان الاختلافٌ في المنفعة» وإن 
كان في الأجرة فبينة الآجرء ان كان ھا کے یکی كما | فال 
أحذهما: شهراً بعشرة» والآخرٌ: شهرين بخمسة» يقضي بشهرين 
روعشو 
(ونٍ اختلهًا بعد استيفاء جويع المَنْفَعَةِ لم يتحَالقَا) بالإجماع . 
(والقول للمُستأجر) دوتع لذ ع رما 
.. على قول محمد فهو إنما بسح في الهالك ليرد القيمةًء والهالك ها هنا 
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وإن اختلنا بعد استيفاء ء بعض المتاقع يتحالفان, ويْفْسَخ م الَقدُ فيما بقيء 


3 والقول فيما مَضَى قول المُستأجر . وإن اختلفا بعد الإقالة تَحالفا وعاد البِيعُ . 


5 لاني له على دوين الفسخ» لأن المنافم لا تتقوّمٌ بنفسها بل 
بالعقد» فلو تحالفا وفسخ العقدٌ تبين أن لا عقدَ فيرجع على موضوعه 


1 (وإن اختلفا بعد استيفاء بعضٍ المُنافع يتحالفان» ويْفْسَحْ العَقّْدٌ 
فيما بقي» والقول فيما مَضى قول المُستأجر) لأن جار غا 
05 شيئاً فشيئاً» فما مضى صارٌ كالهالك» وما بقي لم ينعقد» بخلاف البيع 


م و 


20 قال: (وإِنٍ اختلفا بعد الإقالة تحالّفا وعاد البَيمُ) ومعناه: اختلفا ‏ 
٠‏ قبل القبض» أما إذا قبّض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفاء لم 3 
يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» خلافاً لمحمد» وهذا على قول ٠.‏ 
من يقول: إن الإقالة بيمٌ لا إشكال» إنما الإشكال على أنها فسخ إلا ي 
٠‏ أنا نقول: إنما أثبتنا التحالف فيها قبل القبض» لأن القياس يوافقهء لأن ' ٠٠‏ 
البائع يدعي زيادة الثمن» والمشتري ينكرّه؛ والمشتري يدعي وجوبٌ 2 
تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره» فكل واحدٍ منهما منكرٌ فيحلف» ٠٠١‏ 
فكان التحالفٌ على مقتضى القياس قبل القبض» فأثبتنا التحالف قبل ١8‏ 
اقفن ااي لا الم بول كلك ان٠‏ باه على ا 


٠٠٠‏ وإن اختَلّما في المَهر فأبّهُما أقام اليه ُبلَتء وإن أقاما فة الَأ وإن لم 
+*| یکن لهما بين تَحالّفا فأيهُما نَكَلّ قُْضِيَ عليه وإذا تحالفا يُحكّم مَهْرُ اليل 
1 فإن کان مثلَّ ما قالت أو أكثر قُضِىّ بقولهاء وإن كان ثل ما قال أو أل ؤي 

E‏ بقوله» وإن کان أقَلَّ مكًا قالت وأكثْرَ مما قال قْضِيَ بِمَهرٍ 7 بكو الل 


1 قال : (وإن اختّلفا في المّهرء فأيهُّما أقام البَيْنهَ فُبلّت» وإن أقاما 


ية المَرأة) لأنها أكثرُ إثباتا . 


و 


1 (وإن لم کن لهما بينةٌ تحالّفاء فأيهُما نكل قُضيَ عليه وإذا 
د تحالفا) لا يُفسخ النكاحٌ» لأن أثر التحالف في انعدام التسمية» وذلك 
ا لا يمنع صحة النكاح» بدليل صحته بدون التسمية» بخلاف البيع على 
# ماعرف» لكن (يُحكّمُ مَهْرٌ المثل» فإن كان مثلّ ما قالت أو أكَثْرٌ فضي 
٠‏ بقولها) لأن الظاهر شاه لها. 
1 (وإن كان مِثلَ ما قال أو اَل قْضِيّ بقولهء وإن کان آقل مما قالت 
| وأكثرٌ مما قال فضي بمَّهِر المثل) لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل 
ا إلى يفيت :ولا الخطيطة منه تفار إلى ےا ٠‏ فإذا سقطت التسمية 
بالتحالك عترم المدزي تكبا إذا ل جد التتينة E‏ و يدا 
بيمين الزوج كما في المشتري لأنه منكرٌ وإن طلقها قبل الدخول بها 
#١‏ ثم اختلفاء فالقول قوله في نصف المهر. وذكر في «الجامع الكبير»: 
۰ يُحَكُم متعةٌ مثلها وهو قياسنٌ قولهما. وقال أبو يوسف: القولٌ قول 
م الزوج قبل الطلاق وبعده. إلا أن يأتي بشيءِ يسير يكذبّه الظاهر» وهو 
00 مالا يصح مهرألهاء وقيل: ما دون العشرة» الأول اج داولما 
ع 
| 


وان اختلفا في ماع اتيت فما صلخ لاء فلم راء وما يَصلّحُ للرَجالٍ 
فللرّجُلٍ. . وإن مات أحدهُما واختَلقَتْ ورلنه مع الآخَرء فما يَصِلّحٌ لهما 


أن الظاهرَ يشهد لمن يشهد له مهد المثل نظراً إلى المُعتاد وإلى إنكار 
الأولياء وتعبيرهم بدون ذلك» والقولٌ في الدّعوى قولٌ من يشهد له 
٠‏ الظاهر فيصان اليه 

قال: (وإِنِ اختلفا في ماع البّيتِ فما يَصِلْحٌ | للنساء) كالمقنعة“ 


0 والدولاب وأشباهه (فللمرأة) بشهادة الظاهر. 


(وما يصح للرّجال) كاليمامة وَالقَلنْسُوةٍ ة ونحوه (فللرجَلِ) . وما 


0 1 لھا كالأواني والنسّط ونحوها فللرجل انها لن المرأة 


يي ا لم الست لأن الملك باليد إلا 
© اع ومو ناهر قو تدا روما مقلم la‏ 
2 إن مات أحدهُما واختلفَت ورنته مع الآخَرِ ٠‏ فما يَصلحٌ لهما 
فللباقي) لأن اليد للحي لا للميت. وكذلك قال محمد إلا أنه قال: ما . 
يصلحٌ لهما لِوَرَئة الزوج بعد موه لقيامهم مقامّه؛ وسواءٌ اختلفوا حالة 5 
قيام النكاح أو بعد الفرقة. وقال أبو يوسف: يَدفعٌ إلى المرأة ما يجهر 
ا وای اروج مم به 810 الطامر اعا ان الان 
وهذا أقوئ امن طا الزوخ فتبطله » .وما ور لا اھر لين 3 


)١(‏ المقنعة» بكسر الميم» ما تغطي به المرأة رأسها. 


5 


وإن اختَلمًا في قَدْرِ الكتابة لم يتحالفا . 


الزوج» فيكون له» والطلاق والموثُ سوا لأن الورثة تقوم" 
مقامه» وإن كان أحدٌ الزوجين مملوكاً فالكلٌ للحُرٌ حالة الحياة» لأن 
0 يده أقوى» وللحيٌ بعدَ الموت لأنه لا معارضَّ ليده. وقال أبو يوسف 
وید الإناقون رالا ت ر الك" لأن مادا ف التخصومات 


٠‏ قال: (وإن اخبّلمًا في قَدْرِ الكتابة لم يَتَحالّفا) وقالا: يتحالفان 
0 وتفسَخ الكتابة لأنه قد معاوضة» والمولى يدّعى دل دا 


.. والمكاتب يكر والمكاتبُ يدعي استحقاق العتق عند أداء ما يدّعيه .. 


. من القَدْرء والمولى ينك فيتحالفان كالبيع. ولأبي حنيفة: أن البَدل 
مقابل في الحال بِقَكّ الحَجَرء وهو سالم للعبدء وإنما يصيرٌ مقابلاً 
للعتق عند الأداء» فكان اختلافاً فى قذر البدل لا غير» فلا يتحالفان» 
٠‏ ويكون القولٌ للمكاتب لأنه منكرٌ للزيادة. 

فصل في دعوى النْسّب 


اعلم أن الدّعوى ثلاثةٌ : دعوة استيلاد» ور ر وهى دعوة 


٠ 0‏ المُلِكُ 4 وغو ا الملك . 


. لفظة: (تقوم» ليست في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


۳ 


ا ال E‏ ا ا ا ل e r a‏ 


ES‏ ,عا داعا نه 
لأقلَّ من ستة أشهر» ويصح في الملكِ وغير الملك كما إذا باعه» ويستندٌ 
RAEI‏ احتيالاً لثبوت النسب تصحيحاً لدعواه» ويوجبُ 
فسخ ما جرى من العقود» كبيعه أمَّ الولد إن كان الولدٌ محلا للنسب» 
ويُجعل معترفاً بالوّطءِ من وقت العُلُوقء وأموميّة الولد تتبع النسب» 
لأن المقصود ثبوتٌُ النسب لا أمومية الولد» وهي تَبَعْ لهء ألا ترى أنها 
تضاف إليه فيقال: أمّ ولده» وتستفيد التق من جهته» قال عليه السلام : 
١أعتَقّها‏ ولدها»”""» ولهذا تثبثُ له حقيقةٌ الحرية» ولها حقٌ الحرية. 
والثانية : أن يدعي نسّبَ ولدٍ عَلِقَ في غير مُلكه فيصح في الملك 1 
خاصة» ولا يجبُ فسخ العقدء ويْعتَق إن أمكن وإلا فلا. | 
| والثالثة: أن يدعي ولد جارية وله» فيص بناء على ولايته على ٠٠‏ 
٠:‏ ولده من وقت العْلوق إلى وقت الدعوة؛ لأن شَرْطً صحة هذه الدعوة # 
1 قيام ولاية اك الجارية من وقت الف إلى وقت الدعوةء لأنه أ 
0 يتملّكها بالاستيلاد مقتضى للوطءٍ السابق» ثم الأولى أولى لأنها تستند © 
7 إلى وقت العُلوق» والثانية تقتصبُ على الحالء والثائية أولى من !ب 


0 (۱) أخرجه من حديث ابن عباس ابن ماجه (7017).» و الدارقطنى ۱۳۱/٤‏ 0 
أ عكرمة» عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله كلل فقال: ١‏ ' 
5 «أعتقها ولذها» وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله . ۰ 


ج 


ٍ ر ا ge‏ 0 4 
ولو باع جارية فولدث لأقلّ من ستة أشهر فادّعاهُ فهو ابته وهي آم وَلدِء 
وسح البيع ويرد الثمَنَ (سم). ولا ثقبّل دَعوَةٌ المُشتري معه› 
ع و 
٠‏ الوَلد ثُمَّ اداه لا يبت يبت الاستيلاد فيهاء وإن مانت الام نّم ادعاهُ ثبت تَسَبْه. 


٠‏ الثالثة» لأن التحرير متى صم من الابن بطلَّثْ ولايةٌ الأب للتمليك 
ا 
٠‏ جتنا إلى مسائل الكتاب: 
قال: (ولو باع جارية لدت لاقل من ستة أشهّر فعا فهو ابه ' 
وهي أَمٌ ولي(" ويُفْسَحٌ البيعُ ويرد الشّمَنّ) وهذا استحسانء والقياس أن 0 


دعواه ا لوجود التناقض» لأن بيعّه دليل عبودية الولد. ووجه 22 


الاستحسان أن العلوق حَصّل في ملكه يقيناً» والظاهرٌ عدم الزنى فيكون *” 


*. إلى وقت العلوق» وب فسخ البيع لھا با ورد التمن لأنه مقتضى فسخ ظ 0 
البيع . 1 
u‏ رولا قبل دَعوَةٌ او معه) لسَبْقَهاء لأنها تستند إلى وقت 7 
٠.‏ العُلوق ولا كذلك دعوة المشتري . 5 
ْ قال : (فإن مات الول َ اآعاه ) يعني البائع (لا يشي تيت الاستيلاد 1 
فيها ء وإن ماتت لخد ثم ادّعاهُ ثبت بت نَسَبُّه) لما تقدّم أن آمو الولة 2 


(۱( في (م) : ولده» والمثبت من (س) . 
(۲) لفظة : «الأم» سقطت من (س)» وهي مثبتة في (م) . 


0 


0 تی العُلوق على الخفاء» فلا تناقضّ» فصگت دعواه» فيُستند 4 


دي گل الکن وإن جاءت به ما بين ستة أشهْرٍ إلى تين فإن صد صَدقه 


المُشتري 5 تت ال وف سخ البَمُ وإلاً فلا RINDE‏ 


ال وير كن امن و فالا رد ةالول ام عدا عل 
أن أمَّ الولد غير متقوّمة في العقد والغصب عنده» وعندهما: متقوّمة 
فيضمئهاء وكذا لو اذعاه بعد ما أعَّه المشتري لا يصحٌ» وبعد إعتاقها 
يصحٌ. لأن الامتناع في الأمّ لا يوجبُ الامتناع في الولد» كولد 
المغرور المستولدٍ بالنكاح» ولا كذلك بالعكسء وإذا صت الدعوى 
نفد إعتاقها ت اقلت ومح اف وة ال ع ار 
كان إعتاق الولد مانعاً لأن العتقّ لا يحتمل لتقف فحن اناق 
الت تاسردم ولأن الثابت من المشتري حقيقة الإعتاق» والثابت 2 
للبائم حق الدعوة في الولدء وفي الأمّ حي N‏ فلا يعارض ‏ 
ا ٠‏ فعلى هذا لو اّعاه المشتري ألا لا تصح دعوة البائع بعد ٠‏ 
لأن دعوة المشتري دعوة تحرير» فصار كما إذا أعتقه. والتدبيرٌ كالعتق 7 
الكل ايمل ال ` 7 

قال: (وإن جاءت به ما بين ستة آشهر إلى ستتین » فإن م 
المُشتري نْبَتَ السب وفْسِحَ البَيمُ وإلاً فلا) لاحتمال العُلوق في ملكه ٠‏ 
فلم يوجد اليقين فيتوقف على تصديق المشتري» فإذا صدّقه ثبت ٠‏ 
الست لان لحن لوجاك a‏ امكو روان ل و 
والجارية أمٌ ول كما مرّء وإذا اذعياه فدعوة المشتري أولى لقيام ملكه 
واحتمالٍ العُلوق فيه. 


ااا بوك ین لاص عة الاي اساي ولا 0 
ا 0 ن ادعى تَسَبَ أحدٍ التوأمَينٍ FOE‏ 


قال: (وإن جاءَت به لأكثْر من سنتي لا نصح دَعَوَةٌ البائع) للتيمن 
7 بعدم العُلوق في ملكه» لكن إذا صدّقه المشتري ثبت النسبٌء ويُحمل 
0 على الاستيلاد د بالنكاح بتصادقهماء حمل لأمره على الصلاح : 

(ولا يُفْسَحٌ البيع ولا يتن الود ولا تَصيرُ َم وَلَدِ) ووجهه ظاهرٌء 
وإن لم تعلم مذة الولادة بعد البيع لا تصحٌ دعوة البائع إلا بتصديق 
المشتري» لوقوع الشَّكُ في وقت العُلوق» وتصحٌ م دعوة المشتري لأنه 0 
ينكر فسخ البيع› ولا حَجّة للبائع . وإن ادّعياه لا تصخ واحدة منهما 0 
للشك . والمسلمٌ والذمئٌ والحرٌُ والمكاتب في ذلك سواء. 


وإن ادّعى البائع قبلَ الولادة فهو موقوفٌ» فإن وُلِد حيّاً صحت 

:. وإلا فلا. ولو اشتراها حُبْلى ثم باعها لا تصخ دعوته» وإن اختلفا 
. فالقولٌ للبائع لأنه المتمكنْ من وَطَيئِْها . 

0 وإن حبلت امه في ملك رجليء فباعها وتداولئها الأيدي» ثم 
3 رجعت إلى الأوّل فوَلدَت في يده فادعاه ثبت نسبّه منه» وبطلت البيوع 
:.. كلّهاء وتراجعوا الأثمانَ لما بيناء ولو لم يكن أصلٌ الحمل عندّه لم 
٠‏ تبطل العقود. 
7 قال: (ومَنٍ ادّعى تَسَبَ أحدِ التوأمَين تبت نَسَبُهما) لأنهما خلقا من 
٠‏ ماءٍ واحدء لأنه اسم لولدين وُلِدا ليس بينهما ستة أشهر فاستحال 


۳۷ 


اتعلدق07) الثاني من ماءٍ Ce‏ مات بيو 
4 الآخرء ويبطلُ ما جرى فيه من العقود من بيع وعتت وغير ذلك . 
فصل 

کل قولين متناقضين صَدَرًا من المذدّعِي عند الحاكم» إن لمكن 5 
5 التوفيق بينهما قبلت الدعوى صيانة لكلامه عن اللغوء فاا 
"ارون بون عدر . التوفيق بينهما لم تقبلء كما إذا صَدّر من الشهود. 
0 وکا ا في قذْح الشهادة اد في منع استماع الدّعوى. قال أبو 
ا حنيقة: إذا قال المذعي : بس لي بين على دعوى ذا الحقّء ثم أقام ..١‏ 
i‏ . البينةً عليه لم تُقبل» لأنه أكذّبَ بء وعن محمد أنها تقبلُ لأنه يجوز ي 
| أنه تسيهاء ولو قال: ليس لي على فلانٍ شهادةٌ؛ ثم شهد له لم تُقبل» .. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تقبل شهادتّه لاحتمال النسيان أيضاً 000 
وروی ابن رُسْتّم عن محمد: إذا قال: لا شهادة لفلانِ عندي في حق 3 
| | بعينه» ثم جاء وشهد له لت ابقر نيت ولوان لاغ 
0 لي حقاًء أو لا أعلم لي حجةء ثم اآعى حقاً أو جاء بحجة قُبلت؛ ولو 


قال: ليس لي حق» لا تقبل» ولو قال: ليس لي حجة لن 
٠‏ لاحتمال الخفاء في البينة دون الحقٌّ. 


E. 


5 وروی ابن سَمَاعة عن محمد: قال هذه الدارٌ ليست لي» ثم أقام 
| البينة أنها له» قضي له بها لأنه لم ب اليك ردك كفا اكد وكا قلا 


. في (م): العلوق» والمثبت من (س)‎ )١( 


۹۸ 


ألا ترى أن المّلاعِنَ إذا اذعى نسب الولد صمَّ لما أنه لم يثبت النسبٌ ١١‏ , 
من قو نان رو لعشم م سكيد I SEE‏ 

٠٠‏ في دار ولا أرضء ثم أقام البنة على ذلك في يد إنسانٍ بالريّ فبلت ؛ 
٠‏ ولوعيّن فقال: لاحقّ لي بالرَيّ في رُسَْاقٍ("2 كذا في يد فلان» ثم أقام 
6 البينة لم تقبل إلا أن تقو م البيئة أنه أخدّه منه بعد الإقرار» ولو قال لرجل: 58 
٠ ٠‏ ادفع إليّ هذه الدارٌَ أسكنهاء أو هذا الثوبّ أَلبَسْهء ونحو ذلك» فأبى ثم 

٠‏ اذّعى السائلٌ ذلك» لأنه يقول: إنما طلبثها بطريق الملك لا بالعاريّة. 


0 وفي «الفتاوى» : باع غاا واه أو زوه 2 وتصركف 0 
ا ا LT‏ : تمق مشايخُنا أنه ا 
i‏ ل١‏ مع مثلّ هذه الدعوى» وهو وا مَخْضٌ وحضوره عند البيع ٠.٠٠‏ 
وتركُ المنازعة إقرارٌ منه أنه مِلّكُ البائع» وجُعل سكوته في هذه الحالة * 
6 كالإفصاح بالإقرار قطعاً للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار 0 
3 ,اناس . 

200 ولو باع ضَيْعَةَ ثم اذعى أنها كانت وَفْفَاً عليه وعلى أولاده» لا أي 
9 بع لكنافض: لأن الإقدام على البيع إقرارٌ ااك ولس ا 1 
ييا المدَّعَى عليهء ولو أقام البينة» قيل: تقبل» لأن الشهادة على الوقف ج 
| تقبل من غير دعوى ويُنقض البيع» وقيل: لا تقبل هاهنا لأنها تلبت ٠٠|‏ 


)١(‏ لفظة «روى» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 


۳۹ 


.اوه فا .د وا .ةد و 4“ N‏ و هه SOG SS‏ فاه هه هج هادع nenasan‏ وا .ا ما .د وا مام 


فساد البيع وحقاً لنفسه فلا تسمع للتناقض» ولو رد الجارية بعيب فأنكر 
امرك اال لاقام الماحري اليه علو ا 
إليه من العيب لم تقبل» لأن جحوده البيع إنكارٌ للبراءة فيكون مكذبا 
شهوده» ولو أنكرَ النكاح ثم اذعاه قبلت بينيّه على ذلك» وفي البيع لا 
تقبلٌ» لأن البيع انفسَّحَ بالإنكار» والنكاحٌ لاء آلا ترى أنه لو اذعى 
تزويجاً على ألف فأنكرث فأقامت البينةَ على ألفين قبلت» ولا يكون 
إنكارُها تكذيباً للشهود؟ وفي البيع لا تقبلٌ ويكون تكذيباً للشهود . 


لا دلا لا 


۳1° 


QQ Smo»‏ ىه واف فاو SERO‏ هد واو و HO‏ .دقام فاو .اماع ا ما وا ها مف ٠.‏ رار م م 6د م 


كتاب الإقرار 

وهو في الأصل: التسكينٌ والإثبات» والقَرّار: السكون والثبات» 
ال فلان بالسول إا سک وت ورت عد کد آي اليل , 
ع و لواد مط الذي ت ف الما وال ا الام 
على كذاء أي: تَبَتَ عليه» وسّمّيت أيام منى أيامٌ القَرٌ لأنهم يبون بها 
ويَسْكُنون عن سَفَرهم وحركتهم هذه الأيام» ومنه الدعاء: أقرٌ الله 
عيئّه» إذا أعطاه ما يكفيه؛ فسكنت نفسُه ولا تطمّحٌ إلى شيءٍ آخر. 

وفي الشرع : اعترافٌ صادرٌ من المُقرٌ يَظهرُ به حقٌّ ثابتٌ؛ فيسكن 
قلبُ المُقَرٌ له إلى ذلك . 

وهو حُجةٌ شرعيةء دل على ذلك الكتابٌ والشنة والإجماع 
وضرب من المعقول. 

أما الکتاب» قوله تعالى: # كونوا ومین الوس شهدا یہ وکو عل 
انك [النساء: 15]» والشهادة على النفس إقرارٌ» فلولا أن الإقرار 


يد اننا امو و و ی 4 (البدرة 


CANE 


7ه وأنه إقرارٌ على نفسه. 


51١١ 


NDS‏ بي لاق ERE OR RE‏ اهن و لود AE‏ الم رقي يده ل U EE E‏ جو جوم ود يو ريه ونه لبون ول E‏ ا “نه 


والسّنَة ٠‏ قولّه عليه السلامٌ في حديث 2 9 اواد انت 
ا إلى امرأة هذاء فإن اعترفث فار جئها)9) ٠‏ ورّجَم اة ماعزاً 
والغامِديّة بالإقرار” " . 

وعليه الإجماعٌ» ولأنه خبرٌ صَدَرَ عن صِدَقٍ لعدم التهمةٍ» إذ المال 
محبوبٌ طبعاء فلا يكذبٌ في الإقرار به لغيره» وهو حجةٌ مظهرة للحقّ 
: ملزمةٌ للحال» حتى لو أقرٌ بدينٍ أو عينٍ على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزم 


)١(‏ العسيف : الأجير 

)۳( أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني البخاري (814؟) 
0 و(5119) و(۲۹۹۵) و(۲۱۹۱)» ومسلم (۱۹۹۷) و(۹۸٨۱)»‏ وهو في «المسند» 
CONVTA)‏ وااصحيح ابن حبان» )٤٤۳۷(‏ . وانظر تمام تخريجه فيهما. 
وانظر حديث أبي هريرة في «المسند» (4847). 
١‏ )۳( أخرجه من حديث بريدة مسلم (1190)» وهو في «المسند» (57947) 
5 و(۹٤۲۲۹).‏ 
5 وأخرجه من حديث ابن عباس البخاري »)1۸۲٤(‏ وهو في «المسند» 


. إقرار ماعز دون إقرار الغامدية‎ . 31 )۲۱۲۹( A 


0 وعلق البخاري قبل الحديث رقم )۷۱۷١(‏ من كتاب الأحكام باب الشهادة 
تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك» للخصم. قال عمر: لولا أن 


8 0 ل لكتبت اية الرجم بيدي» وأقر ماعز عند النبي 


ةع مان ملك الل رو شر واس لس ديه 


وهو َة على لمق إذا كان عاقلاً بالغا إذا ا ار علوم وسَوَاءٌ أ 2 
بمَعلوم أو مَجِهُولٍ وين المَجهُولَ» EVEN E‏ 


المالٌُ وبطّلَ الخيارٌ وإن صدّقه المُمَدُ له في الخيار» لأن الخيار للفُسْخ» 
وهو لا يحتمل الفسحٌ لأنه إخبارٌ» والفسخ يرد على العقود» ولأن 
حُكمّه ظهورٌ الح وهو لا يحتمل الفسخ . 

وشرطه كونٌ مُق به مما يجبُ تسليحُه إلى المُمَرٌ له» حتى لو أقر 
بكففٌ تراب أو حبة حنطة لا يصح . 

وحكمّه ظهورٌ المقرٌ به» لأنه إخبارٌ عن كائن سابتي. 0 
لغيره بمالٍ والمُقَةُ له يعلم كَذْيَه لا يحل له أخذّه على كرْهٍ منه» إلا 
يعطيّه بطيبة نفس منه» فحينئذٍ يكون تمليكاً مبتداً كالهبة . 

قال: (وهو حُجَّةٌ على المُقرٌ إذا كان عاقلاً بالغا) ويصح إقرارٌ العبد 
في بعض الأشياء على ما مرّ في الحَجر. 


قال : (إذا أقرّ لمعلوم) لأن فائدة الإقرار ثبوثٌ الملك للمقَّرٌ له ,يي 


ولا يمكن إثباته لمجهولٍ. 
قال: (وَسَوَاءٌ أت بِمَعَلُوم أو مَجِهُولِء وبين المَجهُولَ) أما المعلوم 


فظاهرء وأما المجهولٌ فلأنه قد يكون عليه حق ولا يدري كمّينه؛ 
ا ملف لا يدري کم قر قيمتّه » أو 0 جراحة» أو باقى دين أو 0 


معاملة» أو كان يعلَمُه ثم نسي والجهالة لا تمنع صحة الإقرارء لأنه 


إخبادٌ عن ثبوت الحقٌء والييانُ عليه كما إذا أعتَنّ أحد عبديه فيييثه» 2 : 
اا ا م ا اليد إلى اا ا 


1۳ 


e 
E, 
E 
ا‎ ُ 


Cr ي‎ 


فان قال له : علي شي يءٌ أو حى رمه أن يي ماله قيمة» فان ذب لك له فيا 
د بی فالقول للشو مع انه وينه » وإن أثرَ بمالٍ لم يُصَدَّقَ في قل من رهم وإن 
قال : : مال عَظيم فهو نصَابٌ من الجنس الذي ذَكَرَ ERÊ bs e‏ ا 


جهالة المقَرٌ له على ما بيناء وبخلاف الشهود لأنه لا حاجة بهم إلى أداءٍ 
٠‏ الشهادة. والمُقرٌ: له" حاجة لخلاص ذمِّتِهء ولأن الشهادة ّى على 
الدعوى» والدعوى بالمجهول لا تقبلء ولأنها لا توجبٌ الحقّ إلا 
بانضمام القضاء إليهاء والقضاء بالمجهول غيرٌ ممكن› والإقرارٌ موجبٌ 
بنفسه» ولهذا لا يعمل الرجوعٌ فيه ويعملٌ في الشهادة قبل القضاء بها. 

قال: (فإن قال له: عَلَيَ شيء أو حى لَرِمَه أن ين ما له قيمَةٌ) لأنه 
أقر بالوجوب في ذمَيّه لأنها محل الوجوب» وما لا قيمةً له لا يجب فيها . 

(فإن کذبه المُقَدُ له فيما بين فالقول للمُقرٌ مع يّمِينه) لأنه منك 
للزيادة 
قال: : (وإن قر يمال لم يُصَدَقْ في َكَل من رهّم) لأن ما دون ذلك 
"ل تعد مالا عرفا 

«(وإن قال: : مال عَظِيمٌ فهو نِصّابٌ من الجنس الذي ذَكَر) معناه إن 
٠‏ ذكر الدراهم فَمِبّنا درهم» ومن الذهب عشرون مثقالاًء ومن الغنم 
0 أربعون شاة» ومن البقر ثلاثون بقرةً» ومن الإبل حمسن وعشرون؛ لأنه 
دن نصاب يجبٌ فيه من جنسهء وفي الحنطة خمسةٌ أوسّقٍء لأنه هو 
5 ا : أنه يرجع إلى بيان الحُقر . 


000( في (س): وللمقرّ له. والمثبت من (م). 


۳1٤ 


ية التُصاب في عٌبر مال الرّكاة» وإن قال : ف فعلاثة نُصٌبٍء 
ا 5ٌ» وإن قال : كثيرة» فعشر و E A Ss TR‏ 


(وقيمة النصِابٍ في غَيرٍ مالٍ الرّكاِ) لأن النصاب عظيمء لأن 
مالكه غنيٌ» والغنيئٌ معظّبُ عند الناس . وعن أبي حنيفة أنه مقدّر بعشرة 
دراهم. لأنها عظيمة حتى يستباح بها الفرج وقطع اليد» والأَوَل 
أصحٌ . 

(وإن قال: أموالٌ عظامء فثلائة نُضّب) من النوع الذي سماه» لأنه 
جَمْعْ عظيم» وأقله ثلاثة 

(وإن قال : درام فثلان نَهٌ) لأنها أقلَّ الجمع فهي متيقنة . 

(وإن قال: كثيرة» فَعَشْرَةٌ) وقالا: مئتان لأن الكثير ما يصيرٌ به 
مكثراًء وذلك بالنصاب. ولأبي حنيفة: أن العَشرة أقصى ما يتناوله 
اسم الجمع بهذا اللفظ» فيكون هو الأكثرٌ فينصرف إليه» وفي الدنانير 
عتداهها: تصات كرون فا وة عة ها لا م وکل ها 
ذكرنا من التقديرات لو زاد فيها قبل لأنه أعرّفٌ بما أجمَل» ويلزمُه من 
الدراهم المعتادة بالوزن المعتاد في البلد» وإن كان في البلد أوزان 
مختلفةٌ أو نقودٌ وجب أقلَّها للتيدّن . 

ولو قال: عليّ ثيابٌ كثيرةٌ أو وصائفئُ”' كثيرة» يلزمٌه عنده عشرة» 
وعندهما ما يبلغ قيمته م مئتي درهم لما مرّ. 


)١(‏ وصائف: جمع وصيفة» وهى الجارية» والوصيف: هو الخادم غلاماً 
كان أو جارية» والجمع الوْصفاء . 


T10 


ولو قال: : كذا وزهماً رهم وكذا كذا أحدء عَشَرَه ولو تَلَتَ فكذلكَ» ولو 
قال : كذا وكذا فأحَد وعشرونَء ولو تلت بالواو تراد ميد ولو ربع تراد الفا 
وكذلك کل مَكيلٍ ومَورُونٍ En TES DE‏ أ اد اه 


(ولو قال : كذا دِرْهماء قَدِرهَم) لأنه فسّر ما بهم وقيل: يلزمُه 
عشرون» وهو القيامٌ. لأن كذا يُذكر للعدد عرْفاًء وأقل عدد غير 
رکب يُذْكر بعده الدرهم بالنصب: عشرون. 

(وكذا كذاء أحد عَشْرَ) دز هما لأنه ذکر عددين مبهمين ليس 
بينهما حرف العطف» وأقلٌ ذلك في المفسّر أحد عَشَرَ درهماً. 

(ولو تَلَّتَ) بغير واو (فكذّلكَ) لأنه لا نظيرَ له سواه. 

(ولو قال: كذا وكذاء فَأحَدٌ وعشرُونَ) لأنه نظيه من المفسّر. 


(ولو ثل بالواو راد مئةء ولو رَبَمَ تراد ألفاً) اعتباراً بالنظير من ؛ 


ال 
(وكذلك کل مَكيلٍ ومورُونٍ) وهذا كلّه إذا ذكر ر بِالنَضْبٍء 


وإن ذكره بالحَفض بأن قال كذا رهم 0 : مئه درهيم» لأن 0 


أقلّ عدد یک الدرهم عَقيبّه بالخفض مئةٌ» وإن قال: كذا كذا ا 7 
يلزمه مئتان""» ولو قال: كذا وكذا ديناراً أو درهماًء فعليه أحد عشَرَّ ..+. 


منهما بالسّويّة عملاً بالشّركة» ولو قال: عشرة ونيّتٌ» فالبيان في الَف ٠‏ 


إليه» ويُقبل تفسيره في أقلَّ من درهم» لأنه عبارة عن مُطلّقٍ الزيادة» 


. في (م): مثتا درهمء والمثبت من (س)‎ )١( 


املك 


:. ولو قال: علي مه 


4 8 


آم 


2 


٠‏ ونَّوبانِء ولو قال: مئةٌ وتّلاثة أثوَاب» فالكلٌ ثیاتٌ (ف)» ون قال: له عَلَىّ 


8 أو قبَلي» فهو دين a Î‏ و Raa xa aê‏ لق أ dia Hm ued‏ قاد هر ها ارهد أله لها لال emu as‏ 


3 


(ولو قال : |“ من ودِرهم فالكُلٌ دراهم» وكذا 0 ما يُكال 


r و‎ 


ونو لىقا ما ولوت بار فوت واحد» وتسر الد إلا ره 
٠‏ القياسُ في الدراهم» لأن المئة مبهمةٌ» والدرهجُ لا يصلح تفسيراء لأنه 1 
معطوفٌ عليهاء وال لا يُذكر بحرف العطف. وجه الاستحسان ٠٠١‏ 
٠‏ وهو الفرق أنهم استَتقّلوا عند كثرة الاستعمال» والوجوب التكرارٌ في 
* كلّ عددء واکتفوا به مرّةً واحدة عَقيب العددين» وذلك في الدراهم ٠٠‏ 
f‏ والدنانير والمكيل والموزون. أما الثيابٌ وما لا يُكال ولا يورّنء 0 5 
حصان الماك لاه لاك سواه 0 


(وكذّلكٌ لو قال: مئةٌ وثوبان) لما بينا . 


(ولو قالَ: مته وثلاثةٌ أثواب» فالكُلُ ثياتٌ) لأنه ذكر عَقيب +" 

7 7 و 5 -- 1 

العددين ما يصلح تفسيرا لهما وهو الثياب» لأنه ذكرها بغير عاطف» ٠٠‏ 
فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. وكذلك الإقرارٌ 1 


بالعْضّبٍ في جميع ما ذكرنا من الصور . 


1¥ 0 


و اك 7 
١‏ ودِرْهُمْ فالکل دراهم» وكذا کل ما يکال ویُورَنْ» ولو 
3 قال: مه ووب يَلرَمُه نَوبٌ واحدّء وتّفسيرٌ المثة إليه. وكذّلك لو قال: مثا ١‏ 


يقال: نيف على الستين إذا زاد عليهاء ولو قال: عليّ بضْعةٌ وعشرون» 20 
٠‏ فالبضع ثلاثةٌ فصاعدا. 


قال: (وإن قال: له عَلَىَ أو قبل : فهو دَيررٌ) لأنه مستعمّلٌ للإيجاب 1 


وعندې ومُعى وفى 11 مان ولو قال له احَدُ: لی عَلِيكَ ألفٌّ. فقال: 


انها أو انتقذها أو أجُلني بها أو تضَيدْكَها أو أجَّلتّكَ بهاء فهو إقرَانٌ ولو لم 
يذكر هاءَ الكناية لا يكُون إقرّاراً. e‏ 


عرفا رالد م الاجات ن ن رص أنها 
ودیعة لأنه يحتمله مجازاًء فلا يصدَّق إلا بالبيان موصولاً . 

(و) لو قال: (عندي» ومّعي وفي بيتي) فهو (أمانة) لأنه يُستعمل 
في الأمانات» لأنه إقرارٌ بكونه في يدهء والأمانة أدنى من الضمان 
فيثبُتَ » وكذا في كيسي» أو صندوقي» وأشباهه. 

(ولو قال له اخَرُ: لي عَلَيكَ ألفٌء فقال: اتَّرِنْهاء أو انتقذهاء أو 
أجُلَنِي بهاء أو قضيتكهاء أو أجَلتَكَ بهاء فهو إقرَانٌ) ولو تصادقا على 
أنه قاله على وجه السّخرية لا يلزم» وكذلك إذا قال: نعم» أو خذهاء 
أو لم تَحِلّ بعد أو غداء أو وَكَلْ من يقبضهاء أو أَجُلْ بها غَرِيمَك» أو 
ليست متيسرة الوم أو ما أكثر ما تتقاضازيهاء أو عَمَّمْئَنِي بهاء أو حتى 
يَقْدَمَ غلامي» أو أَبْرَأََنِي منها. 

(ولو لم يّذكر هاءً الكناية لا يكُونٌ إقرَاراً) فالأصل أن الجوابَ 
ينتظمٌ إعادة الخطاب ليفيدَ الكلامٌ» فكل ما يصلّح جواباً ولا يصلح - 
ابتداءً يُجعل جواباًء وما يصلّح للابتداء لا للبناء» أو يصلّح لهما فإنه 
يُجِعلُ ابتداءً لوقوع الشك في كونه جواباً فلا يُجعل جواباً لثلا يلرم 
المال بالشكٌء فإنَ ذْكْرَ هاءِ الكناية يصلّحُ جواباً لا ابتداءًء فيكون 
منتظما للسؤال» فيصيئ كأنه قال : اثَرِنِ الألف التي ادعيتهاء أو قضيتّك 


۳1۸ 


ومن افر بدينِ وجل وادَعَى المُقَدُ له أنه حال استحلف (ف) على الأَجَلٍ) 
ومن َر بخاتم زه الحَلْقَةُ والمَصٌ» وبِسَيفٍ النّصْلٌ وَالجَفْنٌ والحمائل» 
ومن أ قر بوب في منديل لزما نرم و SVE ROE SS RES‏ د RE‏ يه فجن وا ا 


٠‏ الألفت التي لكء وطلبٌ التأجيل لا يكون إلا لواجب» وكذلك 
* القضاءً» وإذا لم يذكر هاء الكناية لا يصلّح جواباً» أو يصلحٌ جواباً 
اشنا قاذ تتجعا جرابا فلا يكون إقزارا: 

قال: (ومّن أقَدَ بدين مُوَجل وادَعَى الجُقَدٌ له أنه حال استحلف على 
الأجَل) لأنه أقر بالمال ثم اأ حقاً وهو التأجيل» والمُقَدٌ له ينكرُ 
ONES‏ 

قال: (ومَن أَقرَ بخات تم لر الحَلْقَةُ والمَصٌ) لأن الاسم 
يتناولهما عرفا . 

(و) إن أقرَ (بسَّيفٍ) فله (النَصلٌ والجَفْنٌ والحمائل) لما قلنا. 

قال: (ومَن أَثَرّ بثوب في منديل) أو في ثوب (لزماةٌ) ومعناه: اق 
بالعضب» لأن الثوبّ يلف في منديل وفي ثوب آخرّء فكان ذلك ظرفاً 
له» ولو قال : قربا عكر ارات رواو با عند محمدء لأن 
الثقيس ن الثيات يلك في رة واكثره. وإذا جار أله تحمل على 
EOE NALS RL OSs‏ 
٠‏ نادراً». والأصلُ براءة الذمّة فلا يجبُء ويُحمل على معنى بيّن» كقوله 
5 تعالى  :‏ فَأَدْخْلٍ ف عِبرِى* [الفجر: ۲۹]. ' 


)0 في (س) : «فله»)ى والمثبت من (م). 


۳1۹ 


ومن آقرّ بحَمسَةٍ في حَمسَةٍ َه حَمسَةٌ وإن أرَادَ الضصَّربَ» ولو قال: له علي ٠‏ 


من درهم م إلى عَشرَةٍء أو ما بين رهم إلى عَشَرَةٍ ة لزه تسعةٌ (سم ف)» 


قال: (ومَن أقَرّ بحَمسّةٍ في حَمِسَةٍ لَزِمَهِ حَمِسَةٌ وإن أَرَادَ الضَّربَ) 
لأن الضرب لا كث المال المضروب وإنما يُكثر الأجزاءء وتكثية 
أجزاء الدرهم لا يوجب تعدّده. وعند زفر: يجبُ خمسة وعشرون 
لعرف الحساب . 

(ولو قال: : له علي من رهم إلى عَشرَو» أو ما بين رهم إلى عَشَرة 
رمه تسعَةٌ) وقالا: يلزمّه عشرة. وقال زفر: ا سقط الخاينان 
ويبقى ما بينهما وهو القياس» كقوله: من هذا الحائط إلى هذا الحائط» 
يلانيب ي ولهما اوهو ا - أن مثل هذا 


الكلام يراد به الكلّء كما يقول لغيره: حُذ من دراهمي من درهم إلى , 
عشرة» فله أن يأخذ عشرة» وتدخل الغايتان» ولأبي حنيفة : أن هذا 1 
الكلام يُذكر لإرادة الأقلّ من الأكثرء والأكثرٍ من الأقلّ. قال عليه 
السلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»"''» والمراد فوق 2 
الستين ودون السبعين» وكذلك ذ في العرف يقولون: عمري من ستين ا 


٠‏ إلى سبعين» ا ويريدون به أكثر من ستين 


وأقلّ من سبعين» والجميع إنما يراد فيما طريقّه التكرّم والسماحة 


)١(‏ وتمامه: «وأقلهم من يجوز ذلك»» خرجه من حديث أبي هريرة ابن 
ماجه »))۲۳٣١(‏ والترمذي (۲۳۳۱) و(۵۰٥۳)»‏ وهو عند ابن حبان فى ااصحيحه» 0 


(5980). وهو حديث حسن . وانظر تمام تخريجه فيه . 


ويجُورٌ الإقرّارُ بالحمل ولهء إذا بيّنّ سَبباً صالحاً (ف) للملك . 


ا ا زيول إلقاية الأرل + 
تى الحكجٌ عليهاء لأنه لولا ثبوتها يصيرٌ ما بعدّها غايةً في الابتداءء 
فتنتفي أيضاًء فاحتجنا إلى ثُبوت الغاية ابتداءً» ولا حاجة إلى الأخيرة» 
بخلاف نظير زفرء لأن الحائط غايةٌ موجودة قبل الإقرار» فلا حاجة 
إلى غيره . 

قال: (ويجُورٌ الإقرّارُ بالحمل ولهء إذا بيّنَ سَببَاً صالحاً للملكِ) أما . 
الاقرارٌ به فلأنه يجوز أنه افق يداك والإقرار مظهرٌ له فيُحمّل 7 
عأائة' يي اذل و سنا فالعا ا ر 
والوصيّة صم الإقرارٌ لصلاحيّة السبب» وإن كر سبباً غير صالح كالبيع 
منه» والقرض» والإجارة ونحوها لا يصح للاستحالةء ا 
محمد: يصح ويُحمّل على الأسباب الصالحة تصحيحاً لإقراره. وقال 
أبو يوسف: لا يصحٌ. لأن مطلق الإقرار ينصرفٌ إلى الواجب 
بالمعاملات عادةٌ فلا يصح والأصل براءة الذّمم . 


3 


وإذا صم الإقرارٌ» فإن ولد في مدَة بُعلّم وجودُه وقت الإقرار لزم؛ 2 
ولو جاءت بِوَلّدّين فهو بينهماء وإن وُلِد ميتاً فالمال لمورّثه ومّن أوصى ٠#:‏ 
نه وركوة من :ورقيماة الآن المال ااهل إن الكفو يعد الولادق + 
ولم ينتقل لعدم الأهليّة» فبقي على ملكِ المورّث والموصي فيورّث امد 


إذا استثنى بعضل ما أقَرٌ به مُتصلاً صح ولَزِمّه الباقي» a‏ 


فصل 
(إذا استشنى ستثنى بعض ما أقَرّ به مُنّصلاً صح ولَزِمّه الباقي) والأصلٌ أن 
الاستثناء ل بالباقي بعد الفّي"» والاستثناء صحيحٌ؛ ويجوز 
استثناء الأكثر كما يجوز استثناءٌ الأقلٌ وبكله ورد النصنٌ» قال تعالى : 
فَلِيِتَ فيه أف سَمَةٍ سوا يت ماما [العنكبوت : 1 المعي الث 
٠‏ فيهم تسع مثة وخمسين سنةً فهذا استثناء الأقلّء وقال تعالى: 947 
عِبَادى لیس لك عَلَهِمَْ سُلْطدنٌ إل مَنِ أتَحَكَ مس الْمَاونَ 4 [الحجر: ؟4]. 
وهذا استثناء الأكثر» لأن الذين اتبعوه أكثر العباد. 
SEE‏ قال عليه السلام : «من حَلّف» وقال: إن شاء 
اله» متصلاً بيمينه» فلا حِنْتَ عليه“ شَرَط الاتصالَ في المشيئة» 


)آي الى 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود (۳۲۹۱) و(۳۲۹۲)» وابن ماجه 
.)50١6(‏ والترمذي ,)١6١(‏ والنسائي ۱۲/۷ و٥۲٠‏ وهو في «المسند» 
,)66٠١(‏ و(صحيح ابن حبان» )٤۳۳۹(‏ ولفظه: «من حلف فاستثنى» فهو 
بالخيار» إن شاء أن يمضي على يمينه مضی» وإن شاء أن يرجع غير حَنْثْ؛ وهو 
حديث صحيح . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه »)5١١5(‏ والترمذي ,)١86177(‏ 
والنسائي 7/ "٠‏ وهو في «المسند» (8). ولاصحیح ابن حبان» )٤۳٤١(‏ 
ولفظه: «من حلف فقال: إن شاء الله» لم يحنث» وهو حديث صحيح . 


Y۲ 


واستشناً الكل باط وإن قال مصلا بإة قراره: إن شاء الل بَطلَ إقرارُه» 
وكذلكٌ إن عَلقّه بمَشيئة مَن لا تُعرَفُ مَشيئنه كالجنّ والملائكة . ا 


وأنها استثناءً» ولأن الأصل لزومٌ الإقرار لما بيناء إلا أن القدر ٠‏ 


المستثنى بيبطل بالاتصال» لأن الكلام لا يتخ إلا باخره» فإذا انقطع 
الكلام فقد ت > فلا يُعتبر الاستثناء بعده. 

ويصحٌ استثناء البعض قلّ أو كير كقوله: له عَلَيَ ألفُ درهم إلا 
درهماًء فيلزمُه تسع مثة وتسعةٌ وتسعون. ولو قال: إلا تسم مئةٍ 
وخمسين» یلزمه خمسون. 

(و) على هذا (استثناءٌ الكل باطلٌ) لأنه رجوعٌ لما بينا أنه تكلّدُ 
الى يات لاوا ان ناد كرد وكا والرجوعٌ عن الإقرار لا 
يصحٌ. . ولو قال: لفلانٍ علي ألفُ درهم يا فلان إلا عشرة صحّ 
الاستثناءء لأن النداءً تنبيه المخاطب» وأنه محتاج إليه لتأكيد ذلك» 
فلا يكون فاصلاً . ولو قال: له عليّ ألفٌ درهم فاشهدوا عليّ بذلك إلا 
عشرة دراهم لا يصح الاستثناء» لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار» 
فكان الإشهاد بعد التمام . 

قال : (وإن قال مُتصِلاً بإقراره : إن شاءً الله بطل إقرّارُه) لما روينا . 

(وكذلك إن عَلَقَهِ بممشيئة مَن2'7 لا تُعرَفُ مَشِيئَنه كالجنّ والملائكة) 


لن الأصل 7 ال فلا يثيْتٌ بالشكٌ. ولو قال : إن شاء فلان» ١‏ 


فشاء» لا يلرمه شىء. لآن شش فلان لا تخب الملك» وكذلك إن 


جاء المطرٌ أو هيّت الريحٌ أو كان كذاء لما بينا. 


YT 


1 قر بمِئٍ رهم إلا وينارً» أو لاَق جنطة ره المكةٌ إلا قيمَة ينار 
من أو القفيزء ٠‏ وكَذلكَ كُلُ ما کال أو يور (م) وْمَدُ (ز)» ولو استنتى 7 
توباً أو شاةً أو دارا لا يَصِحُ . ف 8 الم قد جل ف ORE A E e O A‏ ويا ولد" رول لوز ل لور عو a O‏ 


قال : (وم مَن قر بوئة َم إلا ويناراًء أو إلا قير حِنْطَة رمه المكة إلا _ 
قيمة ١‏ الدينار أو القفيز» وكذلك کل ما يُكال OT‏ ولو استشتی تُوباً 0 
أو شاةً أو دارا لا يَصِحٌ) وقال محمد: لا يصح في الكلّء لأن المستشنى ,, 

غيرٌ داخل في الإيجاب» والاستثناء ما لولاه لدخلّ تحت المستثنى منه» ٠‏ 
فلا يكون استثناءً. ولهما أن ما يجب في الذمة كله كجنس” واحدٍ نظراً ± 
إلى المقصود وهو الثمنيّةٌ التي يُتوسّل بها إلى الأعيان» أما الوب - 
وأخخواته لن شمن اض حتى لا يجب في الذمَّة عند الإطلاق» وإنما * 

يجب الثوبٌ نصّا لا قياساًء فما يكون ثمناً يصلّح مقدّرأللدرهم» فيصيرٌ ٠ ٠‏ 
بقدره مستشنی » وما لافلاء فيبقى المستثنى مجهولاً فلا يصح . ٠‏ 
Ea E EON‏ 
7 قوله في الزيادة» لأن الجهالة في المُمَرّ به غير مانعة» ففي المستشنى ٠‏ 
عه ادلي الات قرلده عن تمي NEO‏ عرفا كر اتن د ا 
الباقي . ولو قال: له علي من درهم إلا قلي قال أبو حنيفة: عليه أحدٌ 0 
وخمسون. ولو قال: عشرة إلا بعضهاء فعليه أكثرُ من النصف اول 
قال: له علي" ألفُ درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطاًء لزمّه ألفُ ! 


* 
() في (اس) : لجشن+ .والمقبت من (م): 1 ٣‏ 
() في (س): عليه والمثبت من (م). 3 


ا ولو قال aE E‏ 


0 درهم إلا عشرة دنانير إلا قيراطاً» لأن استثناءً العشرة دنانير صحيحٌ» 
واستثناءً القيراط من العشرة صحيحٌ أيضاًء لأن الاستثناء من الاستثناء ‏ . 
صحيحٌ ويلحق بالمستثنى منهء قال تعالى : إل ءال لوط إا لوهم ..١‏ 

٤‏ ا5 إلا ارا الجر مد ه]: انيع آل لوط هن 

4 الهالكين» ثم استثنى امرأته من الناجين» فكانت من الهالكين . 

[ قال: (ولو قال: عَصَّبته من رَيْدٍ د لا بل من عَمْروء فهو لزيد وعليه 
قيمته لعَمْرِو) لأن قوله: من زيدء إقرارٌ لهء ثم قوله : لاء رجوع عنه» | 
فلا يُقبل» وقوله: بل لعمروء إقرارٌ منه لعمرو وقد استهلكه بالإقرار  .‏ 
لزيد» فيجب قيمتّه لعمرو. ولو قال: له علي الف لابل ألفان» يلزمه 7 

ب ألفان استحساناء وفي القياس يلزمّه ثلاثة آلاف وهو قول زفر» ولو 

٠‏ قال: غصبئُه عبداً أسوة لا بل أبيض لزمّه عبدٌ أبيضٌ» ولو قال: غصبته 

ثوباً هَرَوِيَاً لا بل مروا لزماه. وكذا: له عليّ كُدُ جنطة لا بل کو شعير 

٠‏ لزماه. ولو قال: لفلان على ألفُ درهم لا بل لفلان» لزمّه المالان. 

# ولو قال: له على ألففٌ لا بل حمس مئةٍ لزمّه الألف. والأصل في ذلك 

| أن «لا بل» متى تخلّلت بين المالين من جنسّين لاني ركد ك 


5 جنس واحد إذا كان المُقَرُ له اثنين» وإذا كان واحداً والجنسٌ واحد لزم ٠.‏ 
3 أكثٌ المالين» لأن «لا بل» لاستدراك الغلط» والغلط إنما يقمٌ غالباً في ١‏ 

0 جنس واحدء إلا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعاً عن الأوّل للأول» فلا ,,. 
8 يُقبَّل» ويثبت للثاني بإقراره الثاني» وإذا كان الإقرارٌ الثاني أكتر صخ | 


ر بشيگين فاستفتى أَحَدَهُما أو أَحَدَهُما وبعض الآخَر فالاستشاءٌ باط 
(سم)» وإِنِ استٹنی بعض أحَدِهما أو بعض كل واج منهما صَحَّ ويُصرَفٌ 


الامتدراك + وميد د المُمَدُ له» وإن كان أقلَّ كان مّهماً في الاستدراك, 
والمُقَدُ له لا يصدّقه. فيلزمًه الأكثر. وجه قول زفر أنه اق بألف 
فيلزمُه؛ وقوله: «لا» رجوعٌ» فلا يصدَّق فيه» ثم أقرّ بألفين فصحّ 
الإقرار» وصار كقوله: أنتِ طالقٌ واحدة لا بل ثنتين» وجوائه: أن 
الإقرار إخبارٌ يجري فيه الغَلَط فيجري فيه الاستدراك فيلزمّه الأكشء 
والطلاق إنشاتٌ ام اي 

قال: (ومن أقَرّ بشيتينٍ فاستثتى أَحَدَهُماء أو أَحَدَهُما وبعض 
الآخَره فالاسيِثْاءُ باطل. وإن اس سق بعض اأجذهماء. أو يمف ك 
وا ويْصرَفُ إلى جديمه) وصورثه : إذا قال: له علي کو 

حنطة وكرٌ شعير إلا كر حنطةء أو قال: إلا كر حنطة وقفيرٌ شعير فهذا 
باط وقالا: يصح استثناء القفيز» وهو نظير اختلافهم في قوله : أنت 
حرٌ وحرٌ إن شاء الله. وأنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الل ا 
الاستثناءٌ عنده» ويقع العتاق والطلاق. وعندهما: الاستثناء صحيحٌ 
لأنه كلام متصل» لأن قوله: إلا كر حنطة استثناءٌ صحيح لفظاً إلا أنه 
غير مفيدِء وإذا كان كلاماً متصلاً كان استثناءً القفيز متصلاًء فيصحٌ. 
ولأبي حنيفة: أن استثناء الكرّ باطلٌّ بالإجماع» فكان لغواًء فكان 
قاطعاً للكلام الأوّل» فيكون الاستثناء منقطعاًء وهكذا قوله: وثلاثاً 


۳۲٦ 


واسيئناءٌ البناء مِنَ الدّار باطلٌ» ولو قال : بناؤها لي والعَرْصَةٌ لفلان» فكما 


وحر لغر لا حاجة إليه. ولو قال: إلا قفيرٌ حنطة» أو قال: إلا قفيز 
شعير صم الاستثناءً لعدم تخلّل القاطع» وكذا لو قال: إلا قفيرٌ حنطةٍ 
٠‏ وقفيرٌ شعيرء لأن قوله: إلا قفيرٌ حنطة استثناءً صحيحٌ مفيدٌ» فلا يكون 
قاطعاً» فيص العطفُ عليه» فيلزمّه كر حنطة وكرٌ شعير إلا قفيرٌ حنطةٍ 
وقفیز شعير . 

قال: (واستثناءٌ البناء مِنَ الدّار باطلٌ) مثل أن يقول: هذه الدارٌ 
لفلانٍ إلا بناءهاء أو قال: وبناؤها لي» لأن البناء داخلٌ في هذا الإقرار 
. معنىّء لأن البناء تبَعْ للأرض» والاستثناءً تصرف" في الملفوظ, 
وعلى هذا النخلٌ والشجرٌ مع البستانٍ» والظهارةٌ والبطانةٌ من البق 
الف :من الخاتم» لأن الاسم يتناولٌ الكلَّء ولا قوامَ لهذه الأشياء 
نون نا اسا رن اط :ول :قال :إلا ا أى لذ يجا متها 
صمَّ لأنه داخلٌ فيه لفظا . 

(ولو قال: بناؤها لي والعَرْصَةٌ لقُلانِ» فكما قال) لأن العرْصة اسم 
للبقعة دون البناءء ولو أقرَ له بحائط لزمّه بأرضهء لأن الحائط اسم 
للمبني» ولا يُتصوّر بدون الأرضء وكذلك إذا أقرَ له بأسطوانةٍ من 
٠‏ آجرّء وإن كانت من خشب لا يلزمّه الأرض» لأن الخشبة تسكّى 
أسطوانة قبل البناءء فإن أمكته رفعها بغير ضَرَرٍ رقعهاء وإلا ضمن 


(1( في (س) : يُصرّف» والمثبت من (م). 


i 


3 وإن قال: له عَلِيَ ألفْ من ثمَن عَبِدٍ لم أقبضه ولم يُعيّنه لَرِمَه الألفُ (سم) 
ˆ وإن عَيّنَ العَبْدَء فإن سَلَّمّهِ إليه لَرْمَيْهِ الألففُ وإلاً فلا 71111 


قيمتها للمّمرٌ له» كما في غصب السّاجَّة''". ولو أقرٌ بثمرة نخلةٍ لا 
تدخل السخلة» ولو أف بدظلة أو شجرة يلزمه:مَوْضمها من الأرضء لأله 
لا يسمّى شجرة ونخلاً إلا وهو ثابت» وكذلك الكَرّم» ولا يلرّمُ الطريق ٠‏ 
لأنه لسن :من ضرورات الملك. 

قال: (وإن قال: له عَليَ ألفٌ من تمن عَبِدٍ لم أقبضه ولم يُعينه رمه 
الألفٌ) وَصَلَ أم فصل ولا يصدّق في قوله: ما قبضئّهء لأن «عَلَيَ» 

٠  ضبقلا للإلزامء وقوله: لم أقبضه ينافي ذلك» لأنه لا يجب إلا بعد‎ ٠ 
:وهو غيذغين:.قايّ عبد اضر يفول اليم غ فلم أن قوله» لم ا‎ 
أقبضه جحود بعد الإقرار» فلا يُقبل. وقال أبو يوسف ومحمد: إن‎ 

9 صذنه في أله قم سدق وَصَلَ أم فصّل» وإن كذّبه وقال: لي عليك 

' ألففٌ من قرض أو عَصْبٍ أو غير ذلك» إن وَصّل صُدَّق وإلا فلاء 
7 ووَجَهّه أنهما إذااتصنادقا على الجهة فقة تصادقا على أن الق به تق ©* 
.0 فلا يلزمُه قبل القبضء والمقِرُ ينر القبضّ فالقولٌ قوله وَصَّلَ أم قصل 
٠‏ ومتى کله كان تغبيراً لإقراره» فإن وَصّل صُدّق وإلا فلا. :. 
قال: (وإن عَيّنَ العبّْدَء فإن سَلَّمّه إليه لَرمَيْهِ الألفٌ, وإلاً فلا) وهذا دا 
' إذا صدّقهء لأنهما إذا تصادقا على ذلك صار كابتداءِ البيع» O‏ 


)١(‏ الساجة: قال صاحب «المصباح المنير) : واحدة الساج» وهو خشب ا 


وان قال: مِنْ من خر أو خنزير لزمَته» ولو قال: من ثمَنِ مَتاع» أو 
أفْرَصَنِيء ثم قال "هل يوت ار اون ا ا جا 


5 قال له: العبدٌ في يدك وما بعك غيرّه لزمّه الما لأنه أقرّ به عند 
3 سلامة العبد وقد سَّلِم. ولو قال: العبدٌ عبدي ما بعتّكة» لا يلزمّه 
0 شيع لأنه إنما أقرَ بالمال عوّضاً عن هذا العبد» فلا يلزمّه دونه. ولو 
٠.‏ قال: إنما بعك غيرّه» يتحالفان على ما مرّ. 
0 قال: (وإن قال: مِنْ تمن حمر أو خنزير لَزِمَته) وقالا: لا يلزمه إن 
چ وَصَلء لأن باخر كلامه ر ما أراد الإيجاب» كقوله: إن شاء الله 
تعالى. وله: أن هذا رجو فلا يمل لأن ثمنّها لا يكون واجباًء وما 
ذَكرا فهو تعليقٌ» وهذا إبطال. 

(ولو قال: من ثمَنِ م أو أَفْرَضنِي, م قال: هى روف أو 
٤‏ هرجه وقال المُقَدُ له : جياد. فهيَ جيادٌ) وقالا: هاف إن وَصل» 
رن وعلى هذا إذا قال: هي سوق“ أو رصاص. لهما: أنه بيان مير 
٠٠‏ لأن اسم الدراهم يتناولٌ هذه الأنواع» فيصخٌ موصولاً كما تقدّم» | 
5 وار كفو إلا ا ور ی وله أن مطلق العقد يقتضي السلامة 


٠‏ عن العيب» فإقرارٌه يقتضي الجياد» ثم قوله: هي زيوف؛ إنكارٌ فلا 
0 ْ ی فصار كما إذا اذّعى الجياد» وادعى | لمشتري الزّيوفٌ يلزمُه 5 


ب ٠‏ () الستوقة» بفتح السين وضمّهاء أي : زيف نبهرج . وكل ما كان على هذا 


a المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة ا وهي . : سوح وقڈوس‎ E 


ا وذرُوح (وهي حشرة حمراء أعظم من الذباب) وسَتُوق» فإنها تضم وتفتح . 


5” 


E 


٣ i‏ و aT‏ ا و . ەر م 
ولو قال: غصبتها منه أو أودَعنيها صدق في الرّيُوفِ والنبهُرَجَة» وفي 
الأصاصي والستوقة إن رصل دَق وإلاً فلا. 

فصل 

(دْيُونُ الصّحَةِ وما لَزِمَه في مَرَضه بسَبّبٍ مَعرُوفٍ مُقَدَه على ما قر به في 

مَرَضهء وما أقرّ به في مَرَضِه مُقَدَّمٌعلى الميرَاثِ . مم age E‏ 


الجياد عملاً بما ذكرنا من الأصل» وقوله: وزنُ خمسةء مقدار فيصحٌ 
استثناؤه» ولا يصح استثناء الوصف لما مر في البناء . 

(ولو قالَ: عَصَبتها منه. أو أُوْدَعَنيها صَدَقَ في الرُيُوفٍ والتبَهْرَجَةِ) 
لأن الغصبَ يرد على ما يجدّه» والإنسان يُودعٌ ما يملكه» وذلك لا 
يقتضي السلامة عن العيوب . 

(وفي الرّصاص والسَّمُوقَة إن وَصَل صُدَقَء وإلاً فلا) لأنهما ليسا 
من جنس الدراهم. لأن الاسم كار ليها تجار ابت كلد للك تلط 1 13 
الوَصلّ. ولو قال: له علي ألفٌ إلا أنها تنص كذاء فهو استشناءٌ 
صحيح» إن وَصّل صدّق وإلا فلا. 

فصل 

(يُون الصّحَةٍ وما مه في مَرَضِه بِسَبّبٍ مَعرُوفٍ مُقَدَمعلى ما أقَرّبِه ١‏ 
في مَرَضهء وما أقرٌ به في مَرَضه قد على الميرّاث) ومعناه أنه يُقضى * 
دينُ الصحة والدينُ المعروفٌ السبب» فإن فَضَلَ شيءٌ قضي ما اق به 
في مضه فان فصل شىء فللورثة):والةليل عليه أنه تعلق حى حر * 
الصحّة بماله بأوَل مرضه» حتى يتفض تبرعه لحقهم» ففي إقراره , 


۳۰ 
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وإقرَارٌ المريض لوارثه باطلٌ» إلا أن يصدةه بقية الورئة . TE‏ 


لغيرهم إبطال حقّهم فلا یصځ» وكذا لا يجوز أن يقر بعينٍ في يده 


5 عله ديروت وهذا لأن الأقرار خجة فاصضرة: فلا يثبتٌ في حق غيره» 


وما ثبت بالبينةٍ أو بمعاينة القاضي حجةٌ في حن الكافة» فكان أولى؛ 
“” وكذلك التكاح لاه من ارات الأصلية وك( الديرن المعروة 
السبب لأنه لا تهمة فيهاء وكذا لا يجورٌ له أن يقضي دينَ بعض الغُرماء 
دون البعض لما فيه من إبطال حقٌّ الباقين» فإذا قُضيت ديون الصحة 
والمعروفة الأسباب يُقضَّى ما أقرَّ به في مرضه» كما لو لم يكن عليه 
دين الصّحةء وكان أحقَّ من الورثة لحاجته إليه» لأن ماله إنما ينتقلٌ 
إلى الورثة عند فراغ حاجته؛ وفراغ ذمتِهِ من أهمّ الحوائج 

قال: (وإقرَارٌ المريض لوارثه باطلٌ» إلا أن يُصَدَقه ية الوَرَِ) 
قال عليه السلام: «لا وصي لوار ولا [قرار بيد( '» ولأنه تعلق به 
٠‏ حق جميع الوَّرَئة» فإقرارٌه لبعضهم إبطالٌ لحقّ الباقين» وفيه إيقاعٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» /١‏ ۲۲۷. والبيهقي في ل 
Ty‏ ؛ عن أبان بن تغلب» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر. وساد ف نذا . نوح بن دراج متروك 
“ الخديث. 
8 وأخرجه مرسلاً الدارقطني في «السئن» (۲۹۸٤)ء‏ والبيهقي في «السنن» 
608/6 من طريق نوح بن دراج» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمد» عن 
5 أبيه قال : قال رسول الله َة . . . فذكره. وإسناده على إرساله ضعيف كسابقه . 
وحديث (إن الله أعطى كل ذي حق حَمّه» فلا وصية لوارث» أخرجه أحمد 
0 من ديت ای آمامة الباهلي ا« وستده تميق و انر نمام نكر يده 8 


۳١ 


العداوة بينهم» ا عراسف ع التق وأعتوفا مداه 
والبغضاء» وقصَّة”'' يوسف وإخوته أكبرُ شاهد. وكذا لا يصح إقراره 

أنه قبض منه دیته أو رجَع فيما وهه منه في مرضه» أو قبض ما غصبه 

مته أو .رمه عد أو استردً المبيع في البيع الفاسد لما اننا دعن 1 
مغرو دلت تجو يزازه ولا نتكاتية اه یت لمولاة ملكا اوخا ول 
ش ا و ا ا ل 
لب ري عن الموت» فلم يتعلّق به حقٌ الورئة. ولو أقر 

بي" لابه وعو وار قم جاده لزن وسات هه الإقراذ لاه ور افك لها نيه 
.' وله ابنّء فمات الابن ثم مات المُقدُ بطل الإقرارٌ للأخ» وهذا لأن 
1 الوارت من يرثهء وذلك إنما يتبين بالموت» ففي المسألة الأولى لم 
e‏ 

* لوقن لن هرات لات في مضه م ار لها وات لها الأقل من * 
الإقرَارٍ والميرّاثِ) وكذا لو تصادقا على الطلاق وانقضاءٍ العدَّةَ في ٠‏ 
مرضه» ثم أقرٌ لها أو أوصى. وقالا: لها في الثانية ما أقرٌ لها أو ٠‏ 
اصن وال زر في لار لف اا ا ا قن 
٠‏ المسألتين. لهما: أنها أجنبيةٌ بالطلاق وانقضاءِ العدّةء فيصحٌ لها ٠٠١‏ 
ع الأقران والواصية لعدم التهمة» بخلاف المسألة الأولى»ء لأن بقاء العدّة ايا 


)1( في (س) : وقضية » والمثبت من (م). 


TY 


م ترَوّجها لم بطل ويّصِحٌ ح إقرار الرَجْلٍ بالولد والوالدين والرَّوجَةٍ والمَولى 
إذا صد وكذلك المَرأةٌ إلا في الود فاه متوقّفٌ على تصديق الروج أو 
# شَهادة القابلة: a‏ 


** دلي التهمة. ولأبي حنيفة: أن التهمة قائمةٌ فإنها تختار الفرقة لينفتح 
| عليها باب الوصية والإقرار» فيصل إليها أكثرٌ من ميرائهاء ويصطلحان 
* على البّينونة وانقضاء العدَّة لذلك» فإن كان الإقرارٌ والوصية أكثرَ من 


0 الات أكدة فا نيس قوز الان رار رالو 
:8 قال: (وإن ار المَرِيض لأ جتبِيَ ثم قال له : هو ابنِي» بطل إِقْرَارُه؛ 


وه 


00 وإِن أقَرَ لامرأة د م ترَرّجها لم يِطَلُ) لأن البنوة تستند إلى وقت العُلوقء 


00 تقتصر على حالة العقد» فصح الإقرار لكونها ان فلا يبطل» حتى 3 


0 الموت» وهي وارثةٌ والهبة في المرض ل فكانت كهي . 


من النظر له من بوت النسب» ووجوب النفقة» وغيرٍ ذلك. 


٠‏ دان ريض لاجتي قال له ٠‏ هو ني بل إفرا»» واد ال لمرو 


: [ ميراثها جاءت التهمة» وفيه إبطال حى الوَرّئة فلا يجوزء وإن كان ٠0‏ 


ع فكان ابناً له وقت الإقرار» ف أنه کان واا وقت الإقرار» والزوجية 0 4 
RS‏ تاق برها لايصحٌ. لأن الوصية إنما تصح بعد ٤‏ : 


0 قال: (وَيَصِحٌ إقرّار الرَجُل بِالولَدٍ والوالدّين والرَّوجَة والمَولى إذا ٠'٠‏ 
5 صَدَقُوه) إذا كان الولدُ يع عن نفسهء وإلا يثبثُ بمجرّد دعواه لما فيه اه 


ا (وكڌلك المَرأة إا في الولدء نه متوقّفٌ على تصديق اروج ل 8 
| شهاة تباي واس أن شرط ست هذا الإقرار تصديق العلل ليصير ي 


ومن مات أبوه فاقَرٌ بخ يشا رکه في الهبراث» ولا يت َس . 


حجة في حقّه فيلزمهما الأحكام بتصادقهماء وتصوّر كونه منه لثلا 
يكذّبَه العقلُ» وأن لا يكون معروف النسب من غيره لثلا يكذَّبَه الشر 
وأما المرأة فإنها تحتاج إلى تصديق الزوج لأن فيه تحجُلَ النسب عليه 
٠‏ فلا يُقبل إلا بتصديقه أو ببيةٍ وهي شهادةٌ القابلة على ما يُعرف في 
موضعه إن شاء الله تعالى. وإذا صح الإقرارٌ بهؤلاء لا يملك الرجوع 
ENE.‏ جوع وله الود إذ الاين ل 
. يثبت نسبّه كقرابة غير الولاد لأنه وصيةٌ معنىٌ» وإنما لا يصح النسبُ 
ظ لغير قرابة الولاد بالإقرار لما فيه من تحمل النسب على الغير» والأخ 
. نسبّه إلى الأب والعمٌ إلى الجدٌ ولهكذاء لكن إن لم يكن له وارثٌ يره 
. ورِنّهء لأن إقراره تضمّن أمرين: تحمُلٍ النسب على غيره ولا يملكه 
فيطل والإقرار له بالمال وإنه يملكٌه عند عدم الوارث» فيص . 

(ومَن مات أبوه فأ بأخ يشاركه في الميراث) لأنه اعتَرَفَ له 
” بنصف الميراث . 

0 (ولا يبت نَسَبّْه) لما بيناء ثم التصديق يصح بعد الموت في النسب 
لبقائه» وكذا تصديقٌ الزوجة لبقاء أحكامه يعن علا لوال ا 
ر يضم تصديق الزوج لأنقطاع التكاح بالموت» حي لا يجوز له غسلهاء 
1 فصار كالتصديق بعد هلاك العين» وعندهما: يصح لأن الإرت من 
الأحكام. 


لا لا لا 


٤ 


كتاب الشهادات 


هاه افده فاع عد هدو ع GS a‏ عقاف قاع قاف عد nS GSE‏ قاعدا و و مثا مام 


كتاب الشهادات 
أصلّ الشهادة: الحُضورء قال عليه السلام: #العيمة لعن شين 
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الرَقعةَ: أي : حضرهاء ويقال : فلانٌ هد الحرب زشهة قضبة كذا 


إذا حضرَها» وقال : 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ٤٠۸/۳‏ وقال: غريب مرفوعاً» وقال 


ابن حجر في «الدراية» :17١/7‏ والمشهور وقفه على عمرء أما المرفوع فلم . . 


أجده. وقال في «التلخيص» ٠١7/7‏ : وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعاً 
وموقوفاً وقال: الصحيح موقوف. ش 

قلنا: أخرج الموقوف عن عمر عبد الرزاق في «مصنفه» (41۸4)» وسعيد / 
ابن منصور في «سننه» (۲۷۹۱)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١/؟1١4غ2‏ 
والطحاوي في ١‏ ار E‏ فى «الكبير» (۳١۸۲)ء ٠‏ 
والبيهقي في «السنن» 5/ 770 و4/ ٥١‏ . وإسناده صحيح . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ۲ ۰ والبيهقي في «السئن» 05١/4‏ من 
طريق بختري العبدي» عن عبد الرحطن بن مسعود» عن علي» موقوفاً» فذكره. ‏ - 

وفي معناه حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري »)۳۱۳١(‏ ومسلم 00 
.)56١7(‏ 

وحديث أبي هريرة عند البخاري (/7851)» وأبي داود (۲۷۲۳). 


ro 


إذا عَلِمُوا أني شهدت وغابو ا“ 
آي حضرت ولم يحضروا. والشهيد: الذي حضرته الوفاة في 3 
000 الغزو. حتى لو مضى عليه وقت صلاة وهو حي لا يسمّى شهيداًء لأن . 
الوفاة لم تحضره في الغزو. 


ا وفي الشرع: الإخبارٌ عن أمر ج الکو دواو إن ا 2 
كالأفعال» نحو القثل والرّنى» أو سماعاً كالعقود والإقرارات» فلا . 
يكور A aE SEN EN‏ 
له أداءٌ الشهادة حتى يذكرّ الحادثة» قال عليه السلام: «إن علمت مثلّ بي 
الشمس» فاشهذ وإلا دع وهي حجةٌ مظهرة للحق مشروعةٌ» قال ٠٠‏ 


. صدره: ولو عرفوني حَنَّ معرفتي بهم‎ )١( 

وهو من الطويل» لأبي فراس الحمداني من قصيدة مطلعها : 

أما لجميلٍ عندكن ثوابٌ 2 ولالمسيءٍ عندكن متابٌ ١‏ 

اوه ان عدي في «الكامل» ٠۲۲٠١ /١‏ والحاكم في «المستدرك» ٠٠١‏ 
“۸/٤‏ والبيهقي في «السنن» ٠١١/٠١‏ من طريق عمرو بن مالك» والعقيلي 
/٤‏ ۷۰ من طريق ابن المبارك الصنعاني» وابن عدي /١‏ ۲۲۱۲ من طريق يحبى بن 711 
00 موسىء ثلاثتهم عن محمد بن سليمان بن مسمول» عن عبد الله بن سلمة بن #6 
٠٠‏ وهرام» عن طاووس اليماني» عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله إلا الرجل ٠"‏ 
يد يشهد بشهادة» فقال لي: «يا ابن عباس» لا تشهد إلا على ما يُضيء لك كضياء هلدا 
اهنا واراما سول الله © بيك إلى ادنو د ممت هدرو + 
ابن مالك ومحمد بن سليمان بن مسمول. 


عه 


E :‏ : 
تعالى : ## وَاَسْتَميِدُوأ سَِيِدَنِ من راڪم * [البقرة: ۲۸۲]» وقال: 


«وَأَشْيدُوأ دَوَىَ عَدَلِ َك » [الطلاق : 7]» وقال عليه السلام: «اشاهداك 


او اليش لك إل اليا" "4 ونال عليه السك ؟ الب عن + 


المدّعي». والبينة: الشهادة بالإجماع» ولأن فيها إحياءَ حقوق 


الناس» وصّوْنَ العقود عن التجاحدِ» وجفظ الأموال على أربابهاء قال 
عليه السلام: «أكرموا شهودكم» فإن الله تعالى يستخرجٌ بهم ١‏ 


١ ومسلم‎ »)٠٠٠١( أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود البخاري‎ )١( 


(۱۳۸) (۲۲۱)» وهو فى «المسند» »)5١1/841(‏ وفيه: «شاهداك أو يمينه» وأما ' 


قوله: «ليس لك إلا ذلك» فهو فى حديث آخر من حديث وائل بن حجر» سلف 
تخريجه ص۲۷۰ فانظره هناك . 
(۲) سلف تخريجه ص 719 . 


(۳) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۸٤ /٣و ٠٠ /١‏ وأبو الشيخ في «طبقات ٠",‏ 


المحدثين بأصبهان» »7١9/5‏ والقضاعي فى «مسند الشهاب» »)۷۳١۲(‏ 


والخطيب البغدادي فی «تاريخه» 7٠١/٠١‏ من طريق عبد اله د بن علي بن /* 


عبد الله بن عباس › عن أبيه» عن جذه ابن عباس . فذكره. وعبد الصمد هذا: قال 00 


الذهبي في «الميزان»: هذا منكر» وما عبد الصمد بحجة» ولعل الحفاظ إنما ‏ * 


سكتوا عنه مداراة للدولة. ونقل المي في «تذكرة الموضوعات» ص١۱۸›‏ 


والشوكاني فى «الفوائد المجموعة» ص٠٠۲‏ عن الصنعاني أنه موضوع» ونسبه ا 
السيوطي في «الجامع الصغير» إلى البانياسي في «جزئه»» وابن عساكر في | . 


«تاريخه) . 


و 


د 


ش مر 5 ٠‏ ش 7 و ٠‏ 0 و 
من تعين للتحمّل لا يسع أن يَمتنع إذا طلبٌء فإذا تحمّلها وطلبٌ 
لأدائها برض عليه إلا أن يَقُوم الحَنُ بعّيره» وهو مُحَيّدْ في الحدود بين 


را 


الشَّهادَةٍ والسّمْرء والسَّترُ أفْضَلّ . 


قال: (من تَعَيّنَ للتحخّل لا يَسَعْه أن يَمبَنعَ إذا طَلِبّ) لما فيه تضبيع 
الحقوق» وإن لم يتعيّن فهو مخيّرء ولا بأس بالتحرّز عن التحمُّل . 
(فإذا تَحمّلها وطلبَ لأدائها يُفتَرّضٌ عليه) لقوله تعالى : # وَلَايَأبَ 
الد ام عو [البقرة:  )۲‏ وقال تعالى : # ومن مهاه 
ا َع 4 [البقرة: ۲۸۳]» ولأنه إضاعةٌ لحقوق الناس» فيحرُمٌ ٠‏ 
الامتناع . ظ 
(إلا آن يوم الحو بقيره) بان يكرن في الضف سرا من بقؤم 17 
الس انس ا له الامتناع. لأن الحقّ لا يضيع بامتناعه» ولأنها ٠‏ 
فرض كفاية . ولا بد من طلب المدّعِي لأنها حفّه. 0 
قال: (وهو يكير في الحُدُودٍ بين الهاو والير) لال إقامة .. 
الحدود حسْبة» والسَّثْر على المسلم حسبة. ۰ 0 
(والسّترُ أفْضَلّْ) قال عليه السلام: «من سر على مسلم سَمَرَ لله ٠٠‏ 
عليه في الدنيا والآخرة»"» وقد صم أن النبيّ عليه السلام لقَّنَّ ماعزاً. 


)١(‏ الصَّك: الكتاب» أو السجل» فارسي معرّب» جمعه: ص وصكوٌ 
وصكاك . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة ضمن حديث مسلم (2)7799 وهو في 
«المسند» »)۷٤۲۷(‏ و ااصحيح ابن حبان» (675). 00 


TA 


ويول في الشرقة: اخ لمال ولا ول e‏ رلا يي على الى إلا 
اة ار بعَة من الرّجال» ا 0 E O‏ 


جي وسأله عن حاله سَْراً عليه لئلا يرجم ويشتهر ا 
3 نوا e‏ 


+ (ولا قول إقامة نة ال 


قال: (ولا قبل على الرّنى إلا شهادة"“ أربعَة من الرّجال) لقوله 
0 تعالى : « م ار ياوا وأ بأريعة شاه فأَجلِدوظر # [النور: 5]» وقوله: 6# سدوا 
ماھ اة ڪڪ 4 [النساء: »]١5‏ وقال عليه السلام للذي قرف ٠‏ 


0 ار e‏ هة ET ١‏ ۳ 
زوجته : «ائثني بأربعة يشهدون» وإلا فضَرْبٌ في ظهرك»” ا 


ا وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري (2)7551417 ومسلم »)۲٥۸۰(‏ وهو 
00 في «المسند» (2))0555 وااصحيح ابن حبان») (۳). ولفظه : «المسلم أخو 
i 5-0‏ لم لا يظلمه ولا ب لمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن 
بع حسم ل رواج راسي ال و يلما 
ا )١(‏ سلف تخريجه ص۳۱۲ . 

“0# () لفظه: «شهادة» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 

69 أخر جه من حديث ابن عباس البخاري (۲۱۷۱) و(۷٤۷٤)‏ ولفظه: 
٠.‏ البينة أو حَدَّ في ظهرك». 

ا وأخرجه من حديث أنس ابن حبان في «(صحیحه» ١(‏ 50 5). وفيه : «يا هلال» 
أربعة شهود» وإلا فَحَدّ في ظهرك». وانظر تمام تخريجه فيه . 


۳۹ 


af e 


وباقي الحُدودٍ والقصّاص شَّهادَةٌ رَجُلين» وما سوَاهُما من الحُقُوقٍ تَقْبَلُ فيها 
0 شهادَة رَجلين »› أو رَجل وامرأتين (ف)» E E e DASA ea‏ 


و 


قال: (وباقي الحُدُودٍ والقصّاص شَّهادَةٌ رَجُلين) قال تعالى: 


0 8 
5 و دوا ميدن ين رَجَالِكُم ۾ [البقرة: «[YAY‏ وقال تعالى : 


رد واشہ دوا وی عَدَلٍ نک » [الطلاق: ۲]» وقال عليه السلام: «شاهداك 


)غ0( 


EET‏ و 
' أو يمينه») 


ولا قل شهادة النساء في الحدود والقصاص» قال الزهوئ: 


مَضْتِ السنّهُ من لذن رسول الله ي والحَليفتين بعدّه أن لا تُقَبلَ شهادةٌ ْ 
TE‏ (۲( 
٠.,٠‏ النساء في الحدود والقصاص ". 


قال : (وما سواهما من الحُقُوقٍ تُقْبَلُ فيها شَهادَةٌ رَجُلين» أو رَجُل 
وامرآتین) قال تعالى : ا إن لَمْ يونا وَجّنِ رل واكان © [البقرة : 


(۱) سلف تخريجه ص۳۳۷ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 08/١٠١‏ عن حفص بن غياث وعباد بن العوام» عن 
حجاج » عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله يياه والخليفتين من بعده ألا 
تجوز شهادة النساء في الحدود. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )٠٠١٤٠١(‏ عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق 


5 ا والنكاح والحدود والدماء‎ 2 ١ 


وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي )۱۳۳۷١(‏ و(١١١١٠)»‏ وعن إبراهيم 78 
. از لوال وعن عبد الرحمن .)٠١٤١١(‏ وعن الح ن والزهري اا 
)١9405( |‏ أنهم قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. | 


٣‏ ۲ وأنه مذكودٌ في سياق المُّدايئَات والأجَلَّء فتقبل فيهما. وعن 
عمر رضي الله عنه: أن النبيّ يكل أجازٌ شهادة النساء في الكاح”" . 
ولأنها من أهل الشهادة بالآية» فتُقبل شهادتُها لوجود المشامَدة 
0 والحفظ اا وا الان ا بزيادة العدد» وإليه 


أ شبهةٌ البدليّة» فلهذا قلنا: لا تُقبّل في الحدود والقصاض ..وغيثها من بي 


:ا الأحكام يثيْتُ مع الشبهة . 
قال : ) وتقبل ا التساء وَحَدهنٌ فيما لد يَطَلِعُ عليه الرّجال» 


0 (۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١554157(‏ والدارقطني (5509) من 


شهادة رجل مع نساء في نكاح . . وفي إسناده الحجاج وهو مدلس وقد عنعن . 


الشعبي قال : : تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق . 
(۲( في (م) : تنجبر » والمثبت من (س) . 


ما لا يطلع عليه إلا هُنَّ من عورات النساءء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن .= 


4 الاشارة بقوله تعالى : #« َك إِحَدَنِهُمَا آل رى [البقرة: 187]. بقي ٠‏ 


0 كالولادة الان وعيوب النّساءِ) قال عليه السلام : ااشهادة النساء‎ ١ 
9 جائزةٌ فيما لا يطْلمٌ عليه الرجال»” اكير لتر ةن امن ويك هذه‎ 


طريق الحجاج بن أرطاة» عن عطاء بن أبي رباح » عن عمر بن الخطاب قال: أجاز ا 


وأخرج عبد الرزاق )٠١٤١١(‏ عن الثوري؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 00 


)۳( أخرجه عبد الرزاق )١10470(‏ عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن موسى بن 5 
عقبة» عن القعقاع بن حكيم» » عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على 1 


الأحكام» ولا يمكنٌ الرجالٌ الاطلاع عليهاء وإنما يطَّلمُ عليها النساءٌ 
على الانفراد» فوجب قبولُ شهِادَتهِنَ على الانفراد تحصيلاً للمصلحة . 

وتقبل ياه امرأة واحدة» لما روي أنه عليه السلام قبل شهادة 
. | امرأة واحدة في الولادةء ولأن ما يبل فيه قول النساء على الانفراد 


ات وأخرجه عبد الرزاق (19577) عن ابن جريج» قال ابن شهاب: مضت 
السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة» 
. واستهلال الجنين» وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا 
هن» فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في 
استهلال الجنين جازت . 

وأخرجه عبد الرزاق ۲0( عن أشعث» عن الشعبي والحسن قالا: 
تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. 

وأخرجه عبد الرزاق )۱١٤١١(‏ عن عبد اله» عن شعبة» عن أبي البختري 
قال : سمعت الشعبي يقول : : تجوز من شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة / 180 عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» قال: : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من 
ولادات النساء وعيوبهن» وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» وامرأتان 
فيما سوى ذلك . 

وأخرجه ابن 5 شيبة ۱۸١/١‏ عن وكيع؛ عن سفيان» عن حماد» عن 
إبراهيم»؛ وعن يونس عن الحسن»ء وعن أشعث عن الشعبي قالوا: تجوز شهادة 
امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» E‏ والدارقطني (5064) عن 
الثوري. عن جابر الجعفي» > عن عبد الله بن نجي» عن علي : : أنه أجازوا شهادة 
بنجتو عدي سيان . وإسناده ضعيف لضعف الجعفي وابن نجي . 0 


۲ 


موه 


وتَقْبَلَ شهاة اهو في استهلال الي في حَقَ الصّلاةٍ و الإرثٍ (سم) . 


لا يُعتّبر فيه العددء كرواية الأخبار» والثنتان أَحْوَطء والثلاثُ أحتٌ 
إليّ» وبالأربع يخرجُ عن الخلاف . وأحكامٌ الشهادة في الولادة تعرّفُ 
فى الطلاق إن شاء الله تعالى. 
٤‏ و 9 مع اه 1 - 
وأما البكارة فإن العتين يؤجل سنة» ويفرّق بينهما بعدها إذا قلنا 
, وى 0 0 و 
إنها بكْرٌ. وهل يُشتّرط في ذلك لفظة الشهادة؟ لا يُشتَرَط عند مشايخ 
العراق» ويُشترط عند مشايخ حُرّاسان» لأنها توجبُ حقاً على الغير» 
قال: (وتُقْبَلُ شهادَتهُنَ في استهلالٍ الصَّبِيَ في حَقَ الصَّلاةَ دُون . . 
الإرثِ) أما الصلاة فبالإجماع لأنها من أمور الدّينء وأما الإرث 


تدك وفلف تقل انعا :لان و يكرت عه" 


ا و ا بحم ها ارال "قلعت الصرورة ال 

۰ قل شهادتهنّ لما مر . ولائ حنيفة : أن ذلك ما طلم عليه ٠‏ 

الرجال. لأنه يحل لهم سَماعٌ صوته» فلا ضرورة في حق ثبوت السب 
والمهر: 


9 وائل» عن حذيفة: أن ا e‏ شهادة القابلة. 
وإسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الرحمن المدائني . 
انظر مصنف عبد الرزاق ۸/ ۳۳۲ وما بعدها. 


EY 


E 010 


٠ 7‏ ولا ب ف العَدَالةَ ولفظ الشهادة والحريّة والإسلام. جا عق ليتوه E‏ 


وركذا لذ شل ف ي الرَضَاع شهادة النساء منفردات› لأن ا 
بتت ترب عليها زوال مَك النكاح» وإبطال الملكِ لا يكب يبت إلا بشهادة 


1 الرجال: ولأنه مما يمكنْ اطلاعٌ الرجال عليه» فلا ضرورة. 


قال: (ولا بد مِنَ العَدالَةٍ ولَفْظ”'' الشهادَة والحُرَيّة والإسلام) أما 


م مالس 


0 تعالى : ##مِمَّن ررْصَوْنَ من الشَّهداء € [البقرة: ۲۸۲]ء والفاسق ليون 
بِمَرْضيٌء ولأن الحاكم يحكمٌ بقول الشاهدٍ وينفذه في حق الغير» 
“2 فيجبُ أن يكون قوله يغلبُ على ظن الحاكم الصدق» ولا يكون ذلك 
: إلا بالعدالة. إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة القاس يقد علدنا . 
وأا لفط الشهادة فلقوله تعالى : 9 وَأَسْتَقْيِدُوا 4 وإنه صريحٌ في 5 
.| طلب الشهادة» فيجبُ عليه الإتيانٌ بلفظهاء ولأن الشهادة من ألفاظ ٠‏ 
* اليمين على ما يأتيك في الأيمان» فيكون الامتناعٌ عنها على تقدير 2 
الكت ا وا القن يشي نبو تون اف ار لاف ١‏ 
"0 [ من إلزامهء إلا أنا قبلناه في موضع ورد الشرعء وأنه ورد مقروناً ٤‏ 
بالشهادة. 


وأما الحرية فلأن الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية للعبد على ٠٠‏ 


بسك فكيف على غيره؟ . 


)١(‏ في (م): «ولفظة». 


العدالة فلقوله تعالى: لاوَأَضْيِدُوا وى عَذَلٍ ينك € [الطلاق: ۲]» وقال ٠٠‏ 


نياش على غور قدو سف إل في الحذُود والقصَّاص: 


طعّن الخْصْم فيه سأل عنه . وقالا: يسال عنهم في جَمِيع الحُقُوقٍ سرا 
ا وعليه الفتوّى» التو وق EAE ASS ETERS‏ 


Ê 


سر ص و 


وأما الإسلامٌ فلقوله تعالى: # وَلن يجَعَلّ گر عَلَ الوم 
سيلا [النساء: .]٠٤١‏ 


pe 


(ويقتر في اشام على شاور عذال له إلاً في الحُدُودِ والقصَاصٍ» ٠‏ 


فإن طَعَن ال شم فيو سألَ عنه. وقالا: يُسأَنُ عنهم في جَويع الحُقُوقٍ 
سرا وعَلانية» وعليه الفتوى) وجه قول أبي حنيفة : قوله عليه السلام : 
)1( 


«المسلمون عدول بعضهم على بعضص إلا ا في قَذْفٍ) > وفى 5 


كتاب عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 3 


محدوداً حقاً أو مجرّباً عليه شهادة رور أو ظِيناً في ولاءٍ ا 


ولأن العدالة هي الأصلٌ لأنه ولد غير فاس » والفتى ا طا 


و فلا يجور رك الأصل بالط ولا يلزم الوه ا 7 


لأنه كما أن الأصل في الشاهد العدالة» كذلك الأصل في المشهود 


3 عليه العدالة والشاهد وَصَفه بالرّنى والقّثل» فتَقَايَنَ الأصلان» فرج يمنا 0 


١ أخرجه ابن أبي شيبة 5/ ۱۷۲ عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج»‎ )١( 
٠٠ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يكلِ: المسلمون‎ 
3  ةاطرأ عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية. وحجاج - وهو ابن‎ 


مدلس › و 
وهو أيضاً قطعة من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري» وقد سلف | 
تخريجه ص ٠‏ ۹ 


(؟) سلف تخريجه ص4 .7١‏ 


0 ولو اكْتَقَى بالسّرَ جازء O O‏ 


بالعدالة الباطنةء ولأن الحدود مبناها على الإسقاطء فيسأل عنهم 
احتيالاً للدّرْء . ولهما: أن الحاكم يجبُ أن يحتاط في حكمه صيانة له 
٠‏ عن النقض» وذلك بسؤال السب والعلانية. 

(ولو اكتقى بالسّرَ جاز) قال أبو بكر الرازي: لا خلافٌ بينهم في 
الحقيقة» فإن أبا حنيفة أفتى فى زمانٍ كانت العدالة ظاهرةء والنبئَ عليه 
. السلام عدَّل أهله فقال: «خيرُ القُرون قرني الذي أنا فيهم» ثم الذين 
1 2 1 2 د و 7 

. يلونهم» ثم الذين يَلونهم» ثم يفشو الكذبٌ0' فاكتفى بتعديل النبىّ 
)1غ( أخر جه من حديث عمران بن حصين البخاري »)٦٥۱(‏ ومسلم 
»)۲٥۳۵( 0‏ وهو في «المسند» (۱۹۸۲۰)» و«اصحيح ابن حبان» (۷۲۲۹) ولفظه : 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم قال: «إن بعدكم قوما 
يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا یستشهدون» وينذرون ولا يفون» ويظهر 
فيهم السمن». 


۰ وأخرجه من حديث ابن مسعود البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم (507). وهو 
فى «المسند) »)۳١۹٤(‏ وااصحيح ابن حبان» .)٤۳۲۸(‏ ولفظه: «خير الناس 


8 قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 


يميه ويميئه شهادته». 

٠‏ وقي الباب عن غير واحد من الصحابة انظرها عند حديث ابن مسعود في 
«المسند». 

ش وأخرجه ابن حبان في «(صحیحه» (5015/) من حديث عمر بن الخطاب 
قال: قام فينا رسولٌ الله اة مقامي فيكم › فقال: «استوصوا بأصحابي حيرا ثم 


٠‏ الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتى إن الرجل ليبتدئ 


- الحديث. وهو صحيح.‎ ٠. . بالشهادة قبل أن يُسألهاء وباليمين قبل أن يُسألها.‎ ٠ 


۳ 


ولا أن يول لخي : هو عَدْلٌ (ف) جائرٌ الشهادةء ا 
عليه السلام» وفي زمنهما فشا الكذبٌ فاحتاجا إلى السؤال» ولو كانا 
فيا زمندها بدالا مولي كا نافي زميهيها لسال» فلهذا قلنا: الفتوى على 
زلا ولقد صف كيرا من كنب أبي بكر الرازي فما راه 
رجّح على قول أبي حنيفة قول غيره إلا في هذه المسألة» وإنما رَجَّح 
قولهما لما رأى من فساد أهل الزمان» وقَلَة مبالاتهم بالأمور الدّينية» 
وكان يقول: SENE‏ 
أشهرء لأنه قد يَطرَأ على الشاهد في هذه المدَّة ما يُخْرجُه عن أهليّة 
الشهادة . 

قال: (ولا بد أن يقول المزكّي : هو عَدْلٌ جائرٌ الشهادة) لأن العبد 
عدلٌ غيرُ جائز الشهادة. وقيل يُكتَفَى بقوله: هو عدلٌ» لأن الأصل هو 
الحريّة تبَعاً للدار» وإن لم يكن عدلاً عنده قال: الله أعلمُ بحاله. وقد 
كانوا يكتفون بتزكية العلانيّة» ثم انضمٌ إليها تزكية الس في زماننا 
ا يُكتّفى بتزكية السّرٌ تحرّزاً عن الفتنة. قال 
محمد: تزكية العلانية بلاءٌ وفتنةٌ» ثم لا بد في تزكية العلانية أن يَجمّع 
بين المزكي والشاهدٍ لتنتفي شبهة تعديل غيره» وتزكية السّرٌ أن يبعت 


٠‏ = وأخرجه ابن ماجه (5777)» وابن حبان في اصحيحه» (1۷۲۸) من حديث 
جابر بن سمرة ولفظه : «أحسنوا إلى أصحابي» و ثم الذين يلونهم . 0 ثم الذين 
ا E‏ ليا 
الحديث. وهو صحيح . 

(۱) في (م) تفځصت» والمثبت من (س) . 


¥ 


رارت 


ولا قبل تَرْكِيةُ المُدَعَى عليه (سم)ء Ao SE ADEE‏ 
رقعة مختومة إلى المزكي» فيها اسم الشاهد ونَسَبُّه وحِلْيتُه ومصلله 
ويَردها المركى داك س ا: 

وينبغي للقاضي أن يختارَ للمسألة عن الشهود أوثَقَ الناس» 
وأورّعهم دالت وأعظمّهم أ وأكثرهم بالناس عير وأعلمّهم 
بالتمييز» غير معروفين بين الناس لعلا يقصدوا بسوء أو يُخدعوا. 
وينبغي لر أن يسأل عن أحوال الشهود. ويتعرّفها من جيرانهم 
وأهل سُوقهم» فإن ظهرت عدالثه عنده كَتَبَ ذلك في آخر الرقعة: هو 
عدلٌ عندي جائز الشهادة» وإلا كتّب: إنه غير عدلٍ» وحتم الرقعة 


20 و فيقول القاضى للمدّعى : زد في شهودك› ولايقول: جرّحوا. 


> اوش فى اتوك الت رن الول والو لفطو كن لي A‏ 
والأعمى» والمحدود في القذف لأنها أخبارٌء خلافاً لمحمد» فإنها 
شهادة عنده» بخلاف تزكية العلانية» فإنها شهادة بالإجماع . 0 
٠‏ والشهودُ الكفارٌ يعدّلهِم المسلمون» فإن لم يعرفهم المسلمون ٠٠‏ 
3 يسألٍ المسلمين عن عُدول المشركين» ثم يسألْ أولئك عن الشهود. : 
قال: (ولا تقبل تزكية المُدَعَى عليه) ومعناه: أن يقول: هم عدول 0 


إلا أنهم أخطؤوا أو نشوا أما لو قال : صدقوا» أو هم عدول» دق 0 


٠ فقد اعرف بالحقٌّء فيُّقضّى بإقراره لا بالبينة» لأن البينة عند الجحود»‎ ٠ 
00 وقيل : جوز تعديلة. ووحه الظاهر أن المدّعى وا لشهود دا‎ 4 

ش 5 5 0 ور 1 
عي في إنکاره» مبطلا في جحوده» فلا يصلح مزكيا. 


E۸ 


٠‏ تحني ی الواجد(ف). 


فصل 


ويجُورٌ أن يَشْهَدَ بكُل ما سَمِعَه أو أبصّره م مِنَّ الْحُقُوقٍ والعْقُودِ» وإن لم 00 


1 يشهّد عليه إلا الشَّهادَة على الشّهادَة فإنَّه لا يَحُورُ أن يَشهّدَ على شَّهادَةِ غيره ما 


قال : (وتكفِي تَركِيَةٌ الواحد) وعن محمد: اثنين» وهو أولى» وكذا ' 


' المترجمٌ ورسولٌ القاضي إلى المزكين. لمحمد: أن حُكمٌ القاضي مبنيٌّ‎ ٠ 
7 على العدالة» وذلك بالتزكية» فيشترّط الاثنان كالشهادة» ويشترط‎ 3 


٠٠٠‏ عنده ذُكورةٌ المزكي في الحدودء والأربعة في شُهود الزّنى لما بينا. 


غيره ما لم يشهدة) لأن الشهادة ليست موجية إلا بالنقل إلى مجلس ١‏ #. 


0 ولهما أنها ليست في معنى الشهادة» حتى لا یڈ يشترطٌ فيها لفظة الشهادة 
ار ومجلسسٌ الحُكم . واشتراط العدد في الشهادة أمئ تعيّديٌ» فلا يتعداها . 


فصل 
(ویجُور أن يشهّد بل ما سَمِعَه و أبصره م مِنَ الْحْقُوقٍ والعْقّودِ وإن 7 


: لم يه يُشهّد عليه) لأنه عَلمٌ الموجب وتيقَنّه تفه . قال عليه السلام: ”إن علمت 1 
: ل الق فاقيد” 0 قول أشهد بكذاء لأنه عَلمّه ولا يقول: 
- أشهدني فإنه كذب. 


قال : لا الشهادَة على الشَّهادَة فإِلّه لا يَجُورُ أن يشهد على شهادة ٠‏ 


(۱) سلف تخريجه ص٦۳۳‏ . 


ولا يَجُورٌ أن يَشْهَدَ بما لم يُعَاينْهُ إلا النَسَبَ والمّوتَ والدخول والتكاح 
وولايّة القاضى وأصل الوَّثْفٍ. 


الحُكم. ولا يكون ذلك إلا بالتحميل”2. ولو سمعه يُشهِدٌ غيرّه على 
معاد ل ها أن هد ها كله وحور اة اله وهو 
أن يُقَرّ الرجلٌ بحقٌ والشهودٌ مختبثون في بيت يسمعون إقرارّه» فإنه 
يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهّه ويعر فونه » وإن لم يروه" لا 
يحل لهم إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيرُه» فيحلٌ لهم» وكذا إذا 
سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب . 

قال: (ولا يَجُورُ أن يَشْهَدَ بما لم بُعاينة إل النَسَبَ والمَوتَ 
والدّخولَ والتكاحَ وولايّةَ القاضي وأصلّ الوَقْ) والقياسٌ أن لا 
يجورّء لأن الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة» ولم توجد. وجه 
الامتكميان أندهذه الأحياء ناد ور اغ خضري 
وتتعلّقٌ بها أحكامٌ مستمرَةٌء فأقيمتٍ الشُّهرةٌ والاستفاضة مقام العيان 
والمشاهدة كيلا تتعطل هذه الأحكامٌء وعلى هذا الناسٌ من الصَّدْر 
الأوّل إلى يومنا هذاء ألا ترى بأنا نشهدٌ أن عائشة زوج النبيّ بل . 
ودلا سا روجا 4 ونقاظمة زو عليٌ رضي الله عنهماء وغيرَ 
ذلك ونشهد بنسب النبي ڪيا وأصحابه» ونشهد بقضاء شريح وابنٍ 
أبي ليلى وأبي يوسّف» ونشهدٌ بموتٍ الخلفاء الراشدين وغیرهم» 


(؟) في الأصلين: يرونهء والجادة ما أثبتنا. 


۳0٠ 


® 4 هاه هق o‏ ها هاعد ع هاعد فاع ها عا هد وى GCSES‏ قاع .عد وى واو .د اعافد اعد فاه 6ه 


واااو م اوا أو اجار من ينل يد مسقن لو احا 


و اع 
واحديثق به جاز. 


واشترط بعضهم رجلين» أو رجلا وامرأتين. وقيل: يكتفى في 


٠‏ الموت بشهادة الواحد» لأنه قر ما يحضره غيرٌ الواحد. 


وإذا رأى رجلا يجلسٌ للقضاء ويدخل عليه الخُصوم حل له 
الشهادة بولايته» وكذا إذا رأى رجا وامرأةً يسكنان في بيت واحدء 
ويتعاشران معاشرة الأزواج حلّ له الشهادة بالنكاح بينهماء كما إذا رأى 
عيناً في يد رجلٍ . 

وأما الوقفٌ فالصحيح ما ذكرنا أنه يجوز على أصله دون شرطه. 
لأن الأصل هو الذي يشتهرٌء فلو لم جز الشهادة عليه أدّى إلى استهلاك 


.صن الأؤقاق اد ودلا عند ابن وف كما ف الست قال 


عليه السلام: «الولاءٌ لحمّةٌ كلحْمَة النسب»» ولأنا نشهد أن ثوبان 
مولى رسول الله كله وبلالا مولى أبي بكر رضي الله عنه» إلى غير 
ذلك» ولا يجوز عند أبى حنيفة ومحمد لأن الخبر لا يشتهث لأنه مبنئٌ 
ظ على الإغتاقء وذلك يكون بحضرة من لا يشته؛ غالبا وضار كالغتاق 
٠‏ والطلاق» والمراد بالحديث أنه مثلهُ لا باع ولا يوهّب. 

(۱) أخرجه من حديث ابن عمر الشافعى فى «مسنده» ۲/ ۷۳-۷۲» وابن 
حبان في «(صحیحه» »)٤٩٥۰(‏ والحاكم ۰۳٤۱ /٤‏ والبيهقى ۱۰/ ۲۹۲ . وإسناده 

وله شاهد من حديث على» أخرجه البيهقى 2794/٠١‏ وإسناده صحيح . 


5560 


ويجُورٌ أن يَشْهَدَ على المِلّكِ المُطلق فيما سوّى العَبدٍ والأمَةء وإذا رأى 


3 2 و ر رورو رفيو سے 
0 الشاهد خطة لا يشهد ما لم يُذكر الحادثة RTS‏ 


وينبغي للشاهد أن يُطلقَ الشهادة عند القاضى» حتى لو فسّرها 
وقال: إنه شهد بالتسامع» لا يقبلهاء وكذلك في الشهادة باليد لا 


2و 


قال: (ويجُورٌ أن يَشْهَدَ على المِلْكِ المُطْلَقٍ فيما سِوَى العَبِدِ .. 


والأمَة) لأن اليد دليل الملك» وهي المرجع في الأسباب» كالبيع 
والهبة والوصية والإرثِ وغيرها. واشترط أبو يوسف أن يقع في قلبه 
أنه له» ويجوز أن يكون تفسيراً للأوّل. واشترط الخَّضَّافٌ التصرّف مع 


4 اليد فإن اليد تتنوع . ولا : والتصرافٌ يا يتنوع إلى أمانة وملك» 


وإنما يحل له ذلك إذا عايّنَ الملكَ والمالكَء أو عاين الملكٌ وحده 


' وعَرَفَ المالكَ بالاشتهار بنسبهء أما إذا عاينَ المالكَ وحدّه لا يحلٌ لم» ٠‏ 
أ وهذا بخلاف العبدٍ والأمة» لأن الحو يُستخدّم كما يُستخدم العبد “ 


... كالأجير الخاصٌ ونحوه» فلا تكون اليد دليلاً حتى يعلّمَ أنه رقيق» 


فيجوز أن يشهد أنه له باليدء لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه» وكذلك بي 


0 إن كانا صغيرين لا يعبّران عن أنفسهما يجوز أن يشهد وإن لم يعرف ٠.‏ 


0 رقهماء لأنه لايد لهما بخلاف الكبيرين . 
قال: (وإذا رأى الشاهِد خَطَهُ لا يَشْهَد ما لم يڌر الحادئة) وهكذا ٠'٠‏ 
٠‏ القاضي والراوي» لأن الخط يشبه الخط» فلا يحصّل العلم» قالوا: 
|| وهذا عند أبي حنيفة» وقيل: هو إجماع» وإنما الخلافٌ إذا وَجَد ' 
e‏ 5 : 


8 5 و 0 2 س 
0 وشاهد الزور يُشَهَّرٌ ولا يَعَرْرٌ (سم ف)› E‏ ار د E sg e oe‏ 


القاضي القضية في ذيواله تحت خثمه» وكذا إذا رأى الشاهد رقم 
شهادته عنده تحت ختمه» وكذلك الراوي فيجوز عندهما وإن لم يذكر 
الحادثة» لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان. أما ما كان في الصَّكٌ بيد 
الخّصم وليس عنده نسختّه لا يجوز لما بيناء وعند أبي حنيفة لا يجوز 
ما لم يَذكٌرٍ الحادثة"2. قال عليه السلام: «إن علمتَ مثل الشمس 


فاشهدء وإلا دع« ولاعِلْمَ مع النسيان. 


وشرطٌ حل الرواية عنده أن يحفّظٌ من حين سَمع إلى أن يروي» 
ولهذا قلَّتْ روايةٌ أبي حنيفة رضي الله عنه . وكذا إذا كر المجلس الذي 
كان فية التحادثة أو 'اخيزه بها من نی به لاحل لاما لم يذكرهاء 

قال: (وشاهِدٌ الرور يُمَهَرُ ولا يُعَرَّرُ) وقالا: يوجعٌه ضرباً 


0 ۳ يك را 00١‏ 
سوطا وسّحم وجهه > ولأنها إضرارٌ بالناس وليس فيها حد فيعزره. 


)١(‏ «الحادثة»: ليست فى (س)» وأثبتناها من (م). 
(۲) سلف تخريجه ص٣۳۳‏ . 


(0) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )۱٥۳۹۲(‏ عن محمد بن راشد» سمعت ٠“‏ 


مكحولاً يحدث عن الوليد بن أبى مالك: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله 
بالشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين جلدة» وأن يسخم وجهه» وأن يحلق 
راسف وأن يطال حبسه . 


مكحول» عن الوليد بن أبي مالك قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور 5 


يضرب أربعين سوطأًء ويسخم وجهه» ويحلق رأسه» ويطاف بهء ويطال حبسه .= ؛ 


وتر ر مُوافقَةٌ الشهادة الدَعوّى» و * اماق الشَاهِدَينِ في اللَمْظِ والمُعنى 
0 (سم)ء فلو سهد أحدّمُما بالف والآخَرُ بالقين لم ثبل (سم). 1 


ولأبي حنيفة : أن الجر يحصّل بالتشهيره والضربٌ وإن كان أزجَرَ 
لكنه يمع من الرجوع"' ' وفعلٌ عمر كان سياسة» ولهذا بلع الأربعين 
وسّحُم. والتشهير: أن يبعثه القاضي إلى أهله أو سُوقه أجمَعَ ما 
يكونون؛ ويقول : القاضي يُقرئكم السلام ويقول ا 
رور فاحذّروه وحدّروه الناس» منقولٌ ذلك عن شري : . وعنهما: 
يفعلٌ ذلك مع الضرب . 

قال : (وتُعتبَرُ مُواققَةُ الشهادَةِ الدّعوّى) لأن الشهادة لا تُقبل إلا بعدَ 
0 

(ود بعتب افا الشاهدين في اللّفظ ظ والمَعتى»› فلو شهد أحدهما 
بالف وال حر الین لم ُقبن) وقالا: تقبل على الألف إذا ادعى المذعي 
ألفين لأنهما اتفقا على الألف» وتفرّد أحدهما بزيادة فيثبتُ ما اتفقا 
عليه» كما إذا شهد أحذهما بألفٍ والآخرٌ بألف وخمس مئةء فإنه يقضي 
بالألف» كذالهذاء وعلى هذا الطّلقةٌ والطلقتين . ولأبي حنيفة أنه جد 


ع وأخرجه البيهقي ٠١۴۳ ٠‏ من طريق أبي بكر» عن مكحول وعطية 
ابن :قيس أن عمر بن الطاب فذكزه نحو ستابقه.. ١‏ 
وأخرجه البيهقي ١47/٠١‏ من طريق أبي شهاب» عن حجاج بن أرطاة» 

عن مكحول: أن عمر بن الخطاب . . . فذكره. 
قوله: «وسّخَّم وجهه»» أي: سوّده. 

(۱) أي رجوعه عن شهادتهء قال الإمام العيني في «البناية» 191/9 : فإنه 

إذا تصور الضرب يخاف» فلا يرجع» وفيه تضييع للحقوق . 


Toc 


ولو شهدا على سَرقَةٍ قر واختلفا في لونها قُطِمَ (سم)ء وإنٍ اختلفا في 
الأنوة والكُورَة لم يُقْطَعْ . AS‏ ا O‏ 


الاختلافٌ لفظاء وأنه دليلٌ الاختلاف معنيئّ» لأن معنى الألف غير معنى 
الألفين» وهما جملتان متغايرتان حصل على كلّ واحدة شاهدٌ واحدء 
فلا تقَبّل كاختلاف الجنس» بخلاف ما ذَكراء لأنهما اتفقا على الألف 
لقا وم لاه فف ال مق على الال لط ا 
المعطوفٌ عليه» ومثله الطلقةٌ والطلقة والنصفُ» بخلاف العشرة 
والخمسة عَشرء لأنه ليس بعطف» فهو نظير الألف والألفين» 
والعشرون والخمس والعشرون نظيرٌ الألف والألف والخمس مئة» ولو 
كان المدّعي اذعى الأقلّ لا تقبل الشهادة في المسائل كلهاء لأنه يكذّبٌ 
أحد شاهديه» ولو قال : كان حقي ألفاً وخمسن مئةٍ فقبضتٌ خمسن مئة أو 
براه عنهاء قبل للتوفيق» وإن شهدا بألف فقال أحدُهما: قضاه منها 
حمق كز نعي 0 لقف اولاني سياد 
واحدء فلو شهد اخ تبت وينبغي للشاهد إذا علمّ ذلك أن لا يشهد 
بالألف حتى يعترفَ المدّعي بالقبض ليظهر الحق ولا يُعين على الظلم . 

0 : (ولو شهدا على سر بَرةِ واختلفا في لونها قْطِم ون اختلفا 
في الأنُونة والذكورَة لم يُقْطعْ) وقالا: لا يُقطع فيهما لأن المشهود به 
مختَلفٰ» ولم يقم على کل واحدٍ شاهدان» وصار كالمسألة الثانية. 
وله أن اشتمال البقرة على اللونين جائرٌء فشهد كل واحدٍ على ما رأى 
في جانبه وهي حالة اشتباه» لأن السرقة تكون ليلاً» والعمل بالبينة 


شهدا بقل رب د يوم الح مَك وران به بوم الحر وة ونا فإن 
سَبَقَتْ إحداهما وقُضيّ بها بَطَدَتِ الأخرّى . 
رلا ل ا ا ey E SORE‏ 


واجبٌ ما أمكن فمّبل» بخلاف الذكورة والأنوثة لأنهما لا يجتمعان فى ''' 


ا بقرة» فكانا متغايرّين 


قال : (شهدا بقتل رَيٍْ يوم التحر بمَكَة وآخَرانٍ بقتله يوم التحر ٠٠‏ 
7 2 7 1 2 ص 7 ق عي 2 
بالكوفة رُدَّتا) لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا يُدرّى» وليست إحداهما "١‏ 


أولى من الأخرى بالرّدُ ولا بالقبول» فيُردان. 


5 مه ه و 008 چ 8 1 
(فإن سَبَقَتْ إحداهما وقُضئ بها بطلتٍ الأخرّى) لأن الأولى 2 


ترجّحت بالقضاء» فلا تَنقَضٌ بما هو دونها. 
فصل 


کا ردت شهادته: للدق أو الكفر أو للصّباء ثم ال ك 
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0 


0 الموانع و فأذاها قبلت» ولو ردت لفستٍ أو زوجيّة أو العبد لمولاه 1 ۰ 


٠#‏ المولى لعبدهء ثم زالت فأدّاها لم تقبّل. والفرق أن الأولى ليست أ# 
7 بشهادة لعدم الأهليّة» فلم يكن الردٌ تكذيباً شرعاًء والثانية شهادة لقيام 0 
#” الأهلية» فكان تكذيباً فلا تقبل أبداً. ولو تحمّلها العبدٌ لمولاهء أو أحدٌ | 
االزوجين لخن فادها بعد الي واليتونة فلت وكذا إن ها 
١‏ وهو عبد أو كافرُ أو صبنٌ» فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت» لأن ! 


01 المعبّبّر حالة الأداء لما يأتي» ولا مانم حالتذ. 
ُ (ولا قبل شّهادَة الأعمى) وقال زفر: ثقبل فيما يجري فيه التسامع؛ 
لأنه يَسمَع . وقال أبو يوسفت : إن كان بصيراً وقتَ التحجُل تقبّل لوجود |. 


0 ولا المَحدُوو (س ز) في كَذْفٍ وإن تاب ولو خد الكافدٌ في كَدفٍ د‎ ١ 
قبلّت سَهادَئُه ولا تُقْبَلُ الشّهادَة للولّدٍ وإن سَقَلَء ولا للوالدٍ وإن عَلاء‎ 5 


العلم بالنظرء وعند الأداءِ يحتاج إلى القول وهو قادرٌ عليه» ويُعرّفه 
بالقي كنات الشف بولا أنه لا يقر على التمييز ؛ بين الأ سحام 
ولا على الإشارة» والنسبةٌ لتعريف الغائب دون الحاضر. ولو عَمِي 
بعد الأداء قبل القضاء لا يُقضَى بها عندهماء لأن أهلية الشهادة شر ط٠‏ 
وتنك لتقاء هيه ال N A E‏ 
منتهى الأهلية» وال ل رت يها الأهلية: 
ولا تقبل شهادة الأخرس» لأن الشهادة بالنطق» وهو عاجز عنه. 
قال : (ولا المحدودِ في قَذفٍ وإن تابَ) لقوله تعالى : « ولا تقبو هم 
٤‏ ابا 4 [النور: »]٤‏ ولأنه من تمام الحدّه لأنه مان فيبقى بعد 
٠‏ التوبة. أما المحدود في غير القذف فالرد ليس من الحد وإنما هو ٠‏ 
0 للفشق» وقد ارتفع بالتوبة. والاستئثناءً في الآية منقطع أو هو 
١‏ مسرت ري ادر رجو ابلق 
5 (ولو خد الكافرٌ في ذف ثم أسلم قُبلت شهادَته) لأن بالإسلام 
٠٠‏ حدَّنّت له شهادةٌ أخرى غير التي كانت قبله» فلا يكون الحدٌ في إسقاط 
٠#‏ الأولى إسقاطاً في الثانية» لأنها لم تكن موجودة . 
قال: (ولا تُقْبَنُ الشّهادَة للود وإن سَقَلَّء ولا للوالدٍ وإن عَلا) ٠٠‏ 
| لقوله عليه السلام : للا كجوز SSE‏ لوا 
eA‏ لامر ان ولا N SNN‏ 


لعبده» ولا الشريكِ لشريكه» ولا الأجير لمن استأجَّرّه»”'2 روي ذلك 
بأحاديث مختلفةٍ بهذه الألفاظ» ولأن المنافع بينهم متصلةٌ» حتى لا 
يجوز دفع الزكاة إليهم» فيكون شهادةً لنفسه من وجه. ومَخْرَميّةُ 
الرّضاع لا تمع قبولَ الشهادةء لأنه لا جزئية بينهما فانتفت التهمدٌ 
وتقل تهادة القرابات كالأخ والعم والخال وما سوى قرابة الولاد» 
لعدم ما ذكرنا . 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص٠٠۲‏ وقال: روي 
ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ. قال المخرجون: لم نجد شيئاً من ذلك عن 
رسول الله وء قلت: أخرجه الخصاف فى كتاب «أدب القاضى» له: حدثنا 
صالح ابن رزيق - وكان ثقة ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن أبي 
زياد الشامي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عنه يليد أنه قال: لا تجوز 
شهادة الوالد لولده. . . فذكره. قلنا: يزيد بن أبي زياد الشامي متروك . 

وأخرجه عبد الرزاق »)٠١٤۷١(‏ وابن أبى شيبة ۷/ ٠١‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن منصورء عن إبراهيم قال: «لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد 
لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده » ولا السيد 
لعبده» ولا الشريك لشريكه» ولا كل واحد منهما لصاحبه» واللفظ لابن أبي شيبة . 
ولفظ رواية عبد الرزاق: أربعة لا تجوز شهادتهم : الوالد لولده» والولد لوالد 
والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته. والعبد لسيده» والسيد لعبده» والشريك 
لشريكه في الشيء إذا كان بينهماء وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة. 

وأخرجه عبد الرزاق (٤۷١٤١٠)ء‏ وابن أبي شيبة /ا/ 4 ٠١‏ من طريق الثوري» 
عن جابر» عن عامر الشعبي» عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه» ولا 
الأب لابنهء ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. 


04 


٠‏ ولا لعبده ولا لمُكاتبه. ولا للرّوج (ف) والرّوجَةِ (ف)ء ولا أَحَدٍ الشريكين 
*. للآخَرِ فيما هو من شركتهماء ولا شَّهادَةٌ الأجير الخاص» ولا تُقْبَلُ شَهادةٌ 
مُخَنَّثِ ولا نائحة» ولا من يعني للتاس» EES SASS SF‏ 


قال: (ولا لعبده) لما رویناء ولان العبد لا يملك» فتقع الشهادة 

(ولا لمكاتبه) أن اكا له فن وج الد المديون 
کالمکاتب . 

قال : (ولا للرّوج والرَّوجَةِ) لما رويناء ولأن المنافع بينهما متصلة 
عادة» فتقع لنفسه من وجه . 

(ولا أحدٍ د الشريكين ار فيما هو من ش ركتهما) لما رويناء 
ولأنها نفع لنفسه. 

(ولا شَهادَةٌ الأجير الخاصٌ) لما رويناء EE EE‏ 
مذة أداء الشهادة» فصار كالمستأجَر لأداء الشهادة . 

قال: (ولا تقبل د ده مُخَنَْثِ ولا نائحة» ولا مَن يُعَنى للئّاس) 
لأن ذلك فسق» لأنه عليه السلام نهى عن صوتين أحمَمّين : النائحة» 
والمغتية" . والمراد المخنَّتُ الذي يفعل الأفعالَ الرّديئة» وأنه 

)00( في (م): اکتسابه» والمثبت من (س) . 

(۲) أخرجه الترمذي )2٠٠١9(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 


ليلى . عن عطاء» عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبى هة بيد عبد الرحمن بن 
عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» فوجده يجود بنفسه» فأخذه النبي ية فوضعه - 


۳0۹ 


ولا مُذْمنِ الشرب على اللَّهِو ولا مَن يَلعَبُ بالطيورء ولا من يَفَعَلٌ كبيرة 
توج الخد ولا من يأكل الرّباء خم RUD SOS OE‏ 


معصية . قال عليه السلام : «لعن الله المؤنّاتِ من الرجال» والمذگراتِ 


من النساء»”'' أما اللَيّنُ الكلام خِلْقَة تقبل شهادثه . 
شرب التبيذٌ متأوّلاً قبلت شهادثه مالم يسكرء أو يكونٌ على اللهو. 
(ولا مَن يَلعَبُ بالطيور) لأنه يو جب غفا ويطلع على العورات 


ع 


2020 


قال: (ولا من يَفْعَلٌ كَبِيرةَ تُوجِبُْ الحَدّ) لفسقه . 


رولا من يأكل الرّبا) لأنه حرام وط بعضهم الإدمان عليه لأنه ' 


قلَّ من يخلو عن العقد الفاسد. 


= في حجره فبکی» فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أو لم تكن نهيت عن البكاء 


قال: «لا» ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٍ عند مصيبة» خمش 
وجوه» وشق جيوب» ورنة شيطان». وهو عند البغوي في «شرح السنة» 
107٠0 (‏ ) بأطول مما هنا. وإسناده ضعيف لضعف ابن أبى ليلى . 


سحيم مولى عبد العزيز بن صهيب» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن 82" 


مالك مرفوعاً فذكره . ومبارك بن سحيم متروك الحديث . 


وفى الصحيح ما يغنى عنه من حديث ابن عباس » أخرجه البخاري فى ل 
«صحيحه) (0885) ولفظه: لعن النبى يك المخنثين من الرّجال» والمترجلات ١١‏ , 


من النساء . وهو فى «المسند» (۲۱۲۳). وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳۰ 


ولامن قا الشّطرئج ول من يدل ك غير إزار» ولا مَن عع 
ت الأفعال ا حف كالول والأكلٍ على الطَريقٍ ولا من يُظهرٌ سَبٌ السّلفٍ ولا 
٤‏ شَهادَةٌ العَدُو إن كانت العَدَاوَةٌ سيب الدّنيا وتقبل إن كانت يسيب الدين 


(ولا من يُقامة بالشطرَنج) لالستعراء ما E‏ لاط 
العدالة لمكان الاجتهاد» إلا أن وه الصلاة أو يحلف عليه كذباً. 
(ولا مَن دحل الحَمَّام بعّير إزار) لفسقه بإبداء عورته. 
لا من يَمْعَلُ الأفعالَ المُستَحَفةَ كالول والأكل على الطّريتق) لأنه 
ا قاذ مجان امن درا يتش في ارق 
:! بالسراويل وحدّهء وكذلك المُناهَدَة"“ مع الابن في السفر لما قلنا. 
قال : ولا من يلوو شب اللّ) لفسقه بخلاف من يكققهء ولا 
الشتام للناس والجيران. قال أبو يوسف: E‏ شهادة من شىم 


٠‏ أصحابَ رسول الله ياء لأن ذلك فِعْلُ الأسقاط وأوضاع الناس» 
وأقبل شهادة الذين تبرّؤوا منهم. لأنه يَفْعل ذلك تذّيناً وإن كان 


9h 

+00 (ولاَّهادَةٌ العَدُوَ إن كانت العَدَاوَةُ بسب الدنيا) لأنه لا يُؤمَن عليه 
i‏ الكذب. 

(وتُقبَلٌ إن كانت بِسَبّب الدّين) لأنه لا يكذبٌ لدينه كأهل الأهواء. 
)١(‏ المناهدة : هي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه» 


يقال: تناهدوا وناهدوا وناهد بعضهم بعضاًء والمخرّج يقال له: التّهدء بالكسر. 
كما فى «اللسان» . 


ولا تقبل شهادةٌ تارك الجُمّع والجماعات مَجَانة» واشتّرطٌ بعضّهم 
لذلك ترك الجمعة ثلاث مرات» وقال الخَصّاف: مرةً. وإن تركها 
لعذرٍ مرض» أو بُعلٍ من اليصرٍء أو بتأويلٍ بأن كان يُمْسّقْ الإمام لا ترد 
شهادئه , 

ولا تقبل شهادة من يجلسنٌ مجلس الفجور. 

قال محمد: العَدْلُ الذي لم يُظْهرْ ريبَة. وقال: موسر أخَّر الزكاة 
والحجّ. إن كان صالحاً قبلت شهادته لأنهما لا وقتٌ لهماء وما كان له 
وقتّ كالصوم والصلاة ترد شهادته بالتأخير. وقال أبو يوسف: أَقبَلُ 
ا الشاعر ما لم يقذفٌ في شعره المحصّئّات» وقال: العَذُلٌ: هو 
الذي عَلَبَتْ حسناته على سيئاته» ولا يمكن اشتراطً السلامة عن كل 
مأنّم» قال الله تعالى : ولو راخ آله الاس با ڪس يوا ما تراه 
عل هرا من دَأَبَةٍ 4 [فاطر: »]٤٥‏ وهذا يدل على أن العبد قلّ ما 
يسلم عن ذلك. 

ولا تقبل شهادة النخّاسين والدّلالين لأنهم يكذبُون. وتُقبّل شهادةٌ 
أهل جميع الصنائع كلها إذا كانوا عُدُولاً إلا إذا كان يجري بينهم 
الحَلف والأيمان الفاجرة . 

ومن يُجَنٌّ ويّفيقٌ فشهادته جائزة حال إفاقته . 

وتقبل شهادة أهل الأهواءٍ إلا الخَطَابيّة» وهم قوم من الرافضة 
يستجيزون الشهادة لكل مّن يحلفٌ عندهم. لأنهم يرون حرمة الكذب» 


1Y 


وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة. ر فل فيا ال 
لأنهم كفرة» ومن لا يكفْرُ من أهل الأهواء تُقبل شهادتهم» ألا ترى أن 
الصحابة اختلفوا واقتتلواء وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولة: 
وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثرٌ ما كان بينهم من القتال» 
بخلاف الفاسق عَمَادٌ لأنه ارتكب محظورّ دينه فيرتكب الكذْبٌ» وهذا 
يتعتقد ما يفعلّه حقّا يَدِين به الله تعالى فيممَنمُ عن الكذب . 

قال: (وتُقبَلُ شَهادَةٌ أهل الذّمَةٍ بعضهم على بَعض) لأن الشهادة 
وات ال ون اهن ا يشمي على يقن 0 
٠‏ لا قبل شهادتهم على المسلم لعدم ولايتهم عليه وفشقه من حيتٌ 
الاعتقاد» فلا يمنع فول شهادته» لأنه يجتنب محرّم دينه» والكذب 
محرّمٌ في جميع الأديان. وعن يحيى بن أكثم قال: اجتمعت أقاويل 
السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض» فلم أجد أحداً 
رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن» فإني وجدت عنه روايتين» 
والنبي كل رَجَمّ يهوديين بشهادة اليهود" . ومِلَلّهم وإن اختلفت فهم 
متفقون في الكفر بالله تعالى وتكذيب النبيٌ عليه السلام وتجمّعهم دارٌ 


٠‏ واحدةء بخلاف عدم قبول شهادة الروم على الهند وبالعكس» لانقطاع 


الولاية باختلاف الدارّين» وبخلاف المّرتد فإنه لا ولاية له على أحد. 
)۱( في (س): المجسمية › والمثبت من (م). 
(۲) سلف تخريجه ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
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ولا تقل شَّهادَةٌ المستأمن على الذَّمّىَء وتُقبَلُ (ف) هاده الذَمّيَ عليه 


5 سه > كه 500 2 وم 2 
7 وتقبّل شهادَة الأقلفٍ والخصي والخنثى وول الرّنىء EARS‏ 


(ولا قبل شَهادَةٌ المستأمّن على الذَّمّىَ) لعدم الولاية. 
(وتقبَل شَهادَة الدَمّىَ عليه) لأن ولايته ثابتة في دارنا على نفسه 


| 5 و ى 
وأولاده الصغار» فتكون ثابتة فى جنسه . 


* إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل الناجي: أن الجارود شهد على قدامة أنه ٠٠‏ 
7 شرب من الخمرء فسأله عمر هل معك شاهد غيرك؟ قال: لاء قال: ما أراك 00 
: ياجارود إلا مجلودا. قال: يشرب ختنكء وأجلد أناء فقال علقمة الخصى لعمر: 
اتجوز شهادة اض ؟ قال وال الي لا تفيل شياة ال فإنى ارد 
أني قد رأيته يقيئهاء فقال عمر : E E‏ فأقامه» ا 


وعمرٌ رضي الله عنه قبل شهادة علقمة احص . 


. وإسلامهء إذ الكلام في العدل. 


0 0 


سيرين: أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون . 


قال: (وتُقبَلٌ شَّهادَةٌ الأقلفى“) لأن ترك السنة لا يوجبُ الفسق إلا . 
إذا تركه رغبة عن السنةء ولو تر كه بعد .ما كبر لا يفشق لآنه ركه ضتانة 
لمهجته لا رغبة عن السنة. 

قال: (وَالخَصِيَ) لأنه قطع عضرٌ منه» فصار كغيره من الأعضاءء 


قال : (والخنثى) لأنه إما رج أو امرأة . 
قال : (وولد الزَّنى) لأن فسق الأبوين لا يوجبٌ فسقه» ككثرهما 5 
)١(‏ الأقلف : هو الذي لم يختن. 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة ۳۱١/۷‏ عن ابن علية» عن ابن عون» عن ابن 


وأخرج أبو نعيم في «الحلية» ١0/4‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن 00 


۳1٤ 


والمُعتبَرُ حال الشاهد وَقتّ الأدَاءٍ لا وقت التحجّل. وإذا كانت الحَسَّناتُ 


30 2 1 0 و 2 40خ‎ 3 E 
لسّيئات 0 قبلت الشهادة‎ ١ كثر من‎ | 
ص‎ 


ETE ا عن ا‎ EO CO CE O E OE O SE OO BE Te e Bae IO a oo ê e o A ا‎ 


ظ قال : (والجُعَبَة حال الشاهد وَقتَّ الأدَاءِ لا وَقتَ التّحجُل) لأن ' 
#١‏ العمل بها والإلزامٌ حالة الأداءء لاخلا والولاية ع ` 

ْ قال : (وإذا كانّتِ الحَسَناتُ أكثْرٌ مِنَ السَيّئاتٍ قُبلَت الشهادة) لما 
وله أل لق عات اق ع مط قلى لفيقا تزه وتران ا 
ي صلاحٌه أكثّر من فسادهء معتاداً الصدقء مجتبباً الكذبّء يخاف هَنْكَ إبي 
السَيْره صحيح المعاملة في الدينار والدرهمء مؤدّياً للأمانة» قلي ٠.‏ 
اللهو:والهذياق فال عم رفي الله عنه : لا يغرتكم طَنْطْتَةُ الرجل في .4د 
ا صلاته» انظروا إلى حاله عند درهمه وديناره. أما الإلمام بمعصية لا 0 
يمنع قَبولَ الشهادة» لما في اعتبار ذلك من سدّ باب الشهادة . ع 


فصل 8 

٠. اعلم أن الجَرْحَ مقدّمٌ على التعديلء لأن الجارِح اعتمّد دليلأء‎ ٠٠ 
00 وهو العيان لارتكابه محظور دينه» والمعدلٌ شهد بالظاهر ولم يعتمد‎ # 
NLN e e على دليل»‎ |] 
فالتعديل أولى لاه حكة كاملة» ولو عدَّله جماعةٌ ور حه اثنان فالجرح چ‎ |” 
. أولى لاستوائهما في الثبوت» لأن زيادة العدد لا توجب الترجيح‎ 


۳۹۵ 


7 32 ضًَ 2 و 0 
تَجُورٌ الشهادةٌ عَلى الشهادة فيما لا يَسقْط (ف) بالشبهةء ا 


ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح قصداً» ولا يحكمٌ بها لأن 
الحكم للإلزام وأنه يرتفع بالتوبة» ولأن فيه هتكا”'" والسّتَدُ واجبُ» 
ولو شهدوا على إقرار المدّعِي بذلك سيعّهاء لأن الإقرارٌ يدخل تحت 
الحكم» ويَظهرٌ أثرُه في حق المدعي» ولو أقام المدّعى عليه بينةً أن 
المدّعي استأجَرَ الشهود لأداء الشهادة لا ثقبل» لأنها على الجرح 
0 خاصةء إذ لا خصم في إثبات الإجارة» حتى لو قال: ا 
بدراهمٌ ودفعها إليهم من مالي الذي في يليه قبلت لأنه خصمٌ يت 
الجَرح بناءً عليه» وكذلك لو قال : صالحتهم على مالٍ دفعثه إليهم لثلا 
. يشهدوا بهذا الباطل» وطاليّهم برد ذلك المالء وأقام البينة على ذلك 
لما قلناء ولو قال: لم أسلَّم المال إليهم لم تقبل» ولو أقام البينةَ أن 
؟“الشاعن عيذ ار ود فى فذق او شارت مر ار سارن أو شرف 
TET‏ حرم للك TT‏ اع يت 
ر الحكمء لأنه يتضمن حى الشرع وهو الحدوذء أو حى العبد. 
٠‏ قال الخَصّاف: وأسبابٌ الجُرح كثيرة: منها الركوبٌ في البحرء 
0 والتجارة إلى أرض الكفار» وفي قری فارس وأشباهه» لأنه خاطر بدينه 
0 ونفسِه حيث سكن دار الحرب وكثَّر سوادهم لينل بذلك مالا فلا يمن 
من أن يكذبٌ بأخذٍ المال» وقرى فارس يطيمُوتهم الربا وهم يعلمون. 

(تجُورُ الشهادةٌ عَلى الشّهادةٍ فيما لا سقط بالشبهّة) والأصلُ فى 


0 في لام): ستكةء والمقيت من (س) , 


۳1 


هيو و يو و قاع د و و .قاع يو يو فى قاع هه واو ه د o o o‏ عا .د عدا nene GOG GCE oo‏ 


جوازها إجماعٌ الأمة على ذلك» واحتياج الناس إلى إحياءِ الحقوق 
بذلك» لأنه قد يعجرٌ عن الأداء لمرض أو موت أو سفرء فلولا ذلك 
ااك قري الا خو الاو خي اوو راد ر الاب 
على ما بينا. وعن علي رضي الله عنه أنه تَقبّل في الشهادة على الشهادة 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتین» ولأنه نقل خبر يكبت به حقّ 
المدّعيء فيجورٌ كالشهادة على الإقرار» وإنما لم تجُز في الحدود 
والقصاص لأن مبناها على الإسقاط والدَّرْء؛ وفي ذلك احتيالٌ 
للثبوت» ولأن فيها شبهةً لزيادة احتمال الكذب» أو للبدليّة» والحدود 
شط العياه.» و علي اناه الخد 
بالشبهة. وما يُوجب التعزيرٌ: عن أبي حنيفة: أنه لا يُقبل كسائر 
العقوبات» وعن أبي يوسف: أنه يقبّل» لأن التعزيرَ و : 
ا ا ووق ا ع تن بنذ ا 
والحبس تعزير. 


٠ عن الأسلمي» عن حسين بن‎ )٠١٤١١( أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
. ضميرة» عن أبيه » عن جده» عن علي قال : لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان‎ 

وأخرج ابن أبي شيبة ۷/ ١79‏ عن إسماعيل الأزرق» عن الشعبي قال: كان 
يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين . 

(0) أخرجه أبو داود »)۳٣۳۰(‏ والترمذي (ا1١4١)»‏ والنسائي 237/8 
وهو في «المسند» (۲۰۰۱۹) من طريق معمر» عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن 
أبيه؛ عن جده. فذكره. وهو حديث حسن . وانظر لفظه وتمام تخريجه فيه. 


كدان 


ولا تَجُورٌ شهادة واحِدٍ على شَهادة واحدٍء ويجُورٌ سَهادَةٌ َجُلَينِ على شهادة 
جين . وَصفَةٌ الإشهاد أن يقُولَ الأصليٌ: اسهد على شَهادَتِي أي أَشْهَدُ أنَّ ‏ ” 
لاناً أقَرَ عندي بكذاء ويول الفرعيٌ عِندَ الأداء: أَشْهَدُ أنَّ ثُلاناً أشهدني ' 
على شهادته أنَّ ثُلاناً قح عنده بكذاء وقال لي : اسهد على شهادټي بذلك» 


قال: (ولا تَجُورُ شَهادةٌ واحدٍ على سهادة واحد) لأنه حن فلا بد 

0 من التّصاب. وعن عليٌ رضي الله عنه : لا تجوز على شهادة رجل إلا‎ ٠ 
قال: (ويجُورٌ شَهادَةُ رجُلين على شَّهادةٍ رَجُلينِ) لما روينا من‎ 0 
حديث علي رضي الله عنه أوَّلاً» ولان شهادة كل اض عق فصار كما‎ 3 
إا شهدا يعدن ا‎ 0 

ْ (وَصفَةُ الإشهادٍ أن يقُولَ الأصليٌ : اشهّد على شَّهادَتِي أني هد أن 
0 فلاناً قر عندي بكذا) لأن الفرع ينقل شهادة الأصل . فلا بد من 
1 تخل مايا٠‏ با كما يسود عبد اقاي لتقلها اد 

0 قال: (ويقول الفرعيٌ عند الأداء: أَشْهَدُ أنَّ فلاناً أشهدني على 
0 شهادته 9 فلاناً قر عنده بكذاء وقال لي : اشهد على شهادټي بذلك) 3 
gE A Ss eS‏ + 
1 1 ذكرناء وذكر الحَصّاف أنه يتا إلى أن يأنتي بلفظ الشهادة ثمان 
0 مراتِ» وهو أن يقول: أشهدٌ أن فلاناً أشهّدّني على شهادته وهو يشهّدٌ ٠.‏ 
ْ 4 أن فلاناً أف عنده بكذا وأشهده على إقراره» وقال لي: اشهّدٌ على - 


EE os‏ كبر شنيف لالت 


4 |: 


٠‏ ولا تقل شهادة شهود القع ! إلا إذا كاذ متو الأرن ا 


شهادتي وأنا أشهد بذلك. ومن أصحابنا من اکتفی بخمس وهو ما 


0 ذكرنا أوَّلاً. ومنهم من قال: أربع» زهو أنديفوك : اشد أن هلدا 


0 أشهّدَني» وقال لي: اشهَدٌ على شهادتي. ومنهم من قال: ثلاث , 


0 مرّات» وهو أقلّ ما قيل فيه » وهو أن يقول: أشهد أن فلاناً قال لي : 
ا عن ا ءار أشهّدٌ أن فلاناً أشهّدَني على شهادته . والأحسن ب 
٠.١‏ ما ذكر في الكتاب» والأحوط ما ذكره الحَّصّاف» لأن فيه تحورّزاً عن ٠٠:‏ 


, اختلافٍ كثير بين العلماء يصغْرٌ كتابنا عن استيعابه . 


قال : (ولا تقل شهادة شهود الفزع إلا إذا تَعَدَّرَ حضُودُ الأضول 3 


و ولاك أو بوسف: : ثبل 9 بترا 1 3 3 


7 اکان 4 [البقرة ؛ IA!‏ ا على جواز شهادة 0 3 01 


الجواز» وإنما جوّزناها لما ذكرنا من الحاجة» e‏ ا 
ا الأصول» ولأن الفروع إبدالٌ» ولا حكم للبَدّل مع وجود الأصل كما ع 


|٠٠‏ فى النظائرء وشهادة المرأتين ليست بَدَليَهَ لأن الآية خطابٌ للحكام» 


ا كأنه قال لهم : فاطلبوا شهيدين من رجالکم» فن لم يكن وَجاءَ رجلٌ ‏ ** 


ْ . وامرأتان تَرْضونهم فاقبلوا شهادتهم . 


اه والعذرٌ: موت أو مرضّ أو سف لأن الحاجة عند تعذر شهادة 
| الأصولء وذلك فيما ذكرنا. وأما الموثٌ فظاهثء وأما المرض فالمُراد ابي 


ف تللم شهُوة لزع جلاء وان سعدا نهم جا وذ انکر ر د 
الأصل ي الشهادة لم قبل شهادةٌ الفُرُوع » EER ESE‏ 


به مرضٌ لا يستطيع معه حضورٌ مجلس القضاء» وأما السفرٌ فمقدّر بمدة 
السفرء لأن بُعدَ المسافة عذرٌء والشرع قد اعتبّر ذلك في المدة» حتى 
رك عليها كير انين اا کا وان أب بوم إن امك انم + 
مجلس القضاء ويعود إلى أهله في يومه فليس بِعُذْرِء وإن لم يمكئه ذلك 
فهو عذرٌء لأن البيتوتة في غير أهله مشقةٌ. قال أبو الليث : وبه نأخدٌ. 

قال: : (فإن عَدَلَهُم شُهُودُ القَرْعِ جارً) لأنهم من أهل التزكية» ومثله 
لو شهد اثنان فزكّى أحدُّهما الآخر جازء ولا يكون ذلك تهمةً في حفّه» ۰ 
حيث إنه سبّبٌ قبول قوله» فإن العدل لا يهم بمثلهء الدترى انهل 
يتّهم في إقامة شهادته؟ 

(وإن سكتوا عنهم جارٌ) ويسأل القاضي عنهم عند أبي يوسف» ٠‏ 
لأن الواجبٌ عليهم النقلّ دون التعديل» فإذا نقلوها يتعدّفٌ القاضي ٠‏ 
العدالة من غيرهم . وقال محمد: لا تقبلء لأن الشهادة تعمد العدالة» ٠.‏ 
فإذا سكتوا صاروا شاكين فيما شهدوا به» فلا قبل . 

قال: (وإذا أنكرَ شهُودُ الأصل الشّهادة لم قبل سهادة المُُوع) لأن ٠‏ 
من شرطها التحميل» وقد وقع التعارضصٌ فيه» فلا يثبْت بالشك» ولو ` 
ارد ناهذا الأصل ثم أساَمّاء لم تقبل شهادة الفروع» لأن بالردّة بطل 
الإشهاد. ولو ردت شهادة الفروع لتهمة في الأصول» ثم تاب الأصولٌ . 
لم تقبل شهادة الأصول ولا الفروع» لأن الفروع نفلا شهادة الأصول» ١‏ . 


۷۰ 


والتّعريفٌ يَنِهُ بكر الجَدَ أو المَخِذ. والنّسبةُ إلى المِصْرٍ والمَحَلَّةَ الكبيرة 


© عام وإلى السّكةِ الصّغيرةٍ خاصّة. 


باب الرجوع عن الشهادة 


ا فالمردود فاو الا ایو كماد رلاب ان شنهادة اللأب» لأنه 


E 


قال : (والتعريف يَيِمُ بذِكر الجَدّ أو المَخذٍ) لأن التعريف لا بد منه» 


.. ولا يحصّل إلا بما ذكرناء لأن النسبة إلى القبيلة كبني تميم لا يحصل به 


التعريف» لأنهم لا يُحصّونء اا من فريك بالك رقن لقي 


0 الخاصة» وكذا ذْكْرُ الأب» لأن كثيراً مما يقعٌ الاشتراكٌ في اسم الإنسانٍ 


3 واسم أبيه» أماالا؟ 2 شترا مع ذلك في اسم الد فنادفحصل به التعريف . 


(والتسبة إلى المضْر وَالمَحَلَّةِ الكبيرة عامّةٌ)"2 لأنهم لا يُخْصَّون 
(وإلى السّكّة”" الصّغيرة خاصّة) . 


باب الرجوع عن الشهادة" 
الأصلٌ فيه قول عمر رضي الله عنه في (كتاب القاضي): فلا يمنعك 


م E‏ ا E‏ و ا 7 ۳ 5 
تفاع وض بور اكت افيد اتمسك» وهديت فيه لرُشدِك ان تراجع فيه 


5 الحقَّء فإن الحقّ قديدٌ لا e‏ والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي 


2000 في (س) : عام والمنبث من (20, 
(۲( السّكّة : الرّقاق» عه فان وأزقة . 
(۳) في (س): عنهاء والمثبت من (م). 


۳۷1 


9 ولا صح إلا في مجلس جلي الى 500 ثرا اشع بها تق ود 9 


8 في الباطل”'". فكذلك الشاهدٌ لأن المعنى يجمعُهماء لأن الرجوع عن 


الشهادة الباطلة رجوعٌ من الباطل إلى الحق» والرجوع: قوله: شهدت 


0 بزور» وما شابهه. وأصل اخ أن الشاهد بشهادته تسبّب إلى إتلاف ١‏ 


قال: : ولا صخ إلا في مجلس الشكم) لأنه يحتاج فيه إلى ُكم 


الاک بمقتضّى الرجوع . فلا بد من مجلس القاضي كما في الشهادة؛ 
. ولأنه توبةٌ» والشهادة جنايةٌ» فيشترطً استواؤهما في الجَهّْر والإخفاء. 
ولو أقام المشهودٌ عليه البينةً أنهما رَجَعا لم ثبل ولا يحلفان» فإن ٠٠٠‏ 
٠‏ قال: رجعت عند قاض آخرٌ كان هذا رجوعاً مبتداً عند القاضي . 
٣‏ قال: (فإن رَجَعُوا قَبْنَ الحُكم بها سَقَطْت) لأن الحقّ لا ينبت إلا ٠٠٠|‏ 
0 بالقضاءء والقضاءٌ بالشهادة» وقد تناقضت . 


قال: (وبعده لم يُفسّخ الحكم) لأن الشهادة والرجوع عنها سواءٌ 
بالثاني . 


000( سلف تخريجه ص۲۰۹ . 


0 الحا عن ا نا لقي 
a‏ عرض ضهن الجميع» وإن كان بعرّض إن كان مثلاً له لا ضمانٌ علي * 
0 وإن كان أقلّ منه ضمن النقصان» والقاضي مَلْجَاً إلى القضاء من جهة 7 
. الشهودء فلا يُضاف الإتلاف إليه. 0 


0 في احتمال الصدق والكذب. إلا أن الأول ترجّح بالقضاء فلا يُنَقَضٌ ٠٠٠٠‏ 


و 


وصَمِنُوا ما أتلقُوا بشهادتهم» فإن شّهدوا بمالٍ فضي به وأَحَدَّه المُدّعي, ثم ١‏ 
رَجَعا ضمناه للمَشْهُودٍ عليه» فإن رَجَعَ أَحَدَهُما ضَمِنَ النصفء والعِبرَةٌ في ١‏ 

ود 0 5 ير ا د aK‏ ىو 1 7 1 50 
الرّجوع من بقي لا مَن رَجع» ولو كانوا ثلاثة فرّجِعَ واحد لا شيءَ عليه فإن .. 
رَجَعَّ آخَرُ ضينا التصفَ› EOS ESA‏ 


قال : (وضمئوا ما أتلفوا بشهادتهم) لإقرارهما بسبب الضمان على 
وامادة SE‏ كاه إن ارا ميق E E‏ 
ضمناء لما مرّ. . 

قال : (فإن شهدوا بمالٍ فقضي به وَأحَدَه المُدّعي» نم رَجَعا ضمناه 0 
٠‏ اللمَشْهُودٍ عليه) لوجود التسيُّب على وجه التعدّيء وأنه موجب ٠‏ 
للضمان» كحافر البئر» ولا وجه إلى تضمين المدعي لأن الحُكم ماضٍ ء 07 
:ولا يشيع القاضي لما ياء ولان في لعي مدع النائن عن تقد القضناء ١‏ 
36 خوفاً من الضمان» ولو شهدا بعينٍ ثم رجعا صا قیمتهاء قَبّضها 
ال اناق ا القهلاءة والذين لاد ١‏ 
| 1 قال: (فإن رَجَعَ أحدهُما ضَمِنَ النّصفء والعبرَةٌ في الروُجُوع مَن 3 
٠‏ بَقي لا مّن رَجّعَ) ألا ترى أنه إذا بقي مَن يقومٌ به الحقٌ لا اعتبارً برجوع ٠٠‏ 
# من رجعء وقد بقي هنا مَّن يقومٌ بشهادته نصفُ الحق» فيضمنْ الراجع #, 
الضف لأنه أتلفه. ۱ 
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(ولو كانُوا لائ فرّجَعَ واحدٌ لا شيءَ عليه) لبقاء مّن يبقى بشهادته | 
جميع الحقّ . (فإن رَجَعَ آخَرُ ضمنا ال لنتصف) لما مر . ٠‏ 


7 20 1 ل اس 2 1 و ر ص 
وإن شهد رجل وامرأتانٍ فرَجَعّت واحدة فعليها ربع المال» وإن رَجَعَتا ضمتتا 
2 كر لا و ٤ 2 8 420 : rT‏ 
نضقة . شهد رَجل وعَشْرٌ نسوة ثُمّ رَجَعُوا فعلى الرَجُل السُدُمنُ وعَليهِنَ 
حَمِسَةٌ أسداسه (سم)» RAS‏ إل اقم ل او أيه E‏ ارول جك ود والح و الل عد ارا لواب 


قال : (وإن سهد رَجُلٌ وامرأتان فرجَعَت واجدة فعَلَيها ربع المالء 
وإن رَجَعَتا ضيتتا نصفّه. شَّهِدَ رَجُلٌ وعَشْرُ نسوة ثم رَجَعُواء فعلى 
الرّجُلٍ السّدمِنُ وعَليهِنَ حَمسَةُ أسداسه) وقالا: عليه النصففُ وعليهنٌ 
النصفٌ» لأن النساء وإن كثرْن فهنَّ مقامٌ رجل واحدء لأنه لا يجت بهن 
إلا نصفُ الحقّ. ولأبي حنيفة : أن کل امرأتين مقامٌ رجل» قال عليه 
السلا #عدلت أشهادة كا اثنتين بشهادة رجلٍ واحد:”". فصار 
كشهادة ستةٍ من الرجال؛ ولو رجع النساءٌ كلّهنَ فعليهن النصفٌ لما قلناء 
ولو رجع ثمانٍ لا شيءَ عليهنَ؛ ولو رجعت أخرى فعلى الراجعاتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۹)» وهو في «المسند» )٥۳٤۳(‏ من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء عن النبي ب أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن 
الاستغفار» وفيه: «أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. . ٠.‏ 


وأخرجه البخاري »)۰٤(‏ ومسلم (866)» وهو عند ابن حبان في (اصحيحه) 
)٥۷٤٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل». واللفظ للبخاري» وأما مسلم لم يسق لفظه وأحاله على ما قبله 
وهو حديث ابن عمر. 

وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ولم يسق لفظه وأحاله على 
حديث ابن عمر قبله . 


V€ 


E 


ولو سهد رَجُلانِ وا رة م وشوا ضما على لجن خاطة. شهدا 
بيكاح بقل بن هر الث ثم م رجا لا ضَمانَ عَليهِماء وإن كان باكر من مَهر | 
المثل ضَمنا الرْيادَةَ للرّوج» وفي الطّلاقٍ إن كان قَبِلَ الدّحُولٍِ ضهنا نضّفَ 
(ف) المَهْرِء وإن كان بعده لم يَضِمّنا (ف) . 


الَوْبْعٌ لما مرّء ولو رجع الرجلٌ وثمان نسوة فعلى الرجل نصفٌ الحق» 
ولا شيءَ على الراجعات» لأنه بقي منهنّ مّن يقوم به نصفٌ الحق . 

(ولو شَّهدَ رَجُلانِ وامرأةٌ ثم رَجَعُوا فالضَّمانُ على الرَّجُلينِ خاصّةً) 
لأن الحق ثُبّتَ بهما دونها . 

قال : (قهدا بيكاح بأل من مَهْرِ المثلٍ ؛ نم رَجعا لاضَمانَ عَليهِما) 
لأن المنافع غيرٌ متقوّمةٍ إلا ا و يستدعي 
المُمائَلةه وإنما يتقوم بالتمليك بالعقد”'" إظهاراً لخَطر المَحل. 

(وإن کان بأكثرٌ من مَهْرِ المثْلٍ ضهنا الرّيادَةَ للرّوج) لأنهما أتلفاها ٠‏ 
57 ۰ 

قال : (وفي الطلاي إن كان قبل حول ضينا يضف المَرِ) لأنهما 
أكذا ماکان على شرف الشقوط:» 

(وإن کان بعده لم يَضمّنا) لأن المهرَ تأكّد بالدخول» فلم ينْلفا 
شيئاً. شهدا بالطلاق وآخران أنه دل بها ثم رجعوا ضمن شهود . 
الدخول ثلاثة أرباع المهرء وشهود الطلاق رُيْعَه لأن الفريقين اتفقا ` 
على النصف» فيكون على كلّ فريتي رُبِعَهء وانفرد شهود الدخول 


)١(‏ لفظة: (بالعقد» : ليست في (س)» وهي في (م). 


Vo 


وإذا رجح ود القصّاص ضوِئُوا الد وإذا رَجَعَ شود الفَرْعِ منوا وإن 
٠‏ رَجَعَ شهُودُ الأصل وقالُوا : لم تشهد شهُودَ المع لم يَضمَُواء خوط او سوط ا 


بالنصف فينفردون بضمانه» وفي الشهادة بالعتق يضمنان القيمة لأنهما 
أتلقا مالي العبد من غير عِوَضٍِء والولاءٌ له» لأن العتق لم يتحول 
إليهماء فلا يتحول الولاء» ولو شهدا بالبيع ثم رَجَعا ضمنا القيمة لا 
1 الثمومء -لأنههنا أتلمًا المبيع االله ولو شهدا بيغ عبرا ثم رجعا بعد 
القضاء» وقيمة العبد أكثرٌ من الثمن ضَمِنا القضل» ولو شهدا بالتدبير 
ثم رَجَعا ضمنا ما نقّصّه التدبيد. 
قال: (وإذا رَجَعَّ شهُودُ القصّاص صَمِنُوا الديةً) ولا قصاصّ 
عليهم» لأنه لم يوجد القتل مباشرة والتسبيبٌ لا يوجبٌ القصاصّ» ` 
كحافر البثرء بخلاف الإكراه» لأن المُكرّه فيه مضطر إلى ذلك فإنه ٠‏ 


0 يۇر ا ولا كذلك الوليٌ فإنه مختار» والاختيار يقطع السك‎ ١ 
٠ وإذا امتنع القصاصٌ وجبت الدية» لأن القتل بغير حقٌّ لا يخلو عن أحد‎ 0 


0 الموجبين؛ ولو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رَجَعا لم يضمناء لأن ١‏ 
٠‏ قال: (وإذا رَجَعَ شهُودُ القَرْع صَمِبُوا) لأن الَف أضيف إليهم» 
فإنهم الذين ألجؤوا القاضي إلى الحُكم . 1 
0 إن رَجَعَ شُهُودُ الأصل وقالوا: لم نُشهد شَُهُودَ شهُود المَرْع. لم ٠‏ 
کک نکروا ك ا لأ 


ولا مان على شهود الإحصان». وإن رَجَعَ شُهُودُ د اليمينٍ وشهُودُ د الشرط 
فالضمان على شُهُودٍ اليمينء وإذا رَجَّع المُرّكُونَ ضَمِنُوا . 


محمد: يضمنون لأن الفروع تقلوا شهادتهم» فصار كأنهم حضروا. 
ولهما: أن القضاء وَقعَ بما عاينه من الحجّة» وهي شهادة الفروع» 
فيضافٌ إليهم » ولو رجع الأصول والفروع جميعاً فالضمانٌ على الفروع ٠‏ 
غتدهتمًا لمااينئا:. وعتد محمد إن شاه ضكر الأضول لما مر له وإن 
شاء ضمّن الفروع لما مر لهماء والجهتان متغايرتان فلا يُجمّع بينهما. ‏ _ 
فال زولا مان تعن ليوو تالاتا فرط -. 
محضٌ» والحكدٌ يضاف إلى العِلَّة لا إلى الشرط . 
قال: (وإن رَجَعَ شهُودُ اليمينٍ وشهُو د الشرط فالضّمان على شُهُو 0 
yT‏ ا ب ا 0 
ال إن القامى قك كما شور د البمين درن فتهوة الخر طن ) 
وضو وة الما عد عتاهدان اغا عن غيده أربطلاق امراية 38 
بدخول الدار» وشهد شاهدان بالدخول والطلاق قبل الدخول» تجبٌّ 3 
فة الد و المهر على هود التخليق لان اله 
قال : (وإذا رَجّع المُرَكُونَ ضَمنُوَا) وقالا : لايضمنونء لأنهم أنْنّوا .: ' 
5-5 على الشهود را فصاروا كشهود الإحصان. وله أن القاضي إنما پر 
٠‏ يعمل بالشهادة بالتزكية» فهي علد العلةء فيضاف الحكم إليهاء بخلاف ٠‏ 
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كتاب الوكالة 


هاه قاقد و فاه عه هاه هاه فاع فاع .قاع هد عق قاو ها ىا فاع هد .ع »د فاو ود عد عد هد و قار عد .د .د مد 06م 


كتاب الوكالة 
وهي عبارة عن التَفويض والاعتماد» قال تعالى : «وَمَن بول عل 


ذأ r‏ لي 


الله فهو حسبه € [الطلاق : ۳]ء ائ من اعتَمَد عليه وفوّضَ أمره إليه 


كفاه» ورجل وَكَلٌ إذا كان قليلَ البطش» ضعيفَ الحركة َكَل أمرّه إلى 
غيره فيما ينبغي أن يباشره بنفسه . 
وقيل : الوكالة في اللغة: الحيط قال چ © حسبتا الله وع 

الوَكيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]ء أي: نِم الحافظ . وقال أصحابنا: إذا 
قال: وَكَلْتّك في كذاء فهو وكيل في حفظه بقضية اللفظ» ولا يثبتُ ما 
زاد عليه إلا بلفظ آخرء وأنه قريب من الأوّل» فإن من اعتمد على 
إنسان في شيء وفرّضَ فيه أمره إليه كان آمراً بحفظه» لأنه إنما فعل 
ذلك لينظر ما هو الأصلّحٌ له» وأصلحٌ الأشياء حفظ الأصلء لأن 
التصرّفات تبتتى عليه » وهذه المعاني موجودة في الوكالة الشرعية» فإن 
الموكل فرّضَ أمره إلى الوكيل واعتَمَدَ عليه ووثق برأيه ليتصرّفّ له 
التصرّفٌ الأحسنَ» وكلّ ذلك يُبتنى على الحفظء وهو مشروعٌ 
بالکتاب» وهو قوله تعالى: « اموأ أْمَرَحكُم بِوَرِقَكم هدنو إل 


۳۷۹ 


ولا صح حتى يَكُونَ المُوَكَل ممن يَملك التَصَرْفَ وتَلرّمّه الأحكامٌ؛ والوكيل 
مِمّن يَعْقلَ العَقّد ويقصده. 1000 


مديد 4 [الكهف: 2]١4‏ وبالسنة» وهو ما صحّ نه يل وك بالشراء 
عروة البارقي» وفي رواية ار r‏ “» ووكّلَ في 
النكاح اا n‏ الشئزع ٤‏ ,وعايه تعامل البائن من لذن 


الصدر الأول إلى يومنا من غير نكيرء ولآن الإنسان قد يعجرٌ عن ' 


مباشرة بعض الأفعال بنفيه» فيحتاج إلى التوكيل» فوَجَبَ أن يش 


قال: (ولا تَصِحٌ حتى يَكُونَ المُوَكُلٌ ممن" يَملِكُ الصف وتَلرّمُه - 


الأحكام والوكيل مِمّن”" يَعْقلٌ العَقْدَ ويقصده) لأن التوكيل استنابة 


واستعانة» والوكيلٌ يملك التصرّف بتمليك الموكل» وتلزمّه الأحكام» 


توبث أن يكرد الكل مالعا ا ب ر 


مقامّ الموكل في الإيجاب والقبول» فلا بدّ أن يكون من أهلهاء فلو 


: سلف تخريجه ص١٤ وبيان أن الصحيح في الحديث أنه من حديث‎ )١( 
عروة.‎ E 


(۲) أخرجه ابن سعد ۸/ 4٩۹-۹۸‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۲/٤‏ من 


7 طريق محمد بن عمر الواقدي» عن إسحاق بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن 
أنه كال بعت وسوك الله كله مرون اة د قذكري وها إشاد على ننه 
فيه انقطاع . 
وأخرجه البيهقي في «سننه» ۷/ ٠۳۹‏ بإسناد آخر» وفيه انقطاع أيضاً. 
(۳) لفظة: «ممن؟ ليست في (س)» وأثبتناها من (م) . 


١ E‏ 5 17 «ولعل أحدكم أن يكون ألحَنّ بحُجّته من بعض)(3؟, وعلئٌ 


: 


: e 


ول ف جا ن يع بيه جلا ل وگل به يتحو بالطُومق في جوع . 4 
الحُقُوقٍ وإيفائها واستيفائهًا إلا الحُدُودَ (س) والقصّاص فإِلّه لا يجوز ٠‏ 
استيفاؤهما مع غيبة المُوَكل» senena noone‏ فد قد قد ف فد رار امار 


وَكََ صبياً لا يعقلٌ أو مجنوناً فهو باطل» ولو وَكَلَ صبياً عاقلا مأذونا أو 


عبداً مأذوناً أو محجوراً بإذن مولاه جاز» وكذلك إذا وَكَلَ المسلمٌ ذميا 
ا الیک أو حون افا اونا 

قال: (وكُلٌ عَقْدٍ جار أن يَعقده بتفيه جار أن يُوَكُلَ به) لما ذكرنا 
من الحاجة . 

(فيجورٌ بالخْصُومَةٍ في جَمِيع الحُقُوقٍ وإيفائها واستيفائهًا) لما 
ذكرنا من الحاجة» لأنه لا يعرف ذلك كل أحد» والدليلٌ عليه الحديث 


رضي الله عنه وكلّ أخاه عَقَيلاٌ وابنَ أخيه عبد الله بنَّ جعفر”" . 


كال :إلا اة والقصّاص فإِنّه لا يجُورٌ استيفاؤهما مع غيبة 0 
المُوَكّل) لأن احتمال العفو ثابتٌ» لذب إليه وللشّمَقة على الجنس» ‏ 7 
وأنه 1 وأنها تندرِىٌ بِالشبّهات» بخلاف ما إذا حَضر» لانتفاء هذا ١‏ 
الاحتمال. وقال أبو يوسف: لا يجورٌ التوكيلٌ بإثبات عدر 


0 .7١8ص سلف تخريجه‎ )١( 
٠١ من طريق عبد الله بن إدريس» عن‎ 8١/7 أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )۲( 


ابن أبي طالب يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي | 


محمد بن إسحاق» عن جهم بن أبي الجهم» عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي * 


kG 0‏ لطم إلا أن يكونَّ المُوَكُلٌ مريضاً أو مسافراً. 


والقصاص لأنها نيابة» فيتحيّرُ عنها في هذا الباب» كالشهادة على 
الشهادة. ولأبي حنيفة: أن الجناية سببٌ الوجوب» والظهورٌ يضافٌ 
إلى الشهادة» والخصومة شرطء فيجوز التوكيلٌ به كسائر الحقوق» 
بخلاف الاستيفاء على ما بينا . 

قال: (ولا ب يَجُورُ بِالخْصُومَةٍ برضا الخَضْمٍء ! إلا أن يكُونَ المُوَكُلُ 
مريضاً أو مسافرا) وقالا: : يجوز بغير رضاه» ومعناه: أنه لا يجبٌ على 
الخصم إجابة الوكيل عنده» وعندهما يجبٌ؛. لما روي أن علياً رضي 
الله عته وكل بالخصومة مطلقاء ولأنه توكيلٌ بحو فیجوز کالتو کیل 
اغا الدين . ولأبي حنيفة قوله عليه السلام : «يا علي لا تقض لأحدٍ 
الصو ج الآخر» وفي رواية: احتى 08 كلام 
الآخر)”' » فيُشترطٌ حضوره أو استماعٌ كلامه» ولأن الحصومة زم 
المطلوبٌ؛ حتى يجبُ عليه الحضورٌ والجوابٌ» فلا يجوز أن يُحِيله 
على غيره بغير رضاه كالدّين» ولأن الناس يتفاوتون في الخُصومة» 
فلعلّ الوكيل يكون أشدّ خصاماً وأكثرٌ احتجاجاً» فيتضرّرٌُ الخصة 
بذلك» فلا يلزمُه إلا برضاه» بخلاف المَريض العاجز عن الخُصومة» 
فإنه لا تسكن عليه احضو وكذلك المسافرُء لأن في تكليفه السفْرَ 
مشقة» فلا يلزمّه الحضورٌ فجاز لهما التوكيل» ولا فرق في ظاهر 
الرواية بين الرجل والمرأة البكر والثيّب» واستحسنّ المتأخرون أن 


. 7١ سلف تخريجه ص4‎ )١( 


TAY 


00 يضيفه عاد د يرد والإجارة» او عن إِقَرَارِء 
0 سدم وتَقَدٍ الشّمَنِء والحُصُومَةٍ في ايء وغير 


وء رد 


0 ذلك إلا العبد والصَّبىّ المَحجُورَينٍ» 1 عُقُودُهماء وتتعلّقٌ الحقوق 


ER 7‏ و ٠‏ 
المراة إذا كانت مخدرّة جاز توكيلها بغير رضا الخصم لعجزها عن 
الكفيرهة ب الهاو والذهنة: 


قال : (وكل عقدٍ يُضِيفُه الوكيل إلى تفه كالبَيع والإجارة والصّلح 

عن إقرار عل فونه به» من تسليم المع وتقد اَن والخُصُومَة في 
العَيبء وغير ذلك إلا العَبد والصَّبِيَّ المَحجُورَينٍ فَتَجُورُ عُقُودُهماء 
وتتعلّقٌ الحَُقُوقٌ , بمُوَكُلهِما) لأن الوكيلَ هو العاقد» ولا يفتقرٌ في هذه 
العقود إلى ذكر الموكلَ» والعاقدُ الآخث ابد تمد رجوع الحقوق إليه؛ فلو 
لم ترجع إليه يتضرَّرٌ على تقدير كونٍ الموكل مفلساًء أو من لا يقدِرٌ 
: على مطالبته واستيفاء الثمن منه» وأنه منتف» بخلاف النكاح وأخواته» 
فإنه لا بد من ذكر الموكل وإسناد العقدٍ إليه فلا ضررً حينئذ» وكذلك 
الرسولٌء لأنه يضيفٌ العقدَ إلى مُرْسلهء ولأن الوكيلَ هو العاقد حقيقة 
بكلامه» وحُكماً لعدم إضافة العقدٍ إلى غيره» فيكون أصلاً في 
الحقوق» ثم يثبثُ الملك للموكل خلافةًء نظراً إلى التوكيل السابق» 
١‏ كالعبد يتّهبُ أو يصطاد . وأما الصبئٌ والعبد فينفذٌ تصرّفهما لأنهما من 
املد لوك لمان ونين كنا نشل ماده SE NA‏ 
لا تتعلق بهماء لأنهما ليسا من أهل التبرعات والتزام الغعهدة» لقصور 


FAY 


وإذا سُلَمَ المي یم إلى الول لا ترك الوكيل يتيب إلا يانه وا وللمشترئ أن 
0 فإن دَفَعَه إليه جارَء وكُلٌ عَقَدٍ يُضِيفُه إلى 
مُوکله فه تعلق , بموگله: : كالتكاح» والخُلْعء والصّلح عن دم العمدِء 


أهليّة الصبيّ» ولح السيد» فيلزم الموكل . وعن أبي يوسف : لو علم 
العاقدٌ الآخرُ أنه محجورٌ عليه بعد العقدء فله خيارٌ العّيب» لاعتقاده 
رجوع الحقوق إلى العاقدء وقد فاته فيتخيّر . 
قال : (وإذا شم الم یع إلى المُوَكُلٍ لا يَرُدْه الوَكيلٌ بعَيبٍ إلا بإذنه) ) 
انه لى يع سق الموكل» رال الملك اهار كما ا 
ا 
+ قال: : (وللمُشتري أن يَمتِعَ يبن دفي اَن إ إلى المُوَكُلِ) لما بينا أن 
الحقوق راجعةٌ إلى الوكيل» فهو أجنبي من العقد. 
(فإن دَقَمَه إليه جاز) لأنه حت وليس للوكيل أن يطالبه به إذلا ‏ 
فائدة في الأخذ مله ثم يدفعه إليه» ولو كان للمشتري عليهما دين أو 8 
.د على الموكل تقح المقاضّة بدين الموكن: لما با أنه يلها وتقع | 
ب المقاصة بدين ا لو كان وحدّهء لأنه يملكُ الإبراءَ عنه» لكن + 
ê‏ قال : (وکل عقد RE‏ يضيفه إلى مُوکله نحقوقه نه قعل بموكله : 
1 کالنکاح» والخُلع, والشلح عن دم العَمدِ) فلا يطالبُ وكيل الزوج ٠ ٠‏ 
بالهرء ولا يلرم وكيل المرأة تسليمّهاء ولا بدل الخُلعء لأن الوكيل 5 
0 سفيرٌء ولهذا لا بدَ له من ذكر الموكل وإسناد العقدِ إليه» حتى لو أضاف ٠.‏ , 


TA 


والعتق مال» والكتابة› رااش عن إنكار. والهبة) والصَّدقَةَ 


ا والإعارّة» والإيداع» والرّهن. والإقراض » وَالشَرِكَةٍ والمُضاربة . 


العقدّ إلى نفسه كان النكاحٌ واقعاً له لا لموكله كالرسول» والحلع 
والصلح عن دم العمد إسقاطً كما يوجد يتلاشى فلا يمكن صدورّه من 


(و) على هذا (العتق على مالء والكتابةٌ» والصّلحٌ عن إنكار» 


والهبَةٌ» والصَدقَةٌ والإعارة والإيداع» والرّهن. والإقراض» 
والشّركَةٌ والمُضَاربةٌ) لأن الحكم يثبثٌ في هذه الأشياء بالقبض . وأنه 


يلاقى محلا مملوكاً للموكل» فكان سفيراء وكذا لو كان وكيلاً من 

+:: الجانب الآخر لأنه يضيف العقدّ إلى المالك» إلا في الاستقراض فإن ' 

٠‏ التوكيلَ به باطلٌ» ولا يثبت الملك فيه للموكل بخلاف الرسول. 

د الحهالة ثلا ثلاثةٌ أ انواع : فاحشة : تة وبيلئهما. 

ا الى #الترقيل ر شرب ارات اها 
*5) يصحٌ وإن سبّى الثمنّ» لأنه لا یمکن للوكيل امتثالٌ ما وكّله به» لتفاوته '* 
1 عاونا قافنا 
RE‏ م 
0 5 )0 1۰ 0 5 و2 0000 0 1 بي : 
اعد وثوب هرويٌ"" » فإنه يصح وإن لم يُقدر الئمنّ» لأن الوكيل يقدِرٌ على . 
|0 () في (س) تحرفت إلى: يهوديء والمثبت من (م). 0 
۳ ؤ 
eS 0 aE E |‏ 0 


م 


a‏ ف ل 5 22 ا ر 
ومن وکل رجلا بشراء شيء بغي أن يذ كر صفته وجنسّه أو مَبلغ ثمَنه» إلا 
A‏ : و ت 8 Ea‏ - هسرةه” ت 0-3 8 
أن قول له : ابت لي ما رأيتٌ. وإن وكله بشراءِ شئْءٍ بعينه ليس له أن يشتريه 


تحصيل مقصوده» وتتعيَّنُ الصفة بحال الموكل» واختلافٌ الصفة لا 
يوجبٌ اختلافٌ المقصود. فصان كأنة: ركله بشراء وب هروي17) اى 
صفة كان» وبالثمن المعتاد. وقد صم أن النبيّ يله وكّل حكيم بن 


حزام بشراء شاة الا 5 


والغالنة: التوكيل براي عد أو جار أو دار» إن سمّى الثمن 
صم وإلا فلاء لأن الجمال منفعةٌ مقصودة من بني آدم» ويختلف في 
ذلك الهنديٰ والتركيٌ» فإذا سمى الثمنَ ألحقناه بمجهولٍ النوع» وإن 
لم يسمّه ألحقناه بجهالة الجنس» لأن بالتسمية يصيرٌ معلوم النوع 
- عادة» فإن ثمن كل نوع معلومٌ عادة . 

قال: (ومَن وکل رَجُلاً بشِراءِ شيء يَنبّغي أن يَذكُرَ صِفَته وجنسّه أو 
مبلعَ تَمَنه) لأن بذلك يصيرٌ معلوماًء فيقدِرٌ الوكيلٌ عليه. (إلا أن يفول 
له ابتغ لي ما رأيت) لأنه فرّضَ الأمرَ إلى رأيه» فاي شيءٍ اشترى كان 
مؤتمراً. 

قال: (وإنْ وکله بشراء شيءٍ بعينه ليس له أن يَشتَرِيّه لتتفيه) لأن 
ال افيد عليه قن قر اند في كاه د يفيو الركالة ل 


)۱( في (س) : يهودي » وفي (م): مروي» والمثبت من مطبوعة أبي دقيقة . 
ا 


۳۸٦ 


فإن ا شترا بغير اين أو بخْلابٍ ما سَمّى له من جنس القَّمَنِء أو 
آخَرَ بشرائه» وقح الشراء لهء وإن كان بعر عَیڼه فاشترّاه فهو له» إلا أن 


الشَّمَنَّ من مال المُوَكل أو يَنويَ الشَّراءَ لهء دوب اا ب ار ا رن 


CG‏ كدق 
3 3 


لنفسه» وأنه لا يجوز. (فإن اشترّاه بغير النَّقَدِينِء أو بخلافٍ ما سَمَّى له 
من جنس الثَّمَنِء أو وکل آخَرَ بشرائه» وع الششراء له) لأله. حالف ام 
الموكّل فوقع له» لأن الوكيل بالشراء لا يجورٌ له أن يشتري إلا 
بالدراهم أو الدنانير لأنه المعروف» والمعروفٌ كالمشروط. وقال 
زفر: إذا اشتراه بكَيْليٌ أو وَرْنِيّ يقع للموكل لأنه شراءٌ من كل وجه» 
لتعلّقه بالدّمّة كالنقدين» بخلاف ما إذا اشتراه بعين لا يثبتُ في الذمة» 
لأنه بيع من وجه شراءٌ من وجه. ولنا أنه اك المتعارّفٍ عند 
الإطلاق وهو النقدان» فيتقيد به» ولو عَقَدَ الوكيلٌ الثاني بحضرة الأول 
لزم الموكل لأنه برأيه» فلم يكن مخالفاً . 

قال: (وإن كان بغر عَینه فاشترّاه فهو له» إلا أن يَدقَمَ التَمَنَ ِن 
مالٍ المُوَكل أو يَنوِيَ الشراءً له) وهذا لا يخلوء أما إن أضاف العقدّ إلى 
دراهم الام أو نقد الثمنّ من مال الآمر فيقع للآمر عملا بالظاهرء 
وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملاً بالمعتاد» فإن الشراء 
وإضافة العقد إلى ا معتاد غيرٌ مستنكر شرعاًء وإن أضافه إلى 
مُطلّق الدراهم فإن نواه للآمر فله» وإن نواها لنفسه فلنفسه» لأن له أن 
يعمل لنفسه وللآمِر. وإن تكاذبا في النية يُحَكم النقدٌ لأنه دليلٌ» وإن ٠.‏ 
توافقا على عدم النية» قال محمد : هو للعاقد عملا بالأصل» وقال أبو .. 


FAY 


3 


3 1 لوكي ني الطزف والشقم شمر ا رة الكل ؛ وإن دَفْعَ إليه ` 


0 يشداه عل لب وها ری إن كانت كفيرة 1 


ل فعلى الحنطة. وقَلِيلهَ على الخْبْز» ومُتوَسَطة ةَ على الدقيتق . ونب را ا ا 


يقع العقدٌ والملكُ للموكل» وإن لم يضف العقدّ إليه إلا في مسألة 
وهو ما إذا قال لعبد غيره: اشتر لي نفسّك من مولاك» فقال لمولاه: 


0000 


يوسف: يُحكم النقدٌ لاحتمال الوجهين. والوكيلٌ بشراء شيءٍ بعينه ٠‏ 


بعني نفسو من فلانِ» فباعه فهو للآمرء لأنه يصلح وكيل عنه في 


ذلك لأنه أجنبنٌ عن ماله وإن وجَدَ به عيباً إن علم به العبدٌ لا يرده» 
لأن عِلَمَ الوكيل كيلم الموكل» وإن لم يعلم فالردٌ للعبدء وإن لم يقل : 


حنطة من قرية كذاء فالحملٌ على الآمر لجَرَيان العادة والعْرفٍ بذلك . 


0037 قال: (والوكيل في الصف والسّلّم تعتبر مُفارَقتَهِ لا مفارقة ٠‏ 
٠‏ المُوَكُلٍ) لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليهء ومراده الوكالةٌ بالإسلام لا . 
2 بالقبول» فإنه لا يجوز أن يبيع الوكيلٌ في ذمتِه على أن يكون الثمنُ ,.. 
00 2 
قال: (وإن فع إليه درام ليشترِيّ له بها طعاماً فهو على الحِنْطَةٍ ٠١‏ 


ودّقيقها) اعتبارا بالعرف . 


(وقيل : : إن كانت كثيرةً فعلى الحنطة. وقليلةٌ على الخبْزء ومتوسطة 
على الدقيق) اعثيار] تالف اشنا وإن كان في موضع يتعارفون كل | 
غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفوته . 


ر 0 5 5 و : 
« من فلانء عَمَنَ لأن بيع العبد من نفسه إعتاقٌ. أمره أن يشتري له كو 


00 وإن دقع الوكياة 0 من ماله فله حبس المبيعٍ حتی ق فإن 
#: حَبّمّه وهلكُ فهو کالمَییع ا ز). وإن وكّله بشراءِ عَشْرَةٍ أرطال لحم 2 


ی ای ر برهم لزم الول عَشْرَةٌ بنِضْفٍ ش 


قال : (وإن دَق الوكيل التَّمّنَ ين ماله فله حَبسُ المي حتى يتقيض 
الشَّمَنّ) اد بمنزلة البائع من الموكل حكماًء ن یر الموكلٌ على 


"الوكين المت نولو اااي الین اا 


(فإن حَبَسّه ومَلكَ فهو كالمبيع) لما قلنا. وقال أبو يوسف: 
فارفق چ أل كن شرن وهو سن 
الرهن . 

قال : (وإن وله بشراءِ عَشَرَةِ أرطالٍ لخم برهم فاشترّی عَشْرِينَ 00 


31 مما اع منه عَشَرَةٌ برهم لزم المُوكُلَ عَشَرَةٌ ضفي دِرهَم) وقالا: 0 
5 يلزمه العشرون» لأنه مره بالشراء بدرهم بساء على أن سجر ر اللحم E‏ 
30 عشرة بدرهم» فقد زاده شرا كما إذا وكلة ببيع عبده بألف فباعه 7 
# بألفين. ولأبي حنيفة: أن المقصود إنما هو اللحمٌ لا إخراج 7 
٠‏ الدرهم» وقضده تعلّقَ بعشرة أرطال لحمء فتبقى الزيادة للوكيل» ٠١‏ 
١‏ بخلاف مسألة العبدء لأن المقصود بيعُهء والزائد حصل بَدَلَ ملكه» 7 
فيكون لهء ولو اشترى من لحم يساوي عشرين رطلاً بدرهم فهو | ا 
1 مخالفٌ لعدم حصول المقصود وهو السمينٌء وهذا هزيلء فلا | 


والوكيل بالبيع بو يك بلي وكير اسم شی سر اررض 
ت وياځ بالشَمَنِ رَهْناً (سم) وكفيلاً. ولا يَصِحٌّ ضمائه بالشّمَنِ عن 

المُشتري» والوكيل بالشراءِ لا يَجُورُ شْرَاؤه إلا بقيمّة المثلٍ وزيادةٍ يتغابن 
O OO PEE aS A I‏ 


قال : (والوكيل بالبيع يَجُورُ بيعه بالقليل والكثير“ وبالتيئة 
وبالٌروض» ويد لتم رَهْناوتَفياة) وقالا TT‏ 
حالاً» أو بما يتابن فيه» ولا يجورٌ إلا بالأثمان» yT‏ 
صرف إليم“المتفا رف كما :]ذا ام را لم يتقيّدٌ بالشتاء» 
وبالجَمّد بالصيف» وغير ذلك» والمتعارفٌ هو ثمنٌ المثل وبالنقدين. 
ولأبي حنيفة : أنه وكَلّه بمُطلق البيع» وقد أتى به» فيجورٌ إلا عند التّهمة» 
على أن البيع بالغبْنِ متعارَفٌ عند الحاجة إلى الثمن» وكذلك البيع بالغبن 
عند كراهة المّبيع . وعن أبي حنيفة المنع فيما كرا من المسائل» ولأنه 
بیع من کل وجدء حتى يحنث به لا بیع" » وإنما لا يملكه الوصيّ 
والأب مع كونه بيعاً لأن ولايتهما نظرية» ولا نظرَ في البيع بالعين. 

قال : (ولا يَصِخٌ ضمانه بالَمَنِ عن المُشتري) لأن الحقوق ترجم 
إليه فيكون مُطالباً ومُطالباء وأنه محال . 

قال: (والوكيلٌ بالشراء لا جور شراؤه إلا بقيمّة اليثل وزيادةٍ 
يتَعابَنُ النامٌ فيها) لاحتمال التُهمة» وهو أنه يجورٌ أنه اشتراه لنفسه ثم 


)١(‏ لفظة: «والكثير»: ليست في (م)» وأثبتناها من هامش (س)» وأشير 
عليها هناك بعلامة الصحة . 
(؟) المثبت من (س)ء وفي (م): لأنه بيع . 


۳۹۰ 


3 وما لا يتاي فيه في العرٌوض» ا ی وفى في الحَيوَانٍ 


00 درهمء وفي العقار درهمَين» ولو َكَل بيع عَبدِ قبا نصفّه (سم) جار 0 
وفي الشراءِ يتقف فإنا شتری باق قبل أن بتختضما چار. EEE‏ 


. وجده غير موافق» أو غاليّ الثمن فألحَقّه بالموكل» ولا كذلك في 
البيع» لأنه لا يجوز أن يبيعه لنفسه» فلا تُهمة» ولو أنه وكّله بشراء 
شيءٍ بعينه جاز» لأنه لا يجورٌ أن يشتريه لنفسه لما مرّء فانتفت التهمة» 
وكذا الوكيل بالتّكاح إذا زوّجه بأكثرٌ من مهر المثل جاز على الموكل 
لانتفاء الثّهمةء لأنه لا يجورٌ أن يتزوجهاء بخلاف الوكيل بمطلق 
الشراء» وعندهما: يتقيّدُ في الكل بثمن المثل ومهر المثل . 

(وما لا يُتَعَابنُ فيه في العُرُوضء في العَشَرَةٍ زِيادَةٌ نصف درهم. 
وفي الحَيَوَانِ درهم. وفي العَقارٍ ورهمَين) لأن قلّة العبْن وک 
٠‏ التصرُف وكثرته» والتصرئف في العُروض أكثُ» ثم في الحيوان» ثم في 
الار: 
۰ قال : (ولو وگله بیع عَبِدٍ قباعَ نصفّه جارٌ) وقالا: لا یجورٌ لما فيه 
۰ من تعيببه بالشركة» وله : أنه لو باع جميعه بهذا القذر جاز عنده فهذا 
- أولى» ولو باع باقيه قبل أن يختصما جار عندهماء لأن بيع البعض قد 
0 يكون وسيلة إلى بيع الباقي» بأن لا يجد من يشتر خا 
(وفي الشراء يتوَئّفُ فإن اشترى باقيه قَبْلَ أن يَخْتَصِما جازّ) وقال 
' زفر: إذا اشترى نصمّه يقح للوكيل بكلّ حالٍ» لأنه صار مخالفاً بشراء 
النصف» فيقع له» ويقع الثاني له أيضاً. ونا ن شرا الكل قد هذه 


۳4۱ 


0 


1 : 2 5 1: 207 ل ا 
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ولا يَعقد الوكيل مع مَن لا تُقبَلُ له شهادتّه [إلا أن يبيعه بأكثرٌ من القيمة]» 


دل اعد بأن يكون مشتركاً بين جماعة» فيشتري شفصاً شفْصاًء 
فإن اڈ شترى باقيه قبل أن يرد الموكل البيع يكن أنه اشكرئ الف 
ليتَوسّل به إلى شراء الباقي» فلا يكون مخالفاً فينفدٌ على الموكّل . أمَرَه 
بالبيع الفاسدٍ فباع جائزاً جازء وقال محمد: لا يجورٌ للمخالفةء فإنه 
أمرّه ببيع يملك نقضّه ولا يُزِيلُ مله بالعقدء وصار كما إذا أمرّه بالبيع 
بشرط الخيار فباعه باتاً. ولهما: أنه أمرّه بالبيع» وأن يشترطٌ شرطاً 
فاسداء والأمرٌ بالبيع صحيحٌ» وباشتراط شرطٍ فاسدٍ باطلٌّ: فصار أمراً 
بمُطلق البيع فينصرفٌ إلى الصحيح» ولا نسلّم أن البيع الفاسد يقْدِدُ 
على نقضه مطلقاًء فإنه لو باع العبد من قريبه وقبَضّه عَتّنَ عليه» وكذا 
قد يزول الملك بنفس العقد بأن يكون المبيعٌ في يد المشتري 


قال: (ولا يَعقد عد الوكيل مع من لاتقل له شهادئه [إلا أن يبِيعه بأكثرٌ ‏ < 


من القيمة]''') وعندهما: يجورٌ بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم 


لتهمة» إذ الأملاكُ بينهم منقطعة. أما العبدٌ فيقع البيعٌ لنفيهء وكذا ١‏ 


as 
: وله أنه موضع تهمة بدليل 2 فول الشهادة. وموضع ر التهمة‎ 


مستثنى من الوكالة. ولال المنافع بينهم متصلة ١ e‏ 
0 وعلى هذا الخلافٌ الإجارة» فإذا كان البيع بأكثرٌ من القيمة لا ثُهمة . 
مم20 


. ما بين الحاصرتين ليس في الأصلين» وأثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة‎ )١( 
زفق في (س) : بعجزه» والمثبت من (م).‎ 


۳4۲ 


2 


ولیس ا د الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه (س) [إلا في الحُصُومَةٍ (ز )ا 
والطّلاقٍ والعَتاقٍ بِغَيرٍ عَوَضٍ» ورد د الوّديعة. وَقَضاء الدين» ولیس للو کیل 
أن يوگل وإن وگل بعير أمره فمَقَدَ الثاني بحضرة الأول جار و 


قال: (وليسَ لأحد الوكيلين أن يَتصَرّفَ دُونَ رَفِيقه [إلا في 


الخْصُومَة]) لأنه""“ ما رضي إلا برأيهماء واجتماعٌ الرأي له أثرٌ في 


توفير المصلحةء أما ما لا تأثيرٌ له في اجتماع الرأي فيه» وما لا يمكن 
- الاجتماعٌ عليه يجوز أن ينفرد به أحذهما كالخُصومة, فإنه لا يمكن 
ELEN.‏ 

7 (و الطّلاق و التاق بغر عِوّضٍ› ورد الوّديعة» وقضاءِ الدين) لأن 
اجتماع الرأي لا تأثيرَ له في ذلك . ْ 

ّ (وليسَ للوكيل أن يُوَكُلَ) لأنه ما رضي إلا برأيه؛ والناسٌُ يتفاوتون 
في الآراءء فإذا دن له أو قال: اعمّلٌ برأيك» فقد فوّض إليه الأمرَ 
مطلقاً ورضي بذلك» فإذا أجازَّ كان وكيلاً عن الموكّل الأرّلء لأنه 


E‏ يعمل له» ولا پنعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته» وهو نظيرٌ القاضي 


اس قافياً؛ وتدة: 

(وإن وَكَلَ بغر أمره فعَقَدَ الثاني بحضرة الأول جارٌ) وقال زفر : لا 
0 يجوز لأن التوكيل ما صحّء فصار كما إذا عَقَدَ بغيبتِه. ولنا أنه إنما 
1 جاز برأيه» والموكلٌ راض بهء وكذا إذا عَقَد في غيبة الأول فأجازء 
5 وهكذا كل عقدٍ معاوضة» وما ليس بمعاوضة كالتكاح والطلاق لا يجوز 
)١(‏ في (م): لأن الموكل» والمثبت من (س) . 
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0: 1 ت 8 1 اد‎ o 
وللمُوَكُلٍ عَزْلَ وكيله. ويَتوَئُّ على عليه وتَبْطلٌ الوكالَةُ بمَوتِ أحَدِهما‎ 
ونه راطفا ولحاقه مُرتدا بدار الب . نوا تاق وك هه له رطع لقانم مه‎ 


بإجازته» لأنه لا يتوقفٌ على إجازة الوكيل» لأنه سفيرٌ لا يتعلق به ' 
حقوق العقد» بل يتوق على إجازة الموكّل» وقد عُرف . 

ال (وللمُوَكُلٍ عَرْلَ وكيله) لأن الوكالة حه فله آن يطْلهاء 
أن E‏ حق الغير كالوكالة المشروطة في بيع الرهن ونحوه؛ فليس 
اام 

َو ف على عليه) اعتبارا بنهي صاحب الشرع» ولأنه لو انعزلَ 

38 لأن الحقوق ترجع إليه فيتصرّفٌ في مال الموكل 
بناء على الوكالة» فينقُدٌ الثمنّ ويسلّمُ المبيع فيضمَتُه» وأنه ضر بهء 
وهو نظير الحَجر على المأذون» وكذلك لو عَرَكَ الوكيل نفسّه لا ينعزلٌ 
بدون عِلم الموكل» لأنه عقدٌ : تم بهماء وق علق نه عر اكز اده 
منهماء ففي إبطاله بدون علم أحدهما إضرارٌ به. 

قال : (وتبْطل الوكالة بِمَوتٍ أحَدهما وجُنُونه جُنُونا مُطبقاً» ولّحاقه 
رد بدار الحَرْب) أما الموث فلإبطال الأهليةء ولأن الأمر 05 
بالعوكة ‏ وكدلف ,الجترن وعد لف :شلك رل زول بموته إلى 
او واللّحاق مع الرّدّة موث حكماء ولو جُنَّ يوماً ويُفيقٌ يومالا ˆ 
بطل لأنه في معنى الإغماءء لأنه عَجُرٌ يحتملٌ الزوال» كالعَجز 
بالنوم والإغماء» وعن أبي يوسف: لا ينعزلٌ حتى يجن أكثرٌ السنة» 
لأنه متى دام كذلك لا يزول غالباً» فصار كالموث» وعن محمد: 


۳۹٤ 


وإذا عَجَرَ المُكائبُ أو حجر على المأدُونٍ أو فرق الشّرِيكان بطل توكيلهُم 
إن لم يَعَلَم به الوكیل› وإذا تَصَرَفَ المُوَكُلٌ فيما كَل به بطلّت الوكالة. 


سنةً» وهو الصحيح» لأنه إن كان لعلَةٍ أو مرض يزول أو يتغير في سنةٍ 
لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارة الهواء وبُرودته ويبْسه 
ورُطوبته» فإذا لم يرل فيها فالظاهر دوامه. 

ولو لحِقّ الموكّل أو الوكيل بدار الحرب مرتدًاً ثم عاد لا تعود 
.. الوكالة للحُكم ببطلانها. وقال محمد: تعودُ كالمريض إذا برآ 
ا 0 
قال : (وإذا عَجَرَ المُكاتبُ أو حُجِرَ على“ المأذُونِ أو افترَقَ 
+ الشرٍيكانِ بَطّل تَوكِيلهُم وإن لم يَعلّمْ به الوكيل) لأن بهذه العوارص لم 
- يبق للموكل مالّ» وانتقل إلى غيره» فيقع تصرف الوكيل في مال الغير 


" بغير آمره» فلا يجوزء وصار كالموت. 


20 ولو وكَله وقال: كلما عزلئك فأنت وكيلي» صم ویکون لازماًء 
0 وط عزله أن يقول له: عزلتك كلما وكلثك» وقيل: لا ينعزل 
.. بذلكء لأن العزل عن الوكالة المعلّقة لا يصح والأصحٌ أن يقول: 
رجعتٌ عن الوكالة المعلقة"» وعزلئك عن الوكالة المنجّزة. 

قال: (وإذا تصرف المُوَكُلٌ فيما وگل به بطلت الوَكالةٌ) والمراد 
تصرّفا يُعجز الوكيلَ عن البيع» لأنه عزلٌ حكماًء وذلك كالبيع والهبةٍ 

)١(‏ لفظة : «على» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 

(۲) لفظة : «المعلقة» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 


۳4٥ 


والوكيل بِقَبْض الدين وكيل بِالحُصُومَةِ (سم) فيه» E‏ 


مع التسليم والإعتاق والتدبير والكتابة والاستيلاد» وإذا كان تصرّفاً لا 


ْ . يُعجزه لا ينعزل» كما إذا أذ للعبد في التجارة» أو رَهَّه أو آجرّهء لأنه 
0 لا يُعجزه عن عقدٍ يوجبٌ الملك للمشتري» ولو وَکله ببيع عبه فباعه 


را لار عوج عسل كما 


1 


0 


قال: (والوكيل بِقَبْضٍ الدّين وَكِيلٌ بالخُصُومَةٍ فيه) خلافاً لهماء 


وبقبض العين لا يكون وكيلاً بالخُصومة فيها بالإجماع . لهما: أنه ليس .١‏ 
كل مَن يصلّحُ للقبض يعرف الحُصومة ويهتدي إلى المحاكمةء فلايكون ير 
الرّضا بالقبض رضأ بالخُصومة. وله أنه وكّله بأخذ الدّين من ماله لأن ‏ 
بد قبض نفس الدَّين لا يُنصوّرء ولهذا قلنا: إن الديون تُقضّى بأمثالهاء لأن : 


المقبوضّ ملك المطلوب حقيقةً» وبالقبض يتمذّكه بدلا عن الدَّين» 


0 


ا 


۳۹٦ 


0 ا E‏ ولو اغا امنا ا ت و ظ 


8 فيكون وكيلاً في حقّ التمليك» ولا ذلك إلا بالخُصومة» وصار كالوكيل #١‏ 
يأخذ الشّفعة. وثمرتّه إذا أقام الخصم البينةً على استيفاء الموكل أو ' 
٠‏ إبرائه تقبَلُ عنده» خلافاً لهماء أما في العَين فهو ناقلٌ لأنها أمانةٌ في يد *' 
٠ ٠‏ المطلوب» ولو أقام البينة أن الموكل باعه إياها سِعَتْ في منع الوكيل . 
7 من القبض دون البيع» لأن الوكيل ليس بخصم إلا أنها تضمّنت إسقاط ١‏ 
٠‏ حقّه من القبض فيقتصرٌ عليه» ونظيرٌه: لو وکله بنقل زوجته أو عبده ! 


اح TC‏ فيه 


٠‏ والوَكيلٌ بالخُصٌومَة وكيل بِالقَبْضٍ خلافا لزُفْر والقَتى على قول زر ولو 
* أثَرَ ال وکیل على مُوگله عند القاضي نفد وإلا فلا (س ف). E‏ 


#* فأقاما البينة على العتق والطلاق سُِعَثْ في قصر يده عنهماء ولا يثبث 
0 العتقّ ولا الطلاق لما قلناء والوكيل بطلب الشّفعةٍ والردٌ بالعيب 
5 والقسنة تملك الخضومة ‏ الأنه لا نوصل إلى ذلك إلا بالخصومة. 
قال: (والوكيلٌ بالخُصُومّة وكيلٌ بالقَبْض خلافا لزُكَرَ) لأنه رضي 
٠‏ بخُصومته لا بقبضه» وليس كل من يصلّح للخُصومة مؤتمَنٌ على 
5 القبض . ولنا أن المقصود من الخُصومة استيفاءً الدّين» فكان المقصود 
1 من الراك الاتقا فيكلكه: 


00 «والقَتوَى على قَولٍ رُقْر) لفساد الزمان وكثرة ظهور الخيانة في 7١‏ 
. الناس. والوكيلٌ بالتقاضي يملك القبض بالإجماعء لأنه لا فائدة ٠٠‏ 


فى مجلس القاضى وغيره. لزفر: أن الإقرار يضادٌ الخصومة» والشيءْ 

لا يتناول ضدَّهء كما لا يتناول الصلحّ والإبراء. ولأبي يوسف: أن 
150000 0 1 0 5-8 : 98 

الوكيل قائم مقام الموكل› فيجوز إقرارٌه عند القاضي وغيره كالموكل . 

زلا أنه أقاقمقاف فى جراب هو خصومة عد لجان القاضي » 


ê 5 ses *‏ سه ء. 5 2 »* 
٠‏ | فإذا أقرَ في غير مجلسه فقد أقر في حالة ليس وكيلا فيها. وجواب زفر: 
i‏ 1 ت e‏ 


0-9 


۳4۷ 


أنه وكّله بالجواب» والجوابٌ يكون بالإنكار ویکون بالإقرار» وكما | 


قال : (ولو أََدَ الؤكيلٌ على مُوَكّله عند القاضي مد وإلآفلا) وقال !بن 
أن و توفت أولة: لا ينف أصلا وهو قول زفرء ثم رجع وقال: و 


اذَعَی أنه وكيل الغائبٍ في قَبْضٍ ينه وصَدَّقَه اليم 1 دَفِْهِ (ف) إليه» فإن 


0 جاءً الغائِبُ فإن صَدَّقَه وإلا دَقَمَ إليه ثانياً» ويرم على الوكيل إن كان في َه 


يملك أحدهما بمطلق الوكالة يملك الآخرً وصار كما إذا أ أنه قبضّه 
بنفسه ) والإقرارٌ في مجلس القاضي وة ال لأن الخصومة 
سيب له» رتبطل E Oe‏ لن 7 


ب ت ۶ e‏ 3 
0 والآب والوصيٌ لا يصح إقرارهما على الصغير بالإجماع» لأنه لا 
يصح إقرارٌ الصغير فكذا نائبّه» أو لأن ولايتهما نظريةٌ ولا نظرٌ فيه. 


وذكر محمد في «الزيادات» : لو و على أن يه يقر جاز فو غير 0 


فصل. وروی ابن سّمّاعة عن محمد: أنه يجورٌ إن كان طالباًء لأنه لا 
يُجِبّر على الخصومة» فيوكل بما يشاء» وإن كان مطلوباً لا يجوز لأنه 
يُجِبّر على الخصومة» فلا يوكل بما فيه إضرار بالطالب . 
- قال: (اذَعَى أله وكيل الغائبٍ في قَبْضٍ َيْنِهِ وصَدَّقَه العَريمُ 7 
9 بدفْعه إليه) لأنه إقرادٌ على نفسهء لأن ما يقبضه إنما يقبضه من ماله لما 
بينا أن الديون ب تاتالا 

(فإن جاءً الغائبُ فإن صَدَقَه وإلا دَقَمَ إليه ثانياً) لأنه لما أنكر 
الوكالة لم يثبت الاستيفاءُ . 

(ويَرجعُ على الوَكِيلٍ إن كان في يَدِه) لأنه لم يحصّل عَرَضه 
بالدفع» وهو براءة ذمِّيه من الدّين. 


۳4۸ 


دان کان هالكا لا يَرْجِمُ إلا أن يكُونَ دَقَمَهِ إليه ولم يُصَدَفْهُ وإن ادَعَى أله .. 

كيله في بض الوديعة لم يو بوم ر الدع ! ليه وإن ا ولو قال: مات 
5 وتركها يراثا له وصَدَّقَه اير بالدفع إليه» ولو ادَعَى الشرَاءَ من 
المُودع وصَدَّقَه لم يَدقَعها إليه 


(وإن كا نَّ هالكاً لا يَرْجِعٌ) لأنه لما صدّقه في الوكالة فقد اعترّف ٠‏ 
أنه قبضّه بحقٌ» وأن الطالب ظالخ له . 

قال : (إلا أن بكُونَ دقع إليه ولم يُصَدفَةُ) لأنه عه رجاءً الإجازة 
فإذا لم يحصل له ذلك رَجَّع عليه. وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إياه, 
وكذلك إن“ أعطاه مع تصديقه وقد ضمّنه عند الدفع: أي أخدّ منه 
كفيلاً بذلك» لأن المأخوذ ثانياً مضمونٌ على الوكيل في زعمهما ٠‏ 
فيضمّنه» وفي جميع هذه الوجوه ليس للدافع استرداد ما دَقَمّ ما لم 
يحضر الغائبٌ» لأنه صار حقاً للغائب قطعاً أو محتملا . ّْ 


نوا 


| قال: (وإن ادعَى أله وَكِيله في قَبْضٍ الوَوِيمَةٍ لم يمر بالف إليه وإ 
صد لأنها مال لير فلا سدق عليه »-قلواذفغها ص 1 

(ولو قال: مات المُودعٌ وتركها فيزانا له.وضدقه ر بالدّفع إليه) . 
لأنه لما صدَّقه على الموت فقد انتمل ماله إلى وارثه» فإذا صدّقه 
الوارث لا وارث له غير تعين مالكأء فيؤمّر بالدفع إليه. 

(ولو عى الشرَاء من المُودع وصَدَّقَه لم يدها إليه) لأنه مهما كان 
حياً فملکه باق » فلا يُصدّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره. 


)١(‏ لفظة : «إن» سقطت من (س)› وأثبتناها من (م). 


۳۹4 


E | 
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كتاب الكفالة 


وهي صم ذِمَة ِمةِ الكفِيل إلى ذ ئة الأصيل في المُطالبةٍء SES‏ 0 


كتاب الكفالة 


(وهي) في اللغة : الضف » قال تعالی : 3 وملا ويا 4 [آل عمران : 


النصيبُ كفلا لأن صاحبه يضمّه إليه . 
وفي الشرع : ١ض‏ َة الكفيل إلى ذِمّةٍ الأصيلٍ في المُطالبة) هو 
الصحيح› ولهذا يَْرَأً الكفيل ببراءة الأصيل» لعدم بقاء المطالبة» ولا 


إن FY‏ أي : ضمّها إلى نفسهء وقال عليه السلام : «أنا وکافل ال 
كهاتين فی اة أي : الذي يضمُّه إليه فى التربية» ويسمّى 25 


برا الأصيل ببراءة الكفيل لبقاء لذبن في تيه وهي عفد ويقق ' 


ا وكا شرع لدفع الحاجة» وهو وصول المكفول له إلى إحياء 0 
قت وأكتريها يكون وله ملامة 50 ندامة وآخرها غرامة. دل 7 
٠‏ على شرعيتها قوله اة : «الزعيجٌ غارم»"“ أي: الكفيل ضامنٌ» وبحت ٠‏ 
(1) أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاري »)٥۳٠٤(‏ وهو في «المسند» ٠‏ 


۴ (۲۲۸۲۰)» و«صحيح ابن حبان» (575). 
وأخرجه من حديث أبى هريرة مسلم (۲۹۸۳)» وهو فى «المسند» , 0 


«(AAA)I) |‏ وانظر تمام تخريجه وشواهده فيه. 


ْ (۲) أخرجه من حديث أبى أمامة أبو داود .)٠٠٠(‏ والترمذي ›»)۱۲٠١(‏ 
| وهو في «المسند» (۲۲۲۹۲). وإسناده حسن. 


7 ا 
r;‏ 


ولا نصح إلا مِمّن يَملِكُ التَبرْعَ وتَجُورٌ بالتفس والمالٍ» A mda‏ 


عليه السلام والنامنٌُ يتكمّلون فأقرّهم عليه» وعليه الاس من لَذْنِ 
الصذر الأول إلى يومنا من غير نكير . 

ورُكتُّها قول الكفيل: كَمَلْتُ لك بمالك على فلانِ» وقول المكفول ٠‏ 
1 له: قبلت . وقال أبو يوسف: القبول ليس بشرط» بناءً على أنها التزام 7 
ظ مطالبة للحال لا غير. وعندهما: المطالبةٌ للحال» وإيجابٌ الملك في 
المؤدّى عند الأداء على ما يأتي في أثناء المسائل . 

وشرطها: كونٌ المكفول به مضموناً على الأصيل» مقدور التسليم 
للكفيل» ليصم الالتزامٌ بالمطالبة وتفيد فائدتهاء وأن يكون الدَينُ ٠‏ 
صحيحاًء حتى لا تصحٌ الكفالة ببدل الكتابة» لأن المولى لا يستوجب ٠٠‏ 
على عبده شيئاً» وإنما وجب ضرورة صحة الكتابة نظراً للعبد ليتوصل ٠‏ 
به إلى العتق . 1 

وحكمّها: صَيرورةٌ ذمة الكفيل مضمومة إلى ذمةٍ الأصيل في حق ٠‏ 
الال رة أل ادبن لها م نوللا يترم مق لرن اتسا عل 
الكفيل وجوب الدَّين عليه» ألا ترى أن الوكيل مطالّبٌ بالشمن وهو على + 
الموكل» حتى لو أبرَأً البائعٌ الموكّلَ عن الثمن جاز وسقطت المطالبةٌ م 
عن الوكيل . 8 

قال : (ولا تَصِح إلا من يَملِكُ التو لأنه التزام بغير عَوَضٍء a‏ 

(وتَجُورُ بالنَّسِ والمالٍ) لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع» ٠٠‏ 


۲ 


وتنعقد بالنّمس بقوله : تكمَّلْتُ بتَفْسِه أو بِرَكَبَتِه؛ وبکل عضو يُعَبّر به عن البَدَنِ 
0 أو بالخزءِ الشّائع كا لحُمُس وا لعُشرِ» وبقوله : ضمنته» وبقوله : علي ولي 


ولأنه قادرٌ على التسليم. أما المالُ فلولايته على مال نفسه» وأما 
٤‏ ا يعلم ااا وكا عه رل ا و رااان 
٠‏ والقاضي» فيص دفعاً للحاجة. 

0 قال: (وتنعقد بالتفس بقوله : تكَمَّلْتُ بتَفِْه أو برَقَبته؛ وبکل عُضْوٍ " 
عبر به عن البَدَِ) لأنه صريح بالكفالة بالنفس . ۰ 

:0 (أو بالجُزء الشائع كالحُمُس والعُشر) لأن النفس لا تتجرَّى» فذكرُ 
| البعض كرالك ٠‏ 

(وبقوله ضمنته) لأنه معنى الكفالة . 

«وبقوله: عَليَّ» وإليَ) لأنهما بمعنى الإيجاب» قال عليه السلام: 
3 من تر 3 أو عيالاً فال ۲ أي : عل ومات رجل وعليه ديناران 


)١( ٠‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص٤٠۲‏ فقال: وبهذا 
0 اللفظ أورده في «الهداية» ولم يذكره المخرجون» وإنما ذكروا ما روي عن أبي 
2 هريرة أن النبي ية قال : «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلل فإلينا؛ متفق عليه ٠.‏ 
٠‏ قلنا: هو عند البخاري برقم (۲۳۹۸)» ومسلم (1519) (۱۷). 
1 وانظر حديث أبي هريرة في «المسند» (7871) و(۷۸۹۹)» واصحيح ابن 
حبان» .)۳۰٣۹۲(‏ 

وأخرجه من حديث المقدام ابن ماجه (7775), وهو عند أحمد في 
٠‏ «مسئده» (۱۷۱۷۵) و«صحيح ابن حبان» )1١70(‏ بلفظ : «من ترك كلا فإليناء 
... ومن ترك مالا فلورثته». 5 


¥ 


e 00‏ 95 7 ا 
e:‏ 5 1 


نا رع اد قي والوَاجبُ عليه إحضازه وتَسلِيحُه في مكان يقد رٌ على 
د 0 AR RSS‏ راو اله الور لقع لخر نوك N‏ 
e e 035‏ 


: ا ' فامتنع النبيّ عليه السلام من الصلاة عليه فقال علي رضي الله عنه : 
0 تداع تمان E‏ 


ظ (و) بقوله: (أنا رَعيم) للنّصّ (أو قَبِيلٌ) لأنه بمعنى الكفيل لغ ٠‏ 
0 ۰ وغرفاً وكذا قوله: أنا ضمِينٌ» أو: لك عندي هذا الرجل» أو: على 00 
٠‏ أن أوافيكَ بهء أو: أن ألقاكَ به» لأن ذلك يودي معنى الكفالة. 


2 
i 


٠‏ قال : (والوَاجبٌ عليه إحضاره وتسليمُه في مَكانٍ قد على 


۱ 0 مُحاکمته) لیفید تسليمّه . 


وأخرجه كذلك من حديث المقدام أبو داود في اسئنه» (۲۹۰۰) لكن بلفظ : ۰ 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلى» ومن ترك مالا ب 
فلورثته...» الحديث. وهو فى «المسند» .)١9199(‏ 5 حديث جيد من ۰ 
حديث المقدام . ٠ ٤‏ 

وانظر حديث جابر عند مسلم (851)» وابن ماجه (55) و(5517)» وابن 
حبان فى (صحیحه» .)١٠١(‏ م 

|۳* أخرجه من حديث علي الدارقطني في «سئنه» (۲۹۸6)ء والبيهقى ف‎ )١ 
/ ْ EE وفى اك تن نة قال البيهقى:‎ .۷۳/١ «السنن»‎ 
ا‎ ٠ والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح» وال أعلم . قلنا: وروايات أبي‎ 
| | .)050584( وابن حبان‎ »)۳۳٤۳( قتادة هذه في تحمل الدين» أخرجها أبو داود‎ || 
5 ر تعام ر چا عه‎ 5 


1 


00 


ا 
1 
0 1-5 
|43 ا 
٤‏ ا 
ا 


حديث أبي قتادة نفسه في هذا في «المسند» برقم »)۲۲۵٤۳(‏ و«صحيح ابن | 
حبان» (۳۰۵۸) . وانظر تمام تخريجه فيهما. 


۰ ذا قعل ذلك برِئ» قات وس رن بودن ليك ني رلك 
مُعيْنٍ ن زمه إعماف:قه رذا طل مده فإن اح ولا ت الحاكم» ؛ فإذا 7 


ع 


4 ا ر ا 
a :‏ 


مضت الجُدَّةٌ ولم ببحضره حه وإذا حسّه ونَبَتَ عند القاضي عجره عن 
ااا له واي ع Aa E ES NESR TER asa‏ 


0 (فإذا فَعَلَّ ذلك برِىٌ) لأنه أتى بما التزمه وحَصَّلَ مقصود المفكول 
اولك r‏ في بريه لا ب لعدم الفائدة» فإنه لا يُقَدَرُ على 07 
| محاكمته» وكذلك في السّواد لأنه لا حاكم بها. اوا ا 5 
7 أو السوق بَرىٌ لقّدرته عليه بأعوان القاضي والمسلمين» Es‏ 
3 في زماننا sS‏ ۰ 
8 ولول في صر صر اخَرَ برئٌ) لقدرته على مخاصمته فيه» وقالا: - 
8 لا برأ لأن شهوده قد لا يكونون فيه» قلنا: وقد يكونون فيه . 8 

قال: (فإن شَرَطَ تايه في وق معن لته إحصًاؤه فيه إذا عله 
“| منه) إلزاماً له بما التزم. ' ١‏ 


(فإن أحضره إلا حيسه الحاكم) لأنه صار ظالما بمنعه المفرة بك 
a‏ لا يُحبّس أوَلَ مرّة لأنه ما ظهر ظلمُهء وهذا إذا كان المكفول به ابي ؛ 
٠‏ حاضراء فلو كان غائباً أمهّلّه الحاكمُ مدَّةَ ذهابه وإيابه. ْ 


(فإذا مَضْتِ المُدَّة ولم يُحضره حَبّسَه) لامتناعه من إيفاء الحق . 


2010 «وإذا حَبَسّه وثَبَتَ عند القاضي عَجْرُه عن إحضّاره خَلَى سَبِيله) | 
0 5 د إلى الذي حيّسه » وإن شاء لازمه إلا أن يكون في ملازمته ٍ! ١‏ 


تفويتٌ قوته وقوت عياله: » فيأخدٌ منه كفيلاً بنفسه ويخلَيّه . 


ونا لم ملم مکانه لا يُطالَبُ به » رط بمَوتِ الكَفِيلٍ والمَكفُولٍ به دُونَ 
المكقولٍ له . وإن تَكَتَّ به إلى شَهرٍ فسَلَمَه قبل اشر برا وإن قال: : إن لم 
أوافكٌ به فلي لأف التي عليه فلم بُوافي به فعليه الألْف» 0 


(وإذا لم يَعلم مكاته ته لا يُطالَبُ به) لعجزه ه عن إحضاره فصار 


ا كالموت» إلا أن في الموت تبطلٌ الكفالةً أصلاً للتيدّن بالعَجْر وهنا 


لاء لاحتمال المدرة بالعلم بمكانه. 
ولو رند المكفول به ول بدار الحرب» إن عَلم القاضي أنه 
يمكنه دخول دار الحرب وإحضاره فهو كالعيبة المعلومة» وإن كان لا 
يمكنّه فكالغيبة المجهولة» ولا تبطلٌ الكفالةٌ لأنه مطالّت بالتوبةء 
: الو در ؛ فيمكن الكفيلٌ إحضاره بعد رده كالغيبة المجهولة. 
قال: (وتَبِطلٌ بِمّوتٍ لفل والمَكقُولٍ به ذُونَ المكقُولٍ له) أما 
الكفيل فلعجزه» والورئةٌ لم يتكمّلوه» وإنما يخلفونه فيما له» لا فيما 
عليه. وأما المكفول به فلما مرّء بخلاف المكفول له» لأن الكفيل غي” 
غاچ والورثة يخْلمُون المكفول له في المطالّبة لأنه حّه قال عليه 
السلام : «من ترك مالا أو حقا فلورثته». 
00 قال: (وإن تَحَفَلَ به إلى شَّهرٍ فسَلَمَه قَبْلَ الشّهِرٍ برأ) كتعجيل الدّين 
الموعن . وهذا لأن التأجيل حقّه» فله إسقاطه . 
قال: (وإن قال : إن لم أُوافكَ به فعَلََ الأب التي عليه > فلم يُوافٍ 


8 به فعليه الألفُ) لصكة التعليق» ووجود الشرط . 


. ٤٤۳ص سلف تخريجه‎ )١( 


655 


- والكفالة باقية . 
والكفالةٌ بالمالٍ جائز ر إذا كان ديناً صجیحاً» حتى لا صح يبدَلَ الك لكتابة 


والسّعاية والأماناتٍ والحُدُودٍ والقصّاصء وإذا صَحَتِ الكَفالٌُ؛ فالمكفول 
له إن شاءً طالب الكَفِيلَ وإن شاءً طالب الأصيل» 07 ES‏ 


(والكفالة باقية) لأنه لا منافاة بين الكفالتين» ولاحتمال أن يكون 
عليه حقٌّ آخرُ غير الألف . ولو قال الطالب: لا حقّ لي قبّل المكفول 
55 فعلى الكفيل تسليمٌه لاحتمال أنه وصِيٌ أو وكيل . ولو ار ت 
كفيادٌ آخرٌ لا يبرا الأول لعدم المنافاة» وإذا سلّمه الكفيلٌ إليه E‏ 
لم يقبله الطالبُ كإيفاء الدين» وكذا إذا مرکا أو رصيو له لاتا 
مقامّه؛ وكذا إذا سلّم المكفولٌ به نفسّه عن كفالته» لأن الحقَّ عليه وهو 
مطالبٌ بالخصومة. فله الدفع عنه كالمكفول بالمال. 

قال: (والکفالةٌ بالمالٍ جائزةٌ إذا كانَ ديناً صجيحاً» حنّى لا صح . 
ببدَلَ الكتابة والسّعايَة والأماناتٍ والحُدُودٍ والقصّاص) لما بيناه في أوّل 
اکا وبر لكان المكتر نجه فعلونا رجور قرام ا 
بما لَكَ عليه أو بما يدركك”"©: لأن مبناها على التوسّع فيَحتّمَل'!') 
فيها هذه الجهالة اليسيرة . 

(وإذا صَحَّتِ الكَفالَةٌ» فالمكفُولُ له إن شاءً طالب الكَفِيل» 
شاءَ طالب الأصيل) لما بينا من لضم اها نينا وا 

)١‏ في (س): يدرك» والمثبت من (م)» ومعناه أن يقول: تكفلت عنه بما 


يدركك من العوارض في هذا البيع . 
زفق في (س) : فيتحمل » والمثبت من (م). 


۷ 


ولو شَرَط عَدَمٌ مُطالبة ة الأصيل فهي حَوَالةٌ كما إا شرَط في الحوَالة ؛ مُطالبة 
المُحيل تون كمال جور بأئر المَكفُولٍ عَنْهُ َير آمو فان كانث بأمُره 
فی اج م وَإِنْ e‏ د طویب لکیل لوز 


ةا رمه 


ليتحقق معنى الضّمٌء بخلاف الغصب إذا اختار المالكُ تضمينَ أحدٍ 
الان الس اله مطالية الا ليا عار وة على 
العينَء فليس له أن يملّكها للآخر . 
قال : ولو شَرَط عَم مُطالّبةٍ الأصيل فهي كَوالة) لويدره اها 
(كمًا إِذَا شَرَط 2 الحَوَالة مُطَالَبَةَ المُحيل تَكَونٌ كمَالَةٌ) لوجود 
#١‏ معنى الكفالة» والعبرة للمعاني. ۰ 
٠‏ قال: (وَتَجُورٌ بأمر المَكْقُولٍ عنه وبغير أمره) لأنه إلزامٌ على نفسه 
ليس على غيره فيه ضررٌ. 
(فإن كانث بأْمْرِهِ فأدّى رَجَعَ عَليّهِ) لأنه قضى ديه بأمره. 
00 إن كان بمَيْرِ أمرِه لم يَرْجع) لأنه متبرّع. 
# قال: (وإذا طولب الكَفِيلٌ وَلُورْمٌ طالب المَخْفُولَ عَنْهُ وَلارْعَة) 
نشول له أذ ليه ولا يقر نلق > ركنا ا اننا 
لحقّه بسببه» فيأخذه بمثله» ولیس له مطالبيّه قبل ذلك لأنه ما لزمه 


0 5 لون 
ايسبية سي *. 


؛ قال: (وَإن أدّى الأصيل أو أبرأهٌ رَتٌ رب الدين برأ الكَفِيلُ) لأنه تَبَمْ 
E‏ 


A 
الكل‎ 


00 °۸ e 


4 3 
A; 


وإن ری الكفيلٌ لم يبرا الأصيل» وإن أَخرَ عن الأصيل تأخَرَ عن الكفيلٍ» 
وبالتكس لا. وإن قال الطَالبُ للكَفِيل : : برِئْتَ إليّ مِنَ المّالٍ رَجَحَ به على 
الأصيل» ولو قال: أبْرأتُكَ لم يَْجع» SERS‏ و 
(وإن رى الكفيلٌ لم يبرا الأصيل) لأن الدّين على الأصيل» 
وبقاه عليه بدون مطالبة الكفيل جائز . 
:" (وإن ا الام تأَخَّرَ عن الكفيل» وبالعكس لا) لأنه إبراء 
I‏ للد 
:.. الألف على خمس مثة بَرِىّ هو والأصيلٌ» لأنه لما أضافه إلى الدين 
٠‏ وهو على الأصيل بَرِىٌ الأصيلٌ» فيبرأً الكفيلُ» ثم يرجع الكفيلٌ على 
الأصيل بخمس مئةٍ إن كانت الكفالة بأمره» ولو صالحَ بخلاف جنس 
٠‏ الدّين رجع بجميع الال لاله مادلةه ولو صالخة: فا اوح 
**: بالكفالة لا يَبرَأ الأصيلٌ» لأنه إبراءٌ له عن المطالبة . 
قال: (وإن قال الطَالبُ للكَفِيلٍ برت إليّ مِنَ المَالٍ رَجَعَ به على ١‏ .. 
. الأصيل) لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب» ولا يملك ذلك إلا 
(ولو قال: أبرأثك لم يَرْجع) لأنه إسقاطء حتى لا تعلق له بغيره. 
8 ولو قال: برئت» رَجَمّ عند أبي يوسف» لأنها براءة ابتداؤها من 
0 المطلوب» وذلك بالإيفاء. وقال محمد: لا يرجم لأنه يحتمل 
“2 الوجهين» فلا يرجع بالشَّكَّء وهذا كله إذا غاب الطالبٌء أما إذا كان , . 
2 | حاضرا يرجم إليه لأنه هو المُجمِل . 0 


e 00 :‏ ي د 


ولا يصح تعليق البرَاءة منها بشرط» وصح الكفالةُ بالأعيان المَضمُونَةٍ 


1 يها و ی سوم الشراءء والمَغصوب» والمبيع فاسداً . ولا 


صخ بالمَضمُونَةٍ بغيرها كالمبِيع والمَرهُونِ ولا صح إلابقَبولٍ المَكفُولٍ له 
٠‏ (ف) في المجلس (س)ء E REE‏ 


قال: (ولا يَصِحٌ تعليق البرَاءَةٍ منها بشرط) كما في سائر 
الإبراءات» وقيل: يجورٌ لأن الكفيل إنما عليه المطالبةٌ» ولهذا لا يرتدُ 
كاف اله بخلاف سائر الإبراءات» فإنها تمليكٌ» فلا تصحٌ مع 
الى يلاف هة الأصيل + امهالك جي و الد 

قال : (وتصح الكفالةٌ بالأعيانٍ المَضمُوتَةِ بنقَيِها ٠‏ کالمَقبُوض على 
سوم الشراءء والمَغصُوبء والمبيع فاسدا) الود سيم عوجر 
بقائه» وقيمته حال هلاكه. فكان مقدورٌ التسليم > فيصحٌ . 

(ولا صح بالمَضمُونَةٍ بغيرها كالمِّيع والمَرهُونِ) لأنه لو هلك 
لا يجب شي بل ينفسحٌ الب ويسقط الدّينء فلهذا لا يصحٌ. 
وقيل: يصح وهو الأصحّء وتبطلٌ بالهلاك للقٌّدرة قبلَ اللاك 
والعجز بعده. 

قال: (ولا صح إلا بقبول المَكفُولٍ له في المَجلس) وعن أبي 
0 يوسف روايتان: في ال ترقت علن اجار كبا تصرّفات 
القضولي . وفي رواية: يجورٌ مطلقاء لأنه التزام لا ضرَرَ فيه على 
الطالب» فيستبدٌ الكفيل به» وفيه نفع للطالب لانضمام ذمة الكفيل إلى 
ذمة الأصيل في المطالبة. 


1۰ 


إلا إذا قال المريض لوارثه : تَكَقَّلْ بما عَليَ من الدّينء فَتَكَفلَ والغَرِيمُ غائْبٌ 
فيصحٌ» ولو قال لأجتبيٌ فيه اختلافٌ المشايخ . ولا صح الكفالةُ عن 
المَّتِ (سم) المُفْلس (ف) O EO EEO‏ 


ولهما: أنه تمليك المطالبة» فيشترط فيه القبول في المجلس» كما 
في سائر التمليكات . ظ 

قال : إلا إذا قال المريض لوارثه“: E‏ 
فمل والقریم غائيك فص نم قل : : هو وصيةٌ» حتى لا تصحٌ إذا لم 
يكن له مال وقيل: تصحٌ لحاجته إلى إبراءِ ذمَيّه» فقام مقامٌ الطالب» 
وفيه نفع للطالب . 

(ولو قالَ) ذلك (لأجبِيٌ» فيه اختلاف المشايخ) . 

قال: (ولا تَصِحٌ الكَالَةٌ عن المَيّتِ المُفْلس) وقالا: تصحٌ لأنه دينٌ 
ابت وَجَبَ للطالِب» ولم يُسقطه» فلا سقط بالموت» ألا ترى أنه لو 
كان له مالٌ أو كان به كفيلا لا يسقّطُ؟ وكذا لو تبرّع به إنسانُ صم ولو 
سَقَط بالموت لما ثبتث تبنت هذه ااام وله انم شقط س عار 
عن المطالبة وهي فعلٌ» ولهذا توصّفٌُ بالوجوب» إلا أنه يَوُول إلى 
الاك وقه عكر مو سقط رن قات هاف ا ا 
أما إذا كان له مال أو به كفيلٌ فهو قادرٌ بِخَلَفْهء أو لأنه يفضي إلى 
الأداء» فلا تفوت العاقبة» والتبرّع لا يَعتمدٌ بقاءً الدَّين. 


دلق في (س) : لورثته » والمثبت من (م). 


ا 


¢ 


0 بشرط مُلائ > كشرط وجُوبٍ الحقء وهو قَولّه: ما ٠‏ 
عت فُلاناً فلي » أو ما ذَابَ لك عليه َء أو ما قَصَبَك فمَل» أو بشرط ٠‏ 
إمكانٍ الاستيفاءء كقوله: إن قَدِمّ لان فعَليَ وهو مَكفول عنهء أو بشرط 
تَعَذّرِ الاستيفاء كقوله : إن غاب فعَليّء ولا يَجُورُ بمُجَرّدِ الشرط كقَوله : إن 
هَبَتٍ الريحٌ أو جاءَ المَطرُ. فلو جَعَلَهّما أجَلاً بأن قال : کفلته إلى مَجيءِ 
المَطرٍ أو إلى مُبُوبٍ الرّيح لا يَصِحٌ» e RE SESE‏ 


قال : (ويجُورٌ تعليق الكفالة بشرط مُلائِم؛ کشرط وجُوب الحَقّ. 
وهو قول کک أو ما 
وهو عنه» أو بشرط ا الاستيفاء 9 إن غاب فعليً) 
.0 والأصل فيه قوله تعالى: ورلن جام به ہو حل بَعِير وأنأ بدء رَعِيمٌ 
و [يوسف: [VY‏ . والإجماعٌ منعقدٌ على صكة صكّةٍ ضمان الدَّرَك” "كوا فى 
معنى ما ذكرنا من الشروط . 

(ولا يَجُورُ بِمْجَرّدٍ الشَّرطِء كَقُوله : إن هَبّتِ الريح أو جاء المَطَر) ٠‏ 
لأنها جهالةٌ فاحشة. . 
05 (فلو جَعَلَهُما أجَلاً بأن قال: كَمَلْتْه إلى مَحِيءٍ المَطرٍ أو إلى هوب ٠٠‏ 
٠‏ الريح لايَصِحُ) الأجل. 
,01 0 الدرك: بفتحتين: اسم من أدركتٌ الشيء. وسكون الراء لخد قاله في ا 


ويب المالٌ حالاء فإن قال : تَكَمَّلْتُ بما لَك عليه فقامَتٍ البِيئهُ بشيء لَرْمَه 
وس يه 


38 وان لم تكن له بيه فالقول قول الكفِيلٍ؛ ولا يُسْمَعُ قول الأصيل عليه. ولا ٠‏ 
صح الكَفالةٌ بالحّمل على دابةٍ بعَينها» وصح بغر عَينِها . onan‏ 5 5 55 


(ويتحت الال رحا لان الكفالة ا بطل بالشتروطة الفاسلافة 
. كالنكاح والطلاق. وشرطٌ الخيار في الكفالة جائرٌء وهي أُقَبَلُ للخيا 
من البيع» حتى يُقبَلُ الخيارٌ أكثرَ من ثلاثة أيام» لأنه لما صم تعليقه 
٠‏ بالشرط فلأنْ يصحّ بشرط الخيار فيه أولى . فلو أقرٌ بكفالةٍ مؤجّلة لزِمنه 
. الكفالة» ولا يصدَّقٌ في الأجل إلا بتصديق الطالب» كما في الإقرار 
E‏ قال: (فإن قال: تَكَمَّلْتُ بما لَك عليه» فقامت البَيئهُ ب بشيء لَْمّه) 0 
الآن الغايث بالية كالمعاين حكماً. | 
00 (وإن لم تكن له بينةٌ فالقول قول الكفِيل) لأنه بكر الزيادة. (ولا "٠‏ 
58 يُسْمَعُ قول الأصيل عليه) لأنه إقرارٌ على الغير» ويلزمُه في حقٌّ نفسه لما 
0 عرف. 

0 قال: (ولا صح الكَفالةُ بالحَمل على دابةٍ بعينهاء ونصِحٌ بِغَيرٍ 
تينها) لأنه مقدورٌ له على أيّ دابةٍ شاءء بخلاف المعيّلة» > لأنها لو ماتت 
عَجَرَ عن ذلك» وكذا لو تكقّل بخدمة عبدٍ بعينه أو بخياطة حياط بيده» 
0 لأن فِعْلّه لا يقوم مقامّ فعل غيره» فإن تكمّل بتسليم العبد أو الخيّاط أو ظ 1 
0 بفعل الخياطة جاز لأنه مقدورٌ له» فإن المستحقٌ مطلق الخياطةء فأيّ | 


ب | خياطة وُجدت حَصّل المكفول به. ع 


ل ادَيْن وكل واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الآخَرِء فما أدَاهُ أحدُمُما لم يَرْجعْ 
على صاحبه حتّى يَزِيدَ على الصف فيَرْجِمٌ م بالريا5َة» فإن تَكَقلا عن رَجُلٍ 
وكُلُ واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الآخَرِء فما أا أحدُهُما رَجَعَ نِه على الآخَرِ 


ولو ضمِنَ لامرأة عن زوجها بنفقة كل شهر جاز» وليس له الرجوعٌ 
عن الضمان في رأس الشهر. ولو ضمِنَ أجرة كلّ شهر في الإجارة فله 
أن يرجم في رأس الشهرء والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدّد عن 
رأس الشهرء بل تجبٌ في الشهور كلها بسبب واحدٍء وسببٌ الأجرة 
في الإجارة يتجدّد في كل شهر لتجدّد العقد فله أن يرجم عن الكفالة 
المستقملة . 


قال: (عليهما دير وکل واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الآخَرِء فما أدَاهُ 
أحدهُما لم يَرْجِعْ على صاحبه حتى يَزِيدَ على الصف فيَرْجِمٌ بالرّيادة) ٠‏ 
لأنه أصيلٌ في النصف كفيلٌ في النصف» والكفالة تبح فتقع عن الأصيلٍ 
إذ هو الأولى والأهيٌء ثم ما يؤديه بعد ذلك فهو عن الكفالة لتعيّتهاء 
فيرجع به لما مرّ. 

قال : (فإن تكَفّلا عن رَجُلٍ» وكُلُ واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن الآخَرِ» 
فما أ5ا أحدُّهُما رَجَع نه على الآخٍَ) لأن ما يلزم كلّ وح منهما 
إنما لزمه بالكفالة» لأنه كَفَلَ عن شريكه بالجميع» وعن الأصيلٍ 
بالجميع» فما أذاه أحذهما وقع شائعاً عنهما لعدم الأولويّة» إذ الكل 
كفالة بخلاف المسألة الأولى» ثم يَرجعان على الأصيل» لأنهما أذَّيا 
عنه بأمره» أحذهما بنفسه والآخرٌ بنائبه . 


٤ 


وان ضَمِنَ عن رَجُلٍ ا وقسمته ونوا جار إن كانتت التَوَائْبُ بِحَق» 
0 ککزي النَّهَرِ را الحارس » وتجهیز الجيش وفداءِ الأسارّى» ا 
بح كالجبايات» قالوا: صح في زماننا . 


1 قال : (وإن ضوِنَ عن رَجُل خَراجَه وقِسْمَته ونوائبّه جار إن كانتِ 
0 النَوَائْبُ ببحَقٌ» ككَرْي التهرِء ا وتَجُهيزِ الجَيش› وفداءِ 
yS e‏ 


سے تلو 
17 


N, <‏ ا تعلرقة لهم 07 E‏ کالڈیون» وباقي 
0 النوائب ما ليس بمعلوم. 

(وإن لم تكن بِحَقَ كالجبايات. قالوا: نصح في زماننا) لأنها 
صارت كالدّيون؛ حتى قالوا: لو أخذ من المُزارع جَبْرَ له أن يَرجع 
'. على المالك. والكفالة بالدّرّك جائزة» وهو التزامٌ تسليم الشمن عند 
استحقاق المّبيع» لأن المقصود تأكيد أحكام البيع وتقريرُهاء ولو 
. استحق المَبيع لم يؤخذٍ الكفيلٌ حتى يُقضَّى على البائع» لأن ابيع لا 
٠‏ ينتقض إلا بالقضاءء فلعلٌ المستحق يُجيزه» فلا يلرّمُ البائ نقد الثمن» 
٠.‏ فلا يجبُ على الكفيل» ولو قضي على المشتري بالاستحقاق فهو قضاءٌ 
٠‏ على البائع» لأنه خصّحْ عنهء فيأخذ الكفيل . 

7 اولان اله بطل لان اله تحتل الذرك وغيف كان 
- مجهولاً. أما الدَّرَكُ فيستعمل في ضمان الاستحقاق. وعن أبي 
٠‏ يوسف: أن العُهدة كالدَّرَكء لأنه يترجّح استعمالها في ضمان الدَرّك 
عرفا وعادةء والله أعلم. 


3 


. 


7 ْ فليتبع»”") امز باتباعه» ولولا الجواز لما أَمَرَ ر به حتى إن من العلماء 


| 


۰ 


| 
ا 


5 


* 1 


٤ 
9 
0 
| 
3 
ا‎ 


0-1 
1 
| 
أ 


3 °K 


كتاب الحوالة 


هاه Da o‏ وه هد واه هد هد ها هد ع ود م واو ده هاو .العا مهد هد هاه NODOSA‏ مثا م مث 6 هم 


كتاب الحوالة 


وف شتقةٌ من التحؤل. , ند الانتقال» يقال : تحوّل من المنزل 


إذا انتَقَلَ عنه» ومنه تحويلٌ الغراس . 


وفي الشرع: نقلُ الدّين وتحويله من ذمّة المُجيل إلى ذمّةِ المُحال 


عله ولا قفا دا سكت الصوالة ؛ الحا لتحؤلة إلى دة " 
E‏ برى المح ”ا 


00 
e 


المُحال عليه» لآن من المحال بقاءٌ الشيء الواحد في محلين في زمانٍ :. 


5 و 


وهو عقد مشروع» قال عليه السلام: من أحيل على مليءِ 


RO ا‎ 


من قال بوجوب الاتباع نظرا إلى ظاهر الحديث» ونحن نقول: المراد 0 


منه الإباحة لأن ل ق إلى 3 ذَمَّةِ أ أخرى من غير اختياره ضر e‏ 


)۱( تصحفت في (م) إلى الفراش 
(0) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )2)1١958(‏ أ ٠‏ 
وهو في «المسند» »)۷۳۳١(‏ واصحيح ابن حبان» .)٠٠٥۳(‏ ولفظه : مطل ا 


3 
الغنيٌ ظَلْمٌ فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 

(۲) في (س): تحويل» والمثبت من (م). * 
1۷ ئ 


وهی جائرٌةٌ بالدَيُونِ دُونَ الأعيان» وتَصِحٌ برضا المُجيل والمختالٍ 
ا والمُحال عليه . SASS‏ ااادج تيصع موادي انو جو a e ake 2 EES CES‏ 


به» وإنما خصّه ية بالمّليء حُكماً للغالب» لأن الغالبَ في الحَوّالات 
ذلك» لا أنه شَرْطٌ الجواز. 
aE SOE.‏ 
والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن ينوي ما على المُحال عليه» حتى لو أبرأ 
المحال المُحيل صمَّ . ولو أحال الراهنٌ المرتهنَ بدينه استرد الرهنّ . 
وعند محمد: توجبٌ البراءة من المطالبة دون الدّينء فلا يصحٌ 
ارا ول د ار ار سكي أن نشل الو قد مك 
لأنه تمليك المال» وذلك لا يقبل النقلّ» وموجبّه المطالبةٌ» وهي تقبل 
النقلّء ولهذا لو أدّى المحيل الدّين أجبرَ المحالُ على قبوله. ولأبي 
يوسف : أن العوالة أففة إن NE e‏ 
تكون حوالة» فوجب القولٌ بتحويل الدَّين لحقيقة الإضافة» وإنما صم 
الأداء من المُحيل لأنه ثبت له بالحوالة براءة مؤقتةٌ» وبالأداء تثبت له 
براءة مؤبدة» وأنه زيادة فائدة . 
0 قال (وهي جائرّةٌ بالدَيُونٍ دُونَ الأعيانِ) لما مرّ أنها تبتنى على 
3 التحؤل: وام حول الديون دون الاعان: 
(وتصِحٌ برضا المُجيل والمّحْتالٍ والمُحالٍ عليه)"'' أما المحيل» 


)١(‏ المحيل: هو الذي عليه الدين؛ والمحتال أو المحتال له: هو الدائن» 
والمحال عليه : هو الذي قبل الحوالة. 


له - 


برى 


ترکته» للكن یاځد ا و سن لرن تحاف ری ولاج 
عليه ١‏ لمحتال إلا أن ن يموت ت المُحال عليه مُفْلِساً (سم)ء أو دزف ولا 
نة عليه » 000102021211 ا EAA‏ 


فلأنه الأصل في الحَرَّالة» ومنه توجد. وذكر في «الزيادات» أن رضا 
المُحيل ليس بشرطء لأن المحال عليه يتصرّفٌ في نفسه بالتزام الدّين 
ولا ضررَ على المُحيل» بل فيه نفعه» لأنه لا يَرجِعْ عليه إلا برضاه. 
وأما المحتال والمحالٌ عليه فلتفاوتٍ الناس في القضاء والاقتضاءء 
فلعلَ المُحال عليه أعسرَ وأفلسَ» والمحتال أشدٌ اقتضاءً ومطالبةء 
فيشترط رضاهما دفعاً للضّرر عنهما . 
قال (وإذا تمت الحوالة 7‏ بِرىّ المُحِيل) لما مرّ. 4 لا 
يبرا لأنها للاستيثاق» فيبقى الدّينُ على المُحيلٍ كالكفالة. وجوابه ما 
مر أنها من التحويل» ولا بقاء مع التحويل على ما بيناء فيبراً المُحيل . 
(حتی لو مات لا ياد المُختال”"2 ين رکه للكن یاځد كَفِيلاً من 
الوَرئّة أو من العُرّماءِ مَخافَةَ التوَى 7" ولا يَرْجمٌ عليه المُحْتال إلا أن 


سر سے 


يموت المُحال عليه مُفلساًء أو يَحْحَد ولا بيْنَةَ عليه) لأنه عجر عن 
الوصول إلى E‏ والمقصود من الحوالة 7 ا فکانت فة 


)١(‏ لفظة : «الحوالة» سقطت من (س»)» وأثبتناها من (م). 
(۲( في (س) : المحال» والمثبت من (م). 
(۳) التوى : هلاك المال. 


۹ 


He 


ريل E,‏ 
کب کو 2 


i 


2 


00١‏ حياته بناء على أن الإفلاس يتحمَّقٌ عندهما بقضاء ء القاضي » وعنده لا 


. المحال' " يدعي عليه الدَّين وهو ينكرٌ؛ وفي الحوالة معنى الوكالة» 
0 فيكون القولٌ قوله. 


. عَلَِكَ لم يُقبل) وعليه مثلُ ما أحالَ لتحقق السبب» وهو قضاء دينه ' 


قت تم بز" جيه , RTA‏ وها نا ERs, ١‏ نك 0 لما مه ا د 59 ٤‏ 5 : ا 
7 5 1 0 ا 0 ê‏ 0 
و Pt‏ ا 0 o‏ ا 1 5 0 

3 5 at 5 


إن طالب امال عليه المُجِيلَ فقال: :لما حلت بين لي علي لم يتين . 
وإن طالب المُحِيلٌ المُحْتالَ بما أحاله به فقال: إِنّما أحلتك لتقبضه لي» ' 
وقال المحتال: بل" أحَلتني بدين لي عَلَيِكَ لم يبل 1 


ظ بالسلامة» فإذا فاتت السلامة» انفسخت» كالمعيب في البيع. 


وعندهما يرجع بوجه آخرّ أيضاًء وهو أن يحكم الحاكمٌ بإفلاسه في © 
قال: (فإن طالب المُختال عليه المُحِيلَ فقالَ: إِنَّما أحَلتٌ بدين لي 


بأمره» للكنّ ١‏ للكنّ المُحيل يدعي عليه ديناً وهو ينك والقول قول المنكرء 3 
والحوالة ليست إقراراً بالدّين» فإنها تكون بدونه. 5 

(وإن طالب المُجِيلُ المُحْتالَ بما أحالّه به فقال: إِنَّما أحلتك ٠٠١‏ 
لتقبضه لي» وقال المحتال : بل" أحلتنبي بدَينٍ لي عَليك لم بُقبَلُ) لأن 8 


لا لا ذا 


)١(‏ من قوله: «أحلتك» إلى هنا زيادة من هامش (س)» وأشير عليها بعلامة 


فرق في (م): المحتال» والمثبت من (س) . 


ا از 


E OT YY اج‎ 


ا مختصرة . 


كتاب الصلح 


CI 


وهو ضدٌ الفساد» يقال : صَلَّح الشيءٌ إذا زال عنه الفسادء وصَلّح ٠‏ 
المريضٌ: إذا زال عنه المرضٌء وهو فساد المزاج» وصّلّح فلان في * 


٠‏ سيرته إذا أقلع عن الفساد. 


وفي الشرع : عقد يرتفع به التشاجر والتنازّع بين | لخصوم» وهما 0 


0 وهو عقدٌ مشروع مندوبٌ إليهء قال تعالى: «َأسَلِكها يا , . 
0 [الحجرات: 9]» وقال: وا عه [النساء : ا وقال عليه ظ 
0 السلام: «كل صلح جائرٌ بين المسلمينٌ» إلا صُلحاً حرم حلالاً أو حلّل 0 
5 حراما» وقال عمر رضي الله عنه : ردا الخُصوم كي يصطلحوا”" . 
)١( 1‏ أخرجه من حديث 5 هريرة ابو داود (2)7”045 وهو في (المسند» ٠‏ 
(2)4185 واصحیح ابن حبان» .)009١1(‏ وهو حديث حسن. ورواية أحمد 


وأخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده» 


(T0) /۱V والترمذي فكو 6 5 والطبرانى فی «الكبير»‎ «((YToY) ابن ماجه‎ i 


والدارقطني (58947)» والحاكم 6 ؛ والبیهقی 4/5/,. وإسناده ضعيف ¦ 


(۲) سلف تخريجه ص۲۱۳ . 


_عفء 


ويجُورٌ مع الإقزار والسُكّوت (ف) والإنكار (ف)» فإن 5 إقرا 
وهو يمال عن مال فهو كالبيع. أن كاد ن عن مال و ف 
استحقّ فيه عض المُصَالح عنه رَد حِصّنَه من الِوّض» وإنِ استحقٌ ال 


رَد الجميعٌ ؛ لانو يف مدق ال لل لماو e‏ ارق وم مهأ متخيو موه وو تون واد موسق اداو وه بود ف الول هق ود يه 


م١‎ ١6 


قال: (ويجُورٌ مع الإقرَارٍ والشّكُوتٍ والإنْكار) لإطلاق ما روينا من 
ارصن فال أب ف احور ما كرد الصلحٌ عن إنكار» لأن 
الحا إلى جرا أت لان الصلح القطع المتاؤغاتك. وإطفاء 
الثائرات» وهو في الصلح عن الإنكار أبلغ » وللحاجة أثْرٌ في تجويز 
المعاقدّات» ففي إبطاله فتحٌ باب المنازعات . 

قال: : (فإن كان عن إقرارٍ وهو بمالٍ عن مال فهو كالبيع) لوجود معنى 
الب . وو ادل مال بمالٍ بتراضي المتعاقدّين» والعبرة للمعاني» 

فيثبْتٌ فيه خيارٌ الرؤية والعيب والشرط والشُّفْعةَء ويُشترط القدرة على 

تسليم البَدَل» ويُفسذه جهالة البَدّل لإفضائها إلى المنازعة» ولا تفسده 
جهالة المُصالح عنه لأنه إسقاط . 

قال: (وإن کان بمّنافع عن مال فهو كالإجارة) لوجود معنى 
الإجارة» وهو تمليك المنافع بمالٍ» حتى تبطلٌ بموت أحدهما في 
المدة كما في صورة الإجارة . 


وا“ 7 5ه 1 2 س 0 س 
(فإنٍ استحق فيه بعض المُصّالح عنه رَد حصّته من العِوّض» 


وإنِ استْحِقٌّ الجَمِيعُ ر الجَميمَ) لأنه مبادلةٌ كالبيع» وحكمٌُ البيع 


كذلك. 


۲ 


03 0 


ال ا الماح عا عليه ره م بك | الالح م عنه» وفي البَعض 


1 بحِصّتِه . دس ا سا لاي وفي حَقَ 


٠ ٠‏ المُدّعى عليه لافِْداءِ اليّمين» وإن استَحقّ فيه المَُالَحُ عليه رَجَعَ إلى 


أ ا 0 2 0 ت 5 5 ماه f”‏ 2 ر 
د الدعوّى في كله وفي البعض بقدره. وإن اشتحق المصًا م عنه رَد العوّض » 


0 . و 17 س 000 ر و 0 
0 وإِنِ استحق بعضه رَد حصته ورَّجِمٌ بالخصومة فيه › RS i‏ جو رو تار ور يد دده 


(وإنِ استجقٌّ حِقَّ كل المُصَالْح عليه رَ جَعَ بكلّ المُصَالْح عنه» وفي 
البَعضٍ بحصّيه) أ لمق 

قال: (والصّلحُ عن سُكُوتٍ أو إنكار مُعاوَضَةٌ في حَقَ المُدّعِي) لأن 
من رَعْمِه أنه يأخذه عوضاً عن ماله» وأنه مُحق في دعواه. 

(وفي حَقَّ المُدَّعَى عليه لافتداءِ اليمين) لأن من رَعمه أن لا حى 


0 عليه» وأن المدعى مبطل فى دعواه» وإنما دفع المال لثلا يحلفَ› 


ولتنقطع | لخر 
(وإن استجق فيه المْصَالَحُ عليه َج إلى الدّعوّى في كله» وني 
البَْضٍ بِقَدرِهِ) لأنه ما ت ترك الدعوى إلا ليْسلّم له المُصالحَ عليه» فإذا لم 


يي 32 ر إلى دعواه لأنه البَدّل. 


(وَإنِ اتح حِقَّ المُصَالْحٌ عنه رَد العوَضّ) ورجع بالخُصومة. 


(وإن استجقٌ ع بحو وه ور جع GS‏ 


3 عليه إنما بذل العوض ليدفع ال عنه» فإذا استحقت الدارٌ ظهر 


دلق فل «لأنه مبادلة»» ليس في (س)» وأثبتناه من (م). 


ولاك ادل كاستحقاقه في القصلينء ويور الل عن : مَجهول (ف)» 
ولا يجُورُ إلأعلى مَعَلُوم؛ O E N‏ 


أن لا خصومة» فَبَطلَ غرضه» فيرجع بالهِرّضء وفي البعض خلا 
المُعرَّضٍ عن بعض العوض فيرجع بقدره. 

(وهلاك البَدلِ) قبل التسليم (كاستحقاقه في القَصلين). 

قال: (ويَجُورٌ الصّلحُ عن مَجهولي) لأنه إسقاطًء (ولا يَجُورُ 
على مَعلُوم) لأنه تمليكٌ» فيؤدّي إلى المُنازعة. 


كن 3-4 
م 


والصلح على أربعة أوجه: معلوم على معلوم» ومجهولٍ على * 


معلوم» وهما جائزان» وقد مر الوجه فيهماء ومجهولٍ على مجهول» 
ومعلوم على مجهول. وهما فاسدان. 


فالحاصل أن كلّ ما يحتاجُ إلى قبضه لا بد أن يكون معلوماًء لأن | 
جهالته تفضي إلى المنازّعة» وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطاًء ٠٠‏ ' 
ولا يحتاج إلى عليه به» لأنه لا يفضي إلى المنارّعة. ولو عى حقاً ٠‏ 
في دار لرجل ولم يسمه وادعى المدعَى عليه حقا في أرض» | 
©#! فاصطلّحا على أن يدفع أحدّهما مالاً إلى الآخر لا يجوزء وإن اصطلحا /#2! 
| على أن يترك كل واحدٍ منهما دعواه جاز» لأنه لا يحتاج إلى التسليم» 
اس وفي الأول يحتاج إليه. ولو اذّعى داراً فصالحه على قَذْرٍ معلوم منها ٠”‏ 
00 جاز» ويصيرٌ كأنه تيمر حت رار اومن عرق الباقي» والبراءة عن 0 
9 العين وإن لم تصحٌّ» للكنَّ البراءة عن الدعوى تصحٌ» فصححناه علو 0 
د هذا الوجه قطعاً للمُنازعة . 


بمال» وفي الخطأ لو صالحَ على أكثر من الذية لايجورٌ لأن الواجت :5 


ويجُورٌ عن جناية العَمْدِ والخطأًء SASS 0 AOR‏ 


قال : (ويجُورٌ) الصلح (عن جناية العَمْدٍ والخَطأ) في النفس وما 


دم أخيه شي 2 أئ: ترك القصاص ورضي بالمال» يدل عليه قوله: 


5 دونهاء لإطلاق النُصوصء ولقوله تعالى : فمن عى لمن يو تى ٠‏ 
٠‏ [البقرة: 108]» نزلت عقيب ذكر القصاص» ومعناه: فمّن عَفي له من ٠٠‏ 


« اع ۶ بالمعروفي وأداء َه اخسن © [البقرة: ۱۷۸]ء أي: يتبع الطالبٌ ٠‏ 


الطللر تيجا ا ا کو رفو قد 


ويؤدّي المطلوبٌُ إلى الطالب ما وَجَب عليه من المال من غير مماطلَة 


ا 1 1 -ه (MD‏ 
مروي ذلك عن ابن عباس وغيره» وهذا في العَمْد" 


زان لقعا ANOS‏ هو لهال قانع سا eg‏ أنه لى د 
0 صالحَ في العمد على أكثر من الدية جاز» لأن الواجت القصاص وليسن - 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» )٤٤۹۸(‏ عن الحميدي» عن سفيان» 


٠‏ عن عمرو قال: سمعت مجاهداً قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني 


. ويؤدي اولك ويف ن رکم ود َه مما كتب على من كان قبلكم لآ فمن أعَتّدَى ١‏ 
٠‏ بعد َلك َكَمُ عَدَابُ أَلِيِمٌ » قبل بعد قبول الدية. وهو بنحوه عند ابن حبان في ! 
| «صحيحه» .)5١٠١١(‏ وانظر «تفسير الطبري» ۲/ ۷ ٠٠١‏ وقسم التفسير في ١‏ سنن | 
| سعيد بن منصور» ۲/ 5107» والواحدي في تفسیره» 2777/١‏ والحاكم ۲/ ۰۲۷۲ 


والبيهقى فى «السنن» 01١/8‏ و۲٥‏ . 


إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية؛ فقال الله تعالى لهذه الأمة : ل کیب علیہ 2 
لْقِصَاصٌ في المت آل بار والعبد ب بالعبد والأنق لان فمن عن لم من اخيه سىء فالعفو | , 


رب ورم ور 


أن يقبل الدية في العمد. و بالمعروني وام له يإِحْسَنْ © يتبع بالمعروف ٠‏ 


led 7 


المالٌء فالزيادة رباء وهذا إذا صالحه على نوع من أنواع الدية. أما إذا 
صالحه على نوع آخرَ كالجنطة والشعير ونحوهماء فإنه يجوز بالغة ما 
ا لأنها من خلاف الواجب» فلا رباء وکل ما يلح مهراً فى 
النكاح يصلّح بدلا في الصلح عن دم العَمْد؛ وما لا فلاء لان كلّ واحد 
مهما مبادلة المال بغي مال» فإن مذالجه غل : خمر أو خنزير سقط 
القصاصٌ ولا يجب شيءٌ» ا الالال تق مروت اا فلغا 
ذكرُ العرّض» فيبقى عفواً. 

وفي الخطأ تجبُ الديةء لأنه الموجبُ الأصلي» فمتى فَسّد 


العوض رَجَع إليه» كما في النكاح متى فسّد المسمّى يرجم إلى مهر ٠‏ 


المثل لأنه موجبٌ أصايٌ لا ينفك عنه التكاح إلا بتسمية غيره» فإذا 
عدمّت اة أو فسدت رجع إليه» ولا كذلك الد و صالحه 
بعَفْوٍ عن دم على عفوٍ عن دم آخرّ جاز كالخُلع: ولو قَطْعَتْ يده 
فصالته على أن يتزوّجها وقد بَرَأَت يده جازء لأنه صالحها على ارش 

وجب له عليها وسَقَط الأزش» ا ا مها رها 
الدية في ثلاثِ سنين» لأنه ظَهَر أن حلّه في القتل» فلم تصحّ التسمية» 


ولو استَّحقَّ العقد المصالحٌ عليه رجع بقيمته في العَمْدء وبالدية في ٠.‏ 


الخطأء وقد عرف وجهه.ء ولو وَجَدَ عيباً يسیرا رده في الخطأء ولا يرد 
في العَمْد إلا بالفاحش» فيردٌه ويأخذ قيمته» لأن الصلحَ في الخطأ 
يَحتَمل الفسخ لوقوعه عن مال» و العمد لا یحتمل الفسخ لأنه 


)١(‏ لفظة: «في٠‏ ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 


A 


٠‏ ولايِجُورُ عن الحُدْودء ولو اذَّعَى على امرَأةٍ نكاحاً ف فجَحَدَتْ ثم صالحَته على 
** مال ليرد الدَعرَى جارَّء ولو صالحَها على مال لتر له بالتّكاح جار 


عن القصاص وقد سقط › فلا سبيل إلى استرداده» فيرجع بقيمة الْعوّض 
0 كالتكاح والخُلْع . 

قال (ولا جوز عن الشذوو) لآنها حى اله تفال والقدلبه في 
حدّ القذف حى الشرع عندناء ولا يجوز الاعتياض عن حقّ الغيرء 
ولهذا لا يجورًا لصلحٌ عما أشرعه إلى الطريق العام كالظلة والرّؤشن”" 
ونحوهما لأنه حقٌ العامّة» ولا يملك الاعتياضّ عن نصيبه لأنه غير 
منتة د 
200 ولو صالحه الإمامُ في الله ونحوها جاز إذا رأى ذلك مصلحة 
للمسلمين» ويضع بدله في بيت المالء كما إذا باع شيئاً من بيت المال. 
00 قال: (ولوادَّعَى على امرّأةٍ نكاحاً فِجَحَدَتْ ثُمّ صالحَته على مال 
.. ليتر الدَعوّى جار) لأنه أمكن تصحيحه على وجه الخُلْع» ويكون في 
حقها لدفع الخُصومة» ويحرم عليه ديانة إذا كان مُبْطِلاً . 

(ولو صالحَها على مال لتقرَ له بالتّكاح جارً) ويُجعل زيادة في 
المهرء لأنها ترعم أنها زوّجت نفسّها منه ابتداءً بالمسمّى» وهو يزعم 
و أنه زاد في مهرها. 
)١( 2‏ الرّوشن: هو البناء الناتئ عن أصل الدار باتجاه الطريق» ويقال له في 

أيامنا: «البلكون» وهي لفظة فرنسية» وهي مما حمله أهل الشام عن الفرنسيين 


ب أيام الاستعمار. 


۷ 


ولو ادَّعَتِ المّرأةٌ التكاحَ فصَالَحَها جار وإن ادَعَى على شخص أنه عَبْده 
فصّالحَه على مالٍ جار ولا وَلاءَ عليه . عبد بِينَ رجلين أعتَقّه أحذهُما وهو 
ش مُوسِرٌ فصَالْحَه الآخَر على أكثْرٌ من نصف قر قيمَته لم جز ES‏ 1 


(ولو ادَعَتِ المرأةٌ 3 فصَالحَها) على مال (جار) وقيل: لا . 


#. يجوز» وجه الجواز جَعْله زيادة في المهرء ووجه عدم الجواز ‏ وهو * 


الأصح - أنه إنما أعطاها المالَ لاه الدعوى» فإن تركنها وكان فرق 


# فهو لا يعطي في الفرقة البَدَلَه وإن لم تترك الدّعوى فما حَصّل له ف 


عِرَضه”'' فلا يصح 
قال: (وإن ادَعَى على شخص أله عَبْده» فصَّالّحَه على مالٍ جار 
ولا ولاءَ عليه) لأنه أمكن تصحيحه بجعله في حن المدّعي كالعتق على 


جر ا اشترى شه بهذا المآل» لتكن بشت الولاء عملا بالبينة: 


0 قال: کک أعتمّه احدهُما وهر ویر فصّالحَه الآخَر | 
قال عليه السلام د عليه باقيه'”''» فلا تجورٌ الزيادةٌ عليه؛ 1 0 


وا )١(‏ في (م): الغرضه»ء والمثبت من (س) . 


٠ مالٍء وفي حق المدّعَى عليه لدفع الخُصومة» لأنه يزعم أنه حو‎ ٠ 
. الأصلء فلهذا لم يكن عليه ولاءٌ لإنكاره» فإن أقام المدّعِي بينةَ بعد‎ 
١ ذلك أنه عبذه لم تقبل» لأن من رَعْمِه أنه أعتّقه على مالي وأن العبد‎ ٠١ 


3 


5 قال: قال رسول الله ڪا : «من أعتق شركا له في مملوك» فعليه عتمّه کله» إن کان = ا 


E 2‏ 
تشع تفاع الشکر على ال رل بلقي .اشع لا شال 0 


ألف لفلانٍ يوقت على إجارة المُصَّالّح عنه . a‏ 


قال: (وَيَجُورُ صُلْحُ المُدَعِى المُنكر على مال يقر له بالين») ١‏ 
رفور برحل ادعى على رجلٍ عيناً في يده فأنکر» ا ا 
٠‏ ليعترف له بالعين فإنه يجورٌء ويكون في حقٌّ المنكر كالبيع» وفي حقٌ . 

المدّعي كالزيادة في الثمن . 


قال : ا على 


e 


بشيءٍ لأنه تبوُعٌ» وإنما صح الصلح لأنه أضافه إلى نفسه أو إلى ماله. 


والخام A‏ قله البراء ةبلاس SE‏ ذلك فد رصان ١‏ .+ 


كالكفالة بغير أمر المديون. 


ألفي هذِهء صَح) ولزمّه تسليمٌ المال» ولا يرجع على ا . 


/ ع 4 


(وإن قال : على أل لقُلانِء يتوَنَُّ على إجارَة المُصَالّ عنه) إن ١١‏ 


أجارّه جاز ولزمّه الألف» وإن لم يُجِزْه بَطلّ كالخُلْع والنكاح وغيرهما 
من تصرّفات الفضولي» ولو قال : صالحتّك على ألفء وسَكْتَ» قيل: 
د وو غلم لأساف الحقد إلى فيه كر اريت 
وقيل : يتوقف على إجازة المدَعَى عليه لأن الإضافة لم تتحقق إليه؛ 


- له مال يبلغ ثمنه» فإن لم يكن له مال قوم عليه قيمة عدل على المعتق» فأعتق 1 


منه ما أعتق» . وهو بلحوه فى فى «المسند» )٤٤٥١(‏ . وانظر تتمة تخريجه فيه. 


وأخرجه من حديث أب وة واف ابن عمر هذا البخاري أيضاً 0 
(۲۹۲)» ومسلم .)٤( )۱٥۰۳(‏ وهو في «المسند» (8055). 


Sh 


e 


والصلح عا استحق ن بِعَقْدٍ المُداينةٍ أذ لبَعضٍ حَمّه وإسقاط للباقي وليس 
7 قارف فإن صَالْحَه على ألْفِ ورْهَمٍ بخمس مثق» أو عن ألْفِ جيادٍ بخمس 
مئةٍ رُيُوفٍِء أو عن حالّة بمئلها مُؤَجُلَةٌ جار ولو صالَحّه على دنانيرٌ مُوَجَلة 


E 01‏ اك الوه يق ا و 
منفعة» ولا منفعة له هناء وإنما المنفعةٌ للمدّعى عليه» فاعثبر واقعاً 
يهف ا لبا ايه عن المتعو له انعد فل 
1 ال الع 

قال: (والصلحُ عمًا استحقٌّ ن بعَْدٍ المُدايَنةٍ أخذ لبَعض حه وإسقاطً 
للباقي”''. وليس مُعاوَضَةً) لأنا لو اعتبرناه معاوضة يكون ربا 
اوتصحيح تصرف وات اا أمك نه وقد أمكن بها در تان ال ى: 
ارال 

سيل المع حمسي أرغز اسار E‏ 

من رُيُوفِء أو عن حال بوئلها مُوَجَلَةٌ جار) ففي الأولى أسقط بعضّ 
حّهء وفي الثانية بعضّه والصّفَة وفي الثالثة تعدّر جعله معاوضة النقدٍ 
0 بالنسيئة لحُرمته» فحملناه على تأجيل نفس الحقٌّء وك ذلك حفّه فله 


م افتقاظة 


(ولو صالحه على دَنانيرَ e‏ لأنه بيع الدراهم بالدنانير ' 
0 سيقة واه ا نور لاا ل + تنس :الب ال کی ايكون 


(۱( في (س) : الباقي» والمثبت من (م). 


a 


| وماك الك عن الله ی و أذ إلى غَداً 
حم حَمْسَ مئة على الك ب ري من حمس منقٍ» فلم يوا إليه فالات بحالها (س). 


8 إسقاطاً لبعضه وتأجيلاً لبعضه» فتعيّن ما ذكرناه. ولو صالحه على آلف 


ل ولا يجوز 


تيو عي هن الج كله كرون لعجيل ارا نحط عه فا 


و 


١‏ فال اللو ا فی آل :وه يشت م ن ل خرن 
البيغن غير مستا فيكون معاوضةٌ» وأنه لا يجوز. 

(ولو قال: أذ إليّ عدا حَمْسَ مئةٍ على نك برِيءٌ من حمس مثو 
يدها إليه فالألفك بحالها) Ty E‏ م مل 


و اكجهر اانه لو ادق نّ مئة غداً كب للك تسيا أله إيراة 
جمعر جمس برئٰ؛ لا بي يو ابر 


کر ا ا تقر إلى كلم ع :: 
يصلح أن يكون عِرَضاً لؤجويه علیه» فصار ذكرُه كعَدَمه. ولهما: أنه . 
إبراءٌ مقيّدٌ بشرط الأداء» وأنه غَرَضّ صالخ حذراً من إفلاسه ا 
ليتوسلَ بها إلى ما هو الأنفع من تجارة رابحة أو قضاءِ دين أو دفع ١‏ 
0 فإذا فات الشرطً بطل الإبراءء وكلمةٌ «عليٌَ» تحتملٌ الشرط» 
فيُحمّل عليه عند تعذر المعاوضة تصحيحاً لكلامه» وعملاً بالعغرف . 
ولو قال: أبرأثك من خمس مئةٍ من الألف على أن تعطيني الخمسّ . 
مئةِ غداًء صم الإبراءٌ أعطى الخمسسَ مئةٍ أو لم يُعْطء لأنه أطلَنَ ‏ 
الإبراء» ووقع الشكّ في تعليقه بالشرط فلا يتقيّدٌء بخلاف المسألة ۰ 


۳1 


ولو اح اعد الریگین عن تصبيه بوب ؛ ريك إن شاء َد منه نضفت 
اتوب إلا أن يُعطبه وب الین وإن شاء اتب المَدِيُونَ بنصفه » E‏ لور أ له 


0 الأول لأنه من حيتٌ إنه لا يصاخ عضا يقح مطلقاء ومن حيث إنه و 


أ يصلحٌ شرطاً لا يقم مطلقاًء فلا به يثبت يثبتٌ الإطلاق بالشَّكٌ . 


ولو قال: آذ إليّ حمس مئةٍ على أنك بريءٌ من الفضل» ولم ٠.‏ 


وت ارا يم لن الآداء واجبٌ عليه في جميع الأوقات» 


TTS 
و على أنك إن لم تدمَغها غداً فالألفُ عليك›‎ 586 
فهو كما قال» لأنه صرّح بالتقييد. ولو ادّعى عبد فصالححه على‎ : 


5 غلته شهرا لم يَجَزْ وعلى خدمته شهرا يجوز لأنها معلومة»› 


له بالدفع إلى غيره» والدين المشتَرَكٌ كالموروث» وقيمة عين مستهلكة 
ا بينهماء وثمنْ مبيع ونحوه. 


0 والعَلَّهُ مجهولة غير مقدورة التسليم» لأنها لا تجبُ إلا بعد الإجارة 
3 9 
| قال : (ولو صَالَحَ أحَدَ الشَرِيكَينٍ عن نَصِيبه بتَوبٍء فشریگه إن شاءً ْ 
ا أَخَدَ منه صف القُوبِ) لأنَّ له حم المشاركة» لأنه عوضٌّ عن دينهء فإذا 
٠‏ اختار ذلك فقد أجاز فعْلّ الشريك. 


(إلا أن يُعطِيه ربح الدّينِ) لأن حقّه في الدّين لا في الثوب . 


(وإن شاء انب المديُون بنصفه) لبقاء حصّته في ذمَته» لأنه لم يأذن 


0 ولا جوا طلخ جما في الم على أ بيه ين داس المال. 0 ٠‏ 
ع صَالَحَ الوَرَنّةُ بعضَهُم بمالٍ اف والتر كه ع عروض جار قليلاً أعطَوءٌ أو ش 


03 قال : ولا يَجُورُ طاح أحَدِهِما في الم على أخل نص من رأ 0 
١ :‏ المال) عند أبي ا ومد و ف عان جار كبر بك فاا بود 0 
7 بطل أصلاً وبقي الا فيه بينهما على حاله» وإن أجاز نفد عليهاء 
ّ ْ فيكون نصفُ رأس المال بينهما وباقي الطعام بينهماء لأنه قسمة الذّين ... 
ا قبل قبضهء فلا يجوزء كما إذا كان لهما على رجل دراهمٌ وعلى آخر ا 
۰ [ دنانيدُء فتصالحا على أن لهذا الدراهم ولهذا الدنانيرء فإنه لا يصح. ٠‏ 
١‏ رکف فل برو 0 لف عدو ا را ر ع 
# بنصف رأس المال إذا وى الباقي على المطلوب . وقال أبو '*#ا 
00 يوسف: اا وله نصفٌ رأس المال» وصاحبه إن شاء شاركه 
ع | فيما قبَضّ وإن شاء ا إلا إذا تو ف "هليه يرجم 1 
,0 | على شريكت له ار ا الذ يون وا ارادا انال ” 


RE 3 


قال: (وإن 2 الوَرَنةُ بَعضَهُم بمالٍ أعطّوةٌ والتَرِكَةُ عُرُوضٌ اهم 
١‏ جارٌ قليلاً أعطّوةٌ أو كثيرا) لما بينا أنه في معنى البيع » وعثماثُ رضي الله 
ب عنه صَالحَ تمَاضرَ امرأة عبد الرحمن بن عوف عن رُبع الثمن» وكان | 


. أي: هلك‎ )١( 


له أربع نسوة على ثمانين ألفَ دينار بمّحضر من الصحابة من غير 


و 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۹0۹) عن أبي عوانة» عن عمر 
ابن أبي سلمة» عن أبيه قال : قال عبد الرحمن بن عوف: لا تسألني امرأة الطلاق 
إلا طلقتهاء فغارت تماضر بنت الأصبغ . . . وفيه: فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات 
فقال عبد الرحمن: لا أورث تماضر شيئأء فارتفعوا إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وكان ذلك في العدة» فورثها منه. فصالحوها من نصيبها ربع الثمن على 9 
ثمانين ألفاً فما أوفوها. 

وأخرجه البيهقي 790/76 من طريق سعيد بن منصور بإسناده ولفظه: 
صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا ٠‏ 

ET‏ ۳/۳ ا 


قال: 56 N‏ ربع ا r‏ وهي إحدى 
الأربع. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١0707(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين 
ألف درهم . 0 

وأخرج ابن سعد ۱۳۹/۳ عن عارم بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن ..١‏ 
أيوب» عن محمد: ا له 
بالفؤوس حتى مَجلّت أيدي الرجال منه» وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من ٠‏ 
ثمنها بثمانين ألفا. 

وانظر «فتح الباري» 5/ ۲۳۵-۲۳۲ . 


٤ 


7 وكذلكَ و أ اين صو لاله وكذلك لو كانت نقدينفاعطو؛ 


منهما» ولو كانت تقدين وف وشا ال على کت التقدين› فلا بد أن 


0 ون أكثر من تبيه من ذلك الجنس ؛ ولو كان بَدَنُالصُلح عَرْضاً جار 


قطلتا > وإن کان في التركة یون فأخرّجُوه منها على أن تكُونَ لهم لا جور 


قال: (وكذّلكَ إن كانّث أَحَدَ التّقدين فأعطوةٌ خلاقه) لأن بيع 


٠‏ ال ان جا 


(وكذلك لو كانت نقدين فأعطوةٌ منهما) ويُصرفٌ كل واحد منهما 


إلى خلافٍ جنسه» وقد مرّ في البيوع. ثم إن كان في يده شيءَ من 


.2 التّركة إن كان EEE E E‏ 
0 حوفت من قبض E‏ » فلا وت عنه» وإن کان ج له صار 


لوكت ا فلا بد أن 
يكون أكثرٌ من نَصِيبه من ذلك الجنس) ليكون نصييه بمثله» والزيادة 
بحقّه من بقية الثَّركة تحرّزا عن الربا. 

(ولو کان بدل الصلح عَرْضاً جار مُطلقاً) لعدم تحقق الرباء وکل 


0 5-05 00 : 0 
٠‏ موضع يقابل فيه أحد النقدين بالآخر يشرط“ القبض في المجلس 
لأنه صَرْفٌ . 


قال : (وإن كان في التركة دُيُونْ فأخرّجُوه منها على أن تكون لهم لا 
رن تملك الدين بو غير مق عليه الین 


00( في (س) : يشرط والمثبت من (م). 


to 


«وإن شَرَطُوا ارا العْرّماءِ جارٌ) لأنه إسقاط اولك الذي م 
5 هو عليه» وإنه جائ ET‏ 
| حتى يقضوا ديونه لتقدّم حاجيه» ولقوله تعالى : مر بعد وة صِِيِّدَ بوْصى 
يبآ ودين [النساء : : ۱ وإن قمّموهاء فإن كان الین مستغرقاًللتركة 
٠ E‏ لأنه لا ملك لهم فيهاء وإن كان غير مستغرق جاز استحساناً لا 
7 اشا 


٠ 


8# ه هد ه 


3# 


N E N bh ONES OE EE مو بو قار عقا بدا حلا يف ف بالف‎ E كيد اه" او كو حل بإب اوقد‎ O حيو عل‎ a جد‎ e 


كتاب الشركة 
الشّرك: النصيبء قال عليه السلام: «مَنْ أعنّىَ شركاً في عب 2 
أي : شا قال النابغة الجعدي : 


وشارَكنا قريشاً في تقاها ‏ وفي أحسابها شرك الينان 
ظ أي : أخذنا نصيباً من الثّقى والحَسّب مثلّ نصيب قريش منهماء بي 
| كشّركّة العنان لكل واحدٍ نصيبٌ من المال والمكسب» وسمّي ا 
الشريكان لأن لكل واحدٍ منهما شركاً في المال» أي: نصيباً. ا 
0 
ا 
| 


2 


وهي في الشرع : الخلطة وثبوت الحصّة» وهي مشروعة ۰ ٌْ 
بالنصوص» قال عليه السلام: هيَدُ الله على الشريكين ما لم يَخَنْ ٠#‏ 
أا ماف فاد كان حدق شاع ا ا وق ١‏ 


(۱) سلف تخريجه ص۲۸٤‏ . 
(0) وهو في "ديوانه» (114) بتحقيق صديقنا وصاحبنا المفضال الأستاذ | 
عبد العزيز رباح رحمه الله . ٠‏ 0 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (791"4) من طريق جرير» عن أبي حيان ايو 
التيمي» عن أبيه ال قال رسول اله کا فذكره: وإسناده ضعيف لجهالة وال + 
أبي حيان» ثم هو مرسل . وانظر ما بعده. أ 


عليه السلام: «الشريكان الله ثالهما ما لم يخوناء فإذا خانا مُحِيّتِ 
الشركة بينهما“”" . وكان قيسسٌ بن السائب شريكٌ رسول الله ية فى 

0 تجارة البَرّ والأدم» وذكر الكرخي اا و 
ْ السام في صل :- كان شريكن.وكان غر ریت لا يناري رل ارچ 
2 ولا داري“ أي: لا يُلِخّ ولا يُجادل ولا يُدافع عن الحق. وبْعِتَ له 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۸۳) من طريق محمد بن الزبرقان» عن أبي حيان 
التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. فذكره. وإسناده ضعيف لجهالة والد 

أبي حيان . 

00 (؟) هذا وهم نبه عليه اليعني في «البناية» ۷/ ۳۷۲ . 

)۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4/9 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن 
ميسرة؛ عن مجاهد» عن قيس بن السائب» قال: إن رسول الله يك كان شريكي 
في الجاهلية > فكان خير شريك» لا يداري ولا يماري . فهو من قول قيس . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» )٠١١١٠١(‏ من حديث السائب بن أبي السائب 
أنه كان يشارك رسول الله اة قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يو م الفتح جاءه» 


200 فقال النبي كله : «مرحباً بأخي وشريكي , كان لا يداري ولا يماري» يا سائب قد 


كنت تعمل أعمالاً. . »٠‏ الحديث. فهو من قول الرسول يا للسائب . وإسناده 


3 ضعيف . وانظره فيه . 


1 وأخرجه أحمد في «مسنده» )١15005(‏ من طريق سيف بن سليمان» قال: 
٠٠‏ سمعت مجاهدا يقول: كان السائب بن أبي السائب العابدي شريك رسول الله ينه 

٠‏ في الجاهلية» قال فجاء النبيّ بي يوم فتح مكةء فقال: بأبي وأمي» لا تداري ولا 
تماري . وإسناده ضعيف لإرساله . 5 


ETA 


حي 
E‏ 


E O FR OO ok To 


الشركة توعان: شركة ملك. وشّركةٌ عقد. فشركة الملكِ توعان: 


- و ا ص 
جنر وأختياريّة. وشركة العُقُود نوغان: شركة في المالٍ» a‏ 


والناسنٌ يتعاملونها فلم ينكر عليهم. وتعاملوها إلى يومنا هذا من غير 


قال: (الشركة توعان: شّركةٌ مِلْكِء وشّركةٌ عقَدٍ. فشركة الملك 
نوعان: جَبْريَةٌ واختياريّةٌ. وشَّركةٌ العُقُودِ توعانِ: شَرِكةٌ في المالٍ» 


ل = وأخرجه أحمد في «مسنده» 2»)١9007(‏ وأبو داود في «سننه» (4415) من 
طريق مجاهد» عن قائد السائب» عن السائب أنه قال للنبي ية : كنت شريكي › 
فكنت خير شريك» كنت لا تداري ولا تماري . وإسناده ضعيف . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۷٠۸(‏ والضياء المقدسي 
فى «المختارة» 7947/9 من طريق الأعمش» عن مجاهد عن عبد الله بن السائب 


قال: أتيت النبى ية لأبياعه فقلت: يا رسول الله تعرفني؟ قال: «نعم» ألم تكن 0 


شريكي مرة». فقلت: بلى» فوجدتك خير شريك لا تماري ولا تداري . 

ان الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب» في ترجمة السائب عن ابن ,,. 
عبد البر: الحديث فيمن كان شريكه كلك مضطرب جداء فمنهم من يجعله ٠‏ 
للسائب بن أبي السائب» ومنهم من يجعله لأبيه» ومنهم من يجعله لقيس بن 
السائب» ومنهم من يجعله لعبد الله» وهذا اضطراب شديد. وانظر «المسندا 
الحديث رقم .)٠١١٠١(‏ 

00 لا يشاري» قال في «النهاية»: المشاراة: الملاجة» وقد شري 

تشر ی: : إذا لج في الأمرء وقوله: لا يماري من المراء وهو الجدال» وقوله: 

ل إذا دفع» قال السندي : : والمراد أنه كان شريكاً موافقاً . 
لا يخالف ولا يُنازع» وأصل يداري مهموزء وجاء في الحديث غير مهموز 
ليزاوج يماري . 


4 ۰ 


وشَركةٌ في الأعمال. فالشّركةٌ في الأموالٍ أنواعٌ: مُفاوّضَةٌ وعنانٌ 
د 3 چ رور . أن 0 چ 4 
ووجوة. وشركة في العرّوض . والشركةٌ في الأعمالٍ توعان: جائزة : وهي 


ِ . شركة الصّنائع » وفاسدةٌ: وهى الشركة فى المُباحاتِ. O‏ 


وشَركةٌ في الأعمال. فالشّركةٌ في الأموالٍ أنواغٌ: مُفَاوَضَةٌ ونان 


0< ووجُوة وشَركةٌ في العُرُوض. والشّرِكةٌ في الأعمال توعان: جائزة: 
وهي شركة الصّنائع . وفاسدة و هي الشركة في المُباحات) وسيأتيك 


بیان ذلك إن شاء الله . 


A 


أما شر كة الأملاك: أما الجبرءً 


: بأن يختّلط مالان لرَجلين اختلاطاً 


0 ل را 


ص 


20 والاختيارية: اف ر اعت او ا ای نوكي لھا دن أن 27 
00 يستوليا على مال أو يَخلِطان ماليهماء وفي جميع ذلك كل واحد ' 
منهما أجنبيٌ في نصيب الآخرء لا يتصرّفٌ فيه إلا بإذنه لعدم إِذنه له 
0 فيه » Rca‏ 

ا ا اوا الاختلاط ا ا ا لأن أن 
ا إلى صاحبه. وفيما كم اوه م 
RE‏ أحدهما نصييه من أجنبيٌ بغير إذن صاحبه» لن ملك كل واحدٍ منهما 8 


قائم في نصيبه من كلّ وجه . 

0 وأما شركة العقود فركتها: الإيجابُ والقبول» وهو أن يقول: 
٤ 0 0 < . 5 iit!‏ 

پر شاركتّك في كذا وكذاء فيقول الآخر: قَبِلْتُ. وشرْطها: أن يكون 


الو ب لكي 


55 


2 


أنَا المُفَاوَضَةٌ : فهو أن يَتَساوَيا فى التَّصِرّفٍ والدين (س) والمالٍ الذي تَصِحٌ 
فيه الشركة . a‏ ل ل 


التصرُفٌ المعقود عليه قابلاً للوكالة» حتى لا يجوز على الاحتطاب ٠‏ 
وأشباههء ليكون الحاصلٌ بالتصرّف مشتركاً بينهماء إذ هو المطلوبٌ ٠.‏ 
من عقد الشركة . 
(أمَا المُفاوَضَةٌ : فهو أن يَتساوّيا في التَصِرُفٍ والدّين والمالٍ الذي 

زه صح فيه الشركة) لأنها في اللغة تقتضي المساواة» يقال: فاوَضَ 7 
5 يُْفاوضٌ» أي: سارى يُساوي» فلا بد من تحقق المساواة ابتداء 58 
ساكو نو الله فيه كرتاو نا لهال a OSS‏ فى الشر كن ومن 
يكون الربخ. وأما التصرُفٌ فلأنه متى تصرّف أحذهما تصوفاً لا يقدِرٌ : 
الأ عليه فاتك المساواةً»«وكذا فى,الدين لآن الذَم يَملِك من ::.. 
التصرّفٌ في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلمء فلا 7 
مساواةً بينهماء فلهذا قلنا: لا يصح بينهما مفاوضةٌ. وقال أبو يوسف: | ؛ 
تنعقدٌ المفاوضة بينهماء لأن ما يملكه الذمئٌ من بيع الخَمر والختزير | ' 
انمه بالتوكين فقت المشاواة ‏ قلناة الذي يبلك ذلك ي 


:| بنفسه وبنائبه» ولا كذلك المسلمء فانتفت المساواة» فإذا عقدا 0١‏ 
8 المفاوضةً صارت عناناً عندهماء لفَرّات شرط المفاوضة ووجود شرط برا 
ا 0 5 اود ل ا : 
0 العنان» وكذلك كلما فات شرط من شرائط المفاوضة يُجعل عنانا إذا ١‏ | 
عدا أمكنّ» تصحيحا لتصرّفهما بِقَدْر الإمكان. | 
ا )١(‏ في (س): الذمي» والمثبت من (م). 5 


بأدوي تاقح E‏ : 5 ع 8 ا e‏ 


ع 3 ا 


لاتَصِح إِلاَبينَ البالقَينٍ العاقِلَينِ الحرّين المُسلِمَين أو الدمَيّينِء اد 


5 قال: (ولا تَصِحّ إل بين البالعَينِ العاقلين الحَرّينٍِ المُسِلِمَينِ أو 

الدَّمَيَينِ) وإن كان أحذهما كتابياً وال عو لتساويهما في 
.| التصرّف, ولا تصحٌ بين العبد والحرّء ولا بين الصبيّ والبالغ للتفاوت 
.. بينهماء فإن الحُر والبالغ يملكان الكفالة والتبرّعاتٍ, ولا كذلك الصبيٌ 
... والعبدذء أو يملكانها بإذن الوليّ والمولى» ولا تصحٌ بين العبدين» ولا 
بين الصبيّين» ولا بين المُكاتبين» لأن هؤلاء ليسوا من أهل الكفالة» 
٠‏ وأنها تنعقذ على الكفالة على ما نيه إن شاء الله تعالى . 


والأصل في جوازها قوله عليه السلام: «فاوضواء فإنة أعظة 


للبركة237, واذنها تحتمل حاتي الوكالة والكفاله والشركة في ا 
0 وکل واحد منها جائرٌ عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع . 


ْ ( ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 7/ 4160 فقال: غريب وهذا المصطلح 
0 يريد به أنه لم يجد له أصلاًء وأخرج ابن ماجه في «سننه» (۲۲۸۹) في التجارات 
0٠‏ عن صالح بن صهيب» عن أبيه صهيب» قال: قال رسول الله ية : «ثلاث فيهن 

| البركة: البيع لأجل» والمقارضة» وأخلاط البر بالشعير للبيت» لا للبيع» 
٠:‏ وإسناده في غاية الضعف فيه صالح بن صهيب وهو مجهول» ونصر بن القاسم : 
3 قال البخاري: حديئه موضوع» وعبد الرحيم بن داود: مجهول. قال الزيلعي : 
7 ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه «المفاوضة» عوض «المقارضة»» ورواه إبراهيم 
20 الحربي في كتاب «غريب الحديث»؛ وضبط المعارضة - بالعين والضاد ‏ وفسر 
٠‏ المعارضة بأنها بيع عَرَضٍ بِعَرَضٍ مثله» قال: والعرض: هو ما سوى النقود من 
دابة أو غيرهاء قال : والعرّض - بفتح الراء ‏ حطام الدنيا. .٠‏ إلخ. 


ولا عق لبط الوصو و بن بيع مُقتضاهاء ولا ماني 
المال ولا خَنْطيُماء وتَنَمَقدٌ على الوكالة والكفالة» فما یشتریه کل واحد 
منهما على الشركة إلا طعام أهله وإِدَامَهُم وكسوته وكسوتهُم . 00١‏ 


قال: (ولا تنعقد إلا بلفظ المُفاوّضة) لأن العوامً فلاخ 
شرائطهاء وهذة. الاق تتضمّن شرائطها ومعناها (أو بتبيين جَمِيع 
مُقتضاها) لأن العبرة للمعاني . / 

قال: (ولا يُشترَط تَسلِيمٌ المالٍ) لأن الدراهم والدنانيرَ لا يتعيّنان 
في العقود. 

قال !ولا حلط لآن المقضوه الخلط فى المشترئ وکل 
واحد منهما يشتري بما في يده بخلاف المضاربة» لأنه لا بد من 
التسليم ليتمكن من الشراء» ويُشيَرَط حضوره عند العقد أو عند 
المشترق: لأن الشركة تتم بالشراء» لأن الربح به يحصل . 

قال : (وتَنعَقد على الوكالة والكفالة) لأن المساواة بذلك تتحقّق 
TS‏ او 0 
الكفالةٌ» وأن يكون الحاصلٌ بالتجارة بفعل أيّهما كان مشتركاً بينهما 
وهي الوكالةٌ» وكان معنى المُفاوضة وهو المساواة يقتضي الكفالة 
والوكالة» فكأن كل واحد منهما فَوَض إلى الآخر أمرّ الشركة على 
الإطلاق» ورضي بفعله. وذلاك ركف الوكالة والعفالة اها : 

قال: (فما يشتريه كُلَّ واج منهما على الشركة) عملا بعقد 


0 


المفاوضة (إلا طعام أهله وَإِدَامَهُم وكسوته وكسوتهُم) والقياسُ أن 


7 


د مك 3 3 3 4 


وژ 


٠ وللبائع مُطالبةُ أيّهما شاء بالتَّمَنء وإن تَكثّلَ بمالٍ عن اجب لَِمَ صاجبه‎ ٠ 


ص 


يكون على الشركة بمقتضى العقدء إلا أنا استحسئًا ذلك للضرورة» 0 
فإن الطعام والكسوة من اللوازم» ولا يمكن إيجابها في مالٍ غيره فيجب ١‏ 
00 في ماله ضرورة. 

ا قال: (وللبائع مُطالْبةٌ أيّهما شاءً بِالثّمّن) بمقتضى الكفالة» ثم ْ 
يرجع الكفيل على المشتري بنصف ما أدّى» لأنه كفيلٌ أدّى عنه ‏ 
بأمره . 1 

قال: (وإن تكمّلَ بمالٍ عن أجتيَ لَرْم صاحبّه) وقالا: لا يلزمّه لأنه ٠‏ 

'* تبوُعٌ»ء حتى لا يصح من الصبيٌ والمأذون» وصار كالإقراض» وله أنه *: 
0 تبرغ ا ا كن امغاوضة اعا لأنه ميت له الان علق 38 
7 المكفول عنهء حتى لو كَمَلَ بغير أمره لا يلزم شریگه» وبالنظر إلى ” 
٠‏ المعاوضّة يلزم شريكٌه. 


00 والإقراضَ ممنوع أو يقول: هو إعارة» ولهذا لا يصحٌ فيه ا 
التأجيل» وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكم البَدلء فلم توجد ابيا 
e‏ لمعاو فد : ْ 
| وضمان الغَضْب والاستهلاك كالكفالة لأنه معاوضة انتهاء. وكذا 1 
3 ما يلزم أحدهما من الديون بسبب تصح فيه الشركة كالبيع والإجارة ٠‏ 

| ونحوهما يلزم شريكه. وما لزم بسبب لا تصحٌ فيه الشركة لا يلزمه | ٠‏ 
۰ 1 كالنكاح وبل الخُلع والصّلْح عن دم العَمْد ونحوه. 


0 َل حدما ما َع ف ارك صارث غا وكذا ل توي قت 0 
' فيه المفاوضة لقواتِ شط لا ب يُشسترَط في المِنانِ . ولا تَنعَقد المُفَاوَضَةٌ والمنان i‏ 
إلا بالدّراهم والدنانير وتبْرهما إن جَرَى التَعامُلٌ به وبالفلوس الوائجق» :0 


م 


قال: (فإنْ مَّكَ أحدهُما ما نصح فيه الشّركةٌ صارث عناناً) لزوال 0 
المساواة» وذلك مثلٌ الإِرْثِ والوصية والاتّهاب» والمساواة في العنان 
٠‏ ليس بشرط» فتصير عِناناً لوجود شرائطها . 
00 وکذا گل وضع دت ف اوا یات ا ر ي 
e)‏ العنان) لما قلناء وإن مَلَكَ شيئاً لا تصح فيه الشركة كالمقار والعُروض؛ e:‏ 
فالمفاوضةٌ بحالهاء لأن ذلك لا يُبِطلّها في الابتداء فكذا حالة البقاء. ٠‏ 
ظ قال : (ولا تنعقد المُفَاوَضَةٌ والعنانٌ إلا بالدّراهِم والدنازير وتبْرهما 7 
| إن جَرَى التعامُل به وبالفلوس الرّائجَة) أما الدراهمٌ والدنانيرٌ فلأنهما ' 
ها كملق لاان علفة ووقيها؛ 0 خلاف في ذلك. وأما التَّبْر فقيل : . 
8 رن اا لان لاسي و ف خلا جنيو وف :الا جر 
٠‏ بالتعامل» وهو الأصحء لأنهما وإن خلقا للشميّة للكن بوصفٍ | 
بهو الصرّب» حتى لا ينصرف الاسم عند الإطلاق إلى التي وإنما يتصرف الو 
٠٠٠‏ إلى المضروب. إلا أنا أجرينا التعاملَ مجرى الضرْب عملا بالعرف» ٠!‏ 
ا فألحقناه بهما عند التعامل . a‏ 


وإن كان لأحدهما دراهمٌ وللآخر دنانيرٌء أو لأحدهما سُود ٠‏ 
وللآخر بيضٌ جازت المفاوضة إن استوت قيمتهماء لأنهما جسن واحد 0 
r 0‏ ل e‏ و E‏ || 
5 من حيت الثمتية› وإن تفاضلا في القيمة لا نصح مفاوضة » وتصير أ 
00 

| 


ولا صح بالعُرُوض (ف) إلا أن بیع حدما نطف عُرُوضه بِنِضفِ عُرُوض 
الآخر إذا كانت قِيمتاهما على السَّوَاءِ نّم يَعقد يعققل انِ الشركة E AAS e el‏ 


عناناً لم تقدّم . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وإن استويا في 
القيمة» وهو قول زفر» لأن الشركة تَنْبئنُ عن الخُلْطة. ولا اختلاط مع 
اختلافة الحصن وخر اه أنهما حم واد من عت ال نظا إلى “٠‏ 
المقصود على ما بينا. 

وأما الفلوسُ فلأنها إذا راجت التحَقّت بالأثمان. وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف : أنه لا يجورٌ لأن ثمنيّتهما تتغير بالاصطلاح» ومحمد مر 
على أصله في ثمنيّتهاء حتى لا تتعينُ بالتعيين حالة انما والواج . 

قال : (ولا تصح بالعُرُوض) لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن» لأنه 
N‏ نيا فإذا باع أحذهما عروضه بألف» وباع الآخرُ عروضه 
بألف وخمس مئة» ومقتضى العقد الشركة في الكل» فما يأخذه 
صاحب الألف زيادة على الألف رِبْحٌ ما لم يضمن» وقد نهى رسول الله 
عليه السلام عن ربح ما لم يضمن . 

قال: (إلاّ أن يبِيعَ أحذهُما نِضْفَ عرُوضه بِنِصّفِ عُرُوضٍ الآحَرِ إذا 1 
كانت قيمتاهما على السَّوَاءِ) فتنعقد بشركة أملاك . (نُمَ يَعقدانٍ الشركة) 
على قيمتهماء وهذه شركة الغعروض . 


)۱( أخرجه ضمن حديث عن عبد الله بن عمرو أبو داود )0°( وابن 
ماجه 2)5١8/(‏ والترمذي ,.)١555(‏ والنسائى ۲۸۸/۷ و2796 وهو فى 
«المسند» (551/1) و(2)59148 واصحيح ابن حبان» )٤۳۲۱(‏ وإسناده حسن . 
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00 ورك العنان نَصِحُ مع التفاضل في المال 2( N EE‏ 223111101 


وإن اث ال ل ل 


0 الشركة بالمُكيل والموزون والمَعدُود المتقارب إذا خلطا 


8 وانَّحدَ الجنس» وما ربحا فلهماء والوضيعة عليهما. وذكر الكرْخي أن 
4 عند أبي يوسف: هي شركةٌ أملاك» لأنها ليست بأئمانٍ» فلا يصح 


التفاضلٌ في الربح. وعند محمد: تصحٌ شركة عَقْدٍ بالخَلطء لأنها 


2 صل ا ف الذمَةء إلا أن قبل الخَلط لا تتحقق 


الوكالةٌ» فإنه لو قال له: شر بحئطتك شيئاً على أن يكون بيئنا لا 


0 يصح e ss‏ ار دا عدر 
فصكّت الشركة . 


قال : (وشركة العِنانٍ صح مع التفاضل في المالل) لأنها لا تقتضي 


... المساواة» فيجوز أن يشتركا في عموم التجارات وفي خصّوصها وببعض 


ماله لأنها تنب عن الحَبْسء يقال: عُنَّ الرجلٌ إذا حبس» والعِنّين 


0 محبوس عن النساء» والعتان ر يحسر الدابة عن بعض الإطلافق» فكأن 
0 شريك العنان حَبََّنَ بعض ماله عن الشركة» أو حَبس شريكه عن بعض 


التجارات في ماله وتعتبر قيمةٌ رأس المالين المختلفين يوم الشركة 
لأنه إنما يستحقٌ زيادة الربح بالشرط يوم الشركة» ويُعتبر قيمتهما يوم 


الشراء ليُعرّف مقدارٌ ملكيهما في المشتّرى. لأن حمّهما ينتقل إلى 
6 المشترى بالشراء ويُعتبّر يوم القسمة أيضاًء لأن عند القسمة يظهرٌ الربح . 


5 لاف 5 522007 ۷ 


4 


0 رتغ مع اال في المال والساوي في ال إذا تلا أو شرَطا زيا 


الربح للعاملٍ» ل 


قال: (وتصِحٌ 6 التفاضلِ في المال والتساوي في الوم حِ إذا عملا : 


أو شَرَطا زِيادَة البح للعايل) وقال زفر: : لا تصخٌ المساواة في المال 5 
والتفاوث في الربح» ولا على العكس» ولا يجوز إلا أن يكون الربخ 5 
على كدر ران المال» لأنه يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن كالمفاوضة» ش 


ولأنه لا يجوز اشتراط الوضيعة لهكذاء فكذا الربح. ولنا قول على 
وضي اللاهيةةة الريخ علو اما اقتذوط العاقدا ».و الوضيمة على اليل 00 


(1) أخرج قول علي عبد الرزاق في «مصنفه» )١19081(‏ عن القيس بن ٠‏ 


الربيع » عن أبي الحصين» عن الشعبي» عن علي في المضاربة: الوضيعة على 


١‏ المال» والربح على ما اصطلحوا عليه» وأما الثوري فذكره عن أبي الحصين عن 
85 علي في المضاربة أو الشريكين. ورجاله ثقات غير قيس» فإن فيه ضعفاًء لكنه ابرا 


٠‏ يصلح للمتابعات. 


وأخرجه ابن أبي شيبة 4/7 عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي | 


- حصين» عن علي في المضاربة أو الشريكين  قال سفيان: لا أدري أيهما قال‎ ٠٠ 


٠١١‏ الربح على ما اصطلحا عليه» والوضيعة على المال. 


وروى مالك في «الموطأ» ۲/ 1۸۷ عن زيد , بن أسلمء عن أبيه أنه قال: 


00 خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قفلاء 
# مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهل» ثم قال: لو 
١‏ أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله 
أزنة ات اسع إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم | 
| تبيعانه بالمديئة فتؤديان رأ س المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكماء فقالا: 
| وددنا ذلك» ففعل» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المالء فلماء ' 


۸ أ 
IT‏ ج ا ا 


وإذا تفاوتا في المالٍ وشَّرَطا النّساوي ة في الرّبح والوَضيعَةٍ اي على ما 
شَرَطاء والوّضيعَةٌ على قذر المال. 


ولأن الربح كما يستَحَقٌ بالمال يُسِبَحَقّ بالعمل كالمضارب» فإن 
أحدهما قد يكون أعرفٌ بأمور التّجارات وأهدّى إلى البَيّاعات» فلا 
يرضى بالمساواة. 

(وإذا تفاوتا في المالٍ وشَّرَطا التساوي”“ في الرّبح والوضيعَةء 
فالرّبحٌ على ما شَرَطاء والوّضِيعَةُ على قدر اال كان عله السلام : 
لزي على ما رعا والوضيعةٌ على قذر مالین" من غير قشل 


= قدما باعا فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمرء قال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما 


° a 


a 


f 


۹ 
م ا ROC‏ 2 د 3 


أسلفكماء قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا 
المال وربحه» لاح ا وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير 


المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمتاه» فقال عمر: أدياه. فسكت - 


عبد الله» وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين» لو 
جعلتّه قراضاء فقال عمر: قد جعلته قراضاً (يعني مضاربة) فأخذ عمر رأس المال 
ونصف ربحه» وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. 
وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين . 


وروى مالك أيضاً عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن جده: أن عثمان ٠.‏ 


ابن عفان أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما. وهذا سند حسن . 


'' في (م): «وإذا تساويا في المالء أو شرطا التفاوت». والمثبت من‎ )١( 


١ قال عونت د ويوجد في‎ ٤۷٥ /۳ ذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ (Y) 
. بعض كتاب الأصحاب من قول علي . انتهى . قلنا: وانظر قول علي السالف‎ 


تخريجه قريباً. 


وتَنمَقد على الوكالة» ولا تَنمَقدُ على الكفالة» ولا تصحٌ فيما لا تصِحٌ الوكالةٌ 
به كالاحتطاب والاحتشاش. وما جَمَعَه كَل واحِدٍ منهما فهو له» فإن أعانه 
الآخَرُ فله أجرٌ مِثلهء وإن مَلَكَ المالان أو أحدهُما في شّركةٍ الهنانٍ قبل 
الشّراءِ بَطَلتٍ الشركة . ا ا 1 E O‏ 


ولأنّا جوّزنا اشتراط زيادة الربح بمقابَلة العَمَّل تقديراً. أما زيادة 
الوضيعة فلا وجه لهاء وصار كما إذا شرَطا الوضيعة على المضارب» 
فإنه لا يصحٌء كذلك هنا. 

قال: (وتَنعَقد على الوكالة) لما مره (ولا تعمد على الكفالة) لأنها 
إنما ثبتت في المفاوضة قضيةً للمساواة» ولا مساواة هنا. قال: (ولا 
تصِحٌ فيما لا تصحٌ الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش) لأن الوكالة في 
ذلك باطلةٌ لأنها مباحةٌ» لأن الآخذ يملكّه بدون التوكيل فيكون فاع 
لنفسهء ومن ذلك اجتَناءٌ الثمار من الجبال» والاصطياد» وحفرٌ 
لا اع ر والكفل و ها ن الات 

(وما جَمََه كُلَّ واجدٍ منهما فهو له) لأنه مباحٌ سبقت يده عليه . 

(فإن أعاته الآخَرُ فله أجرٌ يثله) بالغاً ما بلغ» لأن الشركة متى 
فسّدّت صارت إجازة فاسدة» ولو استأجرّه في ذلك بنصف المجموع»  ٠‏ 
كان له أجرٌ المثل بالغاً ما بلغ» كذلك هنا. وقال أبو يوسف: له أجد ' 
مثله لا يجاوز به نصف الثمن تحقيقاً للفائدة» وهذه الشركة الفاسدة. 

قال: (وإن هَلَكَ المالان أو أحدهُما في شّرِكةٍ العنانٍ قبل الشراءِ 
بَطلتٍ الشركة) أما إذا هلكا لأنَّ المعقود عليه الما وأنه يتعيّن فيها 


0٠ 


ع 5 و 55 2 r,‏ - 
وإن اشترى أحدهما بماله ثم مَلّكَ مال الآخَر فالمُشتَرَى بينهما على ما 
اشَتَرف ادا فالمُشترّى لصاحب المال اك ولا يحور أن يُشترطا 
لأحدهما درَاهِم مُسَمَّاةَ من الرّبح . ERS‏ ااا 


كالهبة والوض وقد هلك؛ ا العقدٌ كالبيع» وأما إذا هلك 
أحدُهماء فلأن الآخر ما رضي بشّركةٍ في ماله إلا ليَشْركه في ماله 
أشي وقد فاتت الشركة في الهالك» فيفوث الرضا فيبطلُ العقد. 

قال: (وإن اشترى أحدهما بماله 4 هَلَكَ مال الآخَرِ فالمُشترَى 
بينهما على ما شَرَطا) لانعقاد الشركة وقتّ الشراء. (ويرجِعٌ على 
صاجبه بحصّتِه من الثَمَنِ) ولأنه اشترى له بالوّكالة» ونْقَدَ الثمنّ من 
لد قر جه عليه ماد 

(وإن هَدَتَ أحَد المَالِين ثُمّ اشترّى أحدهما فالمُشْترَى لصاحب 
المال خاصّةً) لأن الوكالة ا بهلاك أحدٍ المالين كما تقدم» فكو 
مشترياً لنفسه خاصةًء وإن كان نضا على الوّكالة في عقدٍ الشركة كان 
المشتَرَى بينهما على ما شَرَطا وتكونٌ شَركة أملاكِ» لأن الشركة بطلت 
لما بيناء والمشتَرَى بحكم الوكالة المصرّح بها لا بحُكم الشركة 
المعقودة» فكانت شركة أملاكِ» ويّرجع عليه ببحضّته من الثمن لما مرّ. 

قال : (ولا يجُورٌ أن يُشترطا لأحدهما درَاهِم مُسَمّاة من الرّبح) لأنه 
فا ت ما رر ذلك لاغ بش الشركة كان شرطا 
مبطلاً للشركة فلا يجوز . 


0١ 


5 r #8 3 7 0 1 1 3 00 3 0 8 1 3 


3 


وشَرِكَةٌ الصّنائع أن يشتَرِكَ صانعان اتّمَقا في الصَّنمَةِ أو اختلفا على أن 


2 لا الأعمالٌ ويكُورٌ الك بينهماء > فيَجوزٌ 0 


7 لود 


قال : (ولشريك العنانٍ والمُفاوض أن يُوَكُلَ ويْبْضع ويُضَارِبَ 


000 ر r‏ 5 و 8 2 ١‏ ع 
*: ويودع ويستأجرٌ على العَمّل) لأن كلّ ذلك من أفعال التجار . 


(وهو أمينٌ في المال) لأنه قبّضه من المالك بإذنِ» وليس له أن 


٠‏ يشارك» لأن الشيء لا يستتبع مثله» فلو شارك المفاوض عناناً جاز 
ش علا ف ورن ا ار لو ا ر رک 
8 ينعقدٌ عِناناً لأن الشيء لا يستتبع مثله» فإذا أجاز المفاوضة كانت شركة 
. مبتدَأَة وإلا فهي عِنانٌ لأنه لا بد له من الاستعانة بغيره» وهذا دونه 
٠‏ فيجورٌ کالمضارب» وله أن يوگل ولیس له أن يضارب . 


قال ٠‏ ه ٤ NC‏ م و 0 2 
قال: (وش رك الصّنائِع) وتُسمى شركة التقيّل» وهي: (أن يشترك 


0 صانعان مقا في الصَّنعَةِ أو اختلفا على أن يَتَقَئّلا الأعمال ويكونٌ 
0 الكسْبٌ بينهماء فيَجِورٌ) وقال زفر: لا يجوز مع اختلاف العملء لأن 
:2 الشركة تنب عن الخُلْطة Ck‏ 
.في فا السل وما لساب ومو الأ لاني تفي اسان م 


. تتحققٌ الشركة‎ TT 


- 1 5 0 را 00 ٍ- 50 ود ا ش ْ 
ولشريك العنانٍ والمفاوض أن يوكل ويْبْضِعٌ ويُضاربٌ ويُودعَ ويستاجرٌ على ! 
| العَمَلء وهو أمينٌ في المالٍ. 


ا 
5 


ولو استويا في العَمّل وتفاضلا في المال جاز أيضاًء لأن الأجرة '. 
| بَدَلُ عملهماء وأنهما يتفاوتان» فيكون أحدّهما أجود عملا وأحسنّ . . 


ل والقياسُ أن لا یجو لأنه يودي إلى ربح ما لم يضمن» 
00 أن الان بقدر العمل فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن . قلنا أن 
2 الموجود هنا ليس بربح» لأن الربحَ يقتضي المجانَسَة بينه وبين رأس 


. المالء ولا مجانسّةء لأن رأس المال هو العمل والربح مال فكان ؛‎ ٠: 


1 بدَلَ العمل على ما بينا. 


00 قال: (وما يِتقبَله أحدهُما يَلرَمُهُماء فيطالّبُ كَل واحدٍ منهما , 
| بالعَمّلء ويُطالبُ بالأجر) استحساناً. والقياس أن لا يَلرّمَ شريكّه. لأن ! 
٠‏ ا ل وه اجان أن هة 


2 53 ا 8 1 4 7 0 3 3 5 7 
وما يتقبّله أحدهما يَلرَمُهُما» فيُطالبُ كَل واحدٍ منهما بِالعَمَلٍء ويُطالبُ ٠.‏ 
بالأجر. وشّركة الوْجُوه جائرّةٌ؛ وهي: أن يشتركا على أن يشتريا بوْجُوههما ”7 


Ars 


ys 1 0 8 


١‏ الس إثما نكرت لمن له وجاعة غند التاين + والتعامل تذلك جار بين 


CT ۰‏ ظ 
قال: (وشّركةٌ الوْجُوه جائرَةٌ) وتسكى شركة المفاليس (وهي أن ' 
يشتركا على أن يشتريا بوْجُوههما ويّبيعا) سيت بذلك لأن الشراءً ٠‏ 


وتَنمَقدٌ على الوكالة. وإنْ د شَرَطا أنَّ المُشترَّى بينهماء فالرّبحُ كذلك, ولا 
تحور الرَّيادَةٌ فيه» وإن ا ترا ولأحيهما بك وللار رار بحي ال 
يَصِح؛ والكَسْبٌ للعامل؛ وا الآخر أو راویته. والربح في 
الشركة الفاسدة على قَدْرِ المالء ر شَرْط الرَيادَة EASE‏ 


قال: (وتَنْعَقدٌ على الوكالة) لأن التصرّف على الغّير إنما يجورٌ 
بوكالته» إذ لا ولاية له عليه» وهذا عند الإطلاق» ولو شرَّطا الكفالة 
أيضاً-جازء:-وتكوق مقاوضة:: لانه -يمكن تحقيق ذلك الکن عيذ 
الإطلاق يُصِرَفٌ إلى العنان لأنه أدنى . 

قال: (وإن شَرَطا 3 المُشْترَى بينهماء ٠‏ فالربحٌ كذلك؛ ولا تحور : 
الرَّيادَةٌ فيه) لأن استحقاق الربح الا الان يتبع الملكَ في 
المشترّى فيتقدّر بقَدْره. 

قال: (وإن اشتركا ولأحدهما بعل وللآخر راوية يَستقى المَاءَ لا 
يَصِحٌ. والكَسْبُ للعامل) لأن الماء مباحٌ وأخذه لا يستفاد بالوكالة» 


اال 


قال: (والرَبح في الشركة الفاسدة على قَدْرٍ المالِء وَيَبْطلٌ شَرْط 
الزيادَةٍ) لأن الربح حَّ بع لرأس المال» فيتبعه في المُلكية» والزيادة إنما 
تستحَق بالشرط» وقد بَطلّ. 


ےل ال 


000 ا الشريكَينٍ أن 7 رَکاة مال الآخَر إلا ا ا 5 کل واجد 9 


لصاحبه فأدّيا معا ضمنَ کل واحدٍ منهما تصيبّ صاحبه» وإن اڏيا متعاقباً 
صَمِنَ الثاني للأوّلٍ عَلِم بأدائه أو لم َعْلّم. 


' قال: (وإذا مات أحدٌ الشَّرِيكَينٍ أو لَحِقَ بدَارٍ الحَربٍ مرتدا بطلَتٍ 
٠‏ الشركة) لتضمُّنها الوكالة» وهي تبطلٌ بذذلك على ما مرّ. 
قال: (وليسن لأحدٍ الشَّريكَينِ أن يُوديَ رَكاةً مال الآخَرِ إلا بإذنه) 
: لآن ذلك ليس بداخل”" في الشركة» لأنه ليس من التجارة . 

(فإن أذِنَ كل واحد منهما لصاحبه فأدّيا معا ضَمِنَ كُلَّ واحِدٍ منهما 
نَصِيبَ صاحبه» وإن أذَّيا انا عن لانن للأوّلِء عَلِم بأدائه أو لم 
يَْلَّمُ) عند أبي حنيفة» وعنه إن لم يَعلّم لا يضمن» وهو قولهماء لأنه 
مأمورٌ بالدفع إلى الفقير» وقد فعّل. وله أنه مأمورٌ بالدفع إليه زكاة» 
والمدفوع لم يقع زكاةً فكان مخالفاء ولأنه أمرّه بأداء بُخرجه عن 
العهدة ولم يوجد» فكان مخالفاً فيضمنْء والله أعلم . 


لا لا لا 


)۱( في (س) : تداخل» والمثبت من (م). 


00 


كتاب المضاربة 


ا و 0 : الع وهو 07 في الأرض» قال تعالى : 


x‏ رو صم سءم 


8 مِنفَضل أله [المزمل : ١۲]ء‏ أي : يسافرون للتجارة. 


ش ۴ ۶ و 

0 يدفع ماله مضاربة» ويشرط على مضاريه أنه لا يسلك به بحرا» وأن ۷ 
٠‏ ينزلَ واديء ولا يشتري به ذات كب رَطبةٍ» فإن فعل ذلك ضَيِنَ» فبلغ 
و ذلك رسول الله 4 فاستتحشته وأجارة"©» وي واا بتماوت 


)١(‏ في (م): مقاوضة» والمثبت من (س). 

2 (۲) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (55/). وابن عدي فى «الكامل» 
٠٠١ 437 /* 1‏ والبيهقي في «السئن» 5 من طريق و يق ارت عن أ 
0 الجارود زياد بن المنذر» عن حبيب بن يسار» عن ابن عباس قال: كان العباس 
00 ابن عبد المطلب . . . فذكره. 

1 ا قال الهيثمي في «المجمع» : وفيه أبو الجارود الأعمى: وهو 
نا متروك كذاب. وقال البيهقي : تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر وهو كوفي 
ني | ضعيف کذبه يحيى بن معين وضعفه الباقون. 


وهو عقدٌ مشروع بالآية» وبالسئنّة وهو ما روي أن العباسَ كان ' 


٠ -‏ التصقف . ا لان فائدته وهو ا لا 0 غالبا انالك 
0 في الأرض» وهي ا الحجاز ا أ وإنما اخترنا المضارية : 
006 لموافقته نصصّ القران» وهو قوله تعالى: ل وَءَاحروب يربو في لاض عون 5 


فأقرّهم عليه . . وعن عمرّ رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة ا 


وعليه الإجماعغٌ؛ ولأن للناس حاجة إلى ذلك لأن منهم الغنيّ العَبّ 
عن التصرفات» والفقيرٌ الذكيّ العارف بأنواع التجارات» فمكتٍ 
الا ل ع ا 

وتنعقد بقولة ٠‏ ذفعث هذا المال إليك فشضاربة أو مقارضة أو 
معاملة» أو خذ المال واعمّلْ فيه على أنَّ لك نصف الربح أو تله أو 
قال : خذ هذه الألف واعمَّلٌ بها بالنصف أو بالتلث» استحساناًء لأن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٣7‏ عن ابن أبي زائدة ووکيع› 
عن عبد الله بن حميد» عن أبيه» عن جده: أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال 
اليتيم مضاربةء فطلب فيه» فأصاب» فقاسمه الفضل ثم تفرقا. وعبد الله بن 
حميد وأبوه وجّده لا يؤثر توثيقهم عن غير ابن حبان. 

وأخرج ابن أبي شيبة ”/ ۳۷۷ عن حفص بن غياث» عن داود» عن الشعبي : 
أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم › فأعطاه مضاربة في البحر. ورجاله 
ثقات» لكن الشعبي لم يدرك عمر. 

ورواه البيهقي في «المعرفة» (۰۷ )١٠١‏ وقال: وحكاه ااي ا ا 
«اختلاف العراقيين» عن بعض أهل العراق» عن حميد بن عبد الله (صوابه عبد الله 
ابن حميد) بن عبيد الأنصاري, عن أبيه» عن جده: أن عمر بن الخطاب أعطى 

وأخرج البيهقي في «السئن» ١١١/5‏ من طريق يعقوب بن سفيان» عن أبي 
نعيم ١‏ عن هشام» عن أيوب» عن نافع : أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم» 
فیزکیه » ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه ورجاله ثقات . 


0 


المُضارِبٌ شَرِيكُ رب المالٍ في الرببح . ورس ماله الضَّرْبُ في 
الأرض» فإذا رأمن المال الله فهو آنا فإذا تصرف فيه فهو وَكِيلٌ, 
فإذا رَبسَ صار شریکاً. eee nenase nosso snna‏ 


البيع والشراءً صار مذكوراً بذكر العَمَل» والنصفُ متى ذُكر عَقِيبَ البيع 
والشراءٍ يُراد به النصفٌ من الربح عُرْفاء وأنه كالمشروط ولو قال: 
خذ هذا المالَ بالنُّصف كان مضارَبَة» استحسانا عملا بالعرف. 

وشرائطها خمسة: 

أحدها: أنها لا تجوز إلا بِالنّقْدِين. 

الثاني : إعلامٌ رأس المال عند العَقّدء إما بالإشارة أو بالتسمية» 
د إلى مهارت 

الثالث : أن يكون الربح ااا 

الرابع : إعلامٌ قذر الربح لكل واحدٍ منهما. 

الخامس : أن يكون المشروطٌ للمضارب من الربح» حتى لو شّرَطه 
من رأس المال أو منهما فَسَدت على ما يأتيك إن شاء الله تعالى . 

قال: (المُضَارِبُ شَرِيكُ ربٌ المالٍ في الربْح» ورا من ماله الضَّرْبُ 
ارف یل يكن فر ی الري لا بد فشا ربا عن نا 
لب إن شاء ا فال : 

قال: (فإذا سَلَُمّ راس الما إليه فهو أمانةٌ) لأنه قبَضّهَ بإذن 
المالك . (فإذا تصرف فيه فهو وكيل) لأنه تصرفٌ فيه بأمره . (فإذا ربح 

شَرِيكاً) لأنه ملَكَ جزءاً من الربح . 


0۹ 


الأجرة وإن لم يعمل» لان الا 


8 0 اياج : ا ا 1 0 
8 7 7 00 00 ع 0 


إن شرط لزع للخضارب فهو قرفن (33):. ونا رط ارت الال :فهو 


بضاعة» وإذا فسّدت ت المُضَارَبةٌ فهي إجارة فاسدة وإذا خالفت صارَ غاصباً. 


َا 


ولا صخ إلأأن يكو اربخ بينهما مشاعاًء فإن رط لأحيحما درام م سما ش 


فسّدثْ» والرَبح لرَبَ المالء وللمُضارب أَجِرٌ مثله . E E‏ 


(فإن 1 0 للمُضارب نهو فرْضٌ) ل ١‏ 


قوله: E e‏ 
(وإن شرِط”" لرّبٌ المالٍ فهو بضاعة) هذا معناها عرفا وشرعاً. 


(وإذا فسَدَتٍ المُضارَبةٌ فهي إجارَةٌ فاسدةٌ) لأنه عمل له بأجر . 


مجهول» فَيَستَحِقٌ أجرَّ مثله لما مرّ. 
(وإذا خالف صارٌ غاصباً) لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاهء 
فكان غاصباًء ولا تصحٌ إلا بما تصځ به الشركة . 


قال: (ولا ص إلا أن يكونّ الرَبْحُ بينهما مَشاعاًء فإن شُرِطَ 0 
لأحرهنا درام مُسَمَّاةٌ فْسَدَتْ) لما مرّ في الشّركة» وكذا كل شرط ٠‏ 
يوجبٌ ب الجهالة في الربح فس ها لاختلاف المقصود. (والرّبخ لرَبَ | 
المال) لأن الربح َي للمال» لأنه نمالله. (وللمُضارب أَجْدُ مئله) لأنها | 
فسَدَتْء ولا يُتجاوز به المسمّى عند أبي يوسف» وهو نظيرٌ ما مر في ٠‏ 


الشركة الفاسدة» 0 لا تصخ فيه المضاربة» وتجبٌ 


)1( في (س) : شرطه. والمثبت من (م). 


يستحق الأجرة بتسليم نفسه» وقد 


3 


ل 
3 

0# 
د 


0 واشتراط الَضيعة على المُضاربٍ باطل. ولا أن يكو الما مسلا إلى 
# الكضارب. وللئصارب أن ييح وتشتري بالقد ولتي ونأل واي 
0 ويبضع › ولا يُضَاربٌ إلا بإذنِ رب الما أو بقوله : اعمّلٌ برأيك» e‏ 


َ ع ع 0 8 8 و 1 
سَلم . وعن أبي يوسف: أنه لا يستحق حتى يربح كالصحيحة»› والمال 0 


أمانة كالصحيحة.» أو لأنه أجي” خاصّ . 


قال : (واشتراط الوَضيعَةٍ على المُضارب باطِلٌ) لما روي عن عليّ 


رضي الله عنه أنه قال: الربح على ما اشتَرّطوا عليه» والوضيعة على , .. 


المال" . ولأنه تصرف فيه بأمره فصار كالوكيل . 


قال : (ولا بْدّ أن يون المالُ مُسَلّما إلى المُضارِب) لأنه لا يقر 1 


على العمل إلا باليد» فيجبٌ أن تخلّص يده فيه وتنقطع عنه يد رب 
المال. 


5 اک ا و کا 33 ود ريوس إا 
قال : (وللمُضارب أن ببح ويشتري بالتقد والشسيئة وبؤكل ويُسافر ا 


س » سم 


ويْبْضعَ) وأصله أن المضارب مأمورٌ بالتجارة» فيدخلٌ تحت الإذن كل © 


نا هو تارف أو ما لذ يد للعحارة: مك كالبيع والشراء والباقي من 


0-4 


أعمال التجارة » وكذلك الإيداع» ولأنها دون المضارية فیدخل تحت 


04 


الأمر. 


قال: (ولا يضاربُ إلا بإذن رَبَ المالٍ» أو بقوله: اعمّلٌ برأيك) | 


ولس له أن يَتَعَدَى البلد والسّلْعَةَ والمُعايلَ الذي عَيته رت المالء as‏ 


أو مظلق التفويظن »إل أنه لين له ا فرام + لآن الأطلذى فما هوم 
أمور التجارة لا غير. 


قال: (وليسَ له أن يَتَعَدَى الد والسّلْعَةَ والمُعَاملَ الذي عَيته رَتُ 
المال) لما روينا من حديث العباس رضي الله عنه”'' . وعن ابن مسعود 
أنه دفع المال مضاربةً وقال: لا تسلف مالنا في الحيوان"» ولأنها 
وكالةٌ» وفي التخصيص فائدة فيتخصص» ولو خالفه كان مشترياً لنفسه» 
وربځه له» لأنه لما خالف صار غاصباً فأخذ كم العْضْبء ثم قيل: 
يضمَنُ بنفس الإخراج من البَلّد لوجود المخالفة» وقيل: لا يضمنٌ ما 

يشر لاحتمال عَوْدِه إلى البلد قبل الشراءء فإذا عاد زالٌ الضمانٌ 
وصار مضاربة على حاله بالعقد الأوّل» كالمُودع إذا خالف ثم عاد. 


(۱) سلف تخريجه ص۷٥٤‏ . 

(0) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص۷٣٠٠‏ وقال: 
أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبى حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» 
عنه» أي عن ابن مسعوة : 

وذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )١١١79(‏ من طريق الشافعى فى 
كتاب : «اختلاف العراقيين» من طريق حماد» عن إبراهيم : أن ابن مسعود أعطى 
زيد بن خليدة مالا مقارضة . 

وأخرج البيهقي في «السنن» 77/5 من طريق محمد بن عبد الوهاب» عن 
يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمّى ما خلا الحيوان. 


1۲ 


والمضاربة نوعان: عامةء وخاصة. 

فالعامّةٌ نوعان: 

أحدهما: أن يدفع الما إليه مضاربة ولم يقل له: اعمّلٌ برأيك» 
فيملك جميع التصرّفات التي يَحتاج إليها في التجارة» ويَدخل فيه 
ارهن والارتهانٌ والاستفجارٌ والحَطٌ بالعّيب والاحتيالٌ بمال المضاربةء 
وكلٌ ما يعملّه التجار غير التبرْعات والمضاربة والشّرِكةٍ والخَلط 
والاستدانة على المضاربة» وقد مر الوجه فيه. 

والثاني : أن يقول له: اعمّلٌ برأيك» فيجورٌ له ما ذكرناه من 
لتر ناك و البعنا نب الشركة والكلط E AT‏ 
وليس له الإقراض والتبرعات» لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله 
الأمرٌ. 

والخاصّة ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يخْصّه ببلد فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو بالبَصّرة. 

والثاني: أن يخُصّه بشخص بعينه» بأن يقول: على أن تبيع من 
فلانٍ وتشتري منه» فلا يجوز التصرّف مع غيره لأنه قيدٌ مفيد لجواز . 
وُنُوقه به في المعاملات . 

الثالث : أن يحُصّه بنوع من أنواع التجارات» بأن يقول له: على أن 
تعمّل به مضاربة في ابره ا الطعام» أو في الصَّرْف ونحوه» وفي 


1 


لا 


: e 


ْ وهو وکیل فيتقيّد بما ونه كالتقييد بالنوع والبلد. 


۰ الخلاف الذي مر في المأذون. 


عو سمس 


وان وت لها ونا بت بمضيه. ولب له أن يرج عبد ولا آم من مالو 
المُضارَبة» ولا يشتر يشتري مَنْ يَعْتِقُ على رب المالٍء فإن قعل صَمِنَ " 


كل ذلك يتقيدٌ بأمره» راج ا ا فين ET‏ 
| الوجه فيه» ولو قال: على أن تعمل بسُوق الكُوفة» فعيل في موضع _ 
آخر منها جاز» لأن أماكن المصر كلّها سواء في السّعر والتَْدٍ والأمن» ' 

| ولو قال: لا تعمل إلا في السوق» فعَمِل في غيره ين لأنه صرح بي 
بالنهي» ولو دفع المالَ مضاربة في الكوفة على أن بتري من اهلها , 
فاشترى من غيرهم فيها جارَء لأن المقصود المكان عرفاًء وكذلك لو أ 


| دفعه مضاربة في الصَّرْف على أن يشتري من الصّيّارفة ويبيمّهم فاشترى . 
٠‏ من غيرهم جازء لأن المُراد النوعٌ عرفاً. 


قال : (وإن وَقْتَ لها وفنا بَطَلت بمْضِيّ) لأن التوقيت مقي إلى 
قال: (وليس له أن يُرَوَجَ عبد ولا أمَةَ من مال المُضارَبةٍ) وهو على ٠#‏ 


قال: (ولا يشتري مَنْ يَعْتِقّ على رَبّ المال) لأنه َع عليه فتبطلٌ ٠٠٠‏ 


ظ المضاربةٌ: وهو إنما وكّلهِ بالتصرف في المال لا بإبطال العقد. 5 
(فإن قعل ضَمِنَ) معناه صار مشترياً لنفسهء فيضم الثم ٠ ٠‏ 
ا ۰ # 
0 تصحف في (س) إلى: مقيد» والمثيت من (). 8 
Ne‏ ا ا ال لال اا لي 


5 ولا من يع عل نافيا رج لابن في ادا ن دت 


8 4 ص‎ a 3 


هس اسه 


رَبَ المالٍ انلو تلع إي امال مضاري وال ل ررق بسنا ا 


1 في القع مضاربة. هم إلى أحَرَ الث يضف البح رت المالى بالشزط . 
والشدسل للأولء والفلّث للثّاني» ا اسل بط لون و وت E SEES‏ ايت 


قال : (ولا مَنْ يَعْتقُ عليه إن كان في المالٍ رِبْحٌ) لأنه يملك نصيبّه» 
فيعتِقٌ عليه» فيفشد الباقي» أو يعتق فيمتنع التصرّف فيه» فإن اشتر تر اه 
كان مشترياً لنفسه فيضمنٌ الثمن لأنه أذَّاه من مال الغير . 

قال: (فإن لم يكن في المالٍ رِبْحٌ فاشترَى مَنْ يعتِقٌ عليه صم البيع) 
لعدم المانع . (فإن رَبِحَ عَتَقَ َصِبُ) لأنه ملّكَ قريبّه» ولا ضمان عليه 
لأنه عَتَقَ بالربح لا بصنعه. 


(وسعى العَبْدَ في قِيمَةٍ تَصِبب رَبَ المالٍ) لأن ماليّته صارت 


.| محبوسةً عندّه فيسعى» كالعبد الموروث إذا عَتَنَ على أحدٍ الوّرئة 


ا ست فی نص الاين 


(فلو فع إليه المال مُضارَبةً وقال: ما رَرَقَ الله بيننا نصّفَانِء وأذن 


٠٠٠‏ له في الدّفع مُضاربةء فدَقَمَ إلى أحَرَ الث ضفب الرَيْح رت المال 


e‏ ا 5 ا اي لأنه لہا 3 رب الماك 


0 اتشرف تفه إلى تصنبية»: يقي اله الس وب لقن كأجير 
ا لاط 


وان دَفْعَ م الأول إلى التي ِالنصّفٍ فلا شَيءَ له.ء وإن دَفْعَه على 3 للثاني 


الَبنِ ضَمِنَ الأول للثاني كَدْرَ سدس اربج . ولو قال : ما ررَقَك الله فلي 
نصفه» فما شَرَطه لاني فهو له. والباقي بين رب المالٍ والمُضارب الأول 


(وإن دقح الأول إلى الثاني بِالنْصْفٍ فلا شَيءَ له) لأنه جعل نصفَّه 
للثاني» فلم يب له شيء» كمن استأجره لخياطة ثوب بدرهم» فاستأجر 
غيره ليَخِيطه بدرهم . ش 

(وإن فع على 3 للثاني الينِ ضَِنَ الأول للثاني قدر سدس 
لزج لأنه ضمن للثاني ثلثي الرّبح» وبعضه وهو النصفٌ ملكهء 
وف نوهو ال ن يلك رت الان د ب ركنم زرط ماك ال 
للكنٌ التسمية صحيحة لكونها معلومة في عقد يملكه» وقد ضمنَ له ٠‏ 
السلامة فيلرّمُه الوفاءً وصار كمن استأجَرَ خيَاطاً لخياطة ثوب بدرهم 
فاستأجر» الخياطً غيره ليَخيِطه بدرهم ونصفٍ. 

(ولو قال: ما ررَقك الله قلي نصّفُه فما شَرَطه للثّاني فهو له) عمل 
ارط ملكه عن وت الخال 

(والباقي بينَ رب المالٍ والمُضارب الأوَّلٍ نضْفانِ) لأن رب المال . 
جَعْل لنفسه نصفف ما رَزَّقه الله » وإنما رَرَقَ نصف الربح» فيكون بينهما 
نصفان» وكذلك إذا قال: ما رَبِحْتَ أو كَسَبْتَ أو رُزِفْتَ أو ما كان لك 
فيه من فضل أو ربح فهو بيننا نصفان» فإنه ينطلقٌ إلى ما بعد ما شَرَط 
للثاني لما بينا. 


a 


ولو قال : على أنَّ ما رَرَّقَ الله بنا نصْفان فَدَقَمَه إلى آخَرَ بالتصّْفٍ فدفعه 
3 2 0 3 ود 3 
انى إلى ثالث بِالتَْتِء فالتَصْفُ لرَبّ المال» وللثَّالثِ الثلث» وللثاني 


و2 - 03 
السَّدسنْء ولا شىءَ للأوَّلٍ. 


(ولو قال : على أنَّ ما ررق الله يتنا نصْفَانٍ فَدَقَعَهِ إلى آخَرٌ بِالنَضْفٍء 
دَقَمَه القَّاني إلى ثالث بالكلْثِ» فالتّصْفُ لرَبٌ المالء وللثَّالثِ الُلْتْ» 
وللثّاني السّدَّمْء ولا شيءَ للأوّلِ) لأنه لما شرّط النصفّ للثاني انصَرّف 
إلى نصيبه لما بيناء فلم بب له شيءٌ» والباقي على ما شرّطاه لما بينا. 

وإذا لم يُوْدَنْ للمضارب في الدفع مضاربة» فدفعه إلى غيره 
مضاربةٌ» ضمن عند زفر لوجود المخالفةء وقالا: لا يضمن ما لم 
يعمل» لأن الدفع لا يتقوّرُ مضاربة إلا بالعمل» وقال أبو حنيفة: لا 
يضمنٌ ما لم يربح» لما بينا في أوّل الباب أن الدفع قبل العمل أمانة» 
وبع العمل مباضعَةٌ» وهو يملك ذُلك» فإذا ربح صار شريكاً في المال 
فيضمَنٌ» كما إذا حلط بمالٍ آخرّء ولا ضمان على الثاني» لأن فغْله 
يضافٌ إلى الأوّل» لأنه هو الذي أثبت له ولاية التصرّف» فإن استهلكه 
الثاني فالضّمان عليه خاصةً» وعندهما يضمن الثاني» وهو نظيرٌ مُودع 
المُودَع» والأشهرٌ أنه يخيّر هناء فيضمن أيّهما شاءء الأول لما بيناء 
والثاني لإبطاله حقّ رب المال» فكان متعدّياً في حقّه» ولو كانت 
المضاربة فاسدة لا ضمانَ عليه» لأن الثاني أجيرٌ فيه» وله أجرٌ مثله» 
فلا يكون شريكاً. 

ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة بالنصف» وقال: اعملا برأيكماء 
أو لم يقلٌ» فليس لأحدهما أن ينفرد» لأن التجارة يُحتاج فيها إلى 


1¥ 


#0 ك RR‏ 5 1 ا 
وتبطل المضاربة بمّوت المُضارب» وبمّوت رَبّ المال» e‏ 
SS 7‏ ل e‏ 


ال مين 7 
٠‏ ونفقةٌ المضارب في مال المضارَبّة ما دام في سفره حتى يعود إلى 
#| مِضرهء وإن كان ما دون مد السفر إذا كان لا يَبِيتُ بأهله» وإن كان 
بيت فلا نفقة له» وكذا لا نفقة له ما دام في مصرهء لأن النفقة جزاءً 
الاحتباس. فإذا كان مصره لا يكون محتبساً في المضاربة» وفي السفر * 
يكرك یا می ودا اا مرا ا وار اروج ھر کی 
ونفقته في الحاجة الدَارَة كالطعام والشراب والكسْوة وراش النوم 
ودابة الؤكوب وَعَلفها ون يطيخ له ويغسلٌ ثيابه وأجرة الحمّام وده 
0 ماحد ب لسر صرق E‏ ا 
ا 

n» e‏ فيه . 3 ا 
ا ا 5 

| 

ا 

| 


ولو ضارّبَ لرجلين فنفقئُه على قدر المالين» ولو كان أحدٌ المالين 
بضاعة فالجميع على المضارَبَة» لأن السفر واقع لهاء ولو كانت 
المضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب لأنه أجيرٌ؛ ونفقة الأجير على نفسه . 

قال: (وبَبِطلٌ المُضَارَيةٌ : بمَوتِ المُضارب وبمّوتٍ رَبّ المالٍ) 
'| لأنها وكالةٌ وأنها تبطلُ بالموت لمامة. 


3# 


ا 


ETT تي‎ 


مي سيره لس 


فيه ربح وَكّنَ رت المالٍ على اقتضائهاء A e‏ 


ويرو رت المالِء A‏ رلا تر لد ف 
ما لم يَعلَم فلو باع وا شترَى بعد المَزْلٍ قَبْنَ العلم تقذ فإن عَلم بالمَرْلٍ 1 
والمالٌ من جنس رأسٍ المالٍ لم خُر له أن يتصرف فيه وإن کان خلافت 2 ) 
جنسه فله أن يبيمّه حبَّى يَصِيرٌ ِن جنه فإذا افترّقا وفي المالٍ دُيُون وليسَ د 


ن 
REA‏ 


قال : (وبردّة رَبّ المالء ولحاقه مرد لأنه عوك كما عل ا 


و و 2 3 و“ و و 
عرف . (ولا تبطل بردة المُضارب) لأن ملك رب المال باق وعبارة 


ا ال 


قال: (ولا يَنعَزِلٌ بعَزله”'' ما لم يَعلّمُ) كالوكيل . 

(فلو باع واشترى بعد امول قبل الم تََد) لبقاء الوكالة . 

(فإن عَلِم بالعَزْلِ والمال من جنس رأس المالٍ لم جر له أن 
يتصرف فيه) لأنه صارَ أجنبياً بالعَزْل» ولاف عليه الك 


(وإن كان خلافٌ جنيه فله أن يَبِيعَه حتّى يَصِيرَ من جِنْسِه) لأن له ا 


حمّاً في الربح» وهو إنما يظهرٌ إذا عَلِمّ رأسَ المال» وإنما يعلمٌ إذا 
نض وإنما ينض بالبيع» فإذا نَضّ لا يتصرف فيه. وموث أحدهما 
واف ار القت كال ل: 

قال: (فإذا افترقا وفي المال دُيُون وليسس فيه ربح وگل رَ ب المال 
على اقتضائها) لأنه وكيلٌ متبرّعٌ بالعمل» فلا يلرَمّه الاقتضاءء إلا أنه 
لما كان عاقداً والحقوق ترجع إليه فلا بدَّ من وكالته . 


9 3 5 ر ص 
وإن كان فيه ربح أجْبرَ على اقتضائهاء وما هلك مِن مال المُضاربة فمن 
الرّبح» فإن رَّادَ فمن رأس المال. 


(وإن كان فيه ربح جير على اقيضائها) لأن الربح بمنزلةٍ الأجرةٍ؛ 
فكان أجيراً» فيجبٌ عليه تمامٌ العمل . 

قال: (وما هلك يِن مال المُضارَبة فمن الرّبح) لأنه تَبَمْ كالعفو في 
باب الركاة: 

(فإن رَد فمن رأس المالِ) لأن المضاربٌ أمينٌ. فلا ضمانَ عليه» 
فإن اقتَسّما الربحَ والمضاربة بحالهاء ثم هِلَكَ الما أو بعضه رَجَع 
في الربح حتى يُستوفى رأسنُ المال» لأن الربح فصل على رأس المالء 
ونث الفضل إلا بعد سلامة رأس المال» فلا يصح قسمّه 
فينصرفٌ الهلاك إليه لما بيناء ويُبدأ ألا برأس المال» ثم بالنفقة» ثم 
بالربح» الأهم فالأهم. 

فلو فْسَحَا المضاربة ثم اقتَسّما الربحَ ثم عَقّدا المضاربةء فهلك 
- رأسُ المال لم يترادًا الربحَء لأن هذه مضاربةٌ جديدة» والأولى قد 
انتهت» فانتهى حكمُها. 

ولو مرّ المضارب على السلطان فَأَحَدَ منه شيا كُرْهاًء لا ضمانَ 
عليه» وإن دفع إليه شيعا لِيكُفتٌ عنه ضمن» لأنه ليس من أمور التتجارة» 
وكذلك إذا أراد العاشرٌ أن يأخذ منه العُشْرَ فصالحه المضارِبٌ بشيءٍ من 


المال حتى كفت عنه ضمن . 
لا لا لا 


غ242 


ا ا E IEC EE E ENE‏ ا CEE‏ ال ل ا ا اي ل E‏ ا ا ل نا 


كتاب الوّديعة 


قو 
م 


وهي مشتقَّةٌ من الوَدَع» وهو الترْكٌ» يقال: سس م هذاء أي: اتركه. 
ومنه المُوادعَة في الحرب» أي: أن يتركَ كل واحدٍ من الفريقين 
ات وقال عليه السلام : الينتهينَ قوم عن وَدَعِهِم الججماعاتٍ أو 
لِيُختَمنّ على قلويهم 5 ئه ليكتبنّ من الغافلينً»'. أي: تركهم 
الجماعات . ومنه الوّدًا سي ال 

أو هي من الحفظء ٠‏ قال عليه السلام في حديث وداع المسافر: 
«أستودع الله ديتك وأمانتك"' أي : أستخفظ اللهء أي: أطلبٌ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸٦٠٥(‏ من طريق معاوية بن سلام» عن زيد» عن أن 
سلام» عن الحكم بن ميناء» عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة. فذكره. 

وأخرجه أحمد فى «مسنده» (۲۱۳۲)» وابن حبان في (صحیحه» (۲۷۸۵) 
وابن عباس . فذكره. 0 

(۲) حديث صحیح» أخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه (58557)) 
والترمذي )۳٤٤۲(‏ و(۳٤٤۳)»‏ والنسائي ف فى «الكبرى» »)۸۷٥٤(‏ وهو في 
«المسند؛ (۲۹۹۳)ء و#صحيح ابن حبان» (۲۹۹۳)» و(4014). = 


۷١ 


هما فكأن الوديعة يعة ترك عند المُودَع للحفظ» ولهذا لا يودَعٌ عادةً 
إلاعند من يعرف بالأمانة والدّيانة 
0 وهي عقد مشروعٌ أمانة لا غرامة» قال عليه السلام: «ليس على 
١‏ المستوّع غير الم ضمان. ولاعلى المُستعير غير المُخلٌ ضَمانٌ»”" . 
5 ويجب حفظها على المودع إذا قبلهاء لأنه اليَرّ الحفظ بالعقد. 


ع وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي» أخرجه أبو داود (5101) 
. عن الحسن بن علي أبي علي الخلال» عن يحبى بن إسحاق السَّيْلحينِيء عن 
١‏ اسمافين ملعا اع ام مز اميه e NSE E‏ 

چ وهذا إسناد 1 ١‏ 1 

- وانظر حديث أبي هريرة في «المسند» )۸1۹٤4(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

* وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١( 1‏ أخرجه الدارقطني 4)5/597١(‏ والبيهقي 4١/7‏ من طريق علي بن 

5 حرب» عن عمرو بن عبد الجبار» عن عبيدة بن حسان» عن عمرو بن شعيب» 

“ عن أبيه» عن جده» عن النبي كك فذكره وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن عبد 

او 

20 وأخرجه من قول شريح عبد الرزاق )۱٤۷۸۲(‏ والدارقطني »)٤/۲۹٩۱(‏ 

ْ والبيهقي 1١/7‏ . قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله. 

َّ وقال الدارقطني : وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 

271 ومن أحاديث الباب: ما أخرجه ابن ماجه (4:1؟) من طريق أيوب بن 


| سويد» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
ْ | قال رسول الله يك : «من أودع وديعة» فلا ضمان عليه». وإسناده ضعيف لضعف 


| أيوب وشيخه. 


> اا‎ E 
وهي أمانة» إذا هلكت من غير تعد لم يضمن وله أن يحفظها بنفسه›‎ 
6 ره ترك‎ SS U وا رو لون ارك لل‎ OR الخ راك الج‎ Î ومن في عياله وإن نَهَاه‎ 


والوديعة تاره تكون بصريح الإيجاب والقبول» وتارة بالدّلالة» 
فالصريحٌ قوله : أُودَعْتُكء وقول الآخر: قبلتُ» ولا يتم في حقّ الحفظ 


إلا بذلكه وي بالإيجات وده في حن الآمالةء تى لو قال 
للغاصب: أودعتّك المغصوب بَرىٌّ عن الضمان وإن لم يقَبّلء لأن . 


صَيرورة المال أمانةً حُكمٌ يلرّمُ صاحب المال لا غير» فيثبّت به وحده» 
فأما وجوبٌ الحفظ فيلرّمُ المودّع» فلا بد من قبوله» والدّلالة إذا وضع 


عنده متاعاً ولم يقل شيئاء أو قال: هذا وديعة عندَك ) وسکت الخد 0 


صار مودعاًء حتى لو غات المالك ثم غاب الآخر فضاع ضمنَ› لأنه 0 ۰ 


إيداعٌ وقبولٌ عرفا . 
قال: (وهي أمانَةٌ؛ إذا مَلَكَتْ من غير تَعَدٌ لم يَضْمَنْ) لأنه لو وَجَبَ ‏ 


الفنعان) لامتنع اناس من قبولهاء وفيه من الفساد ما لا يخفى» ولما 3 


روينا من الحديث . 


قال : (وله أن يَحفظها بتقيمه» ومن في عِياله وإن نهّاه) لأنه الترَمٌ أن 


پيا بما يحفظ به e‏ وذلك بالحز وباليد. أما الحرْزٌ فداره ١‏ 


امت له اتوه ضواء كان ملكا له أو إجارة أو عار واا اله" 


42 2 و 01 و 4 3 . 1 
فيذه وزوجته وأمته وعبده وأجيره الخاصٌ وولده الكبير إن كان فى : 


عياله على ما مرّ في الرَّهْنء ولأن المودع رشت ذلك لأنه يعلم أن 0 


المودع لا بدَّ له من الخروج لمَعَاشه وأداء فرائضهء ولا يمكله ' 


ا 


ولب ل أن يا برهم إا أن يَخافَ الحريق قَّ فيُسَلّمَها إلى جاره» أو 


و 2 ت 


:” العَرَقَ فيقيها إلى سيد أُخْرَى. فإن خَلَطها برها حبَّى لا ت تتمَيرَ ضيتهاء 


٠‏ استصحاب الوديعة معه» فيتركها في منزله عند مَن في عياله» فلم يكن 
له بد من ذلك» ولهذا لا يصح نهيّه ولو قال: لا تددَمْها إلى شخص 
aS ١‏ 
> إن كان له سوا بَضَمنٌ + لان من الال من لا يتم علق المال:: 
1 قال: (وليسَ له أن يَحمَظها بقيرهم) لأنه ما رضي بجفظ غيرهم» 
فإن الناسَّ يتفاوتون في الأمانات»› وصار كالوكيل والمضارب ليس له 
أن يوكل ولا مُضارب لما تقّم أن الشيءَ لا يتن غير . 

قال: (إلا أن يَخافَ الحريق فيُسَلّمّها | إلى جاره» أو العَرَقَ فيلقيها 
إلى سَفيئَةِ أخرّى) لأن الحفظ تعبّن بذلك» للكن لا يُصدّق عليه إلا 
1 جا سار سيا ار إلى 


قال : (فإن خَلَطها برها حتّى لا بد تتمَيرٌ ضهتها) عند أبي حنيفة» ثم 


لا سبيل للمودع عليها. 

والخلط على وجوه: 

أحدها: الجنس بالجنس» كالجنطة بالجنطة» والشعير بالشعير» 
والدراهم البيضٍ بالبيض» والسود بالسود. 1 

والثاني : حلط الجنس بغيره كالجنطة بالشعيرء والخَلّ بالزيت 
. ونحوهما. 


(1)( في (م) : مثله » والمثبت من (س). 


V٤ 


وكذا إن أنمَىَ بِعَضَها ثم رَدَ عِوَصَه وخَلَطه بالباقي» وإِنٍ اختلط بِغَيرٍ صُنعه 


والثالث : حلط الماع بجنيه . فعند أبي حنيفة : هو استهلاكٌ في 
الوجوه كلّهاء ٠‏ فيضمَنُها وينقطمٌ حن المووع عنهاء وعندهما كذلك في 
الوجه الثاني» لأنة (انقيلاك صورة وف + .والاول عندههما إن شاء 
قاركه فيا وان جاه سكلف لأنه إن تعدّر أخذ عين حقّه لم يتعذّر 
المعنى» فكان استهلاكاً من وجه دون وجه فيختارٌ هما شاء» وأما 
الثالث فعند أبي يوسف: يُجعلٌ الأقلٌ تَبَعاً للأكثر اعتباراً للغالب. 
وعند محمد : هو شركة بينهما بكلّ حال» لأن الجنس لا يغلبُ الجنسَ 
عندّه على ما عُرف من أصله في الرّضاعء ولط الدراهم بالدراهم 
والدنانير بالدنانير إذابة”'' من الوجه الثالث» لأنه يصيرٌ مائعاً بالإذابة . 
وجه قول أبي حنيفة أنه استهلالكٌ من كل وجه لتعذّر وصوله إلى عين 
حقّه؛ والقسمة مترتّبة على الشركة فلا تكون موجبة لهاء فلو أبراً 
المودع الخالط بَرِىْ أصلاً وعندهما يبرا من الضمان فتتعين الشركة 
في المخلوط . 

(وكذا إن أنفقَ بِعَضّهاء نُه ر عِوَضَه وخَلَطه بالباقي) فهو استهلاكٌ 
على الوجه الذي بينا . 

قال: (وإِن اختلط بعر صُنعه فهو شَّرِيكُ) بالاتفاق» لأنه لا صلع 
٠‏ له فيه» فلا ضمانٌ عليه فتعين الشركة . 


)١(‏ أي: إذابة بالنار» والمعنى: أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه» 
ودنانیر غيره مع دنانيره. 


ع 


6. س تة 55 د‎ 3 
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ا 


7 رل E‏ ب وَاللَيْسٍ والاستخدّام ا زتها ازا أزالَ اني له . 
ظ سم . ولو أودعها فهلحَتْ عند اني فالضَّمَانُ على الأول (سم) فإن طَلبها 
0 صاجبُها فجَحَدَهَا تم عاد اعترَفٌ صَمِنَ. E Dd‏ 


قال: (ولو تمد فيها بالكو واللبّسٍ والاستخدّامٍ أو أودعَها َم 0 


(ولو أودَعَها فهلكتْ عند الثاني فالضَّمانٌ على الأوَّل). وقالا: 


af 2s 


0 أزال اندي لم 0 0 اي للضمان» ويد د الأمانة باقيةٌ 0 
٠‏ | ارتفَعَ حكمّه لوجود ما يُنافيه كم 


يضمن ايّهما شاء» أن الول بعالت ا والثاني تعدّى حي قبضَ 0 
8 ر أمره» فإن ضَمّنَ الأول لا يرجم على الثاني » أن اكه , 
٠‏ بالضمان مستئداً فيكون مودعاً مُلْكه» وإن ضَمَنَ الثاني رَجَعّ على ٠‏ 
الأول لأبيتانها لحقه ذللت سمي O‏ يط إنما جرف" 
:7 حاضرٌ لا يضمَنْ» فإذا غاب الأول فقد ترك الحفظ فيضمَنْء والثاني لم # 
rS‏ 
٠ ,‏ ترك . 
ظ قال: (فإن طلبها صاجبّها نجَحَدَمَا تم عاد اعترَفَ ضَمِنَ) لأن 1 
٠‏ بالطلب ارتفْع عقد الوديعة فصار غاصباً بعدّه» وبالاعتراف بعد ذلك لم ٠٠‏ 
+ لوضف الود إلى E‏ المالك» بخلاف مسألة المخالفة ثم الموافقةء لأن ٠‏ 
يد الوديعة لم ترتفع» فوُجد الرد إلى يد النائب» ولو جَحَدها عند غير ١‏ .. 
المالك لم يَضْمَنْ. وقال زفر: يَضْمَنٌ لأنه جَحَد الوديعة. ولنا أنه من !. ؛ 
باب الحفظ لما فيه من قطع الأطماع عنهاء ولأنه ربما يَخافٌ عليها ٠٠‏ 


ت و . ره ىم 4 rE‏ 


0 تصيبه يُؤْمَر بالدفع إليه ما لم يَحْضر الآخَرْ. 1 20011001 


ممن جَحَدَها عنده» وهذا المعنى معدوم إذا جَحَدها عند المالك» فإن ٠٠‏ 
a e a‏ دعبا عدي OE E‏ 
ْ دم ر 9 و ٤‏ 2 
2 أمكتّه أخدّها فلم يأخذها لم يَضمَنْء لأنه إيداع جديدء كأنه أخدّها ثم ١‏ 


أودّعَهاء وإن لم يُمكنه أخذها ضَمِنَ لأنه لم يتم ت الرد. 


قال: (وللمودع أن يُسافِرَ بالودي عة وإنْ كان لها حل ومَؤوتة ما لم 5 
'' ينه إذا كان الطَرِيقٌ آمناً) لإطلاق الأمرء والغالتٌ السلامة إذا كان 1 
٠‏ الطريق آمناًء ولهذا يملكه الوصييٌ والأبٌّء بخلاف الرُكوب في البحرء 
الآن الغالت فيه:العطتك:.وقالا:: لن له ذلك إذا كان له حمل ومؤودة 
؛ لأن الظاهرّ عدم الرضا لما يلرَمّه من مؤونة الحَمْل. قلنا: يلرَّمُه ذلك 2 
ضرورة امتا آمره» فلا اعتبار به سيّما إذا كان من أهل العمود» ولا | 
.١‏ بد له من رحلة الشتاء والصيف. 


ال لاد ل 0 ا 5 TH‏ 00 چ ا E ES‏ 


0 
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قال: (ولو أودّعا عند رَجُلٍ مكيلا أو مَورُوناً تم حَضّرَ أحذهّما . 
ا يَطلْبُ نَصِيبه لم يُؤْمَر بالدّفع إليه ما لم يضر الآخَرُ) وقالا: يدفع إليه 


5 نصيبه لأنه سلّمه إلبه» فيؤمر ر بالدفع إليه عند الطلب» لأنه مِلكه» حتى 
0 كان له أخذه کالدین المشترك: وله أن نصييه فى المشاع ولا يمكن ظ 


؛٠٠‎ ١ أي: الذين يسكنون بيوت الشعر (أهل الخيمة) الذين يتنقلون من مكان‎ )١( 


لأر طلا للكلا والماء: 


قال الو أمَرْتَئِي أن أدقعها إلى فلانِ وكذبه المالك ضَمنَء إلا أن يقيم 
ليه على ذلك» أو يَدْكُلَ المَالكُ عن اليمِينِ. ولو أوْدَعَ عند رَجُلين شيئ ِا 
يُقْسَمٌ اقتسّماهء وحَفِظ كَل منهما نِصْمَه» وإن كان مما لا يُقْسَمُ حَفِظَه 
أحَدَهُما بأمرٍ الآخَرٍ . اط ف و ا اس AE‏ 


دفعه إليه» لأن الدفع يقع في المعيّن وهو غير المَشاع» وإذا لم يمكن 
دفعه إليه كيف يُوْمَر به؟! وولاية الأخذ لا تقتضي جوارٌ الدفع» ألا ترى 
أن المَڏيون لو كان له وديعةٌ عند رجلٍ من جنس الدَّين قَلِرّبٌ الدّين 
أخذّهاء ولا يجوز للمودع الدفع إليه . وأما الدين المشتَرّك فلأنه يؤديه 
المديون من مال نفسه لما عُرف» ولا اعتبار بضَّرر الحاضر لأنه لَحِقَه 
بصنعه حيث أودَعَه مَشاعاً وغيرٌ المَكيل والموزون لا يُدفع إليه نصيبه 
بالإجماع . وذكر محمد الخلاف مطلقاًء والأوّل أصحٌ» لأنه لو كان في 
يد أحدهما وغابٌ فليس للحاضر أخذُ نصيبه» فمن المُودّع أولى . 

(قال المُودَعٌ : مني أن أدفَمَها إلى فُلانٍ وكَذَبَهِ المالكُ صَمِنَ» إل 
أن يقيم البينةَ على ذلك» ا اليم 
على الدفع وتجاحدا في الإذن» > فِيَضْمَنْ بالدفع إلا بحْجَة بحَجَّة 

قال: (ولو زک عد جل بيك ْم تمه وحفظ كل 
منهما نصفه» وإن كان مما لا يُقْسَمْ حَفِظه أَحَدَهُما بأمرٍ الآخَرِ) وقالا: 
لأحدهما أن يحفظه بأمر الآخر في المسألتين» لأنه رضي بأمانتهماء 
فكان لأحدهما ا سلمها ل الآخر كالمسألة الثانية» وله أن الدافع 
أودعَ نصفه بغير أمر المُودع فيَصْمَئْه وهذا لأنه إنما رضي بأمانيهماء 


۷۸ 


. ولو قال له: احمّظها في هذا البيتِ فحَفِظها في بَيتٍ أَحَرَ في الدَارِ لم ب ا 
٠‏ ولو خالقّه في الدّار ضَمِنَ» ولو رَد الوَدِيعَةً إلى دار مالكها ولم يُسَلَمْها إليه 


فكان رضاً بأمانة كلّ واحدٍ منهما في النصف» لأن إضافة الفعل إليهما 
تقتضي التبعيضٌ كالتمليكات» إلا آنا جوّزناه فيما لا يُقِسَمُ ضرورة عدم 
التجرّي وعدم إمكان اجتماعهما عليهاء ولأنه لگا لم يمن قسمئها ولا 
الاجتماعٌ عليها دائماً كان راضياً بذلك دلالة» وعلى هذا الوكيلان 
١‏ والوصيّان والمرتهنان والعَدلان في الرّهْن وَالمُسْتَبْضِعَانٍ و 
1 قال: (ولو قال له : احمّظها في هذا البيتٍ فحَفظها في بيت آخَرَ في 
الدّارِ لم يَضْمَنْ) لعدم تفاوتهما في الجرّز إلا أن تكون دارا كبيرة متباعدة 
الأطراف» والبيثٌ الذي نهاه عنه عورة» فإنه يضمن لأنه مقيد”" . 
قال : (ولو خالمّه في الدّار ضَمِنَ) لأن E‏ 


TEY فكان‎ 0 


قال : (ولو رَد الوَدِيعَةَ إلى دار مالكها ولم يُسَلَمْها إليه ضمنَ) لأن 
امالك ار ف دا :إلى دان ولا إلى من فى عباله اهر ادلو 

(1) قال في «المصباح المنير»: البضاعة - بالكسر -: قطعة من المال تعد 
للتجارة» استبضعتٌ الشىء: جعلته بضاعة لنفسي» وأبضعته غيري - بالألف -: 
جعلته له بضاعة . 

(۳) في (س): مفيداء والمثبت من (م). 


۹ 


ولو وضع الثيابٌ في الحمّام ولم يقَلْ شيئاًء ودخل الحمّام ينظرُ إن 
كان في الحمّام ثيا يحفظ الثيابّء فالضمانٌ عليه دون الحمَّامٌ لأنه 
استودعّه دلالة» وإن لم يكن ضمِنَ الحمّامىٌ. ولو قال للحمّاميّ : أين 
أضع الثيابٌ؟ فأشار إلى مكان» يضمن الحمّامئٌ دون التَّيابِيَء لأن 
الحمّاميَ صار مودّعاً. ولو وضع الثيابٌ بمَحضَرٍ من الحمّاميٌء فخرج 
E‏ أنيا يانه ام لأ يضر العامة مو إن 
ظ نام الحمامئٌ فسرقت الثيابث إن نام قاعداً لم يضْمَنْ لأنه لم يترك 
الحِفْظ» وإن نام مضطجعاً ضَمِنَّ» والخانٌ كالحكّام» والدابةٌ كالئَابء 
8 والخانيٌ كالحمّامي . ون 
قام واحدٌ من أهل المجلس وتَرَكَ كتابه أو متاعّهء فالباقون ا ٠‏ 
مودعون» حتى لو تركوه فهلكَ ضَمنواء فإن قام واحدٌّ بعد واحلٍ ” 
3 فالضمان على آخرهم لأنه تعيّن حافظاً. 


لا لا لا 


0 ۸۰ 


بأن كان في مَفَازة أو بئر أو مسْبَعَة9© دفعاً للهلاك عنه» فإن غلب على 
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وهو فَعيلٌ من اللّقط والالتقاط بمعنى مفعول» ومعناه: العْثّور 
على الشيءِ مصادفة من غير طُلَبٍ ولا قضّدٍ. قال الراجز يصف ماء 
ا 
ومنل وَرَذْتّه التقاطا 
أخضرّ مثلّ الزيت لمّا شاط" 
أي : وَرَدْنَه من غير طلب ولا قَضْدِء شاط الزيتٌ: إذا نض حتى 
احترق» وكذلك اللَقيط يوجَدُ من غير طلب. 


والتقاط صغار بني آدم مفروضنٌ إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه» 


)١(‏ الماء الآجن: المتغير الطعم واللون. 
(۲) الرجز لنقادة الأسدي كما في «اللسان» (شيط) و(لقط) ۳/ ۳۳۸ و/االاء | 


وذكره الجوهري في «الصحاح» ۳ غير منسوب» ووقع عندهما: أصفر 
مثل الزيت» بدل أخضر . 
(۳) الأرض المسبعة: أي كثيرة السّباع . 


0 ظنّه عدم الهلاك بأن كان في مصر أو قرية فأخذه منوت ا ا 
ي الي ي اها شن مر "قال ا فان وو لكات 
|| اا ليسا لاس يا4 [المائدة : ؟[. وعن علي رضي الله عنه 
# أنه قال للملتقط : «لأن أكون وليت منه مثلّ الذي وليت أنتَ كان أحتٌ 
ا 

قال: (وهو حُر) عا للدار» و الحري يك 

(وتَمَقته في بيت المالٍ) لما روي عن سُنين ابي جَميلة قال: 
وجدت منبوذاً على ابن ااي القيطاً 1ت فم لساك فقال 
6 لي : : عسى الغوير أبُؤْساً نفقتَهُ علينا وهو حر . وهذا مَل يقال عند 


000 () ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص۸٥۲‏ وبيض له ٠ ١‏ 
)۲( علقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الشهادات ‏ باب إذا زكى رجل 
“د رجلا كفاه قبل الحديث رقم (1177) ولفظه قال ابو ج وحدت رد 
0 فلما رآني عمر قال: عسى الغويد أَبْوْساًء كأنه يتهمني» قال ر 
٠٠‏ صالح» قال: كذاك. اذهب وعلينا نفقته . 
20١‏ ووصله مالك في «الموطأ» 8/1“ والشافعي في «مسنده» ۱۳۸/۱ 
5 وعبد الرزاق في «مصنفه» )۱۳۸٤١(‏ و(151875١),‏ والطبراني في «الكبير) 
7 (1455)» والبيهقي في «السنن» ۲۰۲-۲۰۱/۲ و۲۰۲ من طريق ابن شهاب عن 
ا فذكره. 
ان داوج عند الرزاق في مه ۸ دن تلز انو ايزا 
| «الكبير )1٤۹۸(‏ من طريق معمر» كلاهما عن الزهري : أن رجلاً جاء إلى أهله- 


RE 


ا 0 2 رو رد و 
0 وميراثه لبيتٍ المال. وجنايته عليه ودیته له وولاؤه» A RSS‏ 


0 نتوين "قال انو الأعراى شاع دعن عد بالوسل هذى :: لعلك 
اخ الفط برا انك ريت امه ودعت لطا عدون ل اة 


بالخير فترکه . 

قال: (وميرائه لبَتِ المالء وجنايّه عليه ويه له ووّلاؤه) لهء 
رن اله العم ولو قبل عمداً فإن شاء الإمامٌ اقتصّ وإن شاء 
- صالحَ على الذي وال وو : تجبُ الدية في مال القاتل لا غير 
لاحتمال الوليّ» وهو الظاهر إلا أنه غائبٌ فلا يُقِنَصّ دوته. ولهما 
قوله عليه السلام: «السّلطَانٌ وَلِينٌ مَنْ لا وَل له“ لأن الوليّ الذي لا 


٠‏ = وقد التقط منبوذاً» فذهب إلى عمر فذكره له» فقال عمر: عسى الغوير أبؤساًء 


فقال الرجل : ما التقط إلا وأنا غائب» وسأل عنه عمرء فأثنى عليه خيراًء فقال له 
عمر : فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال. 
قال الحافظ في «الفتح» :V€/0‏ الال تصغير غار» وأَبْؤساً: 
جمع بؤس وهو الشدة» وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه» أو بإضمار 
كد ی مي أن كوت الخوير اوسا 
)١( ۰‏ وأصله كما قال الحافظ في «الفتح» ۲۷٥۹-٥‏ نقلاً عن الأصمعي : 


أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه» فانهار عليهم فقتلهم» وقيل: وَجِدّوا فيه عدوا 


لهم» فقتلهم» فقيل ذلك لكل من دخل في أمر لا يعرف عاقبته . 

)۲( أخر جه من حديث عائشة أبو داود S3 0 AT)‏ °( وابن ماجه 
(۹). والترمذي (۱۱۰۲)» وهو في «المسند» ,)555١6(‏ و«صحيح ابن 
حبان» (401/5). وهو حديث صحيح . 


وأخرجة هن..حديث: ابن عباس ابن مائجة (188):- وهو فى المستذ» ٠‏ * 


(3550). وانظر تتمة شواهد الحديث عنده. 


| والمُلتقط أولى به من عَيره» وهو ميرم في الإنفاق عليه إلا أن يأَذَّنَّ له 
| القاضي بشر ط الرُجُوع . 011 I‏ 


.)| يعرف ولا ينتفع برأيه كالعَدّمء فلا اعتبارٌ به» ولیس له أن يعفو 


ي بالإجماعء لأن فيه إبطالَ حقٌ جماعة المسلمين. ويُحَدٌ قاذفٌ اللقيط» 


yT 00‏ 5 1 7 0 
(hi‏ ول تخد قاذفٌ أمه. لآن فى حجرها ولدا لا يعرف أبوه» فكانت تهمة 


جو الزنى قائمةً كالمُلاعنة. 


قال: (والملتقط أولى به من غيره) لسَبّق يده عليه كالمباحات» 


| 3 فإن سأل القاضى أن ل إن شاء قله وإن شاء لا لاحتمال أنه لذ 1 


0 لاق عليه شن یت الال تركذ للك إن عَلِم أنه لقيط لأنه التَرّمَ 5 


3 0 2 4 1 ,1 2» د‎ 3E 
وتربيته » وإن دفعه الملتقط إلى اخرَّ ليس له أن يسترده» لأنه رضى‎ ١١ | 
بإتطال حه‎ "| 


oF: 


قال : (وهو مُتبدَعٌ في الإنفاقق عليه) لعَدّم الولاية (إِلاً أن يأَذّنَّ له 


| القاضي بشرط الرُجوع) لموم ولايتهء فإن أذن له ولم يشرط الرجوع 
ما ذكر الطحاوي أنه يرجع عليه بعد البلوغ» لأت فضي قعل راجا 


# بأمر القاضي» فصار كقضاء دينه بأمره» والأصحٌ أنه له يرجع لآنه أمرّه 


ا ود 9 7 0 
Eg E ag‏ لهالل إتمام EEA‏ 
)| التبرّع» فصار كما إذا قال له: أذ عني زكاةً مالي» فإنه لا يرجم إلا | 
3 لمر ط» بخلاف الین لأنه وغ غي o ۳ E‏ 


يَدْكُرَ أحدهما علامَةَ في جَسَدِه. ده والمُسلِم 00 7 5 
وإن ادّعاهُ عَبْدٌ فهو ابه وهو حُدٌ. وإن ادّعاهُ ذم فهو ابه وهو ملم 


تن به 


ا 


| 
00 قال: (ومَنٍ ادع أله به ّت تسب منه) لما فيه من تفع الصغير» | 
0 لأن الناس يت تشرفون | السات ووا دما :اذا شيف س ترك 1 


ا (وإن اذّعاة اثنان معا يت ت منهما) لعدم الأولوية ( لكان 

3 أحدهما علامَة في جَسَّدِه) فيكون أولى بشهادة الظاهر» أو يسْبق 

ا الدعوى. لأنه تبت نسبّه منه في زمانٍ لا ينازعه فيه غيرّه 0 

الآخر البينة لأنها أقوى . 25 
قال : (والحرٌ والمُسلمٌ أولى مِنَ العَبْدِ والذميّ) ومعناه: إذا ادّعى 


نسَبه حر وعبدٌ» أو مسلم وذميئ» فالحرٌ أولى من العبدٍء والمسلمُ أولى 
من الذميّ. لأن ذلك أنفع له. 


جه حت Ré‏ 


(وَإن ادّعاهٌ عَبْدٌ فهو ابنّه) لأن ثبوتَ النسب نفع له (وهو خُرٌ) لما ٠٠٠‏ 
تقدّم» ولا يلزمٌ من رق أبيه أن يكون رَقيقاً لأن العبدَ يتزوّج الحرّة . 

(وإن اذّعاة ذم فهو ابثه) لما مر ر أوهو مُسْلم) لأن الإسلام د يت ت له * 
بالدار» اتفال إضرارٌ به» ولیس من ضرورة ة كون الأب کافراً قر 
الولدء لاحتمال إسلام الأم . 8 


(0) في (م0: الشيق» رال شت من (س): 


ْ Ao 


0 
lk 
2 


لاان یلع ون عداو گی او قري ين فرام فيكو زیا . ومن اذَّعى 
أنه عَيْده هلم قبل إلا بي . وإذا كانَ على اللَقيط مال مَشْدُودٌ فهو له وينفقٌ 
عليه منه بِأمْرٍ القاضي . بجحي ار أ لط ل من a‏ ا ل E a‏ 


قال: (الاً أن يلقع من بَبْعَةٍ أو كَنِيسَةٍ أو قرية ن فُراهم» فيكونُ ٠‏ 
مي لأن الظاهر أن أولادَ المسلمين لا يكونون في موان ضع أهل الذمةء 
وكذلك بالعكس » ٠‏ ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان ار الواجدء 
كاللقيط اذا وجد عسل في دار الكرب»«وروى ابر سليمان غن مسرن 
أنه اعتبّر االوانجد. دون المكان لأن اليد أقوى» وفي رواية: اعتبر 
الإسلام نظرا للصغير . 

قال: (ومَن ادّعَى أنه عَبْده لم قبل إلا ميا عَمَّلاً بالأصل» 
وإقراره بالرق قبل البُلوغ لا يُقبل» وه ا أخري عليه ا 
الأحرار من قبول شهادته وحَدٌ قاذفه لم يصحٌ» وقبل ذلك يصحٌ . 

ولو التقطه مسلم فادعى نصرانيٌ أنه ابنّه فهو ابنّه» وهو مسلمٌ لما 
تقدم» وإن كان عليه زي النصارى کالصّلیب والزُنَار فهو نصرانيٌ» لأن 
الظاهر أنه ولد على فراشه» ولا اعتبار بالمكان. 

قال: (وإذا كانَ على اللَّقِيطِ مال مَشْدُودٌ فهو له) عمادٌ بالظاهر 
(ويُنْفِقٌ عليه منه بِأمْرٍ القاضي) لعُموم ولايتهء ويصدَّقُ عليه في نفقة 
مثله» وقيل: لا يحتاج إلى أمر القاضي» لأن المال له» فينفقٌ عليه 
لس ول ولا لم فيشتري له ما يَحتاج إليه من الكسْوة والطعام 
وغيرهما. 


EAT 


7 له الهبة وي 1 مه في صناعة , ولا يروجه» ولا يُوَاجِرُه . 


01 > قال: (ويقبل له الهبة) لأنه نفع محض . 0 
2 (وَيُسَلُْه في صناعة) لأنه من باب التثقيف» وفيه منفعة . * 
3 (ولا يُرَوَجه) لأنه لا ولاية له عليه» وولاية التزويج والبيع والشراء 
| للسلطان لعموم ولايتهء فإن زوج السلطانُ ولا مالَ له فالمهرٌ في بيت ْ 
| المال» وفي «النوادر»: إذا أَمَرَ الملتقط بختان الصبيّ هّلك ضَمِنّ» 
| کن لين له له الولاي : ْ 
5 قال: (ولا يُوَاجِرُه) هو الأصحٌ > لأنه لا يملك إتلافٌ منافعه 4 
٠٠‏ كالعَمٌء بخلاف الأمّ لأنها تملك ذلكء ولهذا كان لها إجارتّه لنفقتها"“ | ٠٠‏ 


لا .كا لا 


RR. 


كتاب اللقطة 


e hos‏ ت أ 
واخذها أفضل » وإن خاف ضياعها فواجبٌ» Oe ERS‏ 


8 
كتاب اللقطة 


|| 
ْ 
٠‏ 
٠‏ وهي كاللّقيط في الاشتقاق والمعنى» وهي بضمٌ اللام وفتح 
#الشفكة بواليكر هقانا المال«الملقوط نيو سيكون القاففه الا ول 
قال : (وأخذها أفضل) لئلا تصلّ إليها يد خائنة . 

(وإن خاف ضياعَها فواجبٌ) صان ليق الناسن کن الضياع» وإن 
كان يخافٌ على نفسه الطّمَعَ فيها وتَّرَْكَ التعري والردٌ فاتك أولى» 
صيانة له عن الوقوع في المحرّم . 

ONT ررضلل لازن‎ N, 
الأموال لا حافظ له.‎ 

والضّالّة : الدابهٌ تَضلٌ الطريق إلى مربطها. وأخذها أفضلُ لأن 
| الغالبَ في زماننا الضَّياعٌ . 


)١(‏ لفظة : «والمعنى» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 


۸۹ 


القاف: اسم للمال المَلْمَوط» وقال بعضهم: هي اسم الملتقط | 


كانت أقلَّ من عشرة دراهم عرّفها أياماً. وإن كانت عشرةً فصاعداً 
٤‏ عرفها حؤلا . وعن محمد رحمه الله التقديرٌ بالحول من غير فصل لقوله 


ا 


enone eS e 


0 


فإن أخذها وأشهّدَ وعرّفها ثم ردّها إلى موضعها لم يضمَنْ. ٠‏ 
وذكر الحاكمٌ في «مختصره»: إن ردّها بعد ما حوّلها ضَمِنَّ لأن ؛ 


عد 


بالتحويل التزم الحفظ. فباليّةٌ صار مضيّعاً. ولا كذلك قل ٠٠‏ 


التعويل» 


قال: (وهي أمانةٌ إذا أشهد أنه أحَذَها ليد ها على صاحبها) وهو أن 


(فإن لم يُشهد يُشهد ضمتها) خلافاً لأبي يوسف» إذا ادَّعى أنه أَحَذَّها ١‏ 


للرد» لأن الظاهر من حاله الحسبةٌ لا المعصيةٌ. ولهما: أن الأصل أن 


۰ كلّ مته رف عاقل إنما يتصكفٌ لنفسه» وقد اعتّرّف بالأخذ الذي هو 2 


سببٌ الضمان» ثم ادعى ما يبرَنّه» فلا يصدّق إلا ببينة» وإن قال: 


اده لنفسي» ضمِنّ بالإجماع بإقراره» وإن تصادقا أنه أَحَدَّها ليئدّها ١‏ 
٠‏ لم يضمن بالإجماع» لأن تصادقهما كالبيّة. 


قال : (ويُعَرفْها مُدَةَ يَغلِبُ على ظتّه أنَّ صاحبّها لا يَطلبها بعد ذُلكَ) ' 


هو المختار» لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته . وعن أبي حنيفة : إن 


د 


4 


يُشْهدَ عند الأخذ أنه يأخذها للود أو يقؤل: و“ ه12 


ع 


E ا‎ 


1 


٠‏ عليه السلام: ١مَنِ‏ التققط شيئاً فليعرفَهُ حَؤلاً»”'' من غير فصل» وجه 
# الأوّل: مارو عر أن ن کت فل وجدت مئة دينار على عهد 
5 رسول الله اء فسألته عنهاء فقال: «عَرّفها و eS‏ 
فوقها في معناها من حيث وجوب افطع في سَرقتِهاء واستباحة الفرْج 
ٌ بها ولا كذلك ما دوتها. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : إن كانت مئتي 
درهم فما فوقها يعرّفها حولاً» وفوق العشرة إلى مثة درهم شهراًء وفي 
بي العشرة جمعةًء وفي ثلاثة دراهمَ ثلاثة أيام» وفي درهم يوماًء وإن 
ا جيرا خر ای ا ا د او ا ا 
2 ند ولك اغ رف فكأنه والأوّلٌ سواء. 


والتعريف: أن يُنادي في الأسواق والشوارع والمساجدٍ : من ضاع 


' له شيء» فلْيَطلبْه عندي . 


)١(‏ أخرجه البخاري )41١(‏ و(۲۷٤۲)»‏ ومسلم (۱۷۲۲)» وهو في 


٠‏ «المسند» ,)١7١51(‏ و«صحيح ابن حبان» )٤۸۸٩(‏ من حديث زيد بن خالد 


م د كد 


5 الجهني قال: جاء أعرابي النبيّ بيا فسأله عما يلتقطه» فقال: «عَرّفها سنة» ثم 
. احفظ عفاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها» قال: يا رسول 
۰ الله فضالَّة الغنم قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: ضالة الإبل؟ فتمعّر 
٠ ٠‏ وجه النبي يا فقال: «مالك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل 
8 الشجرا. ّ 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲١١(‏ ومسلم 2)١977(‏ وهو في «المسند» 


7 (21169))» و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي .)41٠٠١(‏ 


۹۱ 


0 


E 


فان جا صاحبها الا صد بها إن شا وإن شاء أمسكهاء ا 0 
الصَّدَقَةَ فله تَوابه» وإِلاً له أن يُضَمّنه أو يُضَمِّنَ المسكين, أو يأخُدَها إن | 
كانت باقِيةٌ الما متو لذ جع ان عه ولا يتَصَدَّقُ بها على عن | 


قال: (فإِنْ جاءَ صاحبّها وإلاّ تَصَدَّقَ بها إِنْ شاء) إيصالاً للحن إلى |" | 
مستحِقّه بقدر الإمكان» لأن الواجب إيصاله إلى مالكه صورةً ومعنئ» ٠#‏ 
ذا سارك لطتو بوط إل مدن و 

(وإن شاءَ أمسّكها) لاحتمال مجيءِ صاحبها. 

(فإن جاءَ وأمضى الصَّدَقَةَ فله توابه) لأنه ماله. | 

(وإلاً له آن يُضْمّنهء أو يُضَمِّنَ المسكِين؛ أو يأخُدَها إن كانت | | 
باقية) أما تضميئه فلانه سلّم ماله إلى غيره بغير أمره» وإذْنُ الشرع في | 
ذلك لا يمن الضمانء كأكل مال الغير حالة المَخْمَصَّة د 
المسكين فلأنه قبَض ماله بغير أمره. وأما أخذها فلأنه وَجَدَ عينَ ماله. 

قال : (وأيّهما ضَمِنَ لا يَرجع على أحَدِ) أما الملتقط فلأنه مَلّكها 
من وقتٍ التصدّق بالضمانء فظهر أنه تصدّق بماله» وأما الفقيرُ فلأنه 
عرض ما وَصّل إليه 

قال: (ولا يتَصَدّقُ بها على غَنّ) لقوله عليه السلام: «فإِنْ لم يأتٍِ 
صاحبّهاء فليتصّدّق بها“ والصدقة لا تكون على الغنييَ كالواجبات . 

. والطبراني في «الأوسط» (2)7779 وفي‎ »)٤۳۸۹( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


«الصغير'» (۷۲) من طريق خا لد بن يوسف السمتي» »> عن أبيه» عن زياد بن سعد» 
عن سمي» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة. فذكره. وإسناده ضعيف لضعف = 


E‏ عي عسي سي جع ه22 ه 
| وتسم به إن کان فقيراً» وإن كانت کے لا بيش ن إلن أن بخان ناک 
وها في مكان الالتقاط ومجایع الاس . وإن كانت حَقیرة کالتوی وفشور 
: الرمّانِ ينتفع به من غير تَعرِيفٍ» EEE TEE‏ 


١‏ قال: (ويتتفعٌ بها إن كان فقيراً) كغيره من الفقراء» أو يعطيها أهله 
#| إن كانوافقراء لما مرٌ. 

قال: (وإن كانت سيا لا يبقَّى) كاللحم واللّبن والفواكه الوّطبة 
ظ ونحوه (عَرَقَه إلى أن يَخافٌ فَسادّه) ثم يتصدَّقٌ به خوفاً من الفساد» وفيه 
0 نظ لصاحبها بالثواب دنيا أو آخرة. 

:0 قال: ( نها في مكان الالتقاط ومجايع التاس) فهو أَجَدَرٌ أن 
5 تصل إلى صاحبها. وسأل رجلٌ عليّاً فقال: اذهب حيث وجدتهاء فإن 


8 


وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدّق بهاء فإن جاء صاحبها فخيزه 


5 0 0 2 وعم d4‏ 9 8 
01 قال: (وإن كانت ححقيرة كالنوّى وقشور الرَّمَانِ ينتفع به من غير 
#] تعريني) لأن رَمْيّها إباحةٌ للأخذ دلالةً . 


4 الطريق نفسه . 

د وأخرجه الطبراني في «الکبیر» )۷٠٠(/۲۲‏ من طريق عمر بن عبد الله بن 
|١‏ يعلى بن مرة» عن جدته حكيمة» عن يعلى بن مرة» عن النبي مء فذكره. 
8 وإسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله وجدته حكيمة لا تعرف . وانظر 
3 
1 
;¢ 


(المسند») .)١9/055(‏ 
(۱) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص ١١١‏ وبيض له. 


50 5 59 
ا الأو 2« 


: وللمالك أخذه. والسُنْيّلُ بعد الحصادٍ إذا جَمَعَّه فهو له خاصّةً. ويجُوة + 
5 1 0 5 ا 2 
٠‏ التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيواناتٍ, فك 8د ووو اس و و 


(وللمالكِ أخذه) لأن الإباحة لا تُسقط الملكَ عن العي.0© 
خصوصاً لغير معيّنِ» وإن كان كثيراً لم يَجُرْ للملتقط الانتفاع به. 

قال: (والسنبل بعد الحصاد إذا جَمَعَه فهو له خاصّة) بدلالة 
الحالء وعليه جميع الناس في جميع البلاد . قال أبو يوسف: من ألقى 


© ا ا آخر فأخذ صوفها وجلدها ودَبَّمْه فهو له» فإن جاء 


ايها :قله أذ الضرف: والجلد» وغليه ما راد الدباغ كالغاصب. 


مس غريب مات في دار رجل ليس له وارثٌ معروف». وخلّف مالا وصاحبٌ 


قال : e‏ التقاط ٠‏ الل قر 0 وسائر الحَيّواناتِ) لأنه 


| ْ هال يتوهم اع فت أخذه لیرده علي صاحبه صيانة لأموال 5 
E‏ الناس» وما روي أنه عليه السلام سئل عن ضالّة ا فقال: «ما لك ٠‏ 
6 وليك فلئها داوعا وكقها فادها 31 الفا وترعى عقون فقا 


وسئل عليه السلام عن ضالة الغنم فقال: «هي لَك أو لأخيكَ أو :ا 


للذئب». فجوابه أن ذلك كان في زمن النبي ية حين كان الخوفُ © 
قن لاقت ی ی أحد ا اما اک الا واا 

من الافتراس لا من أخذ الناس» أما اليوم 2 
م 03 3 0 E‏ 
الأديان والأمانةء فكان الأخذ أولى. 


000 في (س) : الغير» والمثبت من (م). 
)۲( سلف تخريجه ص 44١‏ . 
زفق سلف تخريجه ص۹۱٤‏ . 


۹٤ 


وهو مُتبرّعٌ فيما أنفَىَ عليهاء فإن كان لها مَنفَعَةٌ اجَرَها بإذنِ الحاكم وأنفق 
عليهاء وإن لم يكن لها مقع باعها إن كان أصلّحَ فإن جاءَ صاحِبُها فله 8 
حَبْسُها حى يُعطِيّه اتََقَ ف امسن ّث في التق فإن هَلكَتْ بعد الحَبْسٍ | 
AE‏ 80 


قال : (وهو مُتَبرَعٌ فيما أنفَقَ عليها) لعدم ولايته على مالكهاء إلا * 
أن يأذّنَّ له القاضي فيكونٌ دَيناً على صاحبهاء لعُموم ولايته» وفي ذلك 
َط للمالك . 1 

قال : (فإن كان لها مَنفَعَةٌ آجَرَها بإذنٍ الحاكم وأنمَّقَ عليها) لأن فيه ٠‏ 
0 كا الوك سان اک من غين أن ا م دی ينوك للك كم ی ؤ ا 

(وإن لم يكن لها مَنفَعَةٌ باعها إن كانَ أصلحَ) وإن كان الأصلح * 
الإنفاق عليها أمَرَ بذلك» وجعلها َيناً على مالكها لأن ولايته نظريةٌ. ١‏ 
وللقاضي أن يأمره بالنفقة عليها يومين وثلاثة رجاء مجيء صاحبها» ‏ 
يغد ذلك ها لفلا تستاصلها الشف فلا تَطرحيطل في قدب ` 


قال : (فإن جاءً صَاحِبّها فله حَبْسُها حتى يُعطيّه النَقَقَه) لأنه استفادة ٠.‏ 
النلك من جهته» لأنه صار هالكاً معنىّ » وقد أحياه بنفقتِه ؛ فصار اي 


(فإنٍ امتتع بِيعَثْ في التَمَقَةِ) كالرَعْن» لأن أمرّ القاضي كأمره» 
فصار كأنه أنفق عليها وحَبّسها بأمره. ٠‏ 


ان ملكت عد الح شقطة الف كالكهنه زول الحرين. ..... 
لا) لأنها أمانة . 0 


ا 


IRIE اك‎ ¥ ROH 


الا - 
4 وليسَ في رَد اللقَطة والضَالَةِ والصّبِيَ الحُرَ شيء واجبٌ . ومن اذى اللقطة 
يُحتاج إلى البينَةء فإن أعطى علامتها جار له أن يَدْفِمَها إليه ولا يُجْبَرُ. 


| 
م قال: (وليسَ في رَد اللْقَطَةَ ة والضَّالَّة والصّبيّ الحرٌّ شيءَ واجبٌ) 
7 لأنه متبرّعٌ في الرّدْء فإن أعطاه المالكُ شيئاً فحَسَنٌء بخلاف الآبق لأن 
| جعْله واجبٌ نصاً لا قياساً . وعن الكَرْخي في اللقطة: إذا قال: مَن 
| وجَدها فله كذاء فله أجرٌ مثله لأنها إجارة فاسدة. وعن أبي يوسف : 
| او اف ا فوكدهنا اخ لآ كرون الأول عمما ا 
| سواء في الالتقاط» وليس كالمستودع» لأن حفظ الوديعة عليه فله 


ع مام 


| أخذها. 
* قال : (ومَنِ اذّعَى اللقطة لْقَطَدَ بحتاج إلى البيَْةِ) لأنها دعوی . # 

(فإن أعطّى علامتها جار له أن يَذفعها إليه ولا يُجْبَهُ) لجواز أنه أا" 
1 من صاحبها أو راها عنده» ولأن حقَّ اليد كالملك» فلا تستحق أن 
إلا بيَةٍ كالملك» إلا أنه يجورٌ له الدفعُ عند العلامة» لقوله عليه 
و «فإن جاءَ صاحبّها فعَرَفَ عِفاصّها ووعاءها فادفعها إليه»» : 
فحملناه على الإباحة» جمعاً بينه وبين الحديث المشهور: «البينةٌ على | 
المدَّعِيَ»”"'» ولو صدّقه ودفعها إليه بغير قضاءٍ ثم جاء آخرٌ وأقام البينة | ٠٠‏ 
فله أن يضمّن أبّهما شاءء ولا يرجع القابض على الدافع» وإن دفعها 
بقضاءٍ فهو مجبورٌ» فيرجع على القابض لا غير . 


. ٤۹۱ص سلف تخريجه‎ )١( 
. سلف تخريجه ص۲۱۹‎ (۲) 


ولق الل والحَم سَواة. 


عفاصّها ووكاءها ثم عَرَفْها سند“ مطلقاًء ولأنها لقطةٌء وفي التصدّق 
بعدَ سنةٍ إيصالها إلى مالكها بِقَدْر الؤْسْع على ما تقدّم» فيُشرع» وتأويل 
قوله عليه السلام في الحَرّم: ال ا ى 
لمُعرّف» والتخصيص بالحَرّم لثلا ي وهم الشقوط طمعاً أنها للغرباء. 
والله أعلم . 


قال: (ولقطة الحل والحَرّمٍ سَوَاءٌ) لقوله عليه السلام : «اعرفٌ وما 
| 
5 
3 
ا 


E E 8 


اللاي ا م الماك 


جح مو اح 2T FR‏ ¥ 


جح 2% 


دلق 00 


«المسند» ٤۲(‏ ۷۲)» 50 5 حزان (0] بام ب أبي هريرة » ا 


أي 
a‏ 
9 
م 
ا 
> <2 
ا 
0 
ر 
3e‏ 
9 1 
0 
ا 
f1‏ 
8 
2 
3 
5 
و 
f‏ 
3 
ا 
0 
للق 
۳ 
* 
ل 
0 
1 
2695 7 
3# 
2 


كتاب الآبق 


وأخذه أفضَلٌ إذا قَدَرَ عليه» وكذلك الضَّالٌء ويَدفَعُهما إلى السلطانِء 

1 ويَحبِسُ السلطان الآبقَ دُونَ الضالء ومَنْ رد الآبق على مولا من مُسيرَة ة ثلاثة 
يام فصاعداء فله عليه أربعونَ درهماًء وياب إن قت الد ا 0 
0 كتاب الاق 5 

0 وهو الغبد الهارث» أبى العيدإذا هَرّتَء.وتايئق: استتر».ويقال: 
اھ وا عو مولا اتش عله فا 


قال: (وأخذه أفضَلٌ إذا قَدَرَ عليه) لأنه إحياءٌ له وإبقاءٌ له على 
EN‏ 


2 


(وكذلك الضَّالٌ) وقيل: ترك الضالٌ أولى» لأنه يقفكُ مكانه فيجذه ٠#,‏ 
١‏ لاس كلاقم الاق ظ 


قال: (ويَدفَمُهما إلى الشُلطان) لعَجزه عن حفظهما . 1 
(يَحبِسُ السلطانٌ الآبقّ دُونَ الضصَّالٌ) لأنه يخافٌ إباق الآبت دون 
| الضال. ١‏ 
قال : (ومَنْ رد الآبقَ على مَولاهُ من مَسيرَةٍ ثلاثة يام فصاعداً فله ٠‏ 
٠‏ عليه أربعون درهماء وبحسابه إن نَقَصَتٍ العُدَّة) لما روي عن عمرو بن 1 


4 


0 فان كانت فی كَل من أريعين درهما فلا یی إلا درا (س): 


1 ۶ ر 5 5 7 5 ير 
| دينار أنه قال: لم يرل يسمع: كان النبي عليه السلام يقول: «جْعْلٌ | 
* الآبتي أربعون درهما»”" . 0 
ٍْ وأجمعت الصحابة على وجوب الججعْل» للكن اختلفوا في 
ا مقداره» فمنهم من قال: أربعون» ومنهم من قال دوتهاء فقلنا بوجوب 
5 الأربعين في مَسيرة السفرء وما دونها فيما دونها وتوقيفا بين أقوالهم 
:)| رضي الله عنهم» ولأن ذلك حامل على رَد الآبق» وصيانةٌ له عن 
بو الضياع› إذ الجسبة قليل. وقوله في نقصان المدة: بحسابهء أنه 
00 5 1 ساس سس وو ے 
٠‏ | مفرّض إلى رأي الإمام» وقيل يقسط لكل يوم ثلاثة عشَّرَ درهماً وتُلْتَ | 
3 در فيقدّر ارضخ بقدره» وقيل : باصطلاحهما. 
1 قال : (فإن كانت قَيمَته أكَلَّ من أربَعِينَ درهماً فله قيمته إلا درهماً) 
أوقالة أب موسق : 0 الل املك أنه سرض عل ا إن 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 47٠١/7”‏ وعزاه لابن أبي شيبة في 
ش امصنفه» عن محمد بن يزيدء عن آيوب» عن أبي العلاء» عن قتادة وأبي ي هاشم : 
3 أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهماً. انتهى . 
0 وذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص٠٠۲‏ عن عمرو بن 
)| دينار كما هو هنا وبيض له» وجاء بما يخالفه فقال: وأخرجه عبد الرزاق وابن 
| أبي شيبة /٠١(‏ ۱۸۳)» والبيهقي (1/ )3٠١‏ بخلافه من حديث حفص» عن ابن 
0 جريج» عن عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالوا: ما زلنا نسمع أن النبي 
َة قضى في العبد الآبق يؤخذ خارجاً من الحرم ديناراً أو عشرة دراهم . 
(5) لفظة: «درهم» أثبتناها من (م)» وليست هي في (س) . 


: 8 رده ولو اكمس ار Rd‏ مات بل ا A E‏ ل ا 


# إنما شرع ذلك لمصلحة المالك» فينقص من قيمتة درخ لتحصل له *| 


الفائدة . 


هد 


8 (والصببيٌ كالبالغ) لأنه مَؤُونةٌ الملك» ولو رده أبوه أو وصيّه فلا جُعْل 5 
لهماء لآن الط علهماء وهما يتوليان ذلك» ركذلك اج الزوجين | 
اهلق لاقيف EES‏ لان العادة ترك لزه ORS‏ 

0 واصطناعاً ولو رَد عبد ابنه أو أخيه أو سائر قرابته؛ لا مغل له إن كان‎ ١ 
*# | ظ | في عياله» وإن لم يكن فله الجُعْلء ولو قال لغيره: أَبَقَ عبدي» إن‎ 
١ ليه + لأنه وعد بردم‎ EY وجدته فَحُذْهء فقال: نعم ورك‎ | 
فصار متبدّعاً. مط‎ # 


1 
ا 
| 
1 
قال: (واً م الود والمُدَبُُ كالقن) لأنهما في معناه من إحياء المالك 
ا 
/ 


١ 
| 
0 
0 
ل‎ 
0 
٤ 
| 
ا‎ 
0 
E 


رَد أمة ومعها ولدٌهاء فله جعْلٌّ واحد» إلا أن يكون مراهقاً فيجبٌ 
او رهما ولو صالح عن الجِعْل على عشرين درهما جازء ولو 1 
| صالحه على أكثرٌَ من أربعين يَحْط الفضلَ لأن المستحق أربعونء ان 

فالزيادة ربا. 0 


إن - 


قال: (ويَنْبَفِي أن يشهد أنه يأَحَذْه يدٌه) على ما بينا في اللّقّطة من | 


قال: (ولو أبقّ من يده لا يَلَرَعّه شىء) لأنه أمانة» لأنه مأذون له في 
0 أخذه» ولاشىء له» لأنه ما رده على مالكه . 


ا 
ا 


وإن كا 


وعلى ولي الجناية إن أعطاةٌ. وحُكْمُه في التَقَقَِ كاللمَطة . 


a 3 2 2 * 


راا لجُعْل على المُرتهن 


> وإن كان جانياً فعلى مولا إن قدا 


قال: (وإن کان رَهناً فالجُعْل على المُرتهن) لأنه وَجَبَ بجناية 


قال: (وحُكمّه في التََّقَة) في التبوع وإِذْنِ القاضي وحَبْسه بها بعد 


. الود (كاللقَطةَ)‎ ٠ 
. اشترى ابقا فرده» لاجِعْلَ له لأنه عَمِلَ لنفسه. وإن قال: لم أقيز‎ 
و بالشراء» وإنما اشتريثه لأردّهء وأقام البينةَ على ذلك فله‎ 
الجغل» لأنه أخذه ليرده» وهو متبرّعٌ في الشمن» وإذا حَبَسَ السلطانٌ‎ 1 
و ولم يجئ له طالبٌ» إن شاء باعه وإن شاء أنفقّ عليه من‎ 
بيت المال» وجعلها ديناً على المالِكِ أو في ثمنه» ولا يؤاجه خوفٌ‎ a 
الإباق. أما الضالٌ يؤاجرّه ولا يبيعه.‎ 3 


لا لا لا 


عقف وی ی ف این بولا کے بات وی د ۰ 
0 كان بعضه خالياً عن الدّين فعلى المالك بقذره من الجْْل» كما في | 
الفداء في الجناية» ولأن حقّه في القَدْر المضمون عليه» ولو كان بين ٠‏ 
٠‏ جماعة فالجّعل عليهم بقَدْر الأنصباء» لأنه مون المِلْكِ. 0 
00 (وإن كان جانياً فعلى مولا إن قدا وعلى ولي الجناية إن أعطا ٠.‏ 
0 لأن منفعته لمن يستقرٌ الملك له والجعل يتبع المنفعة. 


! 
2 


9 


e. 


E 


2# 


كتاب المفقود 


ام 


1 وحَْكْمُه أنه حو في حق نفيه» a DR SD SS‏ 


كتاب المفقود 
۰ ا المعدوم» وفقدت الشيء : إذا طلبته فلم تجذهء قال 2 
a‏ ا 


5 ا يك لْمَلِكِ € [يوسف: ۷۲]ء أي : طلبناه «قلم ا 


لدوم فقدَ : : عدم . 


وفى الشرع : الذي غاب عن أهله وبلده» أو ا العدوٌ ولا يُدذرى 0 
| معدوم بهذا الاعتبار. 


؟ ع اس راس سم و عو 3 ٍ 
(وحكمة أنه حئ في حق نفسه) لا تتزوّج امرآته› ولا يقسّم ماله» 


3 


| ولا تفسَح إجارته» لأن ملكه كان ثابتاً في ماله" وزوجته ومنافع ما 
استأجّرّه. وغيبوبثه لا وجب المُرقَة والموتٌ مُحتّمَلٌ فلا يزو | 

الثابت باليقين بالاحتمال. د المفقود: ١هي ٠...‏ 
5 امرأته حتى يأتيّها البَبان) زؤاة المخيرة ين شع" ون على رضي الله 


)١( 5‏ تحرفت في (س) إلى : ملكه» والتصويب من (م). 0 
2 (؟) أخرجه الدارقطنى (7849)» والبيهقى 7/ 445 . وإسناده ضعيف جداًء أ..! 


في إسناده سوار بن مصعب وهو ماروك» وكذا محمد بن شرحبيل . 


0۲۳ ا 


: إنها امرأة ابتْلِيَتْ > فلتصبز حتى يِأتِيّها موت أو طلاق”'' . وروّى 


0 


71 ب اران ن اي ىأ ر رشي ا مه کان پول : يفوق بيه 
| 


0 (۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۳۳۲) عن معمر» عن ابن أبي ليلى» 
2 و(۱۲۳۳۰) عن محمد بن عبد الله » كلاهما عن الحكم : أن علياً قال. . . فذكره. 
1 وأخرجه سعيد بن منصور في «(سنئه») )١7/048(‏ عن جرير بن عبد الحميد» 
وا عن منصور» عن الحكم قال: قال علي : إذا فقدت المرأة زوجهاء فلا تتزوج 
1 جتن تسین أمر ةن 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (2) عن معمر» عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: : فقدت امرأة زوجهاء فمكثت أربع سنوات» ثم 
وكرت أمرها لعمر بن الخطاب, فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها 
إليه. فإن جاء زوجهاء وإلا تزوجت بعد السنين الأربع . . . ورجاله ثقات. 

وأخرجه سعيد بن منصور في اسه (۱۷۵۵) عن هشيم؛ » عن داود ر ن اي 
هند» عن أبي نضرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن رجلا من الأنصار خرج ليلا 
فانتسفته الجن » فطالت غيبته» فأتت امرأته عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجها قد 
غاب عنها فطالت غيبته» فأمرها أن تعتد أربع سنين» ففعلت ثم أتتهء فأمرها أن 
تتزوج » ففعلت . . هو عند عبد الرزاق )١777271(‏ لكن بإسقاط أبي نضرة من إسناده . 

وأخرجه E‏ اقلت > ان 
ا e‏ تريش ا 
وعشراً ثم تزوج . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» 015/7. ومن طريقه البيهقى ٤٤٥/۷‏ عن 
يحبى بن سعيد القطان» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: أيما- 


الس لا ا ع TG‏ 


000 


ا ا الطحكر اسم 
سە E i‏ ا E‏ كن 
5 5 


E 
وس ا س‎ 
3 32 ل‎ 


ممع يي 


مت فيحن وه وهم الاي قل ق مل وني کا نيما لاوكيل | 


0 
0 
له فيه ٠‏ بيع من أمواله ما يَخافٌ عليه الهّلاك الس لم مسق يد E‏ 
أ 


قال: وهو (مَيِتّ في حَقَّ غيره) لا یرٹ ممن مات حال غَيبتِهء لأن 
الحُكم ببقائه بناء على استصحاب الحال» وأنه يصلحٌ للدفع لا 
ال اقم لقني عن تحت ماه ووی َع مالاو | 
له فيه» وَيَّبيعُ من أمواله ما يَخافٌ عليه الهلاك) لأن القاضي نصّب 8 
لمصالح المسلمين نظراً لمن عَجرَ عن التصرف بنفيه» كما قلنا في ٠‏ 
لعي ولج رتوار ا يد لول نان لا ال 
وانظر له فیا ذكرنء فيض يأب الغريع» ولا لمخاي لان كي ي 
في القبض من جهته» وأنه لا يملك الخُصومة بالإجماع» لأن القاضي 


= امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 3 
راغ ےدارا لي شق »)1١711(‏ وابن أبي شيبة ۲۳٣/٤‏ عن # 
نعي “عن ار دعن انك اليف أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن دا 
ارا حرصي أربع سئين »2 وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك» فإن جاء ري 
ا خير بین الصداق وبين امرأته: 0 
اا تهات حزن ا ععرا لماك ا 
من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته» وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا. 
وأخرج البيهقي في «سننه» ۷/ 445 من طريق محمد بن عبد الملك» عن لز 
يزيد بن هارون» عن سليمان التيمي» عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر أجل امرأة 
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0 ا‎ 
| 
r 
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00 


م نفقةٍ ولا غيرها إذ لا نَظْرَ في ذلك . 


| تومل علق ع لف حا شرو تر فا فإن مَضْى 


يلي الجفظ دون الخُصومة» ولا يبيع ما لا يَخافٌ عليه الفساد لا في 


قال: (وينفِقٌ من ماله على مَن تَحِبُّ عليه نَم حال حَضْرتِه عير 
ساءِ) کزوجته وأولاده وأبويف لأنه إعانةٌ لهم وك هو يسني 
| بحضرته إلا بقضاءٍ فإنه لا يُنَفْقٌ عليه كالأخ والأخت ونحوهماء لأنه 
قضاءٌ على الغائب» والمراد بقوله: من ماله : التَّفْدانَء لأنهما قيمة ما 
مستحترو ين الحطفوم و لماو ولو كان امن قن ها ر 
دفعه إليهم . وإن كان في ماله دينٌ أو ود فإن اعترّف لديو 
والمودع بالمال وبالزوح جيّة والنّسَب نف عليهم منه» وإن كان ذلك ثابتا 
عند القاضي فلا حاجة إلى اعترافهم: وإن تَبَتَ عند القاضي بعضٌ ذلك 
يُشترط اعترافهما بالباقي» ولو أنفقَ المديون والمودع عليهم بغير إذن 
القاضي ضيناء لأنهما ما أوصلا الحقّ إلى ماله ولا نائبه. 

قال: (فإن مَضَى له م مِنَ العمر ما لا ب يعيش أقراه ځکم بمَوتِه) وهو 
لاسن عن كرك إلى ا ا لاختلاف الأعمار باختلاف 
الأزمان. . وروى الحسنٌ عن أبي حنيفةً أنه قدّره بمغة وعشرين سنة. 
وعن أبي يوسف مئة سنة» وقيل: تسعين» وهو غاية ما تنتهي إليه 
أعمارٌ أهل زماننا في الأعمٌ الأغلب. وهو الأرقَقُ لأن في التفخص 
عن موت الأقران حَرّجا. 
وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى . 


Ei 


م 


i 


كتاب الخنثى 


إذا كان له آله اليل والمّرأة؛ فإن بال من أحدهما اعتَبرَ به» فإن بال مِنَ 
الدکر فهو علا وإن بال مِنَ الفَرْج فهو أنثى. ل ا 


كتاب الخنثى 

وهو مشتقٌ من التخنّث. وهو التكسّرء يقال: اطو الثوب على 
أتائه» أي :على تك ره ومتطاويه» او ال لان کر ولص 
EOE‏ تلوت عو NOE‏ 
الرجال والنساء. وقال عمر النّسّفي: أو ليس له هذا ولا هذاء ويخرج 
ديه من دَبُره أو من سره . وذكر في «المنتقى»: قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: إذا خرج البول من سُرّته ولیس له فيل ولا ذَكَرٌ لا أدري ما 
نقول في هذا . 

(إذا كان له اله الوَجُل والمّرأة. فإن بال من أحدهما اعتيرٌ به» فإن 
بال مِنَ الذّكَرٍ فهو غَلامٌ وإن بال منَ القَرْجٍ فهو أنتى) لأن ذلك دليلٌ 
أن الآلة التي يخرّج متها هي الأصلء والأخرى عيب. وسئل كَل 
كيف يُورّثُ؟ فقال: «من حيث يَبول)”"', '؛ ومثله عن علي رضي الله 


٠١٠١ /" أخرجه من حديث ابن عباس ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. وإسناده تالف‎ . 751١/5 والبيهقى فى «السنن»‎ »5١71/6و‎ 


O0°¥ 


دان بال مهما اي باهم ٠‏ فان بال منهما معا نهو تن مكل و ولا 1 
| معتبر 2 مُعتبّر بالكثرة (سم)» فإذا بلع وظهّرت له أمارّاثٌ الرجال فهو رجلٌ. وإن 3 
ظ ظهّرّت له أماراثٌ النَّساءِ فهو امرأةٌ و0101 0 1217071010 
| 


| عنه"". وشكذا كان حكمّه في الجاهلية فأقرّه الإسلام. 


قال: (وإِنْ بال منهما اعثبرَ بأسبّقهما) لأنه دلالةٌ على أنه العُضُو ٠١ ٠‏ 


0١‏ (فإن بال منهما معا فهو حُنتّى مُشْكِلٌ ولا مُعتَبّر بالكثرَة) وقالا: 
۳ يُعتبر أكثرُهما بَولاً» لأن للأكثر حُكُمَ الكلٌء ولأنه علامةٌ أخرى على 
0 الأصالة والقوّة» وله: أن الكثْرة تكون لاتساع المَخْرَّج» ولا دلالة فيه 
7 على الأصالةء فإن استَويا في القَدْر فهو مُشْكِلٌ بالإجماع لعدم 
0 قال: (فإذا بلع وظهرّت له أمارّاثُ الرّجالٍ فهو رجُلٌ) وذلك 
# كاللّحية ومُجامّعة النساء والاحتلام من الذّكرء لأن هذه علامةٌ تخصصٌ 
الرجال. ۰ 00 
| (وإن ظَهَرَت له أماراث النَّساءِ فهو امرأة) كالحيض والحبّل ا 
5 ونزول الذي واللَّبّن فيه» والجماع في القزج» لأن هذه علامة تخصنٌ ٠#‏ 
8 النساء. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١9705(‏ وابن أبي شيبة 2749/1١‏ والبيهقي 
| ١100م‏ طرق ع ماقمل موف 


اي 


1 6 
| الدين» فيورَتُ أَحَسنّ السَّهِمَينء ويقف بينَ صَفْ الرّجالٍ والنساء في ٠٠|‏ 


ب الصَلاةء وإن صَلَّى في صَفَ النّساءِ أعادء ولو صَلَّى في صت الرَجال بويد بي 
من عن يم يَمِينه ويّساره ومن خَلفَه بجذائه» 0177 0 0 ss ree‏ 


قال : (فإن لم تظهّر الأمارتانٍ أو تعارضتا فهو حنقى مُشكل) قال . 
الطحاوي : قال محمد: الإشكالٌ قبل البُلوغ, فإذا بلغ فلا إشكال. قال 8 
: النَسَفي: وليس يخلو إذا بلغ من بعض هذه العلائم . 0 
فصل 2# 

(فإذا كم بكونه تی مشكلا بوخد فيه بالأحوط والأوت ين أمور | 
الذيق) فلا يحكم بماوقع الشلل في برت ورج الشعرم على المج 3 
(فيوولك ار الكيكين) وتعرقبيانة في الفرائض إن شاء الله 0 
ا 8 

(ويقفٌُ بينَ صَففَ الرّجالٍ والنّساءِ في الصَّلاةِ) لأنه إن كان رجا لا | 
ا ارز وقرف فى سف الشاء لقلا مد صلاثه .ولو كان ارا لاجر ٠‏ 
# :وافوقها في صف الرجال لعلا تخد صلاتهم» فبقف بينهما: 
قال : oy‏ 


(ولو صَلَّى في صب الرّجالٍ يُعِيدٌ مَن يَمِينه ويّساره ومَنْ حَلفه | ا 
بحذائه) لاحتمال أنه امرأة . 


و ا 


وتاي قاچ ولات لي اتر ولا غار به ر توم رر ۰ 
0 امرأةٌ ولا بساور بغير مَحْرَمٍ وتبتاعٌ له أمة تَخَينْه فإذا ختتنه باعهاء فإن لم 
0 يكن له مال ِن بَيتِ الما Oo E OES‏ بو مع عر OEE‏ مواد ا ل لق و ا 


قال: (وَيُصَلّي بقناع) لاحتمال أنه امرأة» ويجلسٌ كما تجلٌ 


(ولا يَلبَسُ الحليَ والحَريرَ) لاحتمال أنه رجل . 

(ولا يَخْلُو به غير مَحرّم» رجل ولا امرأة» ولا يُسافِرُ بغر مَحْرَم) 
تاطا 

قال: (وتبتاعٌ له أمةٌ تَخْتَنْه) لأنه لا يجوز أن يختئّه رجلٌ ولا امرأة 1 
لما بيناء ويجورٌ لجاريته النظرٌ إلى فَرْجه رجلا كان أو امرأة. (فإذا . 
ختنته باعها) لاستغنائه عنها a Ra‏ 1 
لمصالح المسلمين. وإذا كان صغيراً لا يُسْتَهَى جاز ختانه للرجل 
0 والمرأة. وعن أبي حنيفة أنه يُرْوَّجٌ امرأة فإن كان رجلاً صم النكاح» 
وحلّ لها النظرٌ إلى فرج زوجهاء وإن كان امرأة فلا نكاح» للكن يجوز 
للمرأة النظرٌ إلى فرج المرأة للضرورة. 

ولا يَرِثْ الخنثى من مولى أبيه لاحتمال أنه أنثى. ولو أوصى 
لحَمْلٍ فلانةٍ بأل إن كان ذكراًء وبخمس مئة إن كان أنثى فرلدت خنشى 
م ن اا ن للك رون قله و فا 
إنه أنقى + قالقول قوله لإتكاره ال ياذة رل قصاصصّ في أطرافه أصلا. 
ولوارتد لا يُقتّلء ولا يدل في القَسَّامة» ولا تُقوّر عليه الجزيةٌ لو كان ٠.‏ 
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| كافراً. س ولا خد قاذفه الانه إن كان 
رجلا فهو کالمَجبوب» وإن كان امرأةً فهي کالرَنْقاء» ولا بُحدٌ قاذفهماء 
لأن الحدَّ لنفي الثّهمة» وهي منتفيةٌ عنهما. ولو قال لامرأته: إن كان 
إن ولد تلديته غلاماً فامرأته طالقٌ أو فعبده حَد» فولدت خنشی لا 


ص 


0002 . ولو قال “5 قبن ل أو كل أمة له حوة 


عن الخ حي ليه ام ولو قال الأمرين عت للتيقّن . 


0 


5 7 و 2 وى ىورم ةه 5 ىم 

(وإذا مات ولم بین حاله مم ثم يُكَفَنْ) لأنه لا يجوز غسْله 
للرجال ولا للنساء احتياطاًء فقد تعذّر غسْله فيُيّمّم؛ وإذا اجتمعت 
ا ل وار 


( ويُدفنُ كالجارية) احتياطاً. 


لا لا لا 


00( في (س) : يستبين». والمثبت من (م). 


KORK HOC 


2 
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كتاب الوقف 


[وهو حبَن العيّن على يلك الواقف والتَّصدَّقٌ بِالمَنمَعَة ولا يَلرّمُ إلا 
أن يكم به حاكم (سم ف)» أو يقول: إذا ِت فقد وتّفته]ء 


2 E 


كتاب الوقف 


و 


2 الوقفٌ في اللغة: الحَبْس» يقال: وقفت الدَّابةَ إذا حبستها على 
اا ر ار أن الاش ن فده ا رن 
# للحساب . 

0 وفي الشرع: حبس شيء معلوم بصفةٍ معلومة على ما نيه إن شاء 
| الله تعالى . ۰ 


eT ٤ e 00 ۰‏ 0 : 
ي [(وهو ححبّن العين على يُلكِ الواقف والتصدق بالمَنفعة» ولا يازم ۽ 


27 


٠‏ إلا أن يَحْكُمَ به حاكمٌ» أو يقولً: إذا مت فقد وقّفته)]2 وأجمعت 
# الأمة على جواز أصل الوقف» لما روي أنه عليه السلام تصدّق بسَبْع 
| حوائط في المدينة» وكذلك الصحابة وَقَفُواء والخليلُ صلوات الله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين الخطيين» وأثبتناه من مطبوعة 


| 
1 
١ 
| 
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ا‎ 
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٠ 
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(۲) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص۲٠۲‏ وقال: أخرج 


الخصاف فى «وقفه» عن محمد بن بشر بن حميد «عن أبيه قال سمعت عمر بن- ١‏ 
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E 
لل‎ - 
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1 


8 0 3 
م 


EEE |‏ 2 7« و ل 
١ ٠‏ عليه وَقَفَ وُقوفاً هي باقية جارية إلى يومنا . 


ْ وإنما اختلفوا في كيفية جوازه» قال أبو حنيفة وزفر: شرطٌ جوازه ٠‏ 
م أن يكون مُوصَّى به» أو يقول: إذا مت فقد وقفئه حتى لو لم يوص به 0 

لايصحٌ. ويبقى على مُلكه يجورٌ بيه ويورّث عنه» إلا أن يُجِيرّه الوَرَئةٌ ٠‏ 
E‏ فيصير جائزا ويتأئّد» ولو قضى القاضي بلزومه لزم ونفذ لأنه قضاءً في 7 
مجتّهّد» ولم يكن لغيره إبطاله . 


وقال اتر وف ومحيين: لد 


2 


يُشترط لجوازه شيءٌ من ذلك» وهذا '* 
اء على أن الو ققد عد حكن العيق لن ملكه" عملا مقتضى 
لوقف و ادف رة وغل المعدوية عن الاك ونا 
يصح التصدّقٌ بالمعدوم إلا بالوصيّة» وعندهما: هو إزالةٌ العَين عن 
ملكه إلى الله تعالى» وجعله محبوساً على حُكم ملْكِ الله تعالى على 


= عبد العزيز يقول في خلافته بالمدينة والناسٌ يومئذ بها كثييرٌ من مشيخة من 
المهاجرين والأنصار: إن حوائط رسول الله ية السبعة التي وقف من أموال 
مخيريق اليهودي أوصى : إن أصت) فأموالي لمحمد ييا يضعها حيث أراه الله 
فقتل يوم أحد. ١‏ 
وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: كانت صدقة ٠#‏ 
رسول الله َة من أموال بني النضير» ومُخيريق هو النضري الإسرائيلي من بني ٠`‏ 
النضير» ذكر الواقدي في «المغازي» أنه أسلم واستشهد بأحد» وكان عالماً. انظر بن ؛ 
السيرة ابن هشام» ۲/ »179-1١74‏ و«الإصابة» /٦‏ 0۷ . : 
(۱) انظر ابن قطلوبغا ص۹۲٠۲‏ وما بعدها. 


01: 


وجه صل تفه إلى عباده» فوجب أن يخرج عن ملكه ويخلص لله 
تعالى ويصير الي > ليستديم نفْعْه ويستمرٌ رفقه"") 
لشاف ها أن الاج ماشة إلى لري الركك لل ارغان ٠.‏ 
الدوام» وأنه ممكنٌ بإسقاط ملكه وجَعْله لله تعالى» كالمسجد فيُجعل 
كذلك. 


سے 2 


قال النَّسَمي: وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة حتى دخل 
بغداد» فسمع حديتٌ عمر رضي الله عنه فَرجَع عنه وقال: لو بلغ هذا 
أبا حنيفة لرجع إليه» وهو ما رواه محمد بن الحسن» عن صخر بن 
07 جويرية» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمرٌَ رضي الله عنه كانت له رض 
تدعى تَمْمْء وكانت نخلاً نفيساً» فقال عمرٌ: يا رسول الله» إني 
استفدتٌ مالاً نفيساً» أفأتصدَّقٌ به؟ فقال: «تصدَّق بأصلدء لا يُباعٌ ولا 
ول Or‏ وللكن تَنفقٌ ثمرته على المساکین»"» فتصدّق به 
عمرُ رضي الله عنه في سبيل الله وفي الرّقاب والمساكين وابن السبيل 
وذوي القربى» ولا ا أن يأكر مه وف أو 
يُؤكل صديقا له غير متأئل . ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: « 


۰ . في (م): رفعه» والمثبت من (س)‎ )١( 
+  »دلسملا« وهو في‎ »)١5737( أخرجه بنحوه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم‎ )۲( i 
وانظره فيهما‎ . )٤۹۰۱( ا (5708)» و«صحيح ابن حبان»‎ 
. قوله: غير متأثل» أي: غير جامع‎ )۳( 


0\0 


2 


9 
حَبْسَ عن فرائض الله تعالى»2. وعن شريح : جاء محمد بيع |11 
35 الحبيْسٍ”"2. وعن عبد الله بن زيد : أنه تصدّق بضيعة لهء فشكا أبواه | 


٠ |‏ إلى النبيّ يكو فقال له : «ارجع في صَدقيِكَ»! "© ولأن شرائط الواقف 1 
ا 1 5 
0200 (1) ضعيف» أخرجه من حديث ابن عباس الدارقطني )407١(‏ و(4057)) | . 
ا والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» A ٩۹۷-٩۹٦/٤‏ في «الضعفاء» ا 
3 ۳ ۷ والطبراني في «الكبير» »)١1١*7(‏ وفي «الأوسط» (۸۹۹۷) والبيهقي 
17/6. في إسناده عبد الله بن لهيعة وأخوه عيسى وكلاهما ضعيفا. | 
|2020 وأخرجه موقوفاً عن علي ابن أبي شيبة ۲٠۰/٦‏ عن هشيم» عن إسماعيل بن | #۴ 


ا 
أبي خالد» عن الشعبي قال: قال علي : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من أ 


5 سلاح أو كراع . وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» ۱٤١/۲‏ | 
ا وأخرجه الطبراني في «الكبير» )728١(/14‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن ٠.‏ 
/ قيس بن الحجاج؛ عن حنش» عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله ليا قال: «لا 
خی وإنساده فن اصع ابن لهيعة. ا 
1 (؟) أخرجه ابن أبى شيبة 5/ 2701١‏ والبيهقى فى «السئن» 5/ ٠١۳‏ . 0 
5-5 وأخرج ابن ا «الطبقات» E E Î EAA‏ 
7 قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: مر علينا شريح راجا | ٠٠٠‏ 
ف قال: قلت: أفتني » قال: إني لا أفتي ولكني أقضي . قال: قلت: إنه ليس شيء 0 
فيه قضاء. قال ا : رجل جعل داره حبيساً على الآخر من ذي قرابته.  ٠,‏ 

قال: فامَرَ حبيباً. فقال: أسْمع الرجل لا حبس عن فرائض الله . 0 
هرف لصف مد 1100م سر ع عه واب 5 


يورّث ولا 0 من أرض ب وکرم وشل یسر حيس أصلهء وقفاً مؤبداًء د 
وتسبّل ثمرته تقرباً إلى الله عز وجل م 00 


9 (۳) ذكره ابن قطلوبغا ص٤۲۱‏ وبيض له. ولم نقف عليه . 


01٦ 


تراعى فيهء ولو زال عن ملكه لم ترع كالمسجدء ولأنه يحتاج إلى !:. 
التصدّق بالعْلّة دائماًء ولا ذلك إلا ببقاءِ العين على ملكه. ثم عند * 
معنن اه لوقت ارهة را ؛ التسليجٌ إلى المتولي» وأن يكون 0 
ا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف› اکونا ان ْ 
را ران ا روي عورد را N‏ 
لا الصا ال رة فقوف 2 ى ولأن التمليك حقيقة من الله 1 
لا يتصوّر٬‏ لآ مالك الأشنات» وإنما شت ذلك ضمناً للتسليم إلى 6 
العبدٍ كالزكاة» ولأنه متى كان له شيءٌ من منافع الوقفِ لم يخلص لله ٠,‏ 


(1) أخرج ابن أبي شيبة 1/ 5٠‏ عن عبد الله بن المبارك» عن معمر» عن 1 
الزهري» قال: تصدق رجل بمئة دينار على ابنه وهما شريكان» والمال في يدي . , 
انهه كلكلا لحر نحن رر تق ارد كل رع إن لبحو دی 

وأخرج كذلك ابن أبي شيبة 1/ 5١-14٠‏ عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» 8 
عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: قال عمر: ما بال رجال ينحلون 0 
أولادهم نحلاً» فإذا مات ابن أحدهم» قال: ما لي وفي يدي٬‏ وإذا مات هو #۴ 
قال : قد كنت نحلته ولدي» لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. 

وأخرج كذلك 47/7 عن وكيع» عن سفيان» عن جابر» عن القاسم» قال: 
كان معاذ وشريح يقولان: : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بي نين او 

وأخرج ٤٤/٦‏ عن حفص» عن حجاج» عن عطاءء عن ابن عباس قال : الا 
تجوز الصدقة حتى تقبض . 

وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة 5-4٠ / ٦‏ . وماسيأتي ص4 070-07 . 


01¥ 


1 ولا جور وَقْففٌ المُشاع (س), وان كم به جار ا SR‏ 


وقال أبو يوسف: شيء من ذلك ليس بشرط» لأنه إسقاطً» وصار 
كالإعتاق» وأحَدّ مشايخ خراسان بقول أبي يوسف ترغيباً للناس في 
الوقف. قال الخَصّاف : ذكرٌ الوقف ذكر للتأبيد عند أبي يوسف. وعند 
محمد : لا بدٌ من ذكره. قال القاضي أبو عاصم: قول أبي يوسف أقوى 
لمقاربة بين الوقف والملك» إذ في كلّ واحدٍ منهما معنى التمليك» 
وقول محمدٍ أقربٌ إلى موافقة الآثار» وبه أحَدَ مشايځ بُخارَى . 

قال: (ولا يجوز رقب المُشاع) عند محمد» لما ذكرنا من الأثّر 
ولان اض عه قرط ویچرز عند أن يوست : لأن القسمة من تمام 
القنض» وليس بشرط عنده. 

(وإن حُكم به جارً) بالإجماع لما مرّ. وإن طَلَّبَ الشريكُ القسمة 
تقشه اها إفرَارٌ وإن: كان فيها .شعن الاد إل آنا غلا هة 
الإفراز نظرا للواقف» فإن كان الشريك غير الواقف يقاسمهء لأن 
الولاية له» وإن كان هو يقاسمه القاضي لثلا يتولّى الطرفین» ولا يجو 
أخْذُ الدراهم للوقف» لأنه يصيرٌ بيعاً للوقف» ويجورٌ أن يُعطيّه دراهم 

من الوقف لأنه يصي” تر ناورم اليكل اكد يدر بع 
الشيوع عند محمدٍ اعتبارا بالصّدقة والهبّة» ولا يجورٌ الشيوعٌ في 
المسجد والمَقْبرة بالإجماع» لأن الشركة تنافي الخُنُوص لله تعالى 
والتهايؤ''' فيها قبِيحٌ» بأن يصلّي فيه يوماً ويسک يوماء ويدف فيه 


01۸ 


el 2 a i OO 
2 e SS E u 


١ 


2 5 ا م‎ 3 0 a, E RE 2 e 


و م ر 


ل e‏ ا 


ولا يجوز وَقْفُ المنقُولٍ (س)» Se TRAE e BS‏ 


شهراً ويَررَعٌ شهراً» بخلاف غيرهما من الوقوف» لأن الاستغلال 
ممكن غير مستبشع 


ال: (ولا ودح يتجمل آجره جم لا ق ابد دقل و 


يوسف: يجورٌ لأن المقصود التقرُب إلى الله تعالى» وأنه يحصل بجهة ٠‏ 
تنقطع. ولهما: أن مُوجبّهِ زوالٌ الملك بدون التمليك» وذلك بالتأبيد» 
ا ا ل در عليه مر و ا الاک کا 


بطل البيع . ثم قيل: التأبيدٌ شرطٌ بالإجماع» إلا أن محمداً اشترط 


في الوصيّة» فلا يتعين التأبيد إلا بالتنصيص . وعند أبي يوسف: لا 


. يحتاج إلى ذكره» لأن ذكرَ الوقف يُنبىءٌ عنه» كما ذكره الخَّصّاف . 


ع2 يلو 


ولا وت التطوي) دقل اب بوسف E‏ 


: ا ذكرّه لأنها مدق الخ أو الكل وقد يكون مؤقتاً ويكون مؤبّداً كما 5 


A 
ا‎ 2 4 o. 
. ولو وقف بيتا فيه كوّارة عسّل جاز» وصار النحل تابعا للعسل‎ 


٠‏ ولووّقف دارا فيها حَمَامٌ أو برج حَمَام؛ صار الحَمّام تبعاً له» وهذا لأن 


)۱( الأكرة : جمع أكَار» وهو الفلاح أو الحراث. 
(0) أي : الناقة التي يُستقى عليها. 


1 0 ا 7 5 75 o‏ م م“ . 00 
he LR,‏ ر a e ay‏ : و 
لم لعن EN‏ 35 و ا 5 a‏ 3 5 1 


0 وعن محمد 0000 وَقْفِ ما جَرَى فيه ٠‏ العام كالفأس لدوم الا 
8 والقدر والجنازة والمصاحف والکتب» ٠‏ بخلاف ما لا يُتعامل فيه والفتوّى د 
ش على قول محمد» ويَجُورٌ حبس السّلاح والكراع» RSS eR EEA‏ 


من الأحكام ما ثبت تبعاً ولا يثبت مقصوداً كالشرب في بيع الأرض» 
+ والبتاءِ في الشفعة. ا 

(وعن محمدٍ: جَوارٌ وَقْفٍ ما جَرَى فيه التَعامُلٌ كالفأس والقدوم 
والمنشار والقدر والجنازة والمَصاحف والكتب) لوجود التعامل في 

1 هذه الأشياء» وبالتعامل يرك القياس كما في الاستصناع. قال عليه ٠‏ 
,, السلام: «ما رأة الفستليون حا فهر عاف 508 

ْ (بخلاف ما لا تعامّل فيه) كالتّياب والأمتعة» لأن من شرط الوقف 5 
!| التأبيد كما بيناء تركناه في السلاح والكرّاع”" بالنصٌء وفيما جرى فيه ٠‏ 
#| التعامل بالتعامّل» فبقي ما وراءّه على الأصل . ع 
e a‏ يذلاك 7 


5 : (ويتجوز خیس ا والكرّاع) أي : وَقفه في سبيل اللهء لأن 0 
بن الوليد وف دروعا في سبيل الله وأجارّه رسول الله کل , 


: © الجتازة» بر الم هي التي يُحمل عليها الميت. 0 
ع (۲( الصا ان م ت على ابن کر وقد سلف تخريجه والكلام عليه “ 
Toff 0‏ 
(۳) الكراع : الخيل. ع 
06 (4) آخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (۸٩٤۱)ء‏ ومسلم (4۸۳)ء وهو |٠۰۱‏ 
ع | في «المسند» 68 وااصحيح ابن حبان» (۳۲۷۳) . وانظره فيهما 


O° 


٠ یم الوقٍْ ولا تَمليكُه ا من لزم ارزو ورد نع‎ TT 
E! ا يُشرطها الواتفُ» فإن كان الوّقْفُ على 2 عَمَرَه من ماله وإن كان على‎ 


2 2 
E E E O SS ONC SARE se E Ae فقراءَ فلا يقدرٌ عليهم › جو جا‎ EN 


ا وجَعَل رجلٌ ناقةً في سبيل الله » فأراد اخرٌ أن يحُجّ عليهاء فسأل رسول ٠‏ 
4# الله ية عن ذْلكء فقال: الح من سبيل الله . E a‏ 35 
وكرّاعه في سبيل الله0"©: أي: خْيْلهء والإبل كالخيلء لأن العَرّب 81 ' 
# تقاتل عليها وتحمل عليها السلاح . 2 
ل "قبل اله يول يه الول ول" تجليكم) لماسعة من حدق + 
# عمر ولأنه يُبطل التأبيدٌ وهو المقصود من الوقف . 0 
1 قال: (وييدأ من ارتفاع الوَقْفٍ بجمارته وإن لم يُشرطها الواقف) . 
© اتتعضياة لوده فن قدو ورضول الزات اة وجول المتفعة أو 
٠‏ الغَلّة إلى الموقوف عليه على التأبيدء وذلك ببقاء أصله وإنه بالهمارة» . 
٠أ‏ وكانت العمارة شرطاً لمقتضى الوقف . 0 
ْ (فإن كان الوَّقفُ على عَنىّ ف هون مال كرون N‏ 
لأنه معيّنُ يمكن مطالبته . 01 
«(وإن كان على فقَراءَ فلا يُقدَرُ عليهم) وعَلَّةٌ الوقف أقربٌ أموالهم |0 
0 فيجبٌُ فيهاء وإن وَقَفَ دارّه على سُكنى وله فالعمارة على من له | 
#| السُكُنى» لأن الكَراجَ بالضّمانء كنفقة العبدٍ الموصّى بخدمهه ٠. ٠‏ * 


2# . ۳۷۷ /١ صحيح» وقد سلف تخريجه‎ )١( 


زفق ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ٤۷۹‏ وقال “عرو دا 
زفرق سلف تخريجه ص0۱۷ . 


0 


ا ج سن 3 
ان 2 ع 4 N‏ 
un 3 3 3‏ 


فإن أبى أو كان قير يق القاضي وعَمّرها بأجرتها نم رها إلى من له م 
السكنى: وما اندم من بناء الوَكْفٍ والَيه صرف في عِمارَتِه فان استغنيّ ١‏ 
عنه حُبِسَ لوّقتِ حاجّتِه؛ وإن تعذّر إِعادَةٌ عَينه بيع وضرف الثَّمَنُ إلى ٠‏ 


عمارته ¢ لوعا ام قلق قا ب O N PT‏ وان جل لا ل اوت ال حو د ا لح ا 


وها 


(فإن أبى أو كان فقيرا آجَرها القاضي وعمّرها انها ثم رَدَّها 


٠‏ إلى من له الشختى) رعاية للحقّينَء لأنه لو لم يعمّرها تفوثُ الشكنى 


3 أصلاًء فيفوت حقُّهم في السكنى» وحقٌ الواقف في الثشواب» ولا * 


كر 
ا 
| 


يكره الممتنع عن العمارة لأنه يُتلف مال نفسه» ولا يكون بامتناعه 


راضياً يثطلان حقّه لأنه في حير التعاؤض» ثم المستيق من الهمارة ٠‏ 


مدر ما يبقى الموقوفٌ على ما كان عليه» وکڈلك لو خَرِبٌ يُبنى كما . 
:. كانء. لأن بتلك الصفة كانت لبه مصروفة إلى الموقوف عليه؛ 
فلا حاجة إلى الزيادة ومن له السُكنى لا يجوز إجازتّه لعدم أ 


مالكئّته . 


قال: (وما انهدم من بناءِ الوَقْفٍ والته صرف في عمارته) مثلُ الجر ١‏ 


والخَشب والقار والأحجارء ليبقى على التأبيد. 


(فإن استغتي عنه حبس لوّقتٍ حاجَّتِه) فيُصرّف فيهاء لأنه لا بد من ٠‏ 
العمارة فة كيلا تعر عليه وت الاك 
(وإن تعدّر إعادَةٌ ينه » بيع وضرف التَّمَنُ إلى عمارته) صَرْفاً له إلى ٠‏ 


(1) تحرفت في الأصلين الخطيين إلى : «عليه». 


o۲ 


3 RETIRE CT E حا‎ E الل‎ REO 7# 


بعضّها أو الولاية إليه› ع فزن كان ا القاضي منه ووَلَى غيرّه. 


A 0 


00 / ومن بتی مُسجداً لم يَرْلْ لَك عنه حتی يُفْرِرَه عن مِلْكه وطريقه. e‏ اك 


(ولا يَفْسِمُه بِينَ مُستحمًى الوَقْفٍ) لأنَّ العين حى الله تعالى» وهذا 
منهاء فلا يُصرف إليهم غيرُ حقهم . 
قال: (ويجُورُ أن يَجْعَلَ الواقفٌ عَلَةَ لوقف أو بعضها أو الولاية 


2 3 0 & الي 0 0 e‏ - 
3 مّن يصلح لذلك» إما لأنه أشفق» أو لأن من قصّد الواقف نسبة الوقف 


٠‏ إليه» وذلك فيما ذكرناء فإن لم يَجد فمن الأجانب مَّن يصلّحء فإن أقام 
0 2 و . 
. أجنبيا ثم صار من ولده من يصلح صرفه إليه» كما في حقيقة الملك. 


EY, 1‏ مُستحقي الوَقفٍ. مخز تل ارقف نه ارقا 0 


' إليه) وقد مرّ وجهّه والاختلافٌ فيه. (فإن كان غير مأمُونٍ ترّعَهِ القاضي ١١١‏ | 
٠‏ منه ووَلّى غيرّه) نظراً للفقراء» كإخراج الوصيّ نظراً للصّغير. وإن شَرّط ‏ 
٠١‏ أن ليس للقاضي عَزْلُه فالشرط باطل» لمخالفته حُكم الشرع. وإن مات : 
E‏ نفك د ينان راقنم OEE‏ يله لخر له لا 
ولايته للوقف نظريةٌ» وهي فيما ذكرناء فإن لم يوص إلى أحدٍ فالرأيٌ . 
0 للقاضي . ولا يَجعلٌ القيم من الأجانب ما دام يجدٌ من أهلٍ بيت الواقف 


أربابٌ الوقف المعدودون إذا نَصَّبوا متولياً بدون رأي القاضي صم ٠‏ 


جازء لأن الحقًّ لهم . 


1. 
1 


قال : (ومّن بتى مُسجداً لم برل ملك عنه حتی يُفْرِرَه عن ولک 


1 وطريقه) لأنه لا يَخْلْصُ لله تعالى إلا به. 


oY 


# إذا كانوا من أهل الصلاح» كما إذا اجتمع أهل مسجدٍ على نصب متول ٠#‏ 


ل ا بالصّلاة ف فيه 00 فأعاقد دهده وا قاقد nece nane‏ .د قافا .د فا ما مي 


7 
E 
ع‎ 


قال: (ويأدْنَ بالصَّلاةٍ فيه) عند أبي حنيفة ومحمد» لأنه تسليمء 
| وهو شرط عندهماء وعند ب يوسف : يصيرٌ مسجدا بمجوّد قوله: ‏ 9# 
0 ا ا لطامت تح درطا كالإعتاق» والفرق لهما أن 1 
الد ف س ق بزلا ذلك امج وا أن يمك تي 22 
0 بجماعة في رواية الحسن» لأن المساجد يُبِيَتْ للجماعة. ولو صلى فيه 
“رحد ار عاق ار في رواية: لا يصحٌء وهو قول محمدٍ لما 


ْ بيئاء وفي رواية: يصحٌ لأنه من خصائص المساجد» وبها يُتحرّرٌ عن 
. , حقوق العباد» قال تعالى: ‏ وَأَنَّ آلْمَسَحِدَ َو [الجن: 18]» أضافها 
5 إلى نفسه إضافة اختصاص كالكعبة» ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار 
ولا تعيينه الإمامء ولا من يصلي فيه» بخلاف غير المساجد حيتٌ بقى ٠‏ 
7 ار ٠‏ 3 5 الوه 
8 مملوكا ينتفع به كسائر المملوكات» سكنى وزراعة» حتى لو لم يتخلص م 
٠‏ المسجد لله تعالى بأن كان تحنّه سرداب أو فوقه بيٽ» أو جَعَل وَسَط ١١.‏ 


i 


2 داره دا وأذن للناس ا والصلاة فيه » له يصيرٌ ا 
٠‏ ويُورَتُ عنه» إلا إذا كان السّردابٌ أو اللو لمصالح المسجدء أو كانا ٠٠١‏ 
٠‏ وَقفاً عليه» وعن محمد: أنه لما دخل الي(" أجاز ذلك بكلّ حال * 


)١(‏ الوّي: بفتح الراء وتشديد الياء» قال في «معجم البلدان» : وهي مدينة ع 
0 مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن. كثيرة الفواكه والخيرات. وقال في <١‏ 
ا «الروض المعطار» ص۲۷۸ : تنسب إلى الجبل وليست منه» بل هي أقرب إلى 5 
#0 خراسان. وهي بقرب دنباود وطبرستان وقومس وجرجان. قال في القاموس : 
, والنسبة إليها: رازي. 


1 A 


5 اون ی يقن لي ؛ أو خا لأباء اليل اا ر 
| حفر بثرأء أو جَعَلَ أرضه مَقَبِرَةَ أو طريقاً للنّاس» لا يَلرّمُ ما لم يَحكم به 2 
٠‏ | حاكمٌ أو يعلق بمَوته » ES CEOS SEC‏ 


ii: 


ي لضيق المتازل. . وعن أبي يوسّف مثلّه لما دخل بغداد. ولو خرب ما 5 
ع لسو E E‏ خلافاً ا 


* لأبي يوسف. وذكر بعضهم قول أبي حنيفة مع أبي يوسف» وبعضهم 5 


* - 3 - 53 عه و - ع 5 5 أبناءِ 9 0 رباطاً عي 
اا 


| أوعوضاء عفر برا أ مجاه تفة اد رابا فد اي ْ 
e 1‏ ا E‏ وعند - 
* أبي يوسف : 2 لما 07 أن لیس شرا ند 
* س ب واو في لحان رالا اشرب من الحوض. ديكتقى # 
0 لأنه نائبٌ ا 9 ا إذا 37 المسجد إلى تر 2 
0 
7 القاضي او نائبه » ويستوي في ذلك الفقراء والأغنياء عرفاء 2 
ا ولحاجة الكل إلى ذلك . . 


|) E 
8 2# 8# ا‎ ¥ 0 3# * 3# 


0 والوّئفٌ في اش وَصبَةٌ . رباطً ا عنه يُصْرَفٌ وففه إلى اقرب رباط ١‏ 
5 إل إليهء ضاق المَسجد وبجنبه طريق العامة يُوَسّعُ منه المّسجدٌء ولو ضَاقَ .7 


قال: (والوقفُ في المَرَضٍ وَصية) لأنه تبر فصار كسائر ١‏ 
7 التبرّعات . ا 
يا قال: (رباط استغنى عنه يُضْرَفُ وه إلى أقرّب رباط إليه) لأنه ب 


0 
f 


أصلحٌ. رباطً على بابه قَنْطَرَةٌ ولا ينتفع بالرباط إلا بالعبور عليهاء 
# وليس لها وقفتٌ يجورٌ أن تُعَمَّرَ بما فَضلّ من وقفف الرباطء لأنها ٠‏ 
| 


فا الا 


E 
e 
و‎ 


i‏ (ولو ضاق المسجد وبجنبه طریق العامة م يُوسَعْ منه المسجد) لأن .د 
u‏ ويجورٌ ٠!‏ 
# القضاء بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى» لأنه من حقوق الله ٠#.‏ 
0 تعالی› فلا تحتاج إلى مدع وهو مجتهد فيه فينفذ بالإجماع . 
ظ فصل 0 
# ورقف على الفقراء» وله بنتٌ صغيرة فقيرةٌ» إن وَقَفَ في صكيه ٠#‏ 
٠‏ يجورٌ الصرف إليهاء وفي مَرَضِه لا لأنه بمنزلة الهبة . 2 
7 اشْترَى القيّمْ ثوبآ وأعطى المساكينَ لا يجوزء لأن حقّهم في 
٠‏ الدّراهم. 


0 


ااي الج فيو ل ا نواد ر 


+ على نهر العامة فهو له» وله رفعٌهء لأنه ليس له ولايةٌ على العامة . 


ولا تجوز الوقفٌ على الأغنياء وحدهم» لأنه لعو ديه ولا 


E E i‏ بال فيه ففرا 
0 قرابته وأولاده» وصَّرْفٌ العَلَةٍ إليهم أولى من صرفها إلى الأجانب؛ ا 
7 صف وفطت ثم الصرفٌ إلى ولده أفضل . لأن الصّلةَ في حقّه أوجبٌ 0 
اجرف قم إلى تراييه اقم إلى مزاقم فم إلى سور ارقم لم إلى لفل ' 
# مِضْره أقربهم منزلاً إلى الوقف» هكذا ذكره هلالُ بن يحيى الرازي”", 


7 يَستَّجِلِبُ الثوابَ وصار كالصّدقة» ولو وت على الأغنياء وهم‎ ١ 
٠ ویون كما وط ال‎ eS ا وه م‎ 


0 


٠٠! وينبغي أن يُعطى لغيرهم الكلّ في بعض الأوقات» لأنه إذا صرف الكل‎ ٠:: 


1 | الموجودين يوم الوقف وبعده» وي يشترك البطنان في الغلة» ولا يدحل e‏ 
8 من كان أسفل من هذين البطنين» لأنه خصهما بالذكر. . وفي دخول 0 


ا 0 


0 إليهم دائماً و قدم العهدٌ رُبّما اتخذوه ملكا لأنفسهم. ركو أن تسن 5 
| كل فقير مئتي درهم» لأنها صيدف : فأشبهت الزكاة» رلا ةلك إذا 01 
0 قال على فقراء قرابته» لأنه كالوصية Ê‏ 


وإذا وتاغل ولد وود ولل مدخن فيه وة لصلية رولد ول 07 


. وهو الذي يعرف بهلال الرأي‎ )١( 


oV 


7 
i 


+ 3 ا 3 3 
f : 3 4‏ 3 
ا 1 ام اط ا ودر لع O‏ ا ا وف فخ DO E‏ حو e CD RN‏ جمد ورا حاون اضر واو بو E r‏ و تت E‏ 
ا 25 
3 
3 9 


0 أولاد البناتِ روايتان تُذكر في الوصايا إن شاء الله تعالى. ولو قال: ٠'‏ 
| : على وُلْديء وؤُلد ولدي» وأولادهم» تدخل فيه البطون كلها وإن 7 
0 سَفلواء الأقربٌ والأبعدٌ فيه سواء» لأنه ذكر أولادّهم على العموم» ولو ١‏ 
قال: على أولاديء يدخلٌ فيه البطونٌ كلّهاء لعموم اسم الأولادء ٠.‏ 
0 للكن يقدّم البطنٌ الأولء فإذا انقرض فالثاني» ثم من بعدهم» يشترك 5 
00 جميع البطون فيه على السّواء قربيُهم وبعيهم» لأن المراد صلةٌ أولاده ١‏ 
85 وبرهم» والإنتان بقصد ضلة ولد هللف » لأن خدمته إياه أكثرُ وهم ê‏ 
0 إليه أقربت» فكان عله استحقاقه أرجَحَ» ثم النافلة قد يخدمون الجَدَّ» 
86 راا ب اكز ومن عدا هذين قلّ ما يدرك الرجل خدمتهم. 


ا و 50 يي ا اد له وهم في | 


وَقف على فقراء قرابته» فمّن أثبّتَ القرابة والفقر بالبينة يسح 
وإلا فلاء والبينة على القرابة إن لم يفسّروها لا تُسمّع الشهادةٌ لتنوع 
القرابة واختلافهاء كما إذا شهدوا أنه وارثٌ لا تُقبّل ما لم يفسّروا جهة | * 
٠‏ الإرث» والبيّنة على الفقر لا ت تسمّع ما لم يقل الشهود: إنه فقيرٌ مُعَدَمٌ لا 
ْ نعلم له مالا ولا أحدا تلزمه نفقئه لأن كلّ من له نفقة على غيره بغير 
احرص اليد ارد كا لي r‏ 
النفقة فيصيرون بها أغنياة» ومّن لا ب يستحق النفقة إلا بقضاءٍ كالا: و 


ونحوهم له حظ في هذا الوقف› والقضاء ء بفقره ا 


8 FTE 


ش للموقوف عليه إجارةٌ الوقف إلا أن يكون ولياً من جهة الواققب أو نئي | 


قضاءً بفقره في حقّ الدَّينَء والقضاءٌ بفقره في حق الدّين قضاءٌ بفقره في ١|‏ 


1! حقّ الوقف» لأن مَّن له مسكنٌّ وخادمٌ وعروض الكفاية فقيدٌ في حق # 
ا الوقف دون الدين . ١‏ 


ولو قال: على أقرب قرابتي» فبنث بنتٍ البنتٍ أولى من الأختٍ ٠‏ 
لأبوين» لأنها من صلبه» والأخث من صلب أبيهء ول تعفن ارت 
فصل 

الا تجوز جار 2 ا ن المدة التي شرّطها لوا لأنه | 


إلا بشرطه» فإن لق الا دين مجان لد 0 
إجارثه أيّ مدة كانت» والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثرٌ من سنةٍ لثلا ظ 
خد ملكاً بطول المدَّة» فتندرس سمة الوقفية» ويسم بم الملكية؛ ا 
لكثرة الطَلَّمة في زمانناء وتخلُهم واستحلالهم» وقيل: يجو في ي 
الضياع ثلاث سنين» وفي غير الضياع سنةء وهو المختارء لأنه لا 0 


يرغبُ في الضّياع أقلّ من ذلك» ولا تجو إجارثه إلا بأجر المثل دفعاً 5 
ارغ القعر ا فلو تقر كنات سين اجر الملل ق ازداؤت لكثرة ب 
الرّغبات لا تنقضٌ الإجارة» لأن المعتبّر أجرُ المثل يوم العقد» وليس 0 


عن القاضي › او ا E‏ لأنه | 


ولو تكن المؤتوف عليه إن E‏ السك له قله دلق 


وإن شرَط العَلَّةَ له» قيل: ليس له ذلك» وقيل: لهء لأنَّ له أن يُسكتها ' 


8 


غيرّه بالإجارة فهو أولى» والأحوطً أن يوْجُرها القيّمُ من غيره ويعطيّه .| 


الأجرة» ولا يجوز إعارة الوقف وإسكانهء لأن فيه إبطال حى الفقراءء 


ولا يصح رهه فإن سكّه المرتهنُ يجب عليه أجرُ مثله» وكذا لو باع 8 


0 المتولي منزلاً موقوفاً وسكنه المشتري» E‏ 
# أجرٌ المثل» والفتوى في عَصْبٍ عقار الوقف وإتلافٍ منافعه وجوبٌ / 
الفهان ع كرا للوقف» وهو المختار» ولو استدان القيمٌ للخّراج ٠.‏ 


فيم اشترى من عَلَّ العسجد خاتوتاً للمسجد» يجوز يمه عند + 
الحاجةء لأنه من غلّة الوقف وليس بوقفٍ؛ لأن صحّة الوقف تعتمد ١‏ 
1 الشرائط ولم توجين فيد 2 
لر ع ماك سدم و فوط المت د 
0 لا يبيت فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيتٍ من بيوتهاء ل 1 
يوا السكنى» لأنه يُمَدُ ساكناً فيهاء ولو اسشْتَفلَ بالليل بالحراسة وبالتهار ب 


)۱( في (م): الجنايات» والمثبت من (س) . 


0۰ 


ا 


ٍْ ش والجبايات”'؟ إن أمرّه الواقفٌ بذلك جاز» وإن لم يأمره فالأصحٌ أنه إن 0 
00 ا ل سر 0 


ا 


a 


قصّرٌ في التعليم» فإن كان مشتغلاً عملي خر لا يُعدُ به من طلبة العلم ٠‏ 
# لا يحل له ذلك» وإن لم يشتغلْ وهو يعد من طلبة العلم حل . e‏ 

ولو وقفتَ على ساكني مدرسةٍ كذاء ولم يقل: من طلبةٍ العلم» فهو 3 
الأول سوا لأن التعارف في ذلك إنما هو طلبة العلم دون غيرهم؛ 1 
ون ان كدت لفق تفه ولا يتعلم فله الوظيفة لأنه متعلّيٌ وإن |: 
0 كتب لغيره بأجرة لا يحل له وإن حَرَج من المصر مسيرة ثلاثة أيام ٠٠٠‏ 
بي فصاعداً لا وظيفة له» لأنه لم يب ساكناًء وإن خرج ما دون ذلك إلى ٠»‏ 
بعض القّرى وأقام خمسة عَشَّرَ يوماً فلا وظيفة له» فإن أقام أقلّ من ٠٠ ٠‏ 
ها ذلك فإن كان لا بدّ له منه كطلب القُوت ونحوه فله الوظيفةٌ» وإن خرج ٠#‏ 
:1 اندر لاحر لف ئ 


لا لا لا 


0 


o1 


ST‏ تطقس شعي صم سح سس ملسست ص ص ص ص كك سي مص ي رت 2 لش 


* 
1 
١ 
/ 
١ 
١ 
. 
0 


١ 
2 
5 
1 
| 
8 
0 
: 


E‏ عه ES‏ اح و ا م RTE‏ د ا 


RE OR ETE EKTER TE ا د م ا ا‎ 


#30 


#5 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
| 
ا 
| 
| 


وهي العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق» يقال: وهبتّه ووهبت 
مه ووه له قال تال : َب لمن سآ إتنمًا وَتَهَبُ لمن يقل 
ألدكردَ 4 [الشورئ: 4٤]ء‏ والاتَّهابٌُ: قَبولُ الهبة» ولهذا شرط فيها 
القبضٌ» لأنَّ تمام الإعطاءٍ بالدّفع والتسليم. 

وهي أمر مندوبٌ وصنيعٌ محمودٌ محبوبٌ» قال عليه السلام: 
«تھادوا تَحَائو »277 وف رواية «تّهايو)»9» 
وقبولها َنَم فإنه َة «قبلَ هَدِيّة العَبْد2'"”0 وقال في حديث 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في «الأدب المفرد» (544)» وأبو 
يعلى في «مسنده» (515/8)» والدولابي ف فى «الكنى والأسماء» ۱٥۰/۱‏ و5/لاء 
وتمام في «فوائده» (۷۱۲)» والبيهقي 4/1 والمزي في «تهذيب الكمال» 
۳١١-۳‏ . وإسناده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ”/ .7/١‏ 
(۲) ذكره ابن قطلوبغا في كتابه ص ١79‏ وبيض له . 

(۳) عنى بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان عبداً عندما قَدَّم للنبي 
كه هدية فقبلها منه» وحديثه في «المسند» (6)711/11 واصحيح ابن حبان» 
.)۷۱۲٤(‏ وهو حديث محتمل للتحسين . وانظر حديث بريرة بعده. 


ofr 


0 فلأنه عقد تمليكِ» ولا بد فيه منهماء وأما القبضضٌ فلأن الملكٌّ لو ثَبَتَ 
بدونه للم المتبرّع شيءٌ لم يلترمه» وهو التسلّمء بخلاف الوصيّة. لأنه . 
لا إلزام للميتٍ لعدم الأهليةء ولا للوارث لعدم الملكٍء ولان الملك ي 
٠‏ بالتبرّع ضعيفٌ لا يلزم» وملك الواهب كان قوياً فلا يزول بالسبب : 
الضعيفب» وقد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً: دلا ش 


< تجوز الهبة والصدة إلا مقيرضة حور6 والمراد المللكه لان ٠‏ 


وصح بالإيجاب والقَبُولٍ والفَبْضٍ 2 ESSA RE‏ 


و وا ا ا لير هى + 


ع شك EOE 0 ga‏ يقوله عق 


تعالى : ل قان طبن کی عن ی يَنْهُ قا E‏ 3 أي : : طابت نفوسهن بشيءٍ من 1ْ 0 


.]٤ فوته منكم 8 هکو هيارا [النساء:‎ ٠ ET 


وهي نوعان: تمليك» وإسقاطء وعليها الإجماع. 


قال: (وتَصِحٌ بالإيجاب والقَبُولٍ والقٍّض) أما الإيجابٌ والقَبولُ ٠“‏ 


م 


الجوار انت دوة | تجفاعا . 


4 أخوعةه البخاري )۱٤۹۳(‏ من حديث عائشة» وأخرجه أحمد في ييا 


0 و ل ل وقدتاء حريجبر ENES‏ 


E‏ لحرو و امم بن اا را 


1 


(۳) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١1/5‏ وقال: غریب . . ثم عزاه 7 


05 ا اسه قلغا e‏ : 


' 0 ْ ا تجوز قبل أن تقبض . 0 


or 


358 


e کا‎ 


5 فان قم ا ا ا ون الافيراقي تق إلى إذنه» وإن 
ا كانت فق تن تلكهها , بمحَرَّد الهبة» A‏ ا م 0 


قال: (فإن قَبَضَها في المجلس بغير إذنه جار وبعدٌ الافترَاقٍ يفتقرُ 
إلى ]كته والقياس 1لا يجوز فى الورحوين ا9 اا لأنه بعرت في 
٠#‏ ملك الواهب لبقاءِ ملكه قبل القيض . وجه الاستحسان: أن التمليك 
٠‏ بالهبة تسليطٌ على القَيْض وإِذنٌَ له به» قصار الموهوبٌ له مأذوناً له في 
3 القن ضِمْناً للإيجاب واقتضاءً» والإيجابٌ يقتصرٌ على المجلس» ' 
0 حاط بج متك عدا بخلافٍ ما إذا نهاه عن القَّئْضٍ ٠‏ 
امن لأا ابع ا ل يفار الطريع ٠‏ اوزنا ال 
٠‏ رجوع» والقبض كالقبول» وأنه يملك الرجوع قبل القبول. 7 
3 قال: (وإن كانت في يَّدِه) كالمُودع والمستعير والمستأجر ) . 
5 والغاصب (مَلَكَها بمَجَرَدٍ الهبة) لأنه إن كان قيَضها آمانة 0 عن ابا 
86 الهبة» وإن كان ضَماناً فهو أقوى من قبض الهبةء والأقوى ينوب عن | 
ا الأدنى. ولو وهب من رجلٍ وا فقال: قبضته» صار قابضاً عند ابي E‏ 


)| حنيفة» وجَعل تمكته من القبض كالقبض؛ > كالخلبة في البيع . وقال ٠.‏ 


* أبو يوسف: لا بدَّ من القبض بيده ولو قَبَضّ الموهوب له الهبة ولم 
a E‏ 8 3 : 

00 1 ا 
الات وأخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه «الآثار؛ (701) عن أبي ٠‏ ... 
E‏ حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أنه قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة e‏ 
r 1 1‏ 
سلو 
ا 20 وانظر «نصب الراية» 171/4 و2177 وما سلف ص017. 3 


ا 
ا oro‏ 


E 


: ele 
r 


ا لابه الطغیر تب بمو العف ويلك اغيم اله قيض م 


' هذا كالآب» ولو وَهَّبَ لابنه الكبير وهو في عياله فلا بدَّ من قبضهء لأنه اك 


| مقامَ الأب وكذا إذا كان في حجر أجنبي يُربيه كاللّقيط» وقد بينّاه. 
| والأمّ لها ولاية حفظهء وهذا منهء لأنه لا بقاءَ له بدون المالء 
٠‏ فاحتاجت إلى ولاية التحصيل» وهذا منه. وأما قبضه بنفسه فمعناه: 
| إذا كان عاقلاء لأنه تصرف نافع وهو من أهله. HK‏ 


وأمّه وبقَبْضه بنفسه . وتنعقد الهبَُ بقّوله : رت وتات EEE‏ 


قال: (وهِبَهُ الأب لابنه الصّغِير يم بِمُجَرَدِ العَقْدِ) لأنها في يد | 
الأب» وهو الذي يقبض لهء فكان قبضه كقبضهء وکل من يعلوه في | 


لاولاية له عليه فلا يقبض له. 
5 0 و ۶ 1 3 ٍ أ 
قال: (ويمْلِك الصَّغِيرٌ الهبة بِقَبْض وليه وأمّه وبقَبْضه بتَفْيِه) ' 


2 


معتأه : إذا وهه أجنبي فالولي كالاب ووصبيّه؛ وال ووم لقيامهم ْ 


ويجورٌ قبض الزوج لزوجته الصغيرة بعد ما رُقَتْ إليهء لأن الأب 

فود أمتها له وذلك يعد ال قاف لا قله ك ا ضرة الأب . | 

كوض امرجم : TC a E‏ حمر ةاد جن | 
3 ی و o‏ 0 ا 

قال : (وتنعقد الهبة بقوله : وَهَبْت) لانه صريح فيه » (وتحَلت) ظ 

لكثرة استعماله فيه» قال عليه السلام : «أكَلَّ ولد تحلته هکذا؟» | 

ا 

| أخرجه من حديث النعمان بن بشير البخاري (590857؟)2 ومسلم‎ )١( 

۱ 

| 


)1(« وهو في «(المسند» )€ (IAT o‏ و(4ه18١)2,‏ و اصحيح اين حبأان؟ 0 
(0۷). 


وأخرجه من حديث جابر مسلم »)١1175(‏ وهو في «المسند» (۹۲٤٤۱)ء‏ 
و(صحيح أبن حبان» (0161). 


٠٠‏ وأعطَيتٌ وأطعَميّكَ هذا العام وأعمَرئُكَ» وحَمّلئكَ على هذه الدَابّة إذا نَوَى 


E ا‎ 


لا 


. (وأعطَيتُ) صريحٌ أيضاًء (وأطعَمتُكَ هذا الطْعام) لأن الإطعام صريحٌ . 


الهبدء وكَسَوْيُكَ هذا الوب . وهِبَةٌ المُشاع فيما لا يُقْسَمْ جائرّةٌ وفيما يمسم 5 


2 4 


في الهبة إذا اضف إلى المطعوم» لأنه له إلا بالأكل» ولا أكلٌ 1 


إلا بالملك» ولو فال ال ا فهو عار ل . 

'' َعَم (وأعمّرتُكَ) هذا الشيء» وجعلتٌ هذه الدارٌ لك عُمرى» قال ٠‏ 
٠٠‏ عليه السلام: «مَنْ أعمَرَ عُمرى فهي للمُعمّر له ولورثيه من بَعَدِه 
. (وحَمَلئُكَ على هذه الدَابَةٍ إذا نَوَى الهبة) لأن المراد به الإركابٌ حقيقة: 
:وينشضيل لله قال خفن الام فلاا غلى فرس» أي: وهبه» 


لفق 
3 


حل عليه عند النية» (وكَسَوْتُكَ لهذا التوبٌ) قال تعالى: أو با 
ِسْوَتْهرَ # [المائدة: 44]» أراد تمليكهم الكسّوة» ويقال: كساه ا 5 
إا ههو قال مجك هذه اذاو وه الجارية في عارك إلا أن ٠+‏ 
ينوي الهبة» ولو قال ذلك فيما لا يمكن الانتفاع به. مع بقاء عينه فهو 
هبةٌ كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب. 

قال: (وهِبَةٌ المُشاع فيما لا يُفْسَمُ جائرة: وفيما يُقْسَمُ لا تجُورٌ) 
لأن القبفن شرط في الهبة لما رويناء وأنه غيرُ ممكن في المُشاع» ولو 


)001( أخرجه من حديث جابر مسلم 2)١578(‏ وهو في «المسند» )١541/1(‏ 
و«صحيح اين حبان» (015). وهو عند اليخاري في اصحيحه» (5176) لکن 
بلفظ : قضى النبي َة بالعمرى» أنها لمن وهبت له. 

وانظر حديث ابن عمر في «المسند» (4401). وانظر تتمة شواهده فيه . 


1 
ا 
ا 
| 
1 


م 20 با نما 0 لا ا 03 E e 3 E‏ 1 
يم شأ جا كت في .ول في ازم لشرد عل 
:1 الظهرء وتمر على نخلٍ» وزرع في أرض . ولو وَهَبَهُ دَقيقاً في حنطةء أ وسَمْناً 5 
في اَن أو هنا في غيم فاستَخْرّجَه وسَلَمَه لايَجُورُ ولو وَهَبَ اثنانِ ين 0 
*! واجدٍ جار و بالَكس لا (سم)» 1 


٠‏ إضراراً به» وما لا يُقِسّم الممكنٌ فيه القبض الناقصٌ فيَكتّفّى به 


٠‏ ضرورةء ولا يلزمُه ضررٌ الإجبار على القسمة ببقاءِ الإجبار على 
ْ المُهايأة» قلنا: المُهايأة في المنافع» ولم يتبيّع بهاء لأن الهبة صادفتٍ 


لع 
ا 


العين لا المنافع . 


قال: (فإن فيم وسل جارً) لأ بالقبضٍ لم ت شیو وذلك 8 


ا اك 


.* جؤزناه لكان له إجبارُ الواهبٍ على القسمةء ولم يلترمه» فيكون‎ ٠ 


سهم في دار» و) مثله (اللَبنُ في الضّرْع والصُوف على الظَّهْرِِ وتم ٠‏ 
0 على نخل » وزيعٌ في أرض) لأن اتصال هذه الأشياء كالشيوع من ل 


القبض . 
قال: (ولو وَهبَهُ دقيقا في جنطةٍء أو سَمْناً في لَبَنِ» أو دُهْناً في 


1 نيم فاش عه وسل لا يَحُورٌ) لأن الموهوبت معدوم» فلا يكون 


0 مغلا للبلك» قعل العقدٌء فيحتاج إلى عقدٍ جديد» أما المُشاع فمَحَلٌ # 


0 التمليك حتى جار بيعه دون ذلك . 


3 قال: (ولو وهب اثنانٍ من واجِدٍ جار وبالعکس لان اتا 
.. الأوَلُ: فلأنهما سنّماهاء والموهوبٌ له قبَضَهًا جملةء فلا شيوع ولا 


oA 


3 
2 

1 1 

10 
1 


| إنه يَمنع القبض» وكذلك لو وهّبّه من شريكه لا يجورٌ لعدم إمكان ٠‏ 


ل م وه 00 دم 2 4 و م واصت سس 5 2 
007 ولو تصدق على فقيرّين جازء وعلى غنيين لا يجوز ومن وهبٌ جارية إلا 
7 حَمْلَها صَحَّتِ الهبَُ وبطْل الاسيثناءُ . 


2 


ضررٌ في القسمةء وأما الثانية: فمذهبٌ أبي حنيفة» وقالا: يصح 
أيضاًء لأنها هبةٌ واحدةٌ» والتمليك واحدّء فلا شيوعَ» وصار كالرَهْن 
من اثنين» ولأبي حنيفة أنه وهب من كل واحدٍ منهما النصفَ› لان 
يعبت لكلّ واحدٍ منهما الملكُ في النصف» ألا ترى أنه لو كان فيما لا 
يُقسّم» فَقَبِلَ أحدُهما صم في النصف, فكان تمليكاً للنّصفء وأنه 
شائع» راما الرهنُ فَالمُسِتَحَقٌ فيه الحبسنٌ» ويشبت لكلّ واحدٍ منهما 
کم وتمامه مر في الرّهن . 

قال: (ولو تَصَدَّقَ على فقيرَين جارًّ) وكذلك لو وَهَبَ لهماء 
(وعلى عَنِّينِ لا يَجُورُ) وقالا: تجوز في لين أيضاً لما مرّ والفرق 
لأبي حنيفة: أن إعطاءً الفقير ياد ةوخ الله تغالى 6 وهو واد 
وسواء كان بلفظ الصدقة أو بلفظ الهبة» وسواءٌ كان فقيراً واحداً أو 
أكثر» والإعطاءٌ للغنيٌ يراد به وجه الغنيّ وهما اثنان» فكان مُشاعاً» 
والصدقة على الغنيٌ هبة لأنه ليس من أهل الصدقة. 

قال: (ومَنْ وَهَبَ جاريةٌ إلا حَمْلَها صَحَّتٍ اله وبَطلَ الاستثناة) 
لما تقدَّم أن الاستثناء إنما يعمّلُ فيما يعمّلُ فيه العقدٌء والهبة لا تصحٌ 
في الحمل» فكذا الاستثناءًء فكان شرطاً فاسداًء والهبة لا تبطل 

)١(‏ المثبت من (س)» وفي (م): كاملاً» وهما بمعنى» قال في «اللسان»: 
2 وأعطاه المال كملاًء أي : كاملاً. 


o۳4 


د اقوط فاد لآن الى .عليه الان اجار ارف وابطن خوط ١‏ 
ا بخلاف البيع فإنه يفسد بالشروط الفاسدة» لأنه عليه 1 
السلام نهى عَنْ بيع وشرط . ولو دَبّر الجَنين ثم ومَبّها لم يَجُز» ولو ١‏ 
أعتقه ثم وهبها ا والفرق أن المديّر مملوكٌ للواهب» وأنه متصل 2 
٠‏ بالأم اتصال خلقَة» فمنع صحة القبض كالمُشاعء وفي الخُرٌ لم يب ٠‏ 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١٠۲‏ وقال: لم ' 


يُحرز فيه المخرجون حديثاً وإنما ذكروا جملة من الأحاديث فى العمرى والذي + 
يشهد لهذا ما رواه أبو داود (70010) من طريق طارق المكي عن جابر بن عبد الله : 


فاك قضى “رسول الله اة في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل» 


فماتت. فقال ابنها: إنما أعطيتُها حياتها وله إخوة» فقال النبي ككِ: هي لها ٠‏ 
حياتها وموتها. قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: «ذلك أبعد لك». قال ابن أ 
القطان: إسناده كلهم ثقات. وطارق المكي: هو قاضي مكة مولى عثمان بن ! 


عفان رضي الله عنه» وهو ثقة قاله أبو زرعة . انتهى كلامه . 


ورواه أحمد في «مسنده» )۱٤۱۹۷(‏ من طريق آخر عن جابر: أن رجلا من ' 
الأنصار أعطى أمّه حديقة من نخل حياتهاء فماتت» فجاء إخوته» فقالوا: نحن ٠‏ 


فيه شرع سواءء فأبى» فاختصموا إلى النبي با فقسمها بينهم ميراثاً. قال في ب 


«التنقيح» : رواتهم كلهم ثقات . انتهى . 


قلنا: وهو حديث صحيح» لكن إسناده ضعيف لانقطاعه» فإن هذا الطريق ' 


هو من رواية محمد بن إبراهيم بن الحارث عن جابرء ولم يسمع منه. وانظر 
سلف ترچ عن و كعد 


05٠ 


Î 


لكا لهت فالموهوبٌ غير مشغول بحقّه ولا متصلّ به فلا يمنع 
اليه 
ولو وهبّه جارية على أن يُعتِمّها أو يستولدهاء أو على أن يُدبّرهاء | ,.. 
ع 7 ع 3 ء 9و 2 ا 
أو دارا على أن يرد عليه شيئا منهاء أو يعرّضه عنها شيئاء فالهبة ي 
جائزةٌ» والشرط باطلٌء لأنها شروطٌ تخالفٌ مقتضى العقدٍء فكانت 
كاد 1 ونيا لآ مطل الفية لا 
فصل 
المعاني المانعة من الدُجوع في الهبة : 0 
د 900 0 ا 0 
المَحْرَميّة من القرابة» والزوجية» والمعاوّضة» وخروجها من اپو 
ملك الموهوب له وحدوثٌ الزيادة» والتغييرٌ فى عينها» ووت 7 
الواهب أو الموهوب له على ما نيه إن شاء الله تعالى . ا 


قال: (ويجُورٌ الرْجُوعٌ فيما هبه للأجتبيّ) لقوله عليه السلام: ٠٠‏ 


(الواقت اخ بهبتِه ما لم قث ا أى الم يعض غنهاء 3 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸۷) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع بن ع 
جارية الأنصاري» عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف» لضعف ١١‏ 
إبراهيم بن إسماعيل . 00 

وأخرجه من حديث ابن عباس الدارقطني .)۲۹۷١(‏ وإسناده ضعيف لضعف ` 


6:١ 


خا a e‏ اا BA‏ لو ل وو E‏ 
0 ويكره. فإن عوّضه أو زادّت زيادة مُتصلة أو مات أحدهما او خرّجت من 
* لك المَؤهوب له فلا رُجُوع . 


(ويكْرّه) ذلك لأنه من باب الحَساسة والدّناءة» وقال عليه السلام: 
«العائِدٌ في هبته كالكلبٍ يعود في قيئه2(0: شبّهه به لحَساسة الفعل 
ودناءة الفاعل» وتأويلٌ قوله عليه السلام: «لا يحل للواهب أن يَرجع 
في هِبيِهِ إلا الوالد فيما يهب لِوَلدِه»” أي: لا يحل له الرجوعٌ من غير 
قضاءٍ ولا رضاء إلا الوالدٌ فإنه يحل له ذلك عند الحاجة» وهذا الحملٌ 
أولن »يما وين الخدهن: 

قال: (فإن عَوَضه أو زادَثْ زيادة مُتَصِلَةُ) في نفسها (أو مات 
أحَدَهُّماء أو خَرَجَتْ من يلك المَوْهوب له فلا رُجُوعَ) أما إذا عرّضه 
فلا روا م لخديف ولان المقصود من اليه الويف عاد وة 
جم يدانا الزيادة كالسَمَنِ والكبَرِ والبناءِ والعرْس والصّبغ والخياطة 
فلأنه لا يمكنٌ الرجوعٌ بدون الزيادة» ولا سيل إلى الرجوع من 
الزيادة» لأن العقد ما ورد عليها. 1 


(۱) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم (2))15737 
وهو في «المسند» (۱۸۷۲)» واصحيح ابن حبان» (01175). 

وانظر حديث عبد الله بن عمرو فى «المسند» (57795). وانظر تتمة شواهده 
هناك . ٠‏ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عمر وابن عباس أبو داود »)۳٥۳۹(‏ وابن ماجه 
(23370). والترمذي )١599(‏ و(۲۱۳۲)» والنسائي 5/ 550 و2358-7517 


: 00 وهو في «المسند» (۲۱۱۹)» واصحيح ابن حبان» (0157). وهو حديث حسن . 


0:5 


N CE RN - 0 -- وا ا‎ e 
. ولارْججوعَ فيما يَهبّه لزي رَحم مَحْرّم أو رَوجة أو روج‎ 0 


وما فرت الواهب» فلا سبيلٌ للوارث عليهاء» إذ هو أجنبئىٌ من i‏ 
* العقد» وأما موت الموهوب له فللانتقال إلى ورثته» والتمليك لم يوجَد 
E A Ol J N Ege‏ 


الموهوب له فلأنه إنما أخرَجّها بتسليطه» فلا يملك نقضه كالوكيل . 


ونقصان الموهوب لا يمنعٌ الرجوع» بأن انتقصّتُ قيمتّه» أو انهدم 


٠١‏ البناء» أو وَلَّدَت الجارية» إلا أنه لا يرجم فيها حتى يستغنيّ عنها 


5 و لذها 5 


: أنه كانه a‏ 0 ات و 
ولو وهيّه عبدا فشتّ وازدادت قيمته» ثم شاخ فنقصت لا يرجع 


فيه» لأنه ازداد فى دنه وطال فى جتيّه» ثم انتقَصَ بوجه اخرَ وهو ` 


: 
شيشو جم فلا يرجم 


قال : (ولا وُجُوعَ فيما به لزي رَجم مَحْرَمٍ أو روج أو روج) لان 


51 المقصود صله الرّجم وزيادة الألقَّة بين الزوجين» وفي ي الرجوع قطيعة .,, 


الرّحم والألفة. لأنها تورث الوحشة وَالتّمْرَق قلا يجوز ضيانة للرّحم 
عن القطيعة» وإبقاءٌ للزوجية على الألفة وفي الحديث: «إذا 


ينا 5 ال لذي رجحم مَحْرّمٍ لم يرجع فيه( 0 وسواء كان أحد 
لجو لما او افر فول الجن ولو وتياك بايا لم برع : 


)1غ( أخرجه الدارقطنى (۲۹۷۳)» والحاكم ۲ . والبيهقى فى «السنن .ن 


8١/5 ٠‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي كَلِِ. فذكره. 
عا والحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث . 


oY 


ب 7 00 0 که 0000 يي 


ولو قال الموشوت'له : خُذ هذا بدلا عن يك كم أو مُقابلتهاء أو 78 


و 2ے هم 


1 عَوْضَه أجتبيئ متبرّعا ففَبضّه سعط الأو عق مس اج ER e E O‏ 


وإن وَهَبَ أجنبية ثم تزوّجهاء له الرجوعٌ» والمعبَبَرٌ المقصودٌ وقتّ 
العقد. وإن وَهَبَ لأخيه وهو عبدٌ» له الرجوعٌ. وكذلك إن وَهَبَّ لعبدٍ 
أخيه عند أبي حنيفة وقالا: لا رجوع لهء لأن الملكَ رقع وی 
فكان هبة للأخ» وله: أنَّ الهبة وقعت للعبد» حتى اعثبر قبوله ورذ 
والملك بِقَع له» ثم ينتقلُ إلى مولاه عند الفَرَاعْ من حاجته» حتى لو 
كان مديوناً لا ينتقل إلى المولى» ولا صلة بين وبين العبد. 


(ولق فال المُوهوت ف خلا هذا بزلا يمت مهاه 1 
٠‏ | مُقابلتهاء أو عَوّضَه جب برعا ففَبَضَهء سَقَطَ البْجُومٌ) لأن هذه 
الألفاظ في معنى المعاوّضةء وكذلك لو قال: د هذا مكان هّك» أو 
بإ ثواباً منهاء أو كافأتك بهء أو اريك عليه» أو أثبئك؛ أو نحلتك هذا 
عن هِبَتِكء أو تصدّقتُ به عليكَ بدلا عن هِبتِك» فهذا كله عرض 
| وحكمّه حكمٌ الهبةء يصح بما تصح به الهبةٌ» ويبطلٌ بما تبطلٌ به 
| ويتوقف الملكُ فيه على القَبْضء ولا يكون في معنى المعاوضة 


أصلاً . وإن لم يُضِفٍ العِوّضّ إلى الهبة بأن أعطاه شيئاً ولم يقل : عِوَضاً 
عن هبتِكَء لا يكون عوضاًء ولكلٌّ واحدٍ منهما الرجوعٌ» فإن عرّضَه 
عن جميع الهبة بَطلّ الرجوعٌ في الجميع» قَلّ العرّضُ أو كر وإن 
عوّضه عن نصفها فله الرجوع فيما بقي» لأن المانع التعويض» فيتقَدَرٌ 


ا 


ا 

1 تضاف اليد جع شاب اليقضي» وان اسي ١‏ ْ 
6 يرجع بشيءِ (ز)» وإن استحق > E e‏ چ 
! 

ا 


1 الموض يُراعَى فيها حكم الهبة قَبْلَ القبْضٍ» والبيع بعده SDR ANS‏ 


بيذ المومن إلا A‏ جميع الموهوب ولم يسلّم إلا نصفَه» فيرجع أ 


ضف :ما عوكضه: 


(وإنٍ استجقّ بِعْضٌ العِوّض لا برع بشيء) وقال زفر: يرجع 
| بحِضَّتِهِ من الموهوب اعتباراً بالعرّض الآخر. ولنا أنه لما استّحِقٌ بعضه 
'') ظهْرَ أنه ما عوّضه إلا بالباقي» وهو يصلْحٌ عِرَضاً عن الكل» فلا يرجم ١‏ ' 
0 إلا أن رد د الباقي ثم يرجع› مقط N‏ في الرجوع قول أن | 
8 لود إلا 4 له - جميع العِرّض» ولم سل » فله و وإذا و 5 
: بطل التعويض» فعاد حقٌ الأجوع . ظ 


0 
| 
| 
| قال: (ولو استحقٌ جو نضْفُ الهبة رَجَعَ بنِضْفٍ العوّض) لأنه ما عوّضّه | 
| 
ا 


قال: (وإنٍ استحِقّ جَمِيعُ العوّضٍ رَجَعَ بالهبة) لما بينا. 
قال: (والهبة بشَرط اليوض بُراعَى فبها حكم الهبة لالض فلا به 
ي (و) حكم (البيع بَعَدَة) رعاية للّفظ والمعنى. ظ 
چ و : أن يهبّه عبداً على أن ا فلكل واحدٍ منهما ا 


يردان بالعيب» E‏ ل الع ظ 
0 | بورض إن كان قائماً» وبقيميه إن كان هالكاً. | 


ولد 4 RT‏ إلا ا ا الحاکم TT‏ 0 


| الحم لم يَضْمَن. 
؟ م 1 
E‏ 


العارن ية تمليك المنفعة» وتحتمل الهبةء والحملٌ على الحقيقة أولى. 


ّ ا 
العَمْرّى جائزةٌ للمُمْمِرٍ في حالٍ حياته › ولورثته تنه بعد مّماتټه» و 5 
الشرط وهو أن يَجِمَلَ دارّه له حُمْرَهُ فإذا مات ثُرَةُ عليه . E‏ 


قال: (ولا يصح الرَجُوع إلا بتراضیهما أو بحُكم الحاكم) لأنه 8 
ا بين العلماء» فله الامتناع» وولايةٌ الإلزام ٠٠‏ 
للقاضي» ا فا فقك ابطر کا رر 

(وإن هِلَكَ في يِه بعد الحُكم) بالردٌ (لم يَضْمَنْ) لأنه أمانةٌ في يده 1 | 
حيث قَبَضه لا على وجه الضمان. ا 

(العُمْرَى جائزةٌ للمُمْمِرٍ في حالٍ حَياته» ولوَرَثَيهِ بعد مَماته ويبطلٌ 
الشرط وهو أن يَحجِعَل دارّه له عَمْرَهُ فإذا مات تُر عليه) لما تقّم من ۳ 
الحديث» ولما روي أنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل شرط 3 
الجر ولوان دازي لله عترى کی از ل ار 
سُكنى صدَقة» أو صدقةٌ عاريّةٌ» أو عاريّةٌ هبةٌ أو هبةٌ سُكنىء أو سكنى | أ 
هبه فهي عار لأن ذكر المنفعة وهي السكنى حقيقة في العاريّة) لأن 


و 


ا اتی باطلةٌ (س)» ا إن قت فلي وإن مُت فهي لَكَ. 


ولو قال: هبه تسكنهاء فهي هبد لأن قوله تسكتُها مشورة وتنبية على 
المقصود» ولیس بتفسير» بخلاف قوله: سكنى . 

قال: (والرُقْبَى باطلةٌ» وهي أن تَقُولَ): داري لك رُقبى» ومعناه: 
(إن مُت فهي لي» وإن يت فهي لَكَ) كأن كل واحدٍ منهما يراب موت 
الآخرء لما روى شريحٌ أن النبيّ عليه السلام أجاز العمرى ورد 
الق راد الأقبى من الترقّب» انلعف الكر قات و ر 
داري لك» فإنه يجوز» وهو مَحْمَلُ حديث جابر: أن النبيئ اة أجارٌ 
الى اف م اقلخ فيك ا الك کون 
غازقة .قال وی رمه ا الق جا لدی جاب ولان 
قر ارت ل فلت ونر رى E‏ 
الهبةً. ولهما حديتُ شريح» ولأنه تعليق الملكِ بالخّطر فلا يصحٌ» 
وإذا لم يصمّ يكونٌ عاريّة عندهماء لأنه يقتضي إطلاق الانتفاع به. ولو 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 1۱۲۸/٤‏ وقال: غريب. وذكره ابن 
قطلوبغا ص۲۹۸ وقال: قال المخرجون: لم نجده . قلت : قد أخرجه محمد بن 
الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ » والله أعلم . 

(۲) أخرجه أبو داود (/700)» وابن ماجه (۲۳۸۳)ء والترمذي ))1751١(‏ 
والنسائى 5/ 774 بلفظ : «العمرة جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها». وهو 
عند د )١1516(‏ بلفظ : «العمرى جائزة». وهو في «المسند» »))١511/7(‏ 
واصحيح ابن حبان» (0119). 

وانظر حديث أبي هريرة في «المسند» (/8651) بلفظ : «العمرى جائزة». 


وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك . 


| قال: جميع مالي٬‏ أو کل شيء أملكه؛ أو جميع ما أملكه لفلانٍء فهو © 
هبد لأن ملکه لا يصيرٌ لغيره إلا بتمليكه . ونان كعم ارك 1 
أو ينس إِليَ لفلان» فهو إقرارٌ لجواز أن يكون للمقَرٌ له» وهو في بد ' 
لمر يعرف 5 وينسَبٌ e‏ 3 

قال: (والصَّدَقَةُ كالهبة) في جميع أحكامها لأنه تب (إلاً أله لا ٠‏ 
وُجُوعَ فيها) لأن المقصود منها الثوابٌء وقد حصلء وكذا الهبة للفقير .*١‏ 
0 لأن المقصود الثوابٌ» وكذا لو تصدّق على غي لأنه قد يطلب منه ' 
0 الثواب بأن يعيته على النفقةٍ لكثرة عياله» ويؤيدٌ ذلك أنه عبر بالصدقة // 
ظ قال : : وتن ندر أن يتصَدَقَ يماله فهو على چس مال الركاقا لاا 
اع إيجاب العبد معب معتبر بإيجاب الله تعالى» وإيجاب الله الصدقة المضافة 
٠‏ إلى المال تناول أموال الزكاةء قال تعالى : كذ ين رلم ص 1١١‏ 
ل [التوبة: .]٠١7‏ فكذا إيجاب العبدِ» فيتصدَّق بالذهب والفضة وعُروض e‏ 
7 التجارة والسّوائم والعلّة والثمرة العُشريّة والارض العُشرية» خلافاً | 4 
لمحمدٍ لأن الغالبَ في العُشر معنى العبادقء حتى لا تجبُ على 5# 
الكافرء فكانت في معنى الزكاة» ولا يتصدّق بغير ذلك من الأموال أن 
لأنها ليست أموال الزكاة. وقال رُفر: يتناول جميع ماله» وهو القياس 7 
عملاً بعُموم اللفظ . وجوابّه ما م5. 


ع ا 7 


0۸ 


TY 0‏ وبمك ما به حبّى يكتَييب كه 53 بمثل ما 


(و) لو نَدَّرَ أن يتصدّق (بمُلكه) فهو (على الجميع)؛ وذكر الحاكم 
٠٠‏ الشهيد أنه والأَوَّلُ سواءٌ في الاستحسانء لأن ذكرّ المالٍ والملك 
7 سواة.وكذلك ذكر التي عنهما. قال: وأبو يوسف فرق بينهما . 
iy‏ لفظة المُلكِ أعمٌ عُرْفاًء والأوّل أصحٌ» لأن الشرع إنما أضاف . ` 


الصدقة إلى المال لا إلى الملكِ وذلك يوجبٌ تخصيص المال» فبقي 
0 الملك على عمومه» فإن لم يكن له سوى مال الزكاة لَزِمّه التصدّق 


ا وسفن لم E‏ لأنه لو ن 
1 تفيدق بالجميع احتاج أن يسأل أو يموت دراه ضرر فاحش»› 

0 فيمسنك قَدْرَ حاجته دفعاً للضرر عنه» ولم نقدره بشع لن الا 
٠‏ يختلفون في ذلك باختلافٍ أحوالهم في النفقات» فالحاصل أنه يمك 

7 مقدار كفايته في نفقيه إلى أن فد ر على أذاةامئلة :ولو فال داري في , 
المساكين س قعل أن يتصدّق بهاء وإن إن تضدق بقيمتها أجزأه» ظ 
ولو قال لآخر: كل ما يصلٌ إلىّ من مالك فعَلَيَ أن أتصدّق به» فوهبه ... 
شيئاً فعليه أن يتصدّق به» ولو أَدْن له أن يأكلّ من طعامه لا يتصدّقٌ به» 
لأن الإباحةً لا يملگه إلا بالأكل» وبعدَ الأكل لا يمكنُ التصدّق به. 


8 


لا لا لا 


0 


كتاب العاريّة 

2007 وهي مشتقةٌ من التعاور: وهو التداول والتناوبٌ» يقال: تعاوّزنا .. 
9 الكلام بينناء آي تذاوّلناة. وسكي العقد به لأنهم ازلو الي 

. ويتدافعوتها من يدٍ إلى يدِء ومن العريّة وهي العطيةء إلا أن العريّة ‏ 
٠‏ حصت بالأعيان» والعاريّة بالمنافع» ونيف يه دريف عن 
#2 وهي عقدٌ مستحبٌ مشروعٌ مندوب إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة ٠‏ 
٠:‏ المسلمء وقد تدب الشرعٌ إليه؛ قال تعالى : #وَتَمَاوَا عل أل الى 
° [المائدة: ۲]» وقال عليه 0 دلا يداك اله في عَونِ المَسلم ما دام 2 
المسلمٌ في عَونٍ أخيه" وذم تعالى على ميه فقال: # ويمنعونَ 


٠ وهو في «المسند»‎ »)۲٦۹۹( أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم‎ )( ٠ 
0-5 وهو ضمن حديث وفيه: «واللهُ في عون‎ )٥۳٤( واصحیح ابن حبان»‎ »)۷٤۷( ا‎ 
: واصحيح ابن حبان» (077) بلفظ : 00 من کان في‎ CAD في «المسند»‎ jii 
. حاجة أخيه» كان الله عز و جل في حاجته» الحديث‎ 


صفوان 


ا و س 


لْمَاعُونَ © [الماعون: ۷]» أي : العواري من القدر والفأس ونحوه» 


وقال عليه السلام : «العاريّة مردودة) ۳ واستعار ا دوا من 
1 


) ولأ التمليك نوعان: بعرّض» وغير عِوَض» والأعيان قابلة ٠٠.‏ 
ا بالبيع والهبة» فكذا المنافع بالإجارة والإعارة. 


قال : (وهي : : هبه المنافع) وقال الكرخيٌ : إباحة المنافع» جیا 
ناف ال إجارة ما انسار ولو مَلكَ المنافع لملك إجارَتّهاء 


5 والأوّل الصحيح . > لأن المستعيرَ له أن يعيرَء E EE‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ من حديث رجل من الأنصار ابن أبي عمر في امسنده» 


0 كما في «المطالب العالية» (1507) حدثنا هشام» عن ابن جريج أخبرني أبو 
' العباس» عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله يو يقول: «العارية 


0 مردودة والمنيحة مردودة) . وكأن الحافظ ابن حجر لم يستحضر هذه الرواية بهذا 0 


ع (محه”) والترمذي (56 )ل وهو فى «المسند» .)۲۲۲۹۶٤(‏ وإسناده حسن » 


j 


e 


31 وصححه ابن حبان .)٥۰۹٤(‏ 


هق أخر جه أبو داود «(oY)‏ والنسائي ف فى «الكبرى» (/اة/اه). وهو في 


رأ بسطنا القول فيه في «المسند» فانظره هناك . 


٠٠ ولم أره عندهم بلفظ: «العارية‎ :٤۷١/١ اللفظ فقال في التلخيص الحبير»‎ ٠ 
. مردودة» كما كرره المصنف  الرافعي  في «الشرح الكبير؟‎ e 
عه اليف يلفط «العارية مؤداة» : أخر جه من حديث أي أمامة عق داود ا‎ 


ا ا 


ا ٠‏ «المسند» «(l0 ٠۲(‏ واشرح مشكا الآثار» (4464), . وهو حديث حسن . وقد 00 


50 
0 


ولا تكُونْ إلا فيما ينتفع به مع بقاءِ عينه . وهی أمانةء SRE ee‏ 


ذلك» کن اع له الام لوان تبهو ره ولأن العاريّة مشتقةٌ 8 
حبق a E SS a‏ 
أ ينقطمٌ حفّه عنها إلى انتهاء المدةء والعارتة تمليكٌ على وجه لا ينقطع ٠و‏ 
+ عنها متى شاءء فلو جازت الإجارةٌ يلزم المعيرٌ من الضرر ما لم يلترئه» ٠:‏ 
ولا رضي بهء فلا يجورٌء أو نقولٌ: الإجارةٌ أقوى آرم من الإعارق ,© 
علض لايع ناهر انرئ نه 
قال : (ولا تَكُونٌ إلا فيما يمع به مع بقاء عَينه) اعلم أن الإعارة . 

نوعان: حقيقةٌء ومجارٌ. فالحقيقة : إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع ٠‏ 

بها مع بقاء عينهاء كالثوب والدار والعبدٍ والدابة. ا ا 

لا يمكن الانتفاعٌ به إلا باستهلاكه كالدراهم والدنانير والمَكيل چ 

1 ١ والموزونِ والعددي المتقارب› فيكون إعارةً صورةً» قرضاً معنى» لأنه‎ ٠ 
*# رضي باستهلاكه ببدَلٍ» فكان تمليكاً ببدلٍ وهو القرضُ. ولو استعار ا‎ || 


ا وو 8 0 5 N‏ ت ت 
ا دراهم ليعيّرَ بها ميزانه أو يزْيّن بها حانوته» ليس له أن يتعدى ما سَمَى 0 


0 من المنفعة» ولا يكونٌ قرضاً كاستعارة الحُلِىٌ . 


قال: (وَهِىَ أمانةٌ) لا يضمئها من غير تعد قال عليه السلام: اي 
0 «ليسَ على المستعير غيرَ المُغْلّ ضَمَانٌ2'(0 ولأنه قبَضّه من يدٍ المالك لا 0 
# على وجه الضمانء لأن اللفظ يقتضي تمليكٌ المنافع بغير عَرَضٍ لغْةّ 6١‏ 


ETI‏ لاد 


٠ 0‏ ش 0 1 2 3 ع ا برس ١‏ 7 1 0 0 : 1 َس 
8 وتصح بقولك: أعر تك واطعمتك هذه الأرضّ» وأخدمتك هذا العبد» 
ومَنَحتَكَ هذا الوب وحَمَلتكَ على هذه الدابّةٍ إذا لم يرذ بهما الهبة» وداري 
لك شکی» أو سکتی عمری ا ا 0 


ايها ا فلم يكن متعدياء وتأويلٌ ما روي: أنه عليه السلام 
انار دروعا من صفوان قال اغفا امانا سمل فال 
وله بل غار مود وها أ واج الره مرا تحرو 
الرد توفيقاً بين الحديثين بالقدر الحُمكن . 

قال : (وتصحٌ بقولك: أعرثُك) لأنه صريح فيه» (وأطعمتكَ هذه 
الأرضّ) للاستعمال فيه (وأخدمتكٌ هذا العبد) لأن منفعةً العبد خدمثه 
وقد أذن له في استخدامه» (ومَتَحتكَ هذا التّوبَء وحَمَلتَكَ على هذه 
الدابة إذا لم يرذ بهما الهبة) لما مرّ في الهبة» (وداري لك سَكْتَى) لأن 
معناه سكناها لك» (أو سكتى عَمْرَى) أي : سكناها لك عَمْرَكٌ . 


. 007 سلف ص‎ )١( 
ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير‎ :7 5١ قال ابن قدامة فى «المغنى» /ا/‎ 


ش خلاف» ويجب ضمانها إذا كانت تالفة» تعدّى فيها المستعير أو لم يتعدّء روي ٠٠‏ 


ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق» وقال , 
الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك ٠.‏ 
والأوزاعي وابن شبرمة: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي . 

وذكر ابن تيمية في «الفتاوى» "٠0 ٠١‏ في الوديعة إذا تلفت بغير تفريط ولا 
عدوان أنه لا ضمان عليه في مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام 


هه 


520 
ا 
2 


7 1 5 . 5 3 55 0 5 " قي‎ E 
O ابيع‎ RD EOE EEE GES e ليل‎ O a e ky وللمُستعير أن يُعيرها وا‎ 4 0 


قال: (وللمستمير ل أن بیرھا | لأنه مَلَكَ 3 ره 


e 

أحدها: أن تكون مطلقة في الوقتٍ والانتفاع اکن اسار ذابة أو 
توبا ولم ب ودف مر لاع دن a‏ > فله أن يستعملّه في أي منفعةٍ فعة 
شاء» في أيٌّ وقتٍ شاءء ويِرْكبَ ويِلْبِسَ غيرّه عملاً بالإطلاق» فلو 
ركب هو أو لبس ليس له أن يركب غيرّه ولا يُلِْسَه وكذا لو أركب غير 
شرع ا ا 

والثاني گن دة فا » بأن استعارّه يوماً ليستعمله بنفسه» 
فليس له أن یرکب غيره ولا يلبسّه غيره لاختلاف ذلك باختلاف 
الجمتواية وله 31 eS OS BE‏ أن تمر 
العبد والدارَ لعدم التفاوت . 

والغالث: إذا كانت مطلقةً في الوقت مقيّدة في الانتفاع بأن ظ 
استعارّها ليَحملَ عليها حنطة فله أن يحمل الحنطة متى شاء . 

والرابع : إذا كانت 36 فى الوقت مطلقة في الانتفاع , بان استعارَ 
كيوك ره نتيا بعل لبا قل ان تعر E‏ 


)١(‏ زاد هنا في مطبوعة أبي دقيقة : «إن لم يختلف باختلاف المستعملين» 
وليس له إجارتها» ولم ترد هذه العبارة في أي من الأصلين الخطيين اللذين 


اعتمدناها فى تحقيق هذا الكتاب . 


000 


ا ا ف يضمن مستي 00000 
المُستأجرٍ ويرجع على المُستعير» فان يدها برقت أو مَنفعةٍ أو مكانٍ صو 
0 بالمُخالفةٍ إلا إلى خَيرٍ . وعند الإطلاقي له أن يََِعَ بها جمِيعَ أنواع مَنقَمتها 
7 ما شاءً ما لم يُطالبه بالود ولو أعارٌ أرضاً للبناء والعَرْس فله أن يرجح 7 


٠‏ أمسَكها بعد الوقت ضَمِن إن انتفع بها في اليوم الثاني» وقيل: يضمن 
٠‏ بمجرّد الإمساك. لأنه أمسَكٌ مال الغير بغيرٍ إذنه» وإن اختلفا في 0 
٠.٠‏ الوقتٍ والمكانٍ وما يحمل عليها فالقولٌ للمُعير مع يمينه لأن الإذنٌ منه “ 
3 ل وما زاد فالمُستعيرٌ مستعمل فيما لم بوذن 
لصن ١‏ 
5 قال : (فَإنْ اجَرَها فِهَلَكَتْ صَمِنَ) لأنه متعدٌ حيث تصرف في ملك ٠‏ 
0 الغير بغير أمرهء فكان غاصياً (فللمُعِيرٍ أن يضمن المُستعيرٌ) لما بيناء 1 
(ولا يَرجِعُ على المُستأجر) لأنه تين أنه آجَرَه مِلْكّهه وله أن يضمن * 
٠‏ المستأجر لأنه قبَض ماله بغيرٍ أمره» (ويَرجِعْ على المُستَعير) إذا لم ٠!‏ 
٠‏ يعلم أنه عاريةٌ دفعاً لضرر الغرور عنه» بخلاف ما إذا عِلَم . 0 
00 قال: (فإن قَيّدها بوَقتٍ أو مُنفعةٍ أو مكانٍ صن بالمُخالفة إلا إلى 
خیر) TT‏ في الإجارة . 0 
ْ (وعند الإطلاقي له أن يَفِحَ بها جويع أنواع مَفَّعتِها ما شاءَ ما لم # 
0 يُطالبْه بالرّد) عمادٌ بالإطلاق . ظ 
0 > قال: (ولو أعارَ أرضاً للبناء والعَرْس فله أن يَرجِعَ) لأنه عقدٌ غير .١‏ 
لازم وهذا لآن المناقع نوجد شيعا فشيئاً: تفلك كاك فما لم يوج : 


سے کے ل 


يله هما وان وك وها قبل لوقت كرة ذلك : ويَضْمَنُ للمُستهير | 


ِيمَته ويَمْلكهء وللمُستَمِيرٍ قَلْعُه إلا أن يون فيه ضرَرٌ كثيرٌ بالأرض» فإن , 


00 قال: (ويْكَلَه قَلمهما) لأنه لما صح الرجوعٌ بقي المستعيرٌ شاغلاً .. 
i‏ ملك الخ فعليه قيفي فان لم يكن وقتٌ فلا شيءَ عليه لأنَّ ما 7 


أصابً المستعيرَ إنما أصابه بفعل نفسه. 


ET E‏ اي 5 و 58 ا ع 0 ا ا 
(وإن وَقَتَ واخذها قبل الوقت کره ذلك) لانه اخلف وعده 0 . 


(ويَضْمَُ للمُستعير قيمَته ويَمْلكُه) نظراً للجانبّين. وقال رُفر: لاضمان ٠‏ 
عليه لأنه لما علم أنَّ له ولايةَ الأخذ فقد رضي بذلك. ولا أنه هوه 
* بالتأقيت» إذ الظاهرٌ الوفاء بالوعد» فترجع إليه إذا أخلف, لأن ما 7 


أصابّه إنما أصابّه من جهتّه» بخلاف غير المؤقت. 


(وللمُستویر قَلْعُه) لأنه مَلكه (إلا أن کون فيه ضرَرٌ كثيرٌ بالأرض) ) 
فيخيّر المعيرٌء لأن الأصل له» وهو راجح على التَبَع (فإن قَلَعَهما فلا ٠‏ 
صَمانَ عليه) وقيل: إذا كلّمَه المعيرٌ فَلعَهما قَلَعَهماء ويَضمَنْ المعيرٌ ما ١‏ 
نقصا بالقلع» لأنه ع نيك صنو له الوفاء إلى آلخر الوقةة الذي +4 


وقته» ولم ي له. 


(۱) في (س): «لم»» والمثبت من (م). 
(۲) سلف تخريجه ص۲٥0‏ . 


O0V 


e 1 e 


العارِيّة على المُستعير» والمُستأجَرٍ على الآجرء وإذا رَد الدابة إ إلى إصطبْلٍ 
مالكها برئ. فقي ف وحم اللوارة رودن اموه لمث مز كادي ااا eee‏ 


قال: (وإن أعارّها للرّراعة فليسَ له أخذها بل حصاده وإن لم 


3 ب قَتْ) فتبقى بالأجرة» لذن فيه مراعاة الجانبين فا للضور 9 عن 


ا ومراعاة حى المعيرة لأن بقاءه مده قليلةٌ» خلا 0 
والبناء» لأنه لا نهاية لهماء فيقلع دفعاً لضرر المُعير. 

دخل الحمّام واستعمّلَ قصاع الحَمّاميَ فانكسرت» أو أخذ كُورَ 
الغمّاء”" اشرت فانک آ ودل رن وجل باه فا عق ده إثا بغر 
إذنه لينظر إليه أو ليشربٌ فوقع من يده فانكسرَ فلا ضمانَ عليه لأن 
مأذونٌ في ذلك دلالة. 

استعار كتابً ليقرأ فيه فوَجَدَ فيه خطأ إن علم أن صاحبّه لا یکره 
إصَلاحَة أصلحه وإلا فلاء والظاهرٌ أنه لا یکره ا 

قال: (وأجرّة رَد العاريّة على المُستعير) أن ف لمنفعته » 
فوجب الردٌ عليه» والأجرة مَؤُونةٌ الرة. (و) أجرة رد (المُستأجَرٍ على 


الآجر) لأن منفعة القبض حصلت له وهي الأجرةٌ» فلا يكون الرذ واجياً ٠‏ 
E‏ 


قال: (وإذارَ رَد الدابة إلى إصطبل مالكها بریٌ) اانا والقياس 
أن لد ف لعدم الرد إلى المالك . وجه ه الاستحسان: أن الغادة جرت 


نلق ا 0 تعر 


600 


. ١ وإن أعارها لِلرّراعة فلي له أخدّما قبل حصاوه وإن لم يولك . وأجر رة‎ ٠ 


3 قو ار اجو شاط‎ TT 


٠‏ بالردٌ إلى الإصطبل» فإنه لو سَلّمها إليه ردّها إلى الإصطبل» والمعتاد 
:4 كالمنصوص عليه؛ ولو كان عبداً فردّه إلى دار مالكه فكذّلك . 

(وكذا رَد الوب إلى داره) لما بينا. 

(و) لو رد العاريّة (معَ من في عِياله أو عَبدِه أو أجيره الخاصٌ برئ) 
ا فصارت كالوديعة» وكذا لو ردّها إلى عبد المُعير أو مّن في 
'' عياله بَرِىءَ» لذن المالاك: مها و ل عاد ول الاد الد 

. الذي يقومٌ عليهاء وذكر في «المنتقى» الو كانت امار فا فا 
كالجَومَرٍ ونحوه لا يرأ بالردٌ إلى هؤلاء» لأنه لم نَجْرٍ العادة بطرجه في .. 
الدار وتسليمه إلى غلمانه. والمستأجر في رد العين المستأجرة 2١‏ 
کال ۰ ظ 

وقي العَصبٍ لا كرأ : في الجميع إلا بالَدٌ إلى مالكهء لأن ضمان - 
الغصب واجتُء فلا يسقط إلا بالردٌ إلى المالك أو نائبه حقيقة» 
بخلاف العاريّة لأنها غيرٌ مضمونة. 


لا لذلا لا 


00۹ 


كتاب الغضب 
وهو أَخْذٌ مال م مُتقَوَم مُحترم مملُوك لمر بطرِيقٍ التعدّيء RA‏ لزاه 


كتاب الغصب 


(وهو) في اللغة: أخد الشيء طلا قال عة م و ت 


2 


عليه بمعنى» قال تعالى : 8 يأخد كل سَفِيبَةٍ عَضَبًاك [الكهف : ۷۹]ء أي : 


. ظلماء ويُستعمل في کل شيءٍ» يقال: غصبت ولده وزوجتّه‎ ۱ ٤ 


وفي الشرع : اللمعارساره سم تطاراة Se‏ 
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف كون المغصوب قابا للنقلٍ والتحويلٍ 


0 على وجه يتخ من تفويتٌ يد المالك» ولم يشترطه محمد ويظهرٌ في 
e‏ . 5 العقار على ما نبيئه إن شاء الله تعالى . 


ولو استخدم مملوك غير بخ بغير أمره' ان كناك E‏ أو 


٠‏ ركب دابته» أو حمل عليهاء أو ساقها فَهَلَكَثْ كان غاصباًء لأنه ثبت 
اليد المتوفى ولو جلي بعلن بماط لق أو ميت الریځ بوب إن إنسان 


فألقَنْه في حجره لا يكون غاصباً ما لم ينقله أو ُمْسکه > وهو تصر 


ا منهئٌ عنه حرام» لوقه سرا ی حال الك روا قال الله تعالى : 


000( في (م): غيره بغير إذنه » والمثبت من (س) . 


o٦1 


« لا كاكلا أتوؤلكم ينتسكم راسیا کہ لن تكرت يراص تا 
ا اا وة مال الین کر د قال طايه # 
السلام: هع الشسلم على السام حرام دمه وض رمال" رقا 
م لار : دل يحل مال امريٌ نانم ل تة نفس e‏ 1 
0 وعلى حرمته الإجماع» وهو من المحرّمات عَقَلٌء لأن الظلم 5 
7 حرامٌ عقلاً على ما عرف في الأصول . 

7 افق ماين اوا ن روما ع 
موري كن انسل CG‏ 
٠‏ ا ر و ھا بطو آنه فر لت قل أله لال 


- 
ت 


)۱( أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم )0£( وهو في «المسند) 0 
.(VV۷()‏ 

)۲( أخرجه من حديث عم أبي خْرّة الرّقاشئي ضمن حديث مطول أحمد في 00 
((مسنده» (۲۰۹۹۵) وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرجه أخحميد فى امسنده) )١6558/(‏ من حديث عمرو بن يثربى » وفى 
سنده عمارة بن حارثة الضمري» انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيده ٠‏ 
ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. لكنه يتقوى بما قبله . 1 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (77500) من حديث أبى حميد الساعدي» ' 


وإتقادة ضيح لفط الآ يحل لامر أن ياعد مال اعيه يعبر حقه ويار پا 
الحديث (77705): جاء الحديث بلفظ : «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه ٠:٠١‏ 
بغير طيب نفسه» . ْ 


ال 0 


ومَنْ غصّبّ شيئا فعليه رده فی مكان غصّبه. يي ل 


2 0 و 
عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والتّسيان»“ الحديث» ومعناه: 
الإئ. والثاني: يتعلق به الإثمٌء وهو ما يأخذه على وجه التعدّي» فإنه 


٠‏ | يتم بأخذه وإمساكه. 
ادا 7 7 
00 قال: (ومَنْ غَصَبَ شيئاً فعّليه رَدُهِ في مكان عَصبه) لقوله عليه . 
اه . 8 a‏ ۴ 2 0-3 (۲( 5 5 
5 السلام: «على اليد ما أخذت حتى ترد» '» وقال عليه السلام: «لا 
5 دل 5 و 2 # يا © e‏ و 2 03 
٠‏ يأخذ أحدكم ماع أخيه لا جاذا ولا لاعباًء فإذا أخدّ أحذكم عَصا أخيه 
01 () أخرجه ابن حبان في «صحیحه»(۷۲۱۹) بإسناد صحيح من طريق بشر 
0 3 
٠‏ ابن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن ابن 
عباس : أن رسول الله ية قال: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنّسيانء وما 
۳ استكرهوا عليه». 
2300 وأخرجه ابن ماجه )١١45(‏ من طريق الأوزاعي؛ عن عطاء» عن ابن عباس 
5-5 عن النبي اة قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
6 (۲) حديث حسر' لغيره» أخرجه أبو داود (51ه”2)7 وابن ماجه 2)١5٠5(‏ 
 .‏ والترمذي (555١١)ء.‏ والنسائى فى «الكبرى» .)٥۷١١(‏ وهو فى «المسند» 
(TAD‏ 
م ويشهد له حديث صفوان السالف تخريجه فى ص۲٥0‏ . 
3 ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بخ يعسي اهاري أن ودره زمه رده 
e‏ انظر «مرقاة المفاتيح» ۳/ ٠٠١‏ . 
00 (۳) أخرجه من حديث يزيد بن أبى السائب بن يزيد أبو داود »)٥۰٠۳(‏ 
58 والترمذي 2)5١5١(‏ وهو فى |١‏ لمسند» .)۱۷۹٤١(‏ وإسناده صحيح . 


فان َلك وهو ملي فَليه مله وإنْ لم يكن مدلا فعليه قيمئه يوم عَصْبه» 


٠. < 7 - 5 2 :‏ 2 ا - 5 
. وإن عص صمن النقصان. وإذا انقطع تحب فيمته يوم القضاء (سم)» 


Ea‏ فی مکان غصبه» أن القيمة تتفاوتث بتفاوت الأماكن. والأعدل ما 


E 


قال : (فإن هَلَكَ وهو يلي فعَليه مِثلّه) قال تعالى : # فَأَعْتَدُواأ عله 


بيعل ما دى َلك [البقرة: 144]. ولأن المِثْلَ أعدلٌ لوجود المالية 


. ئ والجنس‎ ١ 


2 


(وإن لم يكن مثليًاً) كالحيوان والعَدَدِي المتفاوتِ والمذروع 


٠‏ (فعليه قيمته يوم عَضْه) لأن القيمة تقومٌ مقامٌ العين من حيثٌ المالية عند 
٠‏ تعر المُّمائّلة» دفعاً للظلم وإيصالاً للحقٌ إلى مستجقّه بقَدْر الإمكان» 
/ وسواء عَجَرَ عن رده بفعله أو فعل غيره» أو بافة سماوية» لأنه بِالمَضْب 


و و 3 بح م اه 5 4 
: صار متعديا» ووجب عليه الرد» وفل امتنع › فيجبٌ الضمان» وتجبٌ 


القيمة يوم التضبالأنه السب ويه دخل فق صما 


370 


Aa. 


ا 1 
(و) أما المثلييٌ (إذا انقطع تَجِبُ قِيمَنْه يوم القضَاءِ) عند أبي حنيفةء 


' الواجبَ المِثْل» وينتقل إلى القيمةٍ بالانقطاع» فيعتبر يومئذ. ولأبي 2 


0 ل وو ال‎ a a 
يو بدو عينم عبر یمه يوم پا‎ 


5 هو السبب الموجبُ. ولأبي حنيفة أن الانتقال بقضاءٍ القاضي لا 
9 بالانقطاع» ر لو لم يتخاصما حتى عاد المثْل وَجَبَء فإذا قضى 


03 


وإِن اذّعَى الهلا حت الحايم يملأ لو کات باي هيفخي يقضى | 
عليه ببَدلها والقول في القيمة قول الغاصب مع يوبنة فإذا فضي عليه بالقيمَةٍ 
مَلَكَه مستئداً إلى وَقتِ العَضّبٍء وَتَسْلَمْ له الأكسابُ ولا تيل الأولادٌ. 


القاضي تعتبر القيمة عنده بخلاف ذوات القيمة لانملا لت ا چ 
قا وفك وجو لدت وفوا و فييك عند ال 9 
قال: (وإن ادَعَى الهلاكَ حَبَسَه الحاكم مُدَةَ يَعلَمُ أنّها لو كانت باقِية , 
أظهرَهاء م بق يَقْضِي عليه بِبّدَلها) لأن الظاهر بقاؤها وقد اذعى خلافهء ش 
و 2 بثمن المّبيع فادّعى الإفلاس» وقد مرّ في الحَجْرء 
0 فإذا حبسه المدة المذكورة قضي بالبَدَل لما مر . : 
قال : (والقولٌ في القيمَة قول الغاصب مع ی لان كه ا + 
وإن أقام المالك اليه على الزيادة فضي بها لأنها حجة ملزمة. 
قال: (فإذا فضي عليه بالقيمَة مَلَكَهِ مُستنداً إلى وّقتٍ العَضْبٍ) لأنه ٠‏ 
قز للق من ملك إلى ملك وقد ملت الماك" مدل فيملك 
الغاصبٌ المُبَدلَ لثلا يجتمع البدل والمبدَلُ في ملك واحدٍء دفعاً 
للضرر عنه. 
ا (وَتَسْلَمُ له الأكسابٌ) للتبعيّة (ولا تَسْلَمُ الأولا)" لأن تبعيّتهم 
٠#‏ فوق تبعيّة الأكساب. ألا رى أن ولد المدبّر والمكاتب مدَّبرٌ ومكاتبٌ» :.. 
0 .ولا تكون أكسائهما درا ومكاتياً. 


(0) في (س): للأولاد» والمثبت من (م). 


00 


ْ سَلِمَتْ للغاصب» وإن ضمنها بيمينه فالمالك إن شاء أمضى الضْمانٌ) وإن 
شاءً أَحَدَ العينَ ورد العِوّضّ» يضم ما تصن العقاذ بفعلةء ولا يَضْمَئْه لو 
هَلَكَ لا بفغله (م), 


go gS‏ فاع GHGS RQ GS‏ واو GGG‏ ما ع وا نام 


قال: (فإذا ظهّرتٍ العَينٌ وقيمَتها أكثرٌُ وقد ضَمِئَها بنكوله أو 
. بالبينةء أو بقولٍ المالك» سَلِمَّتْ للغاصب) لأنه مَلّكها برضاءٍ المالك 
ما حيثٌ ادعى هذا القَدر. 


0 «(وإن ضَمنها بيّمِينِه فالمالڭ إن شاءً أمضّى الضَّمانَء وإن شاءً 
5 اَذ العين ورد العوّضّ) لأنه ما رضي به» وإنما آله لعجزه عن 
٠‏ الوصول إلى كمال حقَّه» كالمّكْرّه وكذا لو ظَهّر وقيميّه مثلُ ما 
| ضهن أو أقلَّء لأنه لم يرضَ حي لم يُعطه ما اذعاه» فيثيْتُ له 
“لكان 

۰ ريشي انق العلا يوعد زا بعد ارماك 0 e‏ 
ظ 1ْ وقالمعفيه: مالقاو افص وصورته: أن من سَكنّ دار غيره 
0 بازع ارف عبر بثثر إذيداتم عربت الهاو ا عرق الا لمحمد: 
ا تت اليد العا ونار من ذلك زر ال يد المالك؛ لأن اجتماع 


كل حكم يتعلق بالنقل فيما قل يعلى بالتخلية فما لا يقل تدحول ٠‏ 
0 المبيع في ضمان المشتري . 


اص سا سه 6د 


۱ 1 اذا هرت الع وقبصثها أكثر وقد يتما گول أو بال ر ة» أو بقول المالكِ» 


00 اليدين في محل واحد في زمان واحد محال فتحقق الغصبت› ولأن | 


# الغاصب كالحْر. وأما إذا هَدَمَ البناء وحَفَرَ الأرضّ فيضمِنٌ» لأنه وُجد | 
ا لتقل والتحويلٌ» وأنه إتلاف» ويضمنٌ بالإتلاف ما لا يضمن ْ 
6 َال د کال وما انهدم بس سكناه فقد تلفَ بفعله»› والعقار 0 ١‏ 


07 ويتصدفٌ بالفضل) معناه : يأخذٌ من الزرع ما أخرج عليه من ادر 5 


ولهما قوله عليه السلام : امن غْصَبَ شبراً م من أرض» طوقه الله ٠‏ 
تعالى من سَبْع اا وا عليه السلام ذكر الجزاءً في عضب ٠.‏ 
العقار ولم يذكر الضُمان» ولو وجب لذكرّه ولأن هذا تصرّفٌ في ١‏ 
المالك» لأن العقار لم يَزْلَ عن مكانه الذي كانت يد المالك ثابتة ؛ 
عليه» والتصرّفٌ في المالك لا يوجبٌ الضّمانء كما لو مَنعه عن حفظ 
ماله حتی هَلَكَ» ولأن ما لا يجب القطمٌ بسرقته لا يتعلق به ضمان 


/ 
ا 
ْ 
بالإتلاف وإن لم ر يضمن بالغضب» ولأنه تصرف في العين . ا 0 
ا 
ا 


(فإنْ نَقصّ بالرّراعة يَطْمَنْ التُقصانَ) لما مر (ويأخُدَ رأسن ماله ٠|‏ 


وغيره» ويتصدق بالفضل . 


(۱) أخرجه من حديث سعيد بن زيد البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم ))١11١١(‏ 
وهو في «المسند» .)١111(‏ 

وأخرجه من حديث عائشة البخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم »)١۱١١١(‏ وهو في ,.. أ 
(المسند)» ("اه "7غ ۲) . 1 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح"' وغيره» ذكرناها في 0 
«المسند» عند حديث ابن مسعود برقم »)۳۷١۷(‏ فانظرها هناك . ۱ 


(وكذلك المُودَمٌ والمُستَعيرُ إذا تَصَرَفا وربحا تَصَدَّقا بِالفَضْل) وقال 
SC ys‏ الاح لفان سرك ازا 
0 ظاهراًء فإن المضمونات تَمْلَكُ بأداء الضَّمان مستنداً على ما تقدّم» 
ا ولهما: أنه حَصّلَ بسبب خبيثِ وهو التصرّفٌ في ملك الغير» والفرع 
ع جف عا حلاصل الان الت سل الد و 


صَرَفه في حاجة نفسه جازء ثم إن كان غنياً تصدّق بمثله» وإن كان 
- و 
فقيرا لا يتصدق . 


ولو الخالك اقا فى غتر بان الحم طا ال سرت 


0 فإن كان 0 أو دنانيرَ دفعها إليه لأنها ثمن في جميع البلاد» وإن 
0 كانت فا وھ ات اد يوه أمر واا له رن كانت اق 
0 الموضعين سوا لآنه لا ضررَ فيه على المالك» وإن كانت قيمته أقلّ 
من بلدٍ العَضّب فإن شاء أخدّه» وإن شاء طالب بالقيمة» وإن شاء صَبَرَ 
ليأخذه في بلده» لأن نقصان السّعْرِ بنقلو» فيتخير المالكُ» بخلاف 
تغيّر السّعر في بلد الغضّب لأنه لا بصنيهء بل بقلة الرّغبات» وإن لم 
1 7 يكن في يده وقيمته أقلٌ» فالمالك إن شاء أَحَدَّ مثله إن كان مثليّاء أو 
0 قيمته ببلد الغصبء أو يصبرٌ ليأخدٌ مثلّه في بلليه» وإن كانت قيميه هنا 


1 وكذلك المُودَعٌ والمُستعيدُ إذا تصرف ورَبحا تصَدَّقا بالقضل (س). | 


0 كر فالغاصتٌ إن شاء أعطاه له أو ق قىمته › لأنه هر الذي يتضرر 0 


بالدفع» وإن كانت القيمة سواءً فللمالك أن يطالبَ بالمثلء لأنه لا 
ر فع وا . سو 5 FE‏ دجم 


ضر على أحده ولو تعيّب في يد الغاصب رده مع قيمة التّقصان. 


000 
2 م 
0 


0 نكو افيه و وبه عيبٌ» فيَضْمَنٌ ذُلك» هذا في غير الرّبويات 

*| لأن للجودة قيمة فيهاء فأما الرّبويات إن شاء أخدّه بعينه وإن شاء ضمّنه  ١‏ 

9 قيمئّه صحيحاً من غير جنسه وتركه» لأن الجّودة لا قيمة لها عند _ 
. المقابلة بالجنس على ما عُرف» وآنية الصّمْر والّصاص إن بيعت يا 

من الرّبويات» وعدداً لا. 


Bê 
EE 


ْ ولو غَصَبَ عنباً فصار زبيباًء أو عصيراً فصار خلا أو رُطَباً فصار ۰ 
و ف فالماللك إنرساء E ASA E EE‏ 
م RG‏ 
دا قال عليه السلام : وض ا فهو أحق يوك ورولق كان شار > 
1 فصار شيخاًء أو شابة فصارت عجوزاً ضمن التُقصان. والشلل» 7 
ج والعَرَّجٌء وذّهابٌ السّمْع والبَصّرِء زان الف و اران والإناف 0 

۰ والسرقة» والجنون» والرّنى عيبٌ يوجبُ النقصانء إن حدثت عند ١‏ '! 


)١( |‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (5101): ومسلم (1909)) 

00 وهو في «المسندا »)۷٠١١(‏ ولاصحيح ابن حبان» (0075) ولفظه: «من أدرك 0 

¥ ماله بعينه عند رجل» أو إنسان» قد أفلس فهو أحق به من غيره». ا 

ا وأخرج أبو داود (7”071) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «من وجد 

0 عين ماله عند رجل فهو أحق ويتبع البح من باعه»» وهو في «المسند» )5١1١١9(‏ 
مو الطريق ننه لكو ميلف : امن وا اغ علد ميلس د فهو أحق به). 

2 | وفي سماع الحسن من سمرة كلام لكن يقويه ما قبله . e‏ 


0120000 0000 ا‎ 6 
الى تن‎ E GG ECG GE 


0 وَإِذَا َه فد لصوت ب بعلي الغاب حلّى وال اة وأكْثَدٌ منافهه مله . 
2 وَضْمِبَهُ وَذْلكَ دبج الشّاةِ وَطَبْحْها أو شيها أو تقطيمهاء أو طحن الجنطة 5 
أو رَرعهاء وخبر الدقيق» وَجَعْلٍ الصفر انيه والحديد ا والبناءِ على 
السَّاجَة واللّبن حائطاء وعَضْرٍ الرَيتونِ والعتب» وغزل القُطنء ٠‏ اوتنج 
العَزْلِء ولا ينتفِعٌ به حتى يودي بَدَلَه (ز)» RN EAA‏ 


قال: (إذا تر المَفْصُوبٌ بعل الغاصب حتى رَالَ امه مه وأكنه 
مَنافِعهِ مَلَكَه وَضَمِئَهُ وَذْلكَ كاج الشّاة وَطْبْحْها أو شيها أو تَقطيعهاء 
أو طْحْنِ الجبْطةٍ أو زَرْعهاء وَخَبْرٍ الدَقِيقٍ ؛ وَجَعْلٍ الصَّفْرِ انيه والحديد 
سَيْفا وَالبناء عَلى السَاجَة"» واللبنِ حائطا؟". وعَصْر الزيتون 
والعنب» وغَرْلٍ القُطن, ونج العَرْلٍِ) والوجة فيه أنه استهلكها من 
وجه لفواتِ معظم المقاصِدٍ وتبدُلٍ الاس وحقّه في الصنعة قائمٌ من 


کل وجدء فتر جح على ما فات من وجهء بخلاف ما إذا ذْبَحَ فاا 


ولان a‏ 
(ولا يَتَفِعُ به حتى 1 بدلّه) لقوله عليه السلام في الشاة 
المذبوحة المَصّليّة بغير رضا صاحبها: «أَطَعِمُوها الأسارّى»”” فيه 


5 : ببالسين المهملة وتخفيف الجيم‎ 0١ الساجة: قال في «البناية»‎ )١( 
٠ خشبة عظيمة» وقيل: خشبة منحوتة مهيأة للأساس» والأصح أنها خشبة صلبة‎ 
٤ قوية تجلب من بلاد الهند» ثم تعمل منها الأبواب.‎ 

(؟) لفظة: «حائطاً» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 

۳( أخرجه من حديث عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصار أبو 4 
داود (۳۳۳۲)» وهو في «المسند» (۲۲۰۹). وإسناده قوي» وانظر تمام ٠‏ 
تخريجه والكلام عليه فيه . 


ولو عَصَبَ تِبْراً فضَرَبَه دراهم أو دنائيرٌ أو آنيةٌ لم يَملِكْهُ (سم)» 1200 


00 


٠‏ دليلٌ على زوال ملكِ المالك وحُرمة الانتفاع قبل الإرضاء» ولأن في 
إا ااا قبل الأزضاء كم باب الحمتب > وبجرر عة وه مخ 
الحُرمة» كالبيع الفاسدء فإذا أذّى بِدَلّه أو أبرأه المالكُ جاز له الانتفاع 
ينا الانة قار رشبي لابن دو اسن الل رالا ان يرز له لاعفا 
0 قبل الأداءء وهو فول زفر» وهو رواية عن أبي حنيفة » لأنه ثبت له 
الملك» فيجورٌ له الانتفاعٌ» ولهذا جاز بيه وهبته. وعن أبي يوسف 
أنه يزولٌ ملك المالِكِ عنه» للكنه يُباع في دَيْنِه وبعد الموت هو أحق 
به من باقي العْرّماء. ووجة آخرُ في السّاجة واللّبن أن ضَرَرَ المالك صارَ 
37 حظر بالقيسق روفو ی ا عدن انكام ها فار 
* العاف كان ادل 

ولو غَصَّبَ خيطاً فخاط به بَطنّ عبده أو امه أو لوحاء فأدخله في 
سفينةٍ» انقَطمّ ملك الماك إلى الضّمان بالإجماع . 
00 (ولوعَصّبَ تِبْرافضَرَبَه دراهم أو دنانيرٌ أو نب لم يَملِكْة) فيأخدّها 

المالكُ ولا شيءَ للغاصب» وؤكالا2 نمكي القاست: وغ ليا نا 
0 تقدم أنه استهلالكٌ بصنعته من وجه» لأن بالكسر فات بعض المقاصدء 
ولأبي حنيفة أن العين باقيةٌ من كلّ وجه نظراً إلى بقاء الاسم والثمنيّة 


٠ والوزنٍ وجَرّيان الرّبا فيه» والصنعةٌ فيها غيرُ متقومة لما بينا أنها لا قيمة‎ ٠ 


لها عند المقابلة بالجنس . 


HM HW KH ل ااا‎ 


٠‏ ومن حَرَقَ ثوب غبره فابطَلَ عام متت مَنفْعَته ضمت › ا 
0# يدَهاء فإن شاءً المالك صَمَِّنَه تقصاتها وأخَدّهاء وإن شاءً سَلَّمها وضَمّتّه | 


| قيمتهاء وفي غير مأكُولٍ اللّحم يَضْمَنُقِمَنّها بقَطع الطَّرَفٍ. TY‏ 


| 
| قال : ا ثوب غيره فأبطلَ عامّة مَنفعَتِه ضمته) لأنه 
0 استهلكه معن» كما إذا أحرّقه فإذا ضمَّته جميع القيمة تَرَكَ الثوبٌ 
للغاصب لئلا يجتمع البَدَلان في ملك واحدٍء وإن أمسّكٌ الثوبٌ ضمَّبّه | 
.| النقصان لبقاء العين وبعضٍ المنافع» وإن كان حَرَقاً قليلاً يضمن نقصاته | ٠.‏ 
5 ا د بل عيّبّه . واختلفوا في العيب الفاحش» قيل : ا 
0 هو أن يُوجبَ نقصان ربع القيمة فما زاد. وقيل : ما يتَقصٌ به نصفُ | 
ا القيمة» والصحيح ما يفوت به بعض المنافع ؛ والشي ال قرت | 
| شيءٌ من المنفعة» > بل يدخله نقصان عيب . | 
قال: (ومن ذب شاة غيره أو قَطْع يدهاء فإن شاءَ المالك ضكَته 
8 نُقصاتها وأخَذَّهاء وإن شاءً سَلّمها وضَكَتّه قِيمَتّها) لأنه إتلافٌ من وجه 
0 لتفويت بعض المنافع من اللَبّن والنَّسْل وغيرهماء وبقاء البعض وهو 

, الأكل فيثبثُ له الخيارٌ كما في الثوب في الخَرْقٍ الفاحش . 
0 قال: (وفي غير مأكُولٍ اللّحم يَضْمَنُ متها بقطع الطَرَفٍ) لأنه 
# استهلكها من كلّ وجدء ولو عَصَبَ دابة فقطم جلها مِنَ قيمتها. 
7 وروى هشام: إن أخذّها المالك لا شيء له» وإن شاء ترَكها وأخد 
ْ 5 القيمة عند أبي حنيفة» كما في الج العمياء» خلافا لهماء وإن قل 
0 عينَ الذّابة فعليه ربع القيمة امانا وقيمة النقضاق قناسا: 


o¥¥ 


0# عار ميزنا ج وكذا كل ما يُعمّل عليه من البقر والإبل» وما لا 
ا ا . وقال في «الجامع الصغير»: وفي عين بقرة الجَزَّارٍ ئ 


* وجَرُورِه ربع ر القيمة» وفي عين شاة القَصّاب ما تقَصّهاء والحَمَلُ" ٠‏ 


0 والطيه والدّجاجةٌ والكلبٌ ما نُقَصّه. وقال أبو يوسف: عليه ما نقَصّه أ 


١‏ ۰ في جميع البهائم اعتباراً بالشاة. 
ولنا ما روي أنه عليه السلام قضى في عَينِ الال برع القيمة ٠"‏ 


1 وكذا و عمرٌ رضي الله ن كي ولأنها تصلخ للحَمْلٍ والرُكرب أ 
3 والعمّل» ولا تقوم هذه المصالح إلا بأربعة أعين : عيتيها وعيني 1 


٠‏ المُستعيل» فصار كذات أربعة أعيّنِء فيجبٌ في أحدها ربع القيمةء 


)00( في (م): «والجمل»»؛ بالجيم» والمثبت من (س) . 

(۲) أخرجه من حديث زيد بن ثابت العقيلى في «الضعفاء» »15-90/١‏ 
# والطبراني في «الكبير» .)٤۸۷۸(‏ وفي ةن اس بل فال الهيقين في 
«المجمع»198/5: وهو ضعيف. 1 ١‏ 


| :0 7170/4 و٦۰۲۷‏ وسعيد بن منصور في «سننه» )۱۹٩۱(‏ و(421935 والبيهقي | 
5 وA/‏ ۷-41 . 


oV 


7 قال: (ومّن بنى في أرض غيره» أو غَرَسَ» زمه او 
1 غلا الإجارات» قال عليه السلام : ا لعرّق ظالم ْ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۷۷٤۸(‏ و(/184717) و(۱۸٤۱۸)»‏ وابن أبي شيبة 1 


0 00 م 
0 5 


لق ا اد سويقا َه نن فالمالك إن شاءً 


أخَذهما وَرَدَّ د زيادة الصّبّغْ والسّويق. وإن شاء أخَذ قِيمَةٌ م قيمَةَ الوب أبيض ومثل 
السّويق» وسلا 


اا ولأنه أشغلَ ملك الغير» فيو مر بتفريغه دفعاً للظلم ورداً 
للحق إلى مستحقّه . 


١؟)‏ 5 و 22 


قال: (ومّن غعْصّبّ ثوب فصّبَمّه أحمد > أو سَوِيقا فلته بسَمْنء 
فالمالك إن شاءً أحَدَهُما ور ياد الصَبع والسّويق. وإن شاء أَحَدَ قيمّة 
الثوب أبيض ومثل السّويق› و لن في ذلك رعاية الجانبين 


»)۳۰۷۳( صحيح بشواهده» أخرجه من حديث سعيد بن زيد أبو داود‎ )١( 
وأبو يعلى في «مسنده»‎ .)٥۷۲۹( والترمذي (۱۳۷۸). والنسائي في «الكبرى»‎ 
.)4۷( 

ويشهد له حديث عائشة عند أبي يوسف في «الخراج» ص ل/الاء والطيالسي 
( © والدارقطني (4507)» والبيهقي ١47/5‏ . 

وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده عند الطبراني 
في «الكبير» /١1/‏ (٤)ء‏ والبيهقي 5/ ١147‏ » وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲/ ۲۸٠‏ . 

وحديث سمرة عند البيهقي ٠٤١ /١‏ . 

وأخرجه مرسلاٌ مالك في «الموطأ» 0747/7 والنسائي في «الكبرى» 
(01770) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله ب . فذكره. 

وأخرجه كذلك النسائي )٥۷۲۸(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن 
عروة: أن رسول الله. . 

(؟) لفظة: «أحمر» من (م) وحدهاء ولم ترد في (س) . 


:لاه 


7 5 e E حي‎ 
3 21 E e 8 


0 ر هه 
بالمنع بعد الطلب»› I E SR RM DASE A ADS‏ 
ا 


على ما تقدم» وصاحبٌ الثوب صاحبٌ الأصل» فكان الخيارٌ له. وقال 


5 فى «الأصل» : تح ف ری ا على أنه ينف اي فلم يَصِرٌ 


. مثليَاً وسماه هاهنا مثلياً لقيام القيمة مقامّه» والألوانُ كلّها سواء. وقال .. 
.. أبو حنيفة : السواد نقصانٌ» قيل: هو اختلافُ عصر وزمان» وقيل: إن ` 
"نح الكواد نيز تان 


فصل 
ليبا 


(زوائد القَضْبٍ امان مُنّصِلةَ كانت) كالسّمَن والجَمالٍ والحُسْنٍ 
(أو مُنفْص 6 كالوّلد والعقر والثمرة والصُّوف واللَبّن؛ لأن الغصبٌ لم 


٠‏ يرد عليهاء لأنه إزالة يدِ المالك بإثبات يده» ولم يوجد» فلا يضمَنٌ» 
لأن ضمان الغضب ولا عْصْب محال . 


ونش مها بالتعدى) بان أتلقه أو أكله او دة أوجاعة وسلمة» (أو 


2 بالمئع بعد ا لطلب) لأن الملكَ ثابتٌ للغير» وقد تعدَّى فيه» فيضمئه لما 


03 


عرد 
وإن طَلَبَ المتصلة لا يضمنٌ بالبيع» لأن الطلبَ غير صحيح لعدم 


م 
م 


,. إمكان رد الزوائد بدون الأصل»ء وقالا: يضمتها بالبيع والتسليم‎ ٠ 
... كالمُنفصلة. ولأبي حنيفة: أن سبّب الضّمان إخراجٌ المَحَلّ من أن‎ 
ک6 0 ا به فى حى المالك» ولم يوجد هناء لأن الزيادة | لمتصلة ما‎ 


وما تَقَصَّتٍ الجاريةٌ بالولادة ر تحبر ر ليها وبالشوة. 
د الد 5 غير 5 8 مو 3 استوفاها أو فطلا o A AD SS AE HARES‏ 


کا أ بها في حقّ المالك لعدم يده عليهاء فلا يجب الضمان» ولو 


على ما تقدم . 


+0 قال: (وما نَقَصَتٍ الجارية بالولادَة مَضْمُونٌ) لقّوات بعضها (وتُجْيَدُ ٠ب‏ 
0 ۳ و ۶ 5 ع اما 5 ا 
٠‏ بولدها وبالغْرّة) لانعدام التقصان حكماء ولأن العلوق أو الولادة سببٌ ٠ ١‏ 


للزيادة والتقصان» فلا وجب الضمانٌ» كما إذا سَقَطت سِتُّها ثم نبتّث» 
> اوأهزلف تو س أو رد از البو فإنه ينجبرُ به نَقْصُ القطع» كذا 


0 ا وصار كن المبيع ؛ وان لم يكن بالولد وفاءٌ انبر بده وضین : 
8 الباقي» وة كالولد» لأنها قائمة مقامّه لوجوبها يَدّلاً عنه» ولو ا 
. ماتت وبالولدٍ وفاء بقيمتها لاشيء عليه» هو الصحيح» لأنه لما ضيتها ٠‏ 
٠‏ يوم الغضب مَلكها من ذلك الوقت» فتبيّن أن التّقصان حَصّل على ي 


# قال: (ومَنافع الَضُب غير مَضْمُونَةَء استوفاها أو عَطَّلها) أو ها 
,| استَغْلٌء لعدم ورود العَضْبٍ عليهاء لأنه ما أزالَ عنها يد المالك لعَدَّم | 


*! وجودها وقت العْصْبء ولا ممائلةَ بينها وبين الأعيانٍ لبقاء الأعيان» 


لاستهلاكه بعض أجزائه . 


وهي لا تبقى زمانين» ولأنها غيرُ متقوّمةء وإنما تقوّمت بالإجارة ١‏ 
ضرورة ورود العقدٍ عليهاء ولم يوجدء ویضمنْ ما نقَصَ باستعماله | 


Se 


| زادت قيمتّها فعليه قيمتّها يوم العَضْبٍ لا غيرً» لأنه يوم سبب الضمان ٠‏ 


e. 


ا ر ا و ولو كان لسم فلا شية 9 
عليه ويجبٌ في كر المعازف قيمتها (سم) لغير اللّهو . EEE E RA N‏ 


05 قال: (ومَنِ استهلَك حَمْرَ الذميّ أو خنزِيره فعليه قِبمته؛ ولو كانا ,- 
9 لاقي يكاغلية)""" لفولله غلب E‏ 9د كوفه وف 
يديثون» ٠‏ وإنهم يدينون بماليّتهماء فإن الخمرّ والخنزيرَ عندهم ٠٠١‏ 
ا كالخَلٌ والشاةء بل هما من أنفس الأموال عندهم . وقال عليه السلام : # 
لإا او الجزية فاعم ألو :ها اللي وغ ا 
و غ الف واه ال دف ما د ن ا 
لطا فكذا يكون للدم بخلاف المسلمء لأنهما ليسا مالا في حقّه أصااًء 
| وحرمة بدَلِهما عليه كخُرمتهماء والخمرٌ وإن كان مثلياً فالمسلمٌ ممنوع ا 
oO 1 1‏ أما الرّبا فحرام عندهم وهو مستثنى ١‏ 


أ 
0 
1 


*# عن عقد الذمّة 


5 كن 1 0 3 75 
5 قال: (ويجبٌ في كسّر المعازف قيمتها لغير اللهو) وسواء كانت چ 
|٠١‏ لمسلم أو ذميٌ كالبَرْبَط والطبل والدَّفٌ والمزمار والجّنك والعوه ٠.‏ 
بوا ونحوهاء ويجوز بِيعُهاء وقالا: لا يضمنٌ ولا يجوز بِيعُهاء لأنها /#* 
00 مك r ٤ 5 7 1 ٠.‏ 
.| أعذت للمعاصي» فلا يضمن كالخمرء ومتلفها يتأوّل فيها النهيَّ عن 


7 . لفظه : «عليه» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س)‎ )١( 
| ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص۹٠۲ وبيّض له‎ )۲( ١ 
ا وقد ف‎ 


¥ 


E E CS SE SDE KE RO SO O RR Ba EE, EOE فك‎ ERE E PE e 


المنكرء وأنه مأمورٌ به شرعاًء فلا يَضمنٌ كإذن القاضى» وَبَنْ أولى. 


ولأبي حنيفة أنها أموالٌ صالحة للانتفاع في جهة مباحةء وتصلحٌ لما لا 2# 
ش يحل 5 فتضمن › والفساد بفعلٍ فاع مختار» فلا ر قط التقومٌء وجوازٌ | 
البيع لأنهما بناءً على الماليّة» وصار كالجارية المُغْئّية» وتجبُ قيمتها * 
٠‏ لغير اللهوء كالجارية المُغئّّة» والكبش التّطوح» والحمامة الطيّارة: 
لديك المقائل» و الد الحَضيّء فإنه تحت ها غير اة لين" 


الأمور» كذاهذا. 


ص 


ولو أحرّق باباً منحوتاً عليه تماثيل منقوشةٌ ضَمِن قيمته غير 


و E e‏ ك 


رم أو طعاماً فقدّمه بين يديه فأكله 21 


وهو لا يعلم به بَرِقّ من الضمان لأنه أعاد الشيءَ إلى يدِهء وقد تمكن ' 


من التصرف فيه حقيقةً) فيبرأ بالنصٌّ » وهو قوله عليه السلام : «على 


الد هاجت ح06 ولو جاء الغاصبٌ بقيمة المغصوب إلى 
. المالك فلم يقبّلها أ- جبّرّه الحاكم على قبولهاء فإن وضعها في حجره | 
> بَرِىْء وإن وضعها بين يديه لا يبرأء بخلاف ما إذا وضع المخغصوب أو 
؛ الوديعة بين يديه حيثُ يبرأء لأن الواجب في العين ردُّهاء وأنه يتحقق 


0غ( سلف تخريجه ص57 . 


OVA 


TRE ITB BE oS BOT FE TR BF ل‎ 


و : 
0 


٠‏ بالتّخلية والواجت في الدّين القبض لتتحقّق المعاوّضة و 


0 
2 


3 والقبض لا يحصّلٌ بالتخلية. 


 ُكلاملا والسارق إذا كان المالكُ غائباً» ويحفظه عليه فإن ضاع فجاءً‎ ٠ ٠ 
ف يق الفاضيت و ارف رل را احا القافتي »لان قاي‎ 
٠٠٠ التصرُفٌ في مال الغائب فيما يؤدّي إلى حفظه لا فيما يرجم إلى إبراء‎ . 
| ولق كر ا رل آل تين ده أو تح َقَضَّهِ وفيه طيوةٌ لم‎ 
2-4 يضمن» لانه تخلل بين : فعبله والتّلفٍ فعل فاعلٍ مختار› وا‎ 
٠ الدابة والعبدٍ وطيران الطيور» واختيارّهم صحيح› وتركه منهم‎ . 


متصوَرٌء والاختيارٌ لا ينعدمٌ بانعدام العقل» ألا ترى أن المجنون 


* يضمن ما يتلفه وإن كان معدومً العقلء فيضاف انلف إلى المباشرة . 
٠ .‏ دون التسبيب» كالحافر والدافع. 


ولو حلّ فَمَّ زق وفيه دهن فسال ضَمِنَ لأنه تسبّب لتلفه بإزالة 


. المُمسك» ولم يتخلل بيه وبين التلف فعل فاعلٍ مختار. و 
اا فة فاب اه تم ا الم رشبو لأنةالجانه ك > 


2 


* بنفسه لا بِالزِقٌ» فلم يكن الشَُّ لذن “وما صنان Sa E‏ 


a 3 


ْ ذَهَبَتْ دابةٌ رجل ليلا أو نهاراً بغير إرسالٍ صاحبهاء فأفسدت زرع ٠‏ 
رر لمان غ لأنها ذهبت باختيارهاء وفعلها هَذْرٌء قال عليه ٠#‏ 
”7 الس بوالسج سسبان NG‏ 9 
١‏ رجلٌ وجد في زرعه أو داره دابة» فأخرجها فهلكت. أو أكلها 0 
8 الذئبُ لم يضمن» نص نّ عليه محمد في «المنتقى»» قالوا: والصحيح 7 
٠٠٠‏ إن أخرجها ولم يَسْمَّها لم يضمن لأن له ولاية الإخراج» وإن ساقها بعد 
ها الإخراج ضمن. ا 
رجل أدخل دابةً في دار رجلٍ» فأخرجها صاحبٌ الدار فهلكت» 
لا يضمن . . وان وَضع ثوباً في داره فرمى به فضاع ‏ ضمنَ› ا 
0 لا يضر الدارَء فكان الإخراج إتلافاًء والدابة تضدُ بالدار فلم كن | 
0 إتلافاًء والله أعلم . 


لا لا ذا 


35 من حديث أبى هريرة»‎ )١7١١( ومسلم‎ »)۱٤۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
/ ١ واصحيح ابن حبان» (15004)» وانظر تمام‎ »)۷۱۲١( وهو في «مسند أحمد؛‎ 


جل ا ا ها # اا 
# 


كتاب إحياء المَوات 


8 المّوّاتٌ : NEE‏ ولیس مَك ملم ولا ذِميٌّ» وهو 
١‏ دا من العمْرَانٍ» إذا قف انان بِطَرَفٍ العَمْرَانِ ونادی ا صوته لا 
ل يسْمَُ من أحياه بإذنٍ الإمام (سم) مَلَكَهُ؛ ٠‏ مُسلماً كان أو ذمّيا . 500002 


5 
0 
ع 
0 


1 
ع 


كتاب إحياء الموات 

(المَوَاتٌ : ما لا ينتفع به من الأراضي) عه الماء عنه» أو لعَلبته 
8 غيم آذ كوتو يرا او ونير ذلك ا يدم الزواعة: 
ل فما كان كذلك 
0 (وليسَ ُلك ملم ولا ذميّ؛ وهو بعيد من العمْرَان» إذا وَقَنتَ إنسانٌ 

| بطرفٍ العَمْرَانِ ونادی بأعلى صَوته لا يُسْمَعُء مَن أحياه بإذن ن الإمام 
1 * مک مُسلماً كان أو ذمّيَاً) لأن ما كان قريباً من العُمران يرد تفقٌ النامث به 
١‏ 000 . وعن محمد أنه يُعتبر 
أن لا ير تفق به أهلّ القرية وإن كان قريباء والمختارٌ هو الأول لتعلّق 
یه يق ارلا د کرد مَوَاتَّ وكذلك إذا كان محتطباً لهم 


٠ 
لا يجوز إحياؤه لأنه حقّهم.‎ | 


4j 
| ا‎ 


TN‏ لحن أرضاً ميته فهي له» وليس لعرقٍ ظالم حى 


1 يشترط في ارح إِذنُ الإمام» وقالا: م 57 مرل عليه 0 


. كالصيد‎ e 5 


5 اما ال به في المباحات» إلا أن ت TT‏ والماء 0 


2 عنه بالحديث» فبقي الباقي على الأصل » نا ير 1 


ع على الإذن لخو مخصوصين رقا ولأنه وَصَل ال يد المسلمين ۰ 3 
8-0 بالقتال والغلبَة ا لعل ا بدون إذن 0 0 00 


1 مر 


مسا وتخو ذلك ويكون له موضع البناء والزرع دون غيره. 


ويجبٌ فيها العْشْرُ على المسلم» والخراج على الذمئٌ» لأنه ابعداء ٠.٠‏ 
وضعء فيجب على كل واحدٍ ما يليق به. وإن سقاه بماء الخَرَّاجٍ يُعتبر | 
ا 


والإحياء: أن بني فيها بناءً» أو يَرْرعٌ فيها زرعاء أو يجعلٌ للأرض 


(۱) حديث صحيح» وقد سلف تخريجه ص 074 . 0 
(۲) أخرجه من حديث معاذ الطبراني في «الكبير» (072077, وفي «اللأوسط» .. 

«(VT 0)‏ قال الهيثمي في «المجمع» 1/0 77: وفيه عمرو بن واقد» وهو متروك. , | 
() المْسّناة: حائط يُبنى في وجه الماء» ويسمى السَّدَّ. 


0485 


0٠‏ ولايَجُورٌ إحياءٌ ما قَرْبَ من العامر ومن حَجرَ أرضا ثلاث سنينَ فلم يَزْرَعْها 
دفعَها الإمامٌ إلى غيره . الس ب م م و 


ا وقال أبو يوسف: إن عَمَرَ أكثرَ من النصف كان إحياءً لجميعهاء 
٠‏ وإن عَمَرَ نصفها له ما عَمَرَ دون الباقي. وذكر ابن سَمَاعة عن أبي 
٠ ٠‏ حنيفة: إن حَفَر فيها بثراً أو ساق إليها ماءً فقد أحياهاء رَرَعَ أو لم 
0٠‏ يزرعء ولو شق فيها أنهاراً لم يكن إحياءً إلا أن يجري فيها ماءٌ فيكون 
:| إحياءً. 


SN‏ القابر) المانسا دوي العا عونا ثم 
اباط د بجوانبه الأربعة على التعاقب فطريق الأول في الأرض 
الرابعة لتعدّتها لتعيّتهاء روي ذلا حي ومن أحيا مَوَاتاً ثم تركها 


00 العْشر والخَرَاحء فإذا لم يحصّل دفعَها إلى غيره ليحصل . 


بعد يع الاي اھا ا 


oAY 


1 فزرعها ا قكلة عن الثاني لأن الأوّل مَلَكَ استغلالها لا 2 
5 رقبتهاء وقيل: هي للأوّل» وهو الأصحّء لأنها مُلكه بلام املك في ١‏ 


قال: (ومّن حَجَّرَ أرضاً ثلا سنينَ فلم يَرْرَعْها دقَعَها الإمامٌ إلى ٠.‏ 
غيره) لأن التّحجيرَ ليس بإحياء» والإمامٌ دَفَعَها لتحصيل المصلحة من . 


وسّمّي تحجيراً لوجهين: أحدهما: من الجر وهو المَنْعء لأنه - 


2# 37 
أ 2 لعل ر رک فيها اڪ 5ال أن 5505 بعلامة» ان وضع 0 
ا الحجارة: أو غر ولي أغضانا اة أو قلع الحشيش » أو وق 3 


2301 


# 112 2 نا E‏ : 0 1 2 3 ب 


وتن حفر رفي کرات فخرمثها رون راع من كل جائ لاض (سم) !.. 
والعطن. > فمن أرادَ أن يَحفِرَ في حريمها مُنِعَ» بأد ALE E E‏ 


الشّوكٌ ونحوه فإنه تحجيث» » وهو استيام” ا ولهذا لو ' 
أحياها غيرُه قبل الثلاث سنين مَلَكها لأنه أحياهاء كما يكره السّوم على ْ 
سوم أخيه» ولو عَقَدَ جاز العقد» والتقديرُ بثلاث سنين مروئٌ عن عُمر ' 


رضي الله عنه» فإنه قال : من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحجّر 
بعد ثلاث حى . 
58 5 - ر م ر :2 »¢ 2 6 30 
قال: (ومَن حفر بئرا في مَوَاتٍ فحَريمُها أربعون ذراعا من كل 
جانب للتاضح والعطن) عند أبي حنيفة» (فمّن أرادَ أن يَحَفِرَ فى 
خريمها مُنْعَ) لأن في الأراضي الرّخوة يتحول الماء إلى ما يحم 


: استيام : من الشّومة بالضم» أي: العلامة» ومنها الخيل المسوّمة» أي‎ )١( 
المعلمة.‎ 

(؟) ذكره ابن قطلوبغا ص۲۷۱ وقال: رواه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 

عن الحسن بن عمارة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر. ورواه 

محمد بن الحسن في «الأصل» عن أبي يوسف. وفي الحسن بن عمارة مقال. 
ولكن اعتمده» والحافظ أعلم بحديث شيخه» على أنا نجد الحديث عندهم من 
طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن» وعلى أخرى في أخر» 
وقد أخرج ابن زنجويه في كتاب «الأموال» :)1١71(‏ حدثنا ابن أبي عباد» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن عمرو بن شعيب: قال عمر: من كانت 
له أرض فعطلها ثلاث سنين ولا يعمرهاء فعمرها غيره» فهو أحق بها. وهذا سند 
رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل . انتهى . 


دونهاء فيؤدي إلى اختلال؟ 8 ولا ملك الحريم ليتمكنّ من ْ 
الانتفاع به وذلك يمنعة. 


وقال او وف وید ن كانت للنّاضح فسّون» لحديث 
الزهري : أن النبيت ب قال : ار ا ود مل زرا وجري ار 
العَطن اريعون ذراعاء وخريم بكر النّاضح ستُّون ذراعا»”” 0 ولأنه 


. في (م): اختلاف والمثبت من (س)‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في كتابه «الأصل»؛ كما ذكره ابن 
قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١771‏ . 

وأخرج ابن أبي شيبة /١‏ *الا"ا-5 لاا وأبو داود في «المراسيل» (455)» إن , 
وأبو عبيد في «الأموال» ص714-٠/الاء‏ ويحيى بن آدم في «الخراج» (۳۲۷)ء | 
والحاكم ۰٩۷/٤‏ والبيهقي 7/ ١60‏ من طرق عن الزهري› عن سعيد بن المسيب: | | 
أن رسول الله اة قال: حريم البئر العاديّة خمسون ذراعاًء وحريم بثر البدي f‏ 
خمس وعشرون ذراعاً. م 

ووصله الحاكم 4/ 48-417 بذكر أبي هريرة وأسنده من طريق عمر بن قيس | | 
المكي المعروف بسندل» وهو متروك. ورواه الدارقطني في «سننه» (5019) من |9986 
طريقين في أحدهما الحسن بن أبي جعفرء ضعفه أحمد» والنسائي» وابن معين› 3 
وقال البخاري : منكر الحديث . وفي الثاني : محمد بن يوسف بن موسى المقري» 5 
وهو ضعيف جداً» اتهمه الخطيب والدارقطني بالوضع. وقال الدارقطني: ا 
1 ار ميل شا ولي امسر 9 ا 8 

وأخرجه مرسلاً أيضاً أبو داود في «المراسيل» :)٤٠۳١(‏ حدثنا عمرو بن ١|‏ 


0 


عثمان» حدثنا بقية» حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري: إن السنة والقضاء بمعنى - | بي ' 


16 
2 
1 
ه01 | 00 
ا ب يك 35 0 
اه مر ع ا ا الام Cl‏ عمو | رهية 7 7 55 س جس ا الس . E‏ 
7 س مد ا الس سد 1 AR‏ 
ا 
س س س 


0 يحتاج فيها إلى سير الدابة للاستقاء» وقد يطول ال وبئر العَطن 
ولأبي حنيفة قوله عليه السلام: من حفر يكرا فلا ها خؤلها رجن 
35 ذراعاً عطناً لماشیته»» من غير فصل » ولأن استحقاق الحريم على 


ا 


ب. = حديث سفيان كله يقول في كل واحد من كل ناحية» فهذا حریم» وزاد قال: 
... «قليب» مكان بثره وقال في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية» زاد: 
8 وحريم العين خمس مئة ذراع من كل ناحية» فهذا حريم ما يأذن به السلطان من 
6 الحفائر» إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليهاء أو ابتاعوها. 


ْ وأخرج أبو داود في «سننه» (75140) من طريق عبد العزيز بن محمدء عن 
١ ê‏ 

أبي طوالة » وعمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
0 : اختصم إلى رسول الله ب رجلان في حريم نخلة» في حديث أحدهما : فأمر بها 
E,‏ فذرعت› فوّجدت سبعة أذرع . وفي حديث الآخر: : فوجدت خمسة أذرع ٠‏ فقضى 


0 يذلاك قال عبد العزيز فام بجريدة من جر نها فد رعت: وسنده صحيح . 
1 وأبو طوالة : هو عبد الرحمن بن معمر الأنصاري . 

0 وانظر تمام تعليقنا في 'مراسيل أبي داود . 

ا وانظر ما بعده. 


ؤم ا أي : الحبل . 


E‏ : أن البى ول قال : ال ا ا ل ا 
ْ ضعيف لضعف إيماعيل بن مسلم المكي أحد رواته . 
وأخرج أحمد في «مسنده» )1١411(‏ من طريق عوف» عن رجل دنه عن 


| أبي هريرة قال : قال رسول الله ب4 : «حريم البثر أربعون ذراعاً من حَواليها كلهاء = 


RE, ا ر ا‎ XO 


a ٤ E) 2 5 e 
وحَريم العين من كل جانب خمس مئة ذراع› ا یا عون لزه دح و و ا‎ 1 


ال وا دك 
| في موضع الم الحديثان» وما اختلفا فيه يبقى على الأصل» ويمكنه 
1 أن يدير الدابة حول البئر فلا يحتاج إلى زيادة مسير . 

وقال أبو حنيفة : جَعَل في حديث الزهري ستين ذراعاً حريماً لمَدَ 00 
الجل» لآ أنه يملك ما زاد على الأربفين» ولو احاح إلى سبعين يمد بها 
الحبل إليه» وكان له مد الحبل لا أنه يملكه. وذكر في «النوادر» عن 1 
محمد أن خريم بئر الناضح دن الحَبّل 0 كان أو أكثر» 
| والعطن: ميرك الإبل حول الماء يقال: عَطَنَتٍ الإبل فهي عاطِتة ١‏ 
2 وعَوَاطِن: إذا سُقَيَتْ وبَرَكت عند الجياض لتعاد إلى الشرب. 


0 خلاف القياس» لأنه في غير موضع الإحياء وهو 


6 8 والنواضح : الإبل ال 5 ستقي الماءء والواحد ناضح 4 وفى الحديث‎ ۱ e 
ه م‎ 1 E 
0) 3 . وو‎ E 


| "كل مَاسْقِيَ مِنْ الزَرِعَ نضحاء ففيه نضفٌ العشر» 


قال: (وحَريم مويو نخست وا لمات ين 506 


و 


الحديث» ولأن العين تستخر ج للزراعة» فلا بد من موضع حوض 0 
يُجمّع فيه الماء» وساقية يجري فيها الماء إلى المزراع» فاحتاج إلى 8 
مسافة أكثر مق البق 7 


= لأعطان الإبل والغنم...» الحديث. وإسناده صحيح» والرجل المبهم في . . 
اناده عومجمل بن مون كما جا به مسرحا بداضند البييقق 15١/١‏ يإستاد 08 
صحيح من طريق مسدد» عن هشيم : أخبرنا عوف» حدثنا محمد بن سيرين . ٠‏ 

20 | ا‎ aa O 


2 
ا‎ 
OAV 1 
1 ا‎ 
E ر‎ ê 
E 5 3 3 


العَيْرِ إلا بق وكذا لو حَمْرَه في أرض موَاتٍ لا حرم له» ال وود افا و 


قال: : (والقماةً عند خُرُوجٍ الماءِ كالعَينِ) وقبله : قيل هو مفوّض 
إلى رأي الإمام» لأنه لا بدّ للقناة من الحريم لملقى م طينه ما لم يظهرء 
فإذا ظهّر فهو كالعين القَوَارة قيل: هو قولهماء أما على قول أبي 
حنيفة لا خريم للقناة ما لم يظهر الماءٌء لأنه نهر مطويٌ» فيُعتبر بالنهر 
الظاهر. 

(ولا حَرِيم للظاهر) عند أبي حنيفة (إذا كان في يلك المَيْر إلا 
ببِينةٍ» وكذا لو حَفَرَه في أرض مَوَاتٍ لا حَرِيمَ له) خلافاً لهما. 

وقال المحقّقون من مشايخنا: للنهر حريمٌ بقذر ما يَحتاج إليه 
لإلقاء الطين ونحوه بالاتفاق. ثم قال أبو يوسف: حريمّه مقدار عرض 


نصف النهر من كلّ جانب» لأن المعتبرَ الحاجة الغالبة» وذلك بنقل ٠‏ 


ترابه إلى حافتيه» فيكفي ما ذكرنا . 

وقال محمد: عرض جميع النهر من كل جانب» لأنه قد لا يُمكنه 
إلقاءَ التراب من الجانبين» فيحتاج إلى إلقائه في أحدهما فيدر في كل 
طرف ببطن النهرء والحوض على هذا الاختلاق. لهما: أنه لا انتفاع 
بالنهر إلا بالحريمء لأنه يحتاج إلى المشي فيه لتسييل الماءء ولا يكون 
ذلك عادة في بطنه» وإلى إلقاءِ الطين وأنه يَخْرُج بنقله» فوجب أن 
يكون له حريم كالبئر. وله أن الحريم على خلافٍ القياس لما م 
تركناه في البئر بالحديث» ولأن الحاجة في البثر أكثرء لأنه لا يمكن 


می ميت ميس عي سا ل e‏ 


الا عند خوج الما كالعين . . ولا ريم لار (سم) إذا كان في يلك 3 


ا شرفي أرضي توا فكريثها ين کل جني سا ».وما ۰ ْ 


ار ا ار عَوْدُه إليه» وإن احتمل ْ 
رو چ 


عَودُه لا جور . 


الانتفاع بماء البئر بدون الاستقاءء ولا استقاءً إلا بالحريم» أما النهرٌ 
يمكن الانتفاع بمائه بدون الحريم . 
1 ع ا د . ار 0 2000 2 ٠.‏ 
قال : (ولو غرّمن شجرة في | أرض مَوّاتِ فحريمها ِن کل جاتب 
حَمِسَةٌ أذرُع) ليس لغيره أن يغرس فيه» لما روي أنَّ رجلا غرّمن شجرة 
في أرض فلاةء فجاء آخرٌ وأراد أن یخرس شجرة إلى جاتب شجرته ؛ 


فشكا الأول ا رسول الله ار ۰ فأمر أن وا :من شجرته جريدة 


فتُذْرَعْء > فبلَعْ خمسة آذرع» فجعل له بلا الحريم من كلّ جانب خمسة 
أذرع؛ وأطلَقَ للآخر فيما وراء ذلك”“2. قال في «المحيط»: هذا 


E 


ایت مح بت العمل ب 
جم اي و 0 ا 

قال: (وما عَدَلَ عنه الفْرَاتْ أو وَجْلة1'' يجُورٌ إحياؤه إن لم يُحتمل 

عَوْدُه إليه) لأنه كالمَرّات» وهو في يد الإمام إذا لم يكن حريماً لعامر . 

(وإنٍ احتَمل عَوْدُه لا يَجُورٌ) لحاجة العامة إليه . 


8# 8 


0 0 


< عق 


نا ا لا 


. سلف تخريجه ص9۸1‎ )١( 
في (م) : ودجلة» والمثيت من (س).‎ (CY) 


E 
TREC 5# حك‎ 


OR 


س ايام : اضر ليده 7 


١ 


5 


E i 


ا 


اه بار الط 
١‏ خيار الرؤية وأحكامه 


فهرس 


0 بيع الكلب والفهد والسباع AS SS‏ وتم EE E‏ 
. أهل الذمة في البيع كالمسلمين قوم ون م 0 
3 بيع الأخرس والأعمى وشراؤه ااا 000 
| فصل في الإقالة وأحكامها بحم طن eA EAST‏ 


E. 3 3 


٠.060 ها م6‎ nen GGG EGG هدو‎ SCS OSS هاه‎ mM ® 


هاه و aa a SOG Go‏ م ا قاع رياه .ا ما مام 


BOGGS Go SS bd‏ ل ل ا ا 0 ا 0 ا 1 ا 1 ا ا 0 1 1 2 2 2 كفك 


enm 


3 5 0 


1 4 كتاب البيوع AS a aR‏ ا EY‏ م ا AS‏ اخ عن O‏ 


E 


0 


هذ 


بيع الفضولى وسائر تصرّفاته ا 00 
فصل في أن مطلق البيع يقتضى سلامة المبيع باللا ا ETDS‏ 
خيار العيب وأحكامه شاه ريو اع ا كود اريم قا ايع ale‏ رع يودع ها عر يها سا ل اها ورا ا أو بعال ذه 


فصل في التلجئة وأنواعها كه امش كل ب ب ا أ AEE‏ 
باب البيع الفاسد وأحكامه TE‏ ا بم لم ا ا 
بيع الميتة والدم والخمر والخنزير EE OEE‏ 
بيع السمك والطير قبل صيدهما EASE‏ 
بيع المزابنة والمحاقلة فاسد ESE OD E‏ 


بح النحل ودود القر ونع ا a O‏ وار لها رف E OE‏ م و مد ألو ها Ê‏ الي يا اليه e‏ 
البيع عند أذان الجمعة O ONU EEE‏ 


الموضوع ) الصفحة | 


لموضوع 


0 فصل في بیان ما يجب إذا فسدت الإجارة 


فصل فيما تنفسخ به الإجارة 


2F oC @: 


لايتم الرهن إلا بالقبض أو التخلية DASS‏ 
لا يصح الرهن الاق اغا كمي EA e‏ 
نفقة الرهن على الراهن ونماؤه له E‏ واوا N E E SEET‏ 


ا فصل في صحة رهن الدراهم والدنانير و وام ياوا e‏ اجون ون دوا E a‏ 


00 فصل في حكم الرهن إذا باعه الراهن 0000 


اع 
اتسلافي اوتاره الراعن على ی و 


1 


1 
2 


متى يجبر الممتنع على القسمة A TASS‏ ا sass‏ ا 


فصل فيما ينبغي أن يفعله القاسم انا سوا بسو وا ات بورق وات كتقانا 
فصل في أن المهايأة جائزة استحساناً ROSAS:‏ 
كتاب أدب القاضى E DEAE‏ 
من يولى القضاء؟ E SA‏ معو وس اي ا 


0 يجوز قضاء المرأة فيما تقبل فيه شهادتها ال a‏ 
:0 ماينبغي للقاضي أن يفعله بعد توليته EOE EAE‏ 
فصل وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة 
35 المشهورة أو الإجماع ea aS ERR‏ مات 


۰ الدليل على وجوب حبس من عليه الدين» ومتى يجوز PTE a‏ 
0 فصل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حى لا يسقط بالشبهة . . ۲۲٤‏ 


96 


الموضوع 


e RS n eS OE عات ادون له فی التحارات‎ 2: 


٠ ,‏ الإذن لغة وشرعا O.‏ 00 


الإكراه بالقتل على القتل OE EET‏ 
الإكراه على الردة والزنى رن E ra O See RS‏ 1 


اليمين بالله تعالى لا غير عع ل مقف ف واو و اينف و اال NEKE‏ وس ماه 
فصل في أن بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد على مطلق الملك . 
فصل إذا اختلفا في الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو أولى . . . 


3-5 فصل في حكم قولين متناقضين صدرا من المدعى عند الحاكم . . 


040 


TAV .. 


. TA .. 


الموضوع الصفحة 


: كتاب الإقرار TASS TO SE Sk‏ و د ا و ا RNN RSS‏ 
- فصل في حكم الاستثناء في الإقرار امه م ا NS‏ 5 


خضل هجوز أن هدك ماسيمة أن ا ى و 
: فصل في أن کل من ردت شهادته لمانع ثم زال فأدّاها قبلت ee‏ 
فصل في أن الجرح مقدم على التعديل َه 
١ 0‏ جز اها على الاو قبا لا سقط ا وما ون لاس ا" 
5 باب الرجوع عن الشهادة وما يترتب 1 مكو موك انحور ا 

١‏ كتاب الوكالة 
ا فصل في أن الجهالة ثلاثة أنواع ردح ف دود ماسب E RO‏ 
|د ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإلى الموكل» ومتى ترجع الحقوق إلى ٠‏ إو 
01 الوكيل» ومتى ترجع إلى الموكل ظ 
#* للموكّل عزل وكيله 01[ 101011010101 


؛ الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة سامت اا 
الوك بالكمتري وكا ق امسا واف ووه مقو وسيم لوس 
٠‏ كتاب الكفالة وأنواعها a AES Ae‏ 
راا ای وال o E EARS‏ 


00 ا ا س س ی‎ ENE 
5 0 س اند‎ e ES 

8 موسي مالتساو د كد ب ا‎ ١ 
Ea 


“| يجوز الصلح مع الإقرار والسكوت والإنكار ...........2.... ٤۳١‏ | 
| الصلح على أربعة أوجه م تو سورت ELE‏ ا 5 
0 يجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ ف ا ا ا a‏ 
٠‏ لا يجوز الصلح عن الحدود تسق وه لحو لد اح كام CV SR‏ ا 
| كتاب الشركة ا ا ea‏ 
2 الشركة نوعان شركة ملك وشركة عقد E LE TT‏ 
1 رتوار اما مخ سس ني و ١‏ 
2# شركة العقود في المال والأعمال نا وس امن ام مق ESE‏ 82 
الشركة في الأموال : 
0 الشركة في الأعمال 


كتاب الوقف 00 


فصل في حكم ما إذا وقف على الفقراء وله بنت فقيرة صغيرة 0 


فصل في حكم إجارة الوقف Oe‏ 


فصل في المعاني المانعة من الرجوع في الهبة 5 
فصل في العمرى والرقبى و و ل لا مل ل لور 21 


كتاتب الغصب اط و قن او د م ل ا ا 


فاع عا عة د راو وى 


